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شكر وامتنان

ــيدنا و  ــى س ــذى اصطف ــده ال ــلى عب ــلام ع ــلاة و الس ــى، و الص ــه وكف ــد لل الحم
ــن لا يشــكر  ــال "م ــذى ق ــه أجمعــين ال ــه وصحب ــه وعــلى آل ــد الل ــن عب ــد ب ــا محم نبين

ــه"(١) ــكر الل ــاس لا يش الن

بعد،،  أما 

ــم  ــورا رغ ــؤداى ن ــه فى ف ــم، فجلع ــق العل ــدانى إلى طري ــذى ه ــه ال ــد لل فالحم
ــبحانك  ــم، فس ــن أعل ــالم أك ــى م ــه، وعلمن ــذا فأنجزت ــلى ه ــلى عم ــى ع ــقته، وأعانن مش
ربنــا لا علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العزيــز الحكيــم، ولا فهــم لنــا إلا مــا فهمتنــا 

ــم. ــت الجــواد الكري ــك أن إن

ولمــا كان مــن تمــام الحمــد والشــكر للــه، أن أتقــدم بــكل معــانى الشــكر والامتنــان 
إلى علمائنــا الإجــلاء الذيــن نقــف بمحرابهــم، فــإذا كان قــد كفــى بالعلــم شرفــا أن ســمى 
اللــه نفســه العليــم، وكفــى بالعلــماء مكانــه أن قــال اللــه ســبحانه وتعــالى فيهــم (إنمــا 
ــى  ــرى أن وفقن ــرة أخ ــلى ربى م ــن ع ــد م ــماء) (٢)، فلق ــاده العل ــن عب ــه م ــشى الل يخ
ــلى  ــق ع ــذى واف ــن ال ــد الرحم ــيد عب ــى س ــتاذنا الدكتور/مصطف ــل أس ــالم الجلي إلى الع
الإشراف عــلى هــذه الرســالة، والــذى تكبــد مــن المشــقة و العنــاء فى الاشراف عــلى هــذا 
العمــل حتــى وصــل بــه الى بــر الأمــان، وشــملنى بكرمــه ولم يضــن عــلى لحظــة واحــدة 
بعلمــه ووقتــه، فــكان خــير زاد و معــين طــوال رحلــة البحــث، فجــزاه اللــه عنــى خــير 

الجــزاء و حفظــه اللــه و وفقــه لمــا يحبــه ويرضــاه.

انظر: سنن الترمذى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ج٤، ص ٣٢٩.  (١)
سورة فاطر الآية: ٢٨.  (٢)
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ــير/  ــر الى العــالم الكب ــم التقدي ــى أن أتقــدم بخالــص الشــكر و عظي و كــم يشرفن
ــع  ــق الرفي ــر، والخل ــم الغزي ــد الهــادى محمــد عــشرى صاحــب العل الأســتاذ الدكتور/عب
ــه  ــالة، و أن ــذه الرس ــلى ه ــم ع ــة الحك ــة لجن ــلى عضوي ــة ع ــيادته بالموافق ــل س لتفض
لموضــع فخــر لهــذه الرســالة أن ترقــى بالموافقــة عــلى عضويــة لجنــة الحكــم عــلى هــذه 
ــا فى نفــس ســيادته، و  ــترك هــذه الرســالة صــدى طيب ــه أن ت ــن الل الرســالة، و أرجــو م

جــزاه اللــه عنــى خــير الجــزاء، ووفقــه اللــه الى مــا فيــه الخــير والصــلاح.

كــما يشرفنــى أن أتقــدم بخالــص معــانى الشــكر و العرفــان والامتنــان إلى العــالم 
الكبــير الأســتاذ الدكتور/ابراهيــم أحمــد خليفــة لتفضــل ســيادته بالموافقــة عــلى عضويــة 
لجنــة الحكــم عــلى هــذه الرســالة و إنــه لــشرف عظيــم لهــذا العمــل أن يحظــى بهــذا 
العــالم الجليــل، وأرجــو مــن اللــه أن تصــادف هــذه الرســالة قبــولا حســنا لــدى ســيادته، 

فجــزاه اللــه عنــى خــير الجــزاء، ووفقــه اللــه لمــا فيــه الخــير والرشــاد.

وأخــيرا أود أن أتقــدم بالشــكر والامتنــان إلى كل مــن ســاعدنى ولــو بكلمــة 
دفعــت هــذه الرســالة إلى الأمــام، فشــكرا لــكل مــن وقــف بجانبــى ووجــه إلي النصــح 

ــاد. والإرش

أيمن فتحى الجندى 
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تتطلــب طبيعــة العمــل الــدولى بــين أشــخاص القانــون الــدولى إلى وجــود 
ــيير  ــلى تس ــل ع ــخاص؛ للعم ــؤلاء الأش ــئون ه ــاشرة ش ــون بمب ــين يقوم ــخاص طبيعي أش
ــؤلاء  ــة له ــات كفيل ــة و ضمان ــات دولي ــير حصان ــك توف ــب ذل ــم، ويتطل ــمال بينه الأع
الأشــخاص الطبيعيــين، وهــؤلاء الأشــخاص هــم مــن يطلــق عليهــم الأشــخاص المتمتعــين 

بالحصانــة الدوليــة.

وقــد حــرص القانــون الــدولى عــلى التأكيــد عــلى الحصانــة الدوليــة لهــؤلاء 
الأشــخاص الطبيعيــين - إذ أن موضــوع البحــث يتعــرض للأشــخاص الطبيعيــين ومــا 
ــام  ــن أداء المه ــوا م ــى يتمكن ــة-؛ حت ــة الاعتباري ــس للأشــخاص الدولي ــم ولي يصــدر عنه
الموكولــة لهــم فى أمــان مطلــق دون أن يخشــوا عــلى أنفســهم مــن التعــرض لهــم أوإيــذاء 
أشــخاصهم وكرامتهــم مــن قبــل الدولــه الســتقبلة، وهــم مــن شرعــت الحصانــة الدوليــة 
لحمايتهــم، فيجــب أن يتــم توفــير الحمايــة الكاملــة لهــؤلاء الأشــخاص ســواء فى مواجهــه 

ــة). ــى الدول ــين (مواطن ــا، أوضــد الأشــخاص العادي ــة وأجهزته مؤسســات الدول

ــلى  ــواء ع ــار س ــن آث ــما م ــا له ــن لم ــن الاعتباري ــلى هذي ــدول ع ــرص كل ال وتح
ــن  ــة م ــق الدول ــلى عات ــع ع ــا يق ــة م ــن طبيع ــة أو ع ــين بالحصان ــل المتمتع ــة عم طبيع
مســاءلة أمــام المجتمــع الــدولى فى حالــة الإخــلال بتلــك الحصانــة التــى تمنــح للاشــخاص 

ــة.  الدولي

آخر حرص  قانونى  – حق  الأهمية  فى  المتساوى  القدر  نفس  –على  يوجد  أنه  كما 
عليه القانون سواء القانون الدولى أو القانون الداخلى، وهو حق الأفراد العاديين فى الدفاع 
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الشرعــى ضــد أى اعتــداء قــد يقــع عــلى انفســهم أوعــلى أموالهــم أو عــلى نفــس الغــير 
ــه وهــو ذلــك الحــق الــذى شرعــه القانــون للأفــراد العاديــين؛ لضــمان حقهــم فى  أو مال
الحيــاه وســلامتهم الشــخصية وصــون كرامتهــم؛ لانهــا الغايــه المبتغــاه مــن كل القوانــين 
ــت  ــك حرص ــع ولذل ــية للمجتم ــة الأساس ــو اللبن ــرد ه ــا، إذ أن الف ــم تشريعه ــى يت الت

ــك. ــص عــلى ذل ــات عــلى الن ــة والاتفاق ــع المعاهــدات الدولي جمي

ــط وشروط  ــا ضواب ــين قواعده ــلى تضم ــة ع ــات المختلف ــت التشريع ــد حرص وق
مناســبةالتى يتعــين عــى الأفــراد مراعاتهــا حــال لجوءهــم لحــق دفاعهــم عــن أنفســهم؛ 
لحمايــة حقوقهــم إذ أن الآليــة التــى تســير بهــا عجلــة الحيــاة الاجتماعيــة فى المجتمعــات 

البشريــة تحتــاج إلى قوانــين لرســم خطوطهــا وإلاعــادت إلى الحيــاة البدائيــة.

وإذا كان لــكل مــن هذيــن الحقــين القانونيــين أهميــة بالغــة فــما الحــال إذا مــا 
تعــارض هــذان الحقــان القانونيــان مــع بعضهــما البعــض ؟

وبمعنــى آخــر مــا الحــال إذا مــا تعــدى أوحــاول التعــدى شــخص مــن الأشــخاص 
الذيــن يتمتعــون بالحصانــة الدوليــة عــلى أحــد الأفــراد العاديــين فى الدفــاع، ســواء عــن 
أنفســهم وأموالهــم أو عــن نفــس الغــير ومالــه، فهــل يحــق للأفــراد العاديــين اســتخدام 

حــق الدفــاع الشرعــى ضــد أشــخاص أســبغ عليهــم القانــون الــدولى حصانــة دوليــة ؟

البحث: أهمية 

ــى  ــين عظيم ــين قانوني ــن موضوع ــدث ع ــا نتح ــلفاً أنن ــا س ــا ذكرن ــو م ــلى نح ع
ــة،  ــأة الخليق ــع نش ــدت م ــى وج ــذوره الت ــه وج ــيته واحترام ــما قدس ــكل منه ــر، ل الاث

والتــى حرصــت جميــع المجتمعــات ســواءً البدائيــة أو الحديثــة عــلى تأكيدهــا. 

وبالتــالى تعــود أهميــة البحــث إلى ضرورة الوقــوف عــلى هــذا التنــازع إن 
ــل  ــادة التمثي ــاد الحاجــة الملحــة إلى زي ــة وازدي ــاة الدولي حدث،لاســيما مــع تطــور الحي
بــين الــدول عــلى اختــلاف درجــات ذلــك التمثيــل، بــل ونشــأة منظــمات دوليــة لا تمثــل 
دولا بعينهــا ولا تتمتــع بســيادة دولــة عــلى أخــرى وتخضــع لقواعــد خاصــة بهــا تنظــم 
عملهــا، ووجــود مــن يمثلهــا، ومــن ثــم فــإن عــدد الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة 

ــرد. ــاد مضط ــة فى ازدي الدولي



١١

ــل  ــه، ب ــى عن ــح لا غن ــذى أصب ــدولى ال ــاط ال ــذا النش ــع كل ه ــه وم ــك فإن لذل
وزيــادة عــدد الأفــراد الطبيعيــين اللذيــن يقومــون بالتمثيــل الــدولى، ســواء كانــوا يمثلــون 
دولهــم أو المنظــمات الدوليــة، أو مــا قــد يســتجد عــلى الســاحة الدوليــة مــن متطلبــات 
ــوه - إذ  ــدة أو نح ــة جدي ــات دولي ــمات أو هيئ ــاء منظ ــن إنش ــة م ــور القادم فى العص
أننــا لا نتحــدث عــن أشــخاص بعينهــم ولا دولا أو منظــمات محــددة بــل نتحــدث عــن 
الحصانــة الدوليــة إذا مــا تــم إســباغها عــلى أى شــخص طبيعــى وتحــت أى مســمى لــه 
ســواء كان هــذا المســمى قــد عــرف قديمــا أو أننــا نعرفــه فى العــصر الحديــث، أم أن هــذا 
المســمى ســيعرف مســتقبلاً- إذ أن الحصانــة فى جميــع الأحــوال لا يطــرأ عــلى مضمونهــا 
تغيــير أو تبديــل وأن اختلفــت فى حجمهــا، ســواء زادت الحصانــة لبعــض الأشــخاص 
الطبيعيــين لطبيعــة عملهــم والمهــام الموكلــة لهــم أم أن هــذه الحصانــة تقلصــت بعــض 
الــشىء لأن مــن يقــوم بهــا ليــس لطبيعــة عملــه مــا يســتوجب زيــادة الحصانــة، حيــث 
إننــا إن نناقــش فإننــا نناقــش الحصانــة للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة بصفــة 
عامــة إذا مــا تــم إســباغها عليهــم، وإذا كان هــذا هــو مقتــضى البحــث فإنــه مــن 
ــة  ــاً إلى مخالف ــؤدى أحيان ــذى ي ــدولى وال ــل ال ــات والتمثي ــم البعث ــاد حج ــظ ازدي الملاح
ــه فى الفــترة  ــم ملاحظت ــا ت ــدول المســتقبلة وهــو م ــة لل ــين الداخلي بعــض أحــكام القوان

الأخــيرة (١).

نيويورك  بلدية  لائحة  سجلت  نيويورك  ففى  المخالفات  من  العديد  وجود  الأخيرة  الفترة  فى  يتبين   (١)
لخمسة عشر دبلوماسيا مصريا خمسة عشر ألف وتسعمائة وأربع وعشرين مخالفة مرورية أواخر 
عام ٢٠٠٠بقيمة مالية قدرها مليون وستمائة وثلاثون ألفاً وواحد وثمانون دولار ولم بدفع منها سوى 
بينما  المخالفات  الثالثة فى  المرتبة  الكويتية  البعثة  فقط واحتلت  تسعمائة وخمسة وستون دولاراً 
والتى  السابعة  المرتبة  شخصاً  عشر  ثمانية  من  الدبلوماسية  بعثتها  تتكون  والتى  المغرب  احتلت 
الدين:  سعد  عماد  ذلك:  فى  مرورية.انظر  مخالفة  وعشرون  وثلاثمائة  آلاف  خمسة  أعضائها  ارتكب 

محالفات مرورية، ٢٠٠٨، منشور على شبكة الانترنت
http: //www.mktml.com/ib/index.php?showtopic=39991
               انظر كذلك كميل حليم: فضيحه الدبلوماسية المصرية فى نيويورك، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت
http: //www.youm7.com/News.asp?NewsID=123963 

                 وكذلك ازدادت مخالفات المرور للدبلوماسيين السعوديين والمصريين فى برلين واحتماء كل الدبلوماسيين 
تحت ستار الحصانه وكذلك زيادة المخالفات فى لندن واحتلال الدبلوماسيون السودانيون المرتبة الأولى، 
فى مضمون ذلك أيضاً: عبدالله المغلوث: ما سبب مخالفات دبلوماسينا فى برلين ؟، ٢٠٠٨، منشور على 

شبكة الانترنت
http: //special.alwazer.com/show.php?id=209 
               وكذلك فى عام ١٩٨٥تم إحباط جريمة تهريب كمية كبيرة من الهيروين فى حقيبة دبلوماسية تخص=                
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وتحــت غطــاء الحصانــه ومالهــا مــن قــوه ســواء عــلى المســتوى الداخــلى أو عــلى 
ــه يجــب أن  ــات فإن ــك المخالف ــد فى تل ــاك تزاي ــإذا كان هن ــالى ف ــدولى، وبالت المســتوى ال
ــين مــن تعــدى بعــض  ــذى قــد يحــدث للاشــخاص العادي ــد ال ــار التهدي يوضــع فى الاعتب
هــؤلاء الاشــخاص عــلى حقوقهــم تحــت ســتار الحصانــة وقوتهــا المســتمده مــن احــكام 
القانونــين الداخــلى والــدولى، وعــدم امكانيــه التعــرض لهــم مــن قبــل ســلطات الدولــه 

ــتقبلة. المس
ــاؤل فى  ــن التس ــه ع ــك فى الاجاب ــث وذل ــه البح ــه أهمي ــح من ــر يتض ــذا الام وه
ــن  ــخاص الذي ــؤلاء الاش ــه ه ــى فى مواجه ــاع الشرع ــق الدف ــتخدام ح ــه اس ــدى إمكاني م

يتمتعــون بالحصانــة الدوليــة ؟
فهــل يســتطيع الفــرد العــادى أن يقــوم بــرد العــدوان إذا مــا وقــع اعتــاء عليــه 
مــن قبــل هــؤلاء الاشــخاص الذيــن يتمتعــون بالحصانــة الدوليــة ؟ أم ان هــذه الحصانــة 

ســوف تكــون حائلــه دون رد فعــل الاعتــداء؟
وبالتــالى فإنــه للإجابــة عــن هــذا التســاؤل أهميــة قصــوى؛ لأنهــا تتعلــق بحيــاة 
الأفــراد وســلامة أجســامهم وحرياتهــم، فهــل تتغلــب الحصانــة المكفولــة بموجــب 
ــزاً  ــادى عاج ــرد الع ــح الف ــة فيصب ــات الداخلي ــة والتشريع ــق والمعاهــدات الدولي المواثي
عــن مواجهــة تلــك الأخطــار أو حتــى صدهــا والدفــاع عــن نفســه أم أن حــق الشــخص 

ــا ؟!  ــة العلي ــه الكلم ــه ل ــن نفســه وصــون كرامت ــاع ع فى الدف
وعــلى نفــس القــدر مــن الأهميــة مــا المســئولية التــى تقــع عــلى عاتــق الشــخص 
ــع  ــذاء ضــد الشــخص المتمت ــه إي ــاع الشرعــى ووقــع من العــادى إذا اســتخدم حــق الدف
بالحصانــة ؟ وهــل يتــم محاكمــه لتعديــه عــلى الحصانــة أم لا يجــرم فعلــه ويــترك دون 

عقــاب؟ 

الواقعة إلى مساء  الهند وترجع أحداث تلك  البلجيكية فى  السفارة  = لودو فيسكى فيندت سكرتير 
٢٥مايو ١٩٨٥حيث توقفت بمطار كندى نيويورك طائرة قادمة من نيوديلهى وبها حقيبة عليها ختم 
السفارة البلجيكية وتوجه لودوفيسكى بالحقيبة على فندق ماريوت بالمطار وسلمها لشخص هناك. 
وفى اليوم التالى عاد إلى نفس الغرفة لاستلام مائة مليون دولار ثمن الشحنة إلا أنه فوجئ بكمين لرجال 
الدبلوماسية،٢٠٠٥، منشور  الحقيبة  الواقعة.يراجع فى ذلك. فهد عامر الأحمدى:  الشرطة وتم ضبط 

على شبكة الانترنت
http: //www.alriyadh.com/200523/01//article12166.html
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ــة المســتقبلة  ــة أخــرى للبحــث فى التعــرض لمســئولية الدول ــر أهمي ــك تظه وكذل
ــة  ــع بالحصان ــذاء للمتمت ــاع الشرعــى وحــدث إي فى اســتخدام أحــد أفرادهــا لحــق الدف
ــلامتهم  ــلى س ــاظ ع ــخاص والحف ــؤلاء الأش ــة ه ــة فى حماي ــئولية دولي ــا مس ــى له - وه
ــا -  ــن مواطنيه ــة أو م ــا الداخلي ــن أجهزته ــواء م ــداء س ــن أى اعت ــم م ــون كرامته وص
ــة؟ أم  ــة الدولي ــع بالحصان ــا للمتمت ــدم حمايته ــزام دولى لع ــا أى الت ــيكون عليه ــل س فه

ــك؟  ــاً عــن ذل ــه لا يمكــن مســاءلتها دولي أن

كل تلــك التســاؤلات هــى التــى تظهــر أهميــة البحــث وهــى مــا يســعى الباحــث 
للإجابــة عنهــا.

الصعوبــات التى أعترضت البحث: 

ــت  ــد واجه ــات ق ــن الصعوب ــدد م ــه يلاحــظ وجــود ع ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
البحــث فمــن ناحيــة لم يوجــد شراح تعرضــوا لتأصيــل ذلــك الموضــوع وتناولــوه بالبحــث 
والتدقيــق فيــه، ولكــن مــا عنــى بــه الــشراح والفقهــاء هــو الإجابــة عــن التســاؤل الــذى 
وضعنــاه بموجــب إجابــات مختــصرة لم توضــح الأســس التــى بنــى عليهــا هــؤلاء الــشراح 
رأيهــم، وبالتــالى بــات مــن الصعــب الوصــول إلى مراجــع شــاملة تعنــى بالموضــوع عــلى 

ــل. ــل والتحلي ســبيل التأصي

وهــو الأمــر الــذى حــدا بالباحــث عــلى الاجتهــاد فى شــأن ذلــك والمحاولــة لوضــع 
مقارنــة بــين كل مــن الحصانــة والدفــاع الشرعــى.

ــتند  ــى تس ــاط الت ــم النق ــلى أه ــة ع ــك المقارن ــد تل ــث فى عق ــتند الباح ــد اس وق
عليهــا الحصانــة لــكى تســود عــلى الدفــاع الشرعــى والتــى تمثــل أهميــة حقيقــة فى جعــل 
ــة لا يمكــن التنصــل  ــا للدول ــه وإلزام ــاً منيعــاً مــن الصعــب التعــدى علي ــة حصن الحصان

منــه.

ــاع  ــى تجعــل لاســتخدام حــق الدف كــما حــاول الباحــث وضــع أهــم النقــاط الت
ــين الموضوعــين عــلى  ــة ب ــد المقارن ــه، وعق ــو مكانت ــة فى اســتخدامه وعل الشرعــى الشرعي
ــق فى  ــب الح ــون صاح ــن يك ــلى م ــث ع ــد الباح ــة يؤك ــة المقارن ــك، وفى نهاي ــاس ذل أس

ــى. ــاع الشرع ــة أو الدف ــب الحصان ــل صاح ــب ه التغل



١٤

التقســيم وخطة البحث:
ــرض  ــاً أن يتع ــكان لزام ــلفاً ف ــا س ــم توضيحه ــئلة ت ــن أس ــير م ــبق أن كث ــا س لم
ــو  ــلى النح ــالة ع ــيم الرس ــم تقس ــث يت ــلى حي ــث ع ــلى للبح ــج التأصي ــث للمنه الباح

ــالى:  الت
يخصص الباب التمهيدى: للحديث عن العناصر الأساسية للموضوع وهى: 

الحصانــة الدوليــة – حيــث لا يعنــى البحــث بالحصانــة الداخليــة وإنمــا يتعــرض 
للحصانــة عــلى المســتوى الــدولى- وتطورهــا وأساســها الفلســفى والقانــونى

ــث  ــة- حي ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــن الأش ــض م ــرض لبع ــك يتع وكذل
ــك يخــرج  ــة؛ لأن ذل ــع بالحصان ــن يتمت ــول لم يتجــه لحــصر كل م ــما ســبق الق ــه - ك إن
عــن مضمــون البحــث ولكــن البحــث، يتجــه إلى أى شــخص يســبغ عليــه الحصانــة 
بمقتــضى وظيفــة يعرفهــا القانــون الــدولى الآن أو قــد تســتجد فيــما بعــد عــلى الســاحة 
ــم مراعــاة دراســة هــؤلاء الأشــخاص بتقســيمهم إلى نوعــين رئيســين هــما-  ــة- وت الدولي
أشــخاص ذات حصانــة دائمــة؛ لأن طبيعــة عملهــم تقتــضى تواجدهــم بصفــة دائمــة 
ــات  ــمات أو هيئ ــون منظ ــا أم يمثل ــون دولاً بعينه ــوا يمثل ــواء كان ــتقبلة س ــة المس بالدول
دوليــة، أم أنهــم يقومــون بمبــاشره مهــام محــدده خــلال فــترة محــدوده وبالتــالى 
ــة  ــض الأمثل ــاء بع ــم إعط ــك ت ــم، ولذل ــام بعمله ــة للقي ــة لازم ــة دولي ــون بحصان يتمتع
لــكلا النوعــين للوقــوف عــلى أهميــة هــذه الوظائــف وطبيعــة تمثيلهــا لدولهــا وللقيــاس 

ــدولى.  ــدور فى المجــال ال ــؤدى ذات ال ــة ت ــك عــلى أى وظيف ــد ذل بع
وكذلــك التعــرض لحــق الدفــاع الشرعــى ســواء بالتعريــف لــه أو التعــرض 

لقيامــة. توافرهــا  المتطلــب  للــشروط 
وتــم تخصيــص البــاب الأول: إلى التعــرض إلى التنــازع الــذى يــدور بــين الحصانــة 
ــلى  ــة ع ــن الحصان ــهم كل م ــاع أس ــؤدى إلى ارتف ــى ت ــباب الت ــى، والأس ــاع الشرع والدف
الدفــاع الشرعــى أو العكــس، وكذلــك رأى الباحــث فى الانتهــاء إلى نتيجــة لهــذا الــصراع 

وتغليــب أحــد الحقــين القانونيــين عــلى الآخــر. 
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وخصــص البــاب الثــانى: لمــا تــم الانتهــاء إليــه مــن تغليــب لحــق الدفــاع الشرعــى 
ــدى  ــب، وم ــك التغلي ــلى ذل ــب ع ــى تترت ــار الت ــة الآث ــة، ومناقش ــة الدولي ــلى الحصان ع

ــك التغليــب. ــة عــلى ذل ــة المترتب مســئولية الفــرد أو الدول

وســوف يشــتمل البحث - وفقاً لما ســلف - على الأبواب الآتية: 

١-البــاب التمهيــدى: مفهوم الحصانــة الدولية وحق الدفاع الشرعى

٢- البــاب الأول: التنــازع بين الحصانــة الدولية والدفاع الشرعى.

ــة  ــة لســمو حــق الدفــاع الشرعــى عــلى الحصان ــار القانوني ــانى: الآث ــاب الث ٣- الب
ــة. الدولي
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وتقسيم:  تمهيد 

مــن الطبيعــى وقبــل الخــوض فى مضــمار البحــث للوصــول إلى مــا مــؤداه: هــل 
ــة  ــة الدولي ــين المتمتعــين بالحصان ــل الأشــخاص الطبيعي ــاع الشرعــى قب ــاك حــق للدف هن

مــن عدمــه، فإنــه يتعــين أن نتعــرض لبحــث كل مــن تلــك المواضيــع عــلى حــدة.

ــاحة  ــلى الس ــا ع ــة وأهميته ــة الدولي ــرض للحصان ــا - أن نتع ــين - أيض ــما يتع ك
الدوليــة وطبيعتهــا التــى جعلتهــا فى بــؤرة اهتــمام المجتمــع الــدولى، والــذى شــدد عــلى 
ــدى  ــاول التع ــن يح ــع كل م ــا ومن ــى فى حمايته ــدم التراخ ــا وع ــا وصونه ضرورة حمايته
ــلى  ــا، أو ع ــدى عليه ــام بالتع ــن ق ــلى م ــة ع ــواء الداخلي ــات س ــر العقوب ــا، وتقري عليه

ــة. ــة مــن مســئولية دولي ــق الدول ــا يقــع عــلى عات ــدولى وم المســتوى ال

كمايتعــين ان نتعــرض إلى نمــاذج مــن الأشــخاص الطبيعيــين المتمتعــين بالحصانــة 
الدوليــة، دون التعــرض لكامــل هــؤلاء الأشــخاص لمــا فى ذلــك مــن توســع غــير متطلــب؛ 
ــن  ــين الذي ــن الأشــخاص الطبيعي ــاً م ــى ضــد أي ــاع الشرع ــوم ببحــث حــق الدف ــا نق لأنن
يتوافــر لهــم الحصانــة، ســواء عرفــه القانــون الــدولى الآن أم أفــرغ العمــل الــدولى فيــما 

بعــد أشــخاصا أخــرى يصبــغ عليهــا الحصانــة الدوليــة.
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ومــن ناحيــة أخــيرة يجــب أن يتعــرض البحــث لحــق الدفــاع الشرعــى للوقــوف 
ــه  ــا ل ــك الحــق لم ــة لذل ــات المختلف ــة التشريع ــه وحماي ــة وضرورت ــه الفعلي عــلى أهميت

مــن قدســيه.
وســوف ينتهــج الباحث فى بحثه ذلــك التأصيل التالى: 

الفصل الأول: مفهــوم الحصانة الدولية
الفصــل الثانى: حق الدفاع الشرعى.
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الفصل الأول
مفهوم الحصانة الدولية

ــة،  ــوق المعروف ــدم الحق ــن أق ــين م ــح للأشــخاص الدولي ــى تمن ــة الت ــد الحصان تع
ــة بــين الأمــم والشــعوب، فــكان الأمريتطلــب وجــوب  ــذ أن نشــأت العلاقــات الدولي من
تمتــع الســفراء بحصانــات لأداء أعمالهــم، وتعــد الحصانــة الدوليــة هــى الاســتثناء عــلى 
نظريــة ســيادة الدولــة والتــى تقتــضى أن يخضــع لســلطات الدولــة جميــع مــن يتواجــد 

ــا. بأراضيه

ــدة  ــذ القــدم مــرت بمراحــل عدي ــى أمتــدت جذورهــا من ــة الت ــة الدولي والحصان
ــا. ــداء عليه ــن الاعت ــا م ــة وحمايته ــك الحصان ــم تل ــد لتنظي ــين قواع ــت بتقن إلى أن انته

كــما أن لطبيعــة الأشــخاص الذيــن تســبغ عليهــم تلــك الحصانــة الدوليــة أهميــة 
ــة الدوليــة مــن أثــر فى تمكــين هــؤلاء  قصــوى عــلى المســتوى الــدولى؛ لمــا لهــذه الحصان
الأشــخاص مــن مزاولــة أعمالهــم، كــما أن هــذه الحصانــة توفرحمايــة لمــن يتمتــع 
ــم أن  ــن المحت ــكان م ــد الداخــلى للدول،ف ــين المســاءلة عــلى الصعي ــه وب ــا تحــول بين به

ــث. ــه ضرورة البح ــا تقتضي ــخاص لم ــؤلاء الأش ــماذج له ــث لن ــرض الباح يتع

وســيتم تقســيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: ماهيــة الحصانة الدولية.

المبحث الثانى: الأشــخاص المتمتعــون بالحصانة الدولية.
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المبحث الأول
ماهية الحصانة الدولية

ــة،  ــات الدولي ــة فى العلاق ــة بالغ ــة أهمي ــة الدولي ــه أن للحصان ــب في ــما لا ري م
ولذلــك فإنــه يتعــين أن يقــوم الباحــث بدراســة تلــك الحصانــة الدوليــة؛ وماهيتهــا مــن 
ــك فى  ــه ســواء كان ذل ــى مــرت ب ــا، ومراحــل التطــور التاريخــى الت ــف به خــلال التعري
العصــور القديمــة، ومــا قبــل الإســلام ومــرورا بالحصانــة فى الإســلام، وانتهــاء إلى الحصانــة 

ــا الحديــث. ــة فى عصرن الدولي
ــاس  ــلى الأس ــوء ع ــاء الض ــث إلق ــلى الباح ــين ع ــة ينع ــات القادم ــبر الصفح وع
النظــرى للحصانــة الدوليــة وأهــم مــا قيــل مــن نظريــات لمحاولــة تفســير تلــك الحصانــة 
ــالى:  ــة الدولية،وذلــك عــلى النحــو الت الدولية،واخــيرا التعــرض للأســاس القانــونى للحصان

المطلــب الأول: التعريــف بالحصانة الدولية.
المطلــب الثانى: نبذة تاريخية عــن الحصانة الدولية.

المطلــب الثالث: الأساســان النظرى والقانــونى للحصانة الدولية.
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المطلب الأول
التعريف بالحصانة الدولية

تعــرف الحصانــة- بصفــة عامــة- لغــة: أنهــا المناعــة ويرجــع أصلهــا لكلمــة 
ــة فهــو  ــه وتحصــن، وحصــن المــكان يحصــن حصان "حصــن" ويقــال حصــن نفســه ومال

ــه. (١) ــا فى جوف ــل إلى م ــين لا يوص ــع حص ــن كل موض ــع، والحص ــين ومني حص

وورد بقامــوس "روبــير": أن الحصانــة هــى إعفــاء مــن عــبء وامتيــاز يمنــح لفئــة 
ــة  ــير أو مؤسس ــك كب ــك إلى مال ــن المل ــح م ــاز يمن ــى امتي ــخاص، أو ه ــن الأش ــة م معين

كنســية تقــوم بمنــع تــصرف الــوكلاء الملكيــين فى حقــل ذلــك الملــك. (٢)

ــع  ــا طاب ــة اشــتقت مــن كلمــة له ــة دولي ــر أن كلمــة حصان ــر بالذك ومــن الجدي
ذات إعفــاء مــالى- ضريبــى وهــى كلمــة munu وهــى كلمــة وردت بالقانــون الرومــانى 

وتعنــى تلــك الكلمــة الإعفــاء مــن دفــع الضرائــب. (٣) 

ــا  ــدول فى علاقته ــول: إن ال ــار" فيق ــان دوف ــة "ج ــة الدولي ــن الحصان ــبر ع ويع
المتبادلــة تعتــبر الحصانــة الماليــة معاكســة لمبــدأ المســاواة ويعــبر امتيــاز فــرض الرســوم 
ــون  ــه فى القان ــرى الفق ــها، وي ــذى يمارس ــح ال ــاوية لصال ــير متس ــة غ ــن علاق ــا ع فعلي
ــا  ــة وتطبيق ــلطة العام ــمال الس ــن أع ــل م ــو عم ــالى ه ــع م ــراراً ذا طاب ــسى أن ق الفرن
لمبــدأ المســاواة بــين الــدول ترفــض الــدول خضــوع بعضهــا للبعــض الآخــر لســلطة فــرض 
ــع  ــة لا تدف ــول: إن الدول ــت يق ــدأ ثاب ــسى مب ــام الفرن ــون الع الرســوم، ويوجــد فى القان

ــالى.  ــاء الم ــا إلى الإعف ــؤدى أيض ــدأ ي ــذا المب ــى أن ه ــما يعن ــها وم ــة لنفس ضريب

الشيرازى (محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم مجد الدين الشيرازى): القاموس المحيط،الجزء   (١)
الثالث، منشور على شبكة الإنترنت

 http: //www.al-eman.com/islamlib/viewtoc.asp?BID=142
فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية، ٢٠٠٨، منشور على شبكة الانترنت  (٢)

 http: //janatalord.makktoobblog.com 
فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، مشار إليه على شبكة الانترنت  (٣)

 http: //janatalord.makktoobblog.com 



٢٤



٢٥

المطلب الثانى
نبذة تاريخية عن الحصانة الدولية

ــات  ــور العلاق ــة بتط ــل التجزئ ــا لا يقب ــة ارتباط ــة الدولي ــور الحصان ــط تط يرتب
الدوليــة والدبلوماســية، إذ بتطورهــا تتطــور الحصانــة الدوليــة وعــلى ذلــك فقــد مــرت 
الحصانــة الدوليــة بالعديــد مــن التطــورات، فمنــذ وجــدت المجتمعــات الإنســانية الأولى 

ــى حتمــت ضرورة التعامــل والتفــاوض.(١) ــح المشــتركة الت ــا المصال وجــدت معه
ــن  ــكى يتمكــن م ــاشرة ل ــة مب ــا حصان ــوم به ــن يق وكان يجــب أن يســبغ عــلى م
أداء عملــه, وقــد عــرف مجتمــع مــا قبــل الإســلام الحصانــة الدوليــة، كــما عرفهــا 
ــور  ــل التط ــا، وظ ــلى ضرورة احترامه ــد ع ــة وأك ــة عظيم ــا أهمي ــبغ عليه ــلام وأس الإس
ــك  ــا الحديــث وســنعرض ذل ــة بوضعهــا الحــالى فى عصرن ــة الدولي حتــى تبلــورت الحصان

ــالى:  ــو الت ــلى النح ع
الفــرع الأول: الحصانــة الدولية فى العصور القديمة وما قبل الإســلام.

الفــرع الثانى: الحصانة الدولية فى الإســلام.
الفــرع الثالث: الحصانــة الدولية فى العصر الحديث. 

أشار إلى تلك الحقيقة ما ورد بمقدمه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والتى قررت (أن منذ عصر   (١)
سحيق جداً تعترف شعوب جميع الدول بالمركز القانونى للممثلين الدبلوماسيين(انظرفى ذلك الوثائق 

الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات الدبلوماسية، الجزء الثانى، ١٩٦٢، ص ٩١.) 
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الفرع الأول
الحصانة الدولية فى العصور القديمة وما قبل الإسلام

ــون  ــية والقان ــات الدبلوماس ــور العلاق ــورت بتط ــة تط ــدال أن الحصان ــا لا ج حق
ــين. ــلازم شــخص المبعوث ــا ت ــدولى العــام؛ لأنه ال

الأشــخاص،  لهــؤلاء  الدوليــة  الحصانــة  المختلفــة  المجتمعــات  عرفــت  وقــد 
ــيقوم  ــم، وس ــة لحمايته ــل الحصان ــلى الرس ــبغت ع ــة، وأس ــن الحماي ــة م ــا بهال وأحاطته
ــن  ــداءة م ــدولى ب ــع ال ــور المجتم ــاس تط ــلى أس ــة ع ــور الحصان ــة تط ــث بدراس الباح
ــك  ــلى تل ــا ع ــت بظلاله ــى ألق ــة الت ــارات المختلف ــرورا بالحض ــة وم ــات البدائي المجتمع
ــلى  ــكافى ع ــاز ال ــن الإيج ــدر م ــك بق ــلام وذل ــل الإس ــا قب ــصر م ــاءا بع ــة، وانته الحصان

ــالى:  ــو الت النح
١-الحصانــة الدوليــة فى المجتمعات البدائية: 

عرفــت المجتمعــات البدائيــة الحصانــة وأســبغتها عــلى مــن ترســله مــن الرســل أو 
تســتقبله، وكانــت تلــك الحصانــة تســبغ عليــه كنــوع مــن الحصانــة لتحقيــق اســتقلاله 

فى مبــاشرة مهمتــه.
وبالرغــم مــن أن الشــعوب القديمــة كانــت بوجــه عــام تكــره الأشــخاص الغربــاء 
وتنبذهــم، بــل كانــت تعتبرهــم فى بعــض الأحيــان أعــداء جائــز قتلهــم إلا أنهــا - ورغــما 
عــن ذلــك - كانــت تحفــظ للســفراء حقهــم فى الحصانــة وبالتــالى نشــأت للحصانــة عرفــا 

مســتقرا لازمــا لمبــاشرة العلاقــات بــين القبائــل (١).
وكانــت المجتمعــات القديمــة ترتــب عــلى تلــك الحصانــات آثــاراً عظيمــة فكانــت 

المفاوضــات لا تســتمر إذا تــم قتــل الرســل. (٢)

الدبلوماسية وتطبيق قواعدها، دار  الأول، تطور  الكتاب  الدبلوماسية،  النظم  الدين فودة:  / عز  د.   (١)
النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦١، ص ٢٥. 

(2) Ragnar Numelin: The begening of diplamacy , London , 1950,p.63-10. 
انظر كذلك.
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ــير  ــك المجتمعــات كان بدافــع التعب ــة فى تل ــك الحصان ــع الســفراء بتل كــما أن تمت
ــاوة  ــتقبالهم بحف ــم اس ــا، وكان يت ــون بتأديته ــى يقوم ــام الت ــترام للمه ــدى الاح ــن م ع
ــون هــؤلاء الأشــخاص فى  ــوا يضع ــم كان ــل إن قومه ــم، ب ــار له ــن الإكب ــير ع ــة للتعب بالغ

ــم.(١) ــم فى مهمته ــد نجاحه ــبراء بع ــلاء والك ــاف النب مص
٢-الحصانــة الدوليــة فى الحضارة المصرية القديمة: 

ــا  ــم وأكثره ــشرق القدي ــك فى ال ــبر الممال ــة هــى أهــم وأك ــت مــصر الفرعوني كان
ازدهــاراً بالحضــارة والمدنيــة والــثروة (٢)، لذلــك أصبحــت مــصر عــلى مــدى قــرون طويلــة 
ــك  ــن وذل ــشرة والعشري ــة ع ــد الأسرات الثامن ــة فى عه ــم خاص ــالم القدي ــوى دول الع أق
ــرات  ــل إلى الف ــن الني ــا م ــداد حدوده ــا أدى لامت ــو م ــارة وه ــباب الحض ــا أس لامتلاكه
ــا عــلى  ــا، كــما بســطت أجنحــة حمايته ــال طــوروس وليبي (٣)، كــما بلغــت حدودهــا جب

ــا.(٤) ــطين وغيره ــا وفلس ــوريا وفينيقي س
(٥)، وتقنــين  لتمثيلهــا  الرســل  بإرســال  لذلــك اهتمــت مــصر اهتمامــا كبــيراً 
ــة،  ــرام المعاهــدات الدولي ــما اهتمــت مــصر بإب ــدة، ك ــة للرســل الموف ــات اللازم الحصان
ومــن ذلــك إبــرام معاهــدة دوليــة بــين فرعــون مــصر "رمســيس الثــانى" وملــك الحيثيــين 
"خســتر" عــام ١٢٨٠ق.م، وأطلــق عليهــا اســم "هوزبليــت"، والتــى وجــد نصهــا فى معبــد 
الكرنــك فى صعيــد مــصر، والتــى يصفهــا المؤرخــون والعلــماء أنهــا تعــد بــلا منــازع أول 
ــادئ  ــن المب ــير م ــت كث ــى تضمن ــة، والت ــخ البشري ــا فى تاري ــن نوعه ــة م ــدة دولي معاه

ــا.(٦) ــين وغيره ــليم المجرم ــترك وتس ــاع المش ــلام والدف ــة كالس الدولي

Philppe Cahier: Le droit diplomatique contemporain ,2,edition,Librairie,Droz,Céneve,1964,1964,p.8..
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية،مرجع سابق، ص ٢٦.  (١)

هيثم الشيخ.: دراسه تؤكد أن الحصانة السياسية اصلها مصرى، ٢٠٠٧،منشور على شبكة الانترنت  (٢)
http: //alexnews.wordpress.com 
(3) Potimkine: Histoire de la Diplomatie, librairie de Médicis, Paris , tome 1, 1946,pp.11-25.
(4) John A. Wilson: The Burden of Egypt , University of Chicago Press , 1951 ,pp.166-205. 
(5) Bassiouni, M.Cherif: International Extradition, United States, law and practice second revised, 

Oceane publication, New York,1987,p.6. 
د./ أحمد أبو الوفا: الوسيط فى القانون الدولى العام، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦/١٩٩٥، ص   (٦)

.٣٨
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وكانــت الصفــات الأساســية المتطلبــه فى الرســول الموفــد فى ذلــك الوقــت أن 
يكــون ذا قــدرة عاليــة عــلى الخطابــة، كــما كانــت تتطلــب توافــر بــه قــدرة خاصــة فى 

ــاع.(١) ــاوض والإقن التف
٢-الحصانــة الدولية عند الإغريق

قامــت العلاقــات بــين المــدن الإغريقيــة عــلى نظــام يشــابه للقواعــد التــى أخــذ 
بهــا القانــون الــدولى الحــالى.(٢)

ــم،  ــدات والتحك ــلى المعاه ــوم ع ــلم تق ــت الس ــدول وق ــين ال ــة ب ــت العلاق فكان
وفى وقــت الحــرب خضعــت لقواعــد عــدة منهــا: ألا تبــدأ الحــرب إلا بعــد الإعــلان، وأن 

ــداء عــلى الجرحــى والأسرى.(٣) ــة وعــدم الاعت ــد مصون حرمــة المعاب
مبــدأ  أهمهــا:  كثــيرة  دبلوماســية  مبــادئ  اســتقرت  التطــور  وفى ظــل هــذا 

الإقليميــة.(٤) والمنظــمات  المؤتمــرات  لوفــود  والامتيــازات  الحصانــات 
ــازات الســفراء فــلا يخضعــون لســلطة القضــاء  ــات وامتي ــر حصان ــدأ تقري كــما ب

ــد المســتقبلة. ــائى فى البل ــدنى أو الجن الم
كــما كان الســفراء محرومــين مــن تلقــى الهدايــا مــدة عملهــم، وكانــت الحــروب 

تندلــع إذا مــا انتهكــت حصانــة الســفراء أو تــم الاعتــداء عليهــم.(٥)
ــور  ــن ط ــى أول م ــة ه ــة القديم ــية اليوناني ــر أن الدبلوماس ــر بالذك ــن الجدي وم

ــخ.(٦) ــن الجماعــى فى التاري ــا للأم نظام

(1) Harold Nicolson: The evolution of diplomatic method,London ,Constaple , co,1954, p. 3.
أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: القانون الدولى العام، دار النهضة العربية، القاهرة،٢٠٠٢،   (٢)

ص ٢٥.
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية،مرجع سابق،ص ٩٦.  (٣)

د./ جعفر عبد السلام: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠،   (٤)
ص ١٣. 

د./ عبد العزيز محمد سرحان: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضه العربية،القاهره، ١٩٨٦،ص   (٥)
.١٢

(6) Harold Nicolason: Diplomacy, London, Oxford university press, 1955,pp.20 -38. 
G.,Stuart: Droit diplomatique et consulaire ,R.C.A.D.I.,1934, p.463 :انظر كذلك             
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٤-الحصانــة الدولية عند الرومان: 

ــود  ــترام العه ــن اح ــين، م ــلى درب اليوناني ــير ع ــان فى الس ــتمر الروم ــداءة اس ب
والمواثيــق وعقــد المعاهــدات، وكان مــن أهــم مــا أفرزتــه تلــك الحصانــة هــو " قانــون 
الشــعوب "، ذلــك القانــون الــذى نشــأ فى أعقــاب اختفــاء العــادات الدينيــة والتــى كان 
ــة. ــن الشــعوب الصديق ــا بغيرهــا م ــة روم ــون المقــدس وكان ينظــم علاق ــا القان يحكمه

ــة لايمكــن  ــة الروماني ــد الإمبراطوري ــة عن ــأن الحصان ــاك رأى يقــول ب وإن كان هن
ــك  ــد فى ذل ــت تع ــة كان ــة الروماني ــف، إذ أن الإمبراطوري ــكل مكث ــا بش ــور وجوده تص

ــذاك.(١) ــالم آن ــدة فى الع ــت الوحــدة السياســية الوحي الوق

وحــرص ذلــك القانــون عــلى إســباغ الحصانــة الشــخصية للمبعــوث الدبلومــاسى(٢)، 
بــل أنهــا امتــدت إلى الموظفــين الملحقــين بالســفراء.(٣)

٥-الحصانــة الدولية فى عصر ما قبل الإســلام: 

اهتــم العــرب قبــل الإســلام بحصانــة الرســل وحرصــوا عــلى تأمينهــم وحمايتهــم 
وإعــلاء مكانتهــم بــين القبائــل.

ــرض  ــم بغ ــما بينه ــف في ــرام التحال ــون بإب ــل الإســلام يقوم ــرب قب ــد كان الع فق
ــت. ــك الوق ــل ذل ــت الســمة الأساســية فى مث ــث إن التجــارة كان ــل حي ــين القواف تأم

ــة  ــه الديني ــب حرمت ــرب، وكان بجان ــدى الع ــة ل ــرام مكان ــت الح ــما كان للبي ك
ــوق  ــارة س ــا التج ــم فيه ــت تت ــى كان ــن الت ــهر الأماك ــن أش ــل، و م ــى القبائ ــد ملتق يع

ــاز. ــكاظ وذى المج ع

(1) Hurst Cecil: Les immunitès diplomatques , R.C. A. D. I., No.2 ,1926, p.119 - 120. 
 Edmund A. Walsh:  evolution de la diplomatie , Recueil des cour , R C.A.I.D., انظر كذلك:   (٢)

.1939,p153 - 237
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ١٠١.  (٣)
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ــرات  ــبه مؤتم ــا يش ــرم بم ــهر الح ــل فى الأش ــاء القبائ ــا رؤس ــع فيه ــما كان يجتم ك
القمــة، والتــى تعقــد فيهــا المحالفــات، وتحــل فيهــا المشــكلات ســلميا، وكانــت القبائــل 

ــا اســم ســفارة.(١) ــوا يطلقــون عليه تقــوم بالتفــاوض محــل المنازعــات وكان

ــات  ــل للمفاوض ــال الرس ــرب فى إرس ــا الع ــام به ــى ق ــع الت ــددت الوقائ ــد تع وق
ســواء بــين القبائــل بعضهــا ببعــض أو بــين القبائــل العربيــة وبــين غيرهــا مــن القبائــل.

ومــن أشــهر مــا ورد فى التاريــخ آنــذاك إيفــاد قريــش لعبــد المطلــب بــن هاشــم 
جــد الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم لأبرهــة الأشرم لمناقشــة أســباب غــزو مكــة 

ــل.(٢) ــن الإب ــة الأشرم م ــذه أبره ــا أخ ــول م ــه ح ــاوض مع والتف

وكان العــرب يقومــون باختيــار رســلهم بدقــه متناهيــة، وكانــوا يشــترطون فيهــم 
شروطــا خاصــه لقيامهــم بذلــك العمــل.

ــة  ــذكاء والمعرف ــبر وال ــق والص ــامهم بالخل ــات اتس ــك الصف ــم تل ــن أه وكان م
لطبيعــة عــادات القبائــل التــى سيرســلون إليهــا. (٣)

ــم  ــم قتله ــل وتحري ــترام الرس ــلى اح ــرب ع ــرص الع ــد ح ــك فق ــذاء كل ذل وإي
ــتقبالهم  ــن اس ــلى حس ــوا ع ــل حرص ــورة كانت،ب ــة ص ــم بأي ــرض له ــم أو التع أو إيذائه

ــم. ــن رعايته ــم وحس ــلى تكريمه ــرص ع ــذا الح ــم، وك ــلازم له ــان ال ــير الأم وتوف

كانت السفارة معقودة لبنى عدى من بطون قريش وكان لموقع العرب الجغرافى على الطرق الرئيسية   (١)
للقوافل والتجارة ضرورة عقد معاهدات تجارية مع القبائل الأخرى. والمزيد من التفصيل د./ عدنان 
بكرى: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، طبعة أولى، كاظمية للنشر والترجمة والتوزيع،الكويت،١٩٨٩، 

ص ٢٨.
العربية،  النهضة  أولى،دار  طبعة  الإسلام،  فى  والقنصلى  الدبلوماسى  التمثيل  سلامة:  القادر  عبد  د./   (٢)

القاهرة،١٩٩٧، ص ٢٦.
الذى  حكميها  أو  أوعميدها  عشيرته  فى  المقدم  هو  بإرساله  العرب  يقوم  الذى  الرسول  كان  وقد   (٣)
ونسج  بالرسل  الفخر  على  العرب  وحرص  يعبر  قبيلته  لسان  عن  الذى  شاعرها  أو  تصدر  رأيه  عن 
الأبيات الشعرية الكثيرة لهم لعلو مكانتهم بينهم. لمزيد من التفصيل د./ عز الدين فودة، النظم 
الدبلوماسية،مرجع سابق، ص ١٢٠. محمد على دقة: السفراء والسفارة عند العرب قبل الإسلام "داخل 

http: //www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26630 الجزيرة"،٢٠٠٧. منشور على شبكة الانترنت
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الفرع الثانى
الحصانة الدولية فى الإسلام

ــة  ــات المكفول ــم الحصان ــيا فى تنظي ــه دورا أساس ــر بزوغ ــذ فج ــلام من ــب الإس لع
للرســل(١)، إذ بظهــور الإســلام تكونــت الدولــة الإســلامية، وأصبــح لهــا مــن القــوة 
ــه  ــس مختلف ــلى اس ــرى(٢) ع ــوى الأخ ــدول والق ــع ال ــات م ــم علاق ــا تنظي ــح له ــا يتي م
كالعلاقــات التجاريــة وغيرهــا، وقــد تطــورت الحصانــة الدوليــة فى الإســلام بتطــور 

الدولــة الإســلامية.(٣)
إذ أنــه ومــع بدايــة العــام الســابع الهجــري بــدأ النبــي -صلى الله عليه وسلم- يخطــو الخطــوات 
ــن  ــددًا م ــار ع ــلام، فاخت ــالم إلى الإس ــوك الع ــن مل ــن م ــدد ممك ــبر ع ــوة أك الأولى لدع
أصحابــه الكــرام ليكونــوا ســفراءه إلى هــؤلاء الملــوك، و كان النبــى-صلى الله عليه وسلم - يختــار 
ــارق،  ــذكاء الخ ــم الواســع، وال ــزون بالعل ــن يتمي ــة الأشــخاص الذي ــة الجليل ــذه المهم له
ــل  ــم أجم ــون لكلامه ــى يك ــليم؛ حت ــق الس ــق، والمنط ــر اللائ ــة، والمظه ــمعة الطيب والس

ــم عــلى أحســن وجــه. ــؤدوا مهامه ــر، وي الأث
ــين  ــم المبعوث ــلى تكري ــرم ع ــول الأك ــرص الرس ــول - صلى الله عليه وسلم - ح ــد الرس ــى عه فف

وتقديــم الهدايــا لهــم وإكــرام وفادتهــم وحســن معاملتهــم.(٤)

د./ أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولى، العلاقات الدولية فى الشريعة الإسلامية، الجزء   (١)
الثانى، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١، ص٤. انظر فى مضمون ذلك. نجوى فوزى: 

مدخل الى علم الدبلوماسية،٢٠٠٩، منشور على شبكة الانترنت
http: //www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=33798
(2) El Berri Zakaria: Immunity of members of diplomatic mission in Islamic law ,R.E.D.I., 

vol.41,1985,p.179.
(3) Hamed Sultan;: La conception islamique du droit international Humanitaire dans les conflits 

Armes ,R.E.D.I.,vol. 34,1978, pp,1 - 19.
صلاح عيوش: كتاب المرسم،الطبعة الثانية،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،١٩٩٠،ص ١١٣.  (٤)



٣٤

كــما حــرص الرســول - صلى الله عليه وسلم - عــلى إيفــاد المبعوثــين إلى غــير المســلمين لدعوتهــم 
إلى الدخــول فى الإســلام، كــما اســتقبل رســل الــروم والفــرس والحبشــة.(١)

ــارة "  ــالته بعب ــوج رس ــا يت ــا م ــلم - دائم ــه وس ــه علي ــلى الل ــول - ص وكان الرس
ــا عــدا هرمــز  ــع الهــدى" وكان رد أغلبهــم عــلى الرســالة ردا مهذب الســلام عــلى مــن اتب
وكــسرى اللذيــن مزقــا رســالة رســول اللــه وكان ذلــك بمثابــة إعــلان الحــرب عــلى 

المســلمين.
ــوة  ــشر الدع ــلى ن ــرص ع ــل وح ــادل الرس ــرف تب ــد ع ــلام ق ــإن الإس ــالى ف وبالت
الإســلامية، ودعــوة الشــعوب إلى الدخــول فى الإســلام عــن طريــق ايفــاد الرســل لتبليــغ 

ــرى. ــعوب الأخ ــلامية للش ــوة الإس الدع
كــما حــرص الرســول الكريــم صــلى اللــه عليــه وســلم عــلى احــترم الرســل حتــى 
وإن صــدر خطــاً مــن جانبهــم، فــيروى أن مســيلمة الكــذاب أرســل رســولين إلى النبــى - 
صــلى اللــه عليــه وســلم - فقــال لهــم النبــى -صلى الله عليه وسلم - أتشــهدان بــأنى رســول اللــه, قــالا لا، 
نشــهد أن مســيلمة رســول اللــه, فقــال النبــى -صلى الله عليه وسلم- أمنــت باللــه ورســوله ولــو كنــت 

قاتــلا رســولا لقتلتكــما.(٢)
ويعــرف الرســول لغــة أنــه صاحــب الرســالة الــذى يتابــع أخبــار مــن بعثــه، أمــا 
الســفير فيعــرف بأنــه رســول يصلــح بــين القــوم، أمــا اصطلاحــا فــإن اللفظــين متســاويان 
فى المعنــى ويطلــق كلاهــما عــلى الموفــد الدبلومــاسى إلا أنــه يتــم تغليــب اســتعمال لفــظ 

الرســول فى المدلــول الدينــى، كــما يغلــب اســتعمال لفــظ الســفير فى الوســاطة.(٣)

د./ صبحى الحمصانى: قانون العلاقات الدولية فى الإسلام،دار العلم للملايين، بيروت،١٩٨٢،ص ١٢٧.  (١)
يراحع فى تفصيل ذلك: سنن أبى داود سليمان بن الاشعت: الجزء الثانى،مطبعة الحلبى،القاهرة،١٩٥٢،   (٢)
قال عامر بن  الله-صلى الله عليه وسلم-  الى رسول  بنى عامر  (أن لما قدم وفد  أيضا ماروى عن  ص ٥٠. ومن ذلك 
الطفيل للرسول -صلى الله عليه وسلم- يامحمد خلنى, قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده وكررها ثم  قال أما 
والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله عليه وسلم اللهم اكفنى عامر بن الطفيل) 
إذ لم يغضب من رسول بنى عامر. يراجع فى تفصيل ذلك السيرة  وهذا يوضح علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

النبوية لابن هشام: ،الطبعة الثانية، القسم الثانى،مطبعة الحلبى،القاهرة،١٩٥٥، ص ٥٦٨.
د./ صبحى الحمصانى، القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام، مرجع سابق، ص ١٢٧.  (٣)



٣٥

وتأمــين الرســل وإســباغ الحصانــة عليهــم كان عمــلا بمبــدأ كان ســائداً عنــد 
ــن  ــون م ــان أن يك ــد الأم ــة عق ــترط لصح ــان(١)، ويش ــدأ الأم ــو مب ــذاك وه ــرب ان الع
أعطــاه مســلما مكلفــا مختــاراً وأن يعلــم مــن أعطــى الأمــان بذلــك، وإلا يكــون العقــد 

ــوه(٢). ــوس ونح ــين جاس ــلمين كتأم ــاراً بالمس ض
وللامان عدة صور:

- فهنــاك الأمــان الدائم، ويســتفيد منه أهل الذمــة والعهد وأهل الحصن.
- وهنــاك الأمان العرفى.

- وأخــيرا يوجد الأمان الاتفاقى.
ــن دار الإســلام  ــين م ــوا مبعوث ــاسى ســواء كان ــان الدبلوم ــان الأول هــو الأم والأم

أو مــن دار حــرب.(٣)
نوعان:  والأمان 

أولهــما: هــو مــا يعــرف بالأمــان العــام (الســلام) وهــو الأمــان الــذى يتــم عقــده 
عــلى مســتوى الملــوك وبالتــالى يشــمل الأمــان العــام دولتــين أو أكــثر.

ــم  ــورة الأولى، ويت ــن الص ــل م ــو أق ــاص وه ــان الخ ــرف بالأم ــا يع ــما: م وثانيه
عقــده بمعرفــة قائــد جيــش، فــلا يتجــاوز الحــروب ومــن الممكــن أن يمتــد 
ــراد.(٤) ــرد ولا يتجــاوز الأف ــد يعقدهــا ف ــة، كــما ق ــة أو قري ليشــمل مدين

د. / مصطفى رجب: مبادئ القانون الدولي تعود إلى الحضارة الإسلامية،٢٠١٠، منشور على شبكةالانترنت  (١)
 http: //www.al-sharq.com/articles/more.php?id=107881

الجامعية،  المطبوعات  الدبلوماسية،دار  والامتيازات  والحصانات  الأمن  سلطات  الملاح:  فادح  د./   (٢)
الاسكندرية،١٩٩٣، ص ٧٠٥. 

د. /حنان أخميس: علاقات دولية،تاريخ الدبلوماسية،الجزء السابع،. منشور إليه على شبكة الانترنت  (٣)
www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm

والقانون  الإسلامية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  العام،  الدولى  القانون  الله:  نعمة  الباقى  عبد  د./   (٤)
الوضعى، الطبعة الأولى، دار الأضواء.،بيروت،١٩٩٠، ص ٥٤.وكذلك د. / عقيل سعيد: المعاهدات الدولية 

فى  الإسلام، ٢٠٠٧، منشورعلى شبكة الانترنت 
http: //culture.alwatanyh.com 
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ــع غيرالمســلمين  ــر تمت ــه تبري ــوم علي ــذى يق ــاس ال ــو الأس ــان ه ــدأ الأم ــد مب ويع
بالحمايــة، ونجــد لذلــك أساســا فى القــرآن الكريــم فى قــول اللــه تعــالى" وإن أحــد مــن 
المشركــين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كلام اللــه ثــم أبلغــه مأمنــه ذلــك بأنهــم قــوم 

ــون".(١) لا يعلم

ــن  ــر ب ــن عم ــا ورد ع ــك م ــن ذل ــان، وم ــدأ الأم ــا بمب ــلمون جميع ــزم المس والت
الخطــاب مــن أنــه كان يعتــبر أن مــن الأمــان أن يقــول المســلم للمحــارب" لا تخــف".(٢)

وســار الخلفــاء الراشــدون والصحابــة الكــرام مــن بعــد رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- عــلى 
ذات النهــج، فقــد حــرص الخلفــاء عــلى تأكيــد تلــك الحصانــة وأعتــبروا أن مبــدأ الأمــان 

مــن الأمــور التــى يتعــين عــلى جميــع المســلمين الالتــزام بــه. (٣) 

وعــرف التاريــخ الإســلامى مــن بعــد الخلفــاء ذلــك أيضــا فقــد تــم إســباغ 
الحصانــة عــلى جميــع الســفراء وحاشــيتهم وخدمهــم وعبيدهــم فــلا تقــع عليهــم 

أهانــه أو يتــم الاعتــداء عليهــم، ويمتنــع مصــادره أمولهــم. (٤)

كــما أعفــت الدولــة الإســلامية الســفراء مــن الضرائــب التــى تفرضها عــلى الوافدين 

سورة التوبة الآية رقم ٦   (١)
وقد حدث أن بلغ عمر بن الخطاب قيام أحد المجاهدين بقتل أحد المحاربين بعد قوله" لا تخف"   (٢)
فبعث لقائد الجيش كتابا قال فيه " إنه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون الصلح" أى الرجل" حتى إذا 
اشتد فى الجبل وامتنع بقول" لا تخف" فإذا أدركه قتله وإنى والذى نفسى بيده لا يبلغنى أن أحدا فعل 
العام، مجلة  الدولى  والقانون  الإسلامية  الشريعة  أبو زهرة:  أحمد  إلا قطعت عنقه.د./ محمد  ذلك 

العلوم السياسية، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،،١٩٧٢، ص ٢٨٠.
أنه يشهد  النواحه واشتهر عنه  ابن  الكوفة ظهر رجل يقال له  ابن مسعود على  يروى أن فى إمارة   (٣)
لمسيلمة بالرسالة فأرسل اليه ابن مسعود فقال له إنك الأن لست فى رسالة وأمر به فضرب عنقه..
وهذا أن دل يدل على احترم الصحابة الكرام للرسل وإنهم لا يقتلون الرسل ولذلك قال له ابن مسعود 
إنك لست فى رسالة لمزيد من التفصيل يراجع الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل أبن كثير: تفسير 

القرآن العظيم،المجلد الثانى،دار الفكر العربى، القاهرة،١٩٨٠،ص ٣٣٧. 
د./ على حسين الشامى: الدبلوماسية، الطبعة الأولى،دار العلم للملايين،.بيروت،١٩٩٠، ص ٤٠٠.  (٤)



٣٧

ــاء  ــن الخلف ــم (١)، فأحس ــد قدومه ــة عن ــوم الجمركي ــن الرس ــم م ــاء أمتعته ــا، وإعف إليه
ــم.(٢) ــوب فيه ــير المرغ ــت بطــرد غ ــما قام ــراء اســتقبالهم، ك والأم

الدعــوة  نــشر  أهمهــا  مهــمات خاصــة  يوفــدون فى  الأصــل  الرســل فى  وكان 
الإســلامية وكــذا تبليــغ الإنــذار قبــل بــدء أعــمال القتــال، أو تســوية المشــاكل الناجمــة 
ــدول  ــين ال ــا ب ــدون أحيان ــل يوف ــما كان الرس ــح، ك ــة والصل ــد الهدن ــرب كعق ــن الح ع
الإســلامية وباقــى الــدول لغــرض جمــع الأخبــار فــكان ينظــر إليهــم بــشىء مــن الحــذر، 
ــة.(٣) ــك للمفاوضــات والمعاهــدات التجاري ــم إرســال الرســل بعــد ذل ــم مــا لبــث أن ت ث

الرســل  وإكــرام  الســفراء  اســتقبال  مراســم  الإســلامى  التاريــخ  عــرف  كــما 
واحترامهــم، وقــد ورد بالتاريــخ الإســلامى العديــد مــن الوقائــع التــى تؤيــد مــدى حــرص 
ــن  ــلى حس ــرص ع ــم، والح ــرام وفادته ــل وإك ــمام بالرس ــلى الاهت ــدين ع ــاء الراش الخلف
إســتقبالهم، ومــن ذلــك مــا ورد عنــه أنــه قــد قــدم رســول هرقــل الــروم إلى الرســول - 
ــه "إنــك رســول قــوم، وإن لــك حقــا، فقــال عثــمان بــن عفــان بكســوتة  صلى الله عليه وسلم- فقــال ل

ــه.(٤) ــلى ضيافت ــن الأنصــار ع ــام رجــل م ــة وق ــة صفراوي حل
ــى ان  ــه " ينبغ ــراء (٥) إن ــن الف ــول اب ــار رســلهم فيق ــى المســلمون باختي ــما عن ك
ــا  ــورده وم ــما ي ــلف في ــن س ــذى م ــير ليحت ــكام والس ــنن والأح ــض والس ــع الفرائ يجم

ــمال.(٦) ــائر الأع ــابات لس ــراج والحس ــول الخ ــم أص ــدره ويعل يص
كما ورد بكتاب رسل الملوك لابن الفراء على لسان أحد الحكماء أن " اختر لرسالتك 

لمزيد من التفصيل د./ عز الدين فوده، النظم الدبلوماسية،مرجع سابق،ص ١٥٦.  (١)
والعلوم  القانون  مجلة   , العام  الدولى  والقانون  الإسلامية  الشريعة  العزيز:  عبد  كمال  محمد  د./   (٢)

السياسية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٧، ص ٣٦٢.
د/ صبحى الحمصانى، القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام،مرجع سابق،ص ١٢٦.  (٣)

محمد كمال عبد العزيز، الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام، مرجع سابق.،ص ٣٦٢.  (٤)
يعد كتاب ابن الفراء أول كتاب عن الدبلوماسية وتطرق إلى قضايا الرسل وكيفية اختيارهم وصفاتهم   (٥)
وشروط قبولهم. أحمد بن سالم باعمر: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، منشور على 

شبكة الأنترنت:
http: //www.dorar.net/book-end/8598

د./ محمد كمال عبد العزيز، الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام.،مرجع سابق.،ص ٣٦١: ٣٦٢.  (٦)
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فى هدنتــك وصلحــك ومناظرتــك والنيابــة عنــك رجــلا حصيفــا، بليغــا، حــولا قلبــا، 
ــب  ــليط، وقل ــان س ــل، ولس ــول فص ــزل، وق ــة، ذا رأى ج ــز الفرص ــة، منته ــل العفل قلي
حديــد، فطنــا للطائــف التدبــير، ومســتقلا لمــا ترجــو وتحــاول بالحزامــة وإصابــة بالــرأى، 
ومتعقبــا لــه بالحــذر والتمييــز ســاميا إلى مــا يســتدعيه إليــك ويســتدفعه عنــك. " 
وكــذا مــا ورد بــذات الكتــاب أيضــا مــن أنــه يســتحب فى الســفير حســن الملابــس وســليم 
الجســم وذلــك يقــول " ويســتحب فى الرســالة تمــام القــد وعبالــة الجســم حتــى لا يكــون 
ــدوا فى أن  ــن الرســل، فاجته ــرواء م ــوك تســبق إلى ذوى ال ــلا، فأعــين المل ــا ولا ضئي قميئ
يكــون ذلــك الواحــد وســيما جســيما يمــلأ العيــون المتشــوقة إليــه فــلا تقتحمــه ويــشرف 

ــه فــلا تســتصغره.(١) ــة ل ــق المتصدي ــك الخل عــلى تل

وبالتالى يمكن القول أنه كان يتطلب ســمات خاصة فى الرســول وأهمها: 

أن يكــون عالما بالشريعــة وعالما بتاريخ بلاده.• 

أن يكون ذا ثقافة واســعة وذا إطلاع بأمور السياســة.• 

رجاحــة العقــل وأن يكــون عنــده حســن تــصرف، كــما يتعــين فيــه أن يكــون • 
فطنــا ويتمتــع بــذكاء.

أن يكــون لائقا مــن الناحية الصحية فيكــون صحيح البدن معاف.• 

أن يتمتع بحســن المظهر ووســامة المنظر.(٢)• 

للرسالة والسفارة، تحقيق صلاح  الملوك ومن يصلح  الفراء، رسل  بابن  المعروف  الحسين بن محمد   (١)
الدين المنجد. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة،١٣٦٦- ١٩٤٧. نقلا عن د/ فادى الملاح.، سلطات 

الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية،مرجع سابق، ص ٦٦١-٦٦٢.
د/ وليد خلف الله: العلاقات العامة وأخلاقيات الدبلوماسية العربية والإسلامية.،٢٠٠٩، منشور إليه   (٢)

على شبكة الانترنت 
 ?action= view 8id=46 http: //www.aprs-info.org/news.php 
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الفرع الثالث
الحصانة الدولية فى العصر الحديث

ــل  ــو التمثي ــاه نح ــة الاتج ــارها وبداي ــية وانتش ــات الدبلوماس ــور العلاق ــع تط م
الدائــم للدبلوماســية فــكان مــن الطبيعــى أن يتــم تنظيــم العلاقــات الدبلوماســية بــين 
ــرص  ــين وتح ــلى المبعوث ــة ع ــدول الحصان ــبغ ال ــتوجب أن تس ــك يس ــا، وكان ذل أفراده

ــا. ــة أو معاهداته ــا الداخلي ــواء بقوانينه ــة س ــك الحصان ــد تل ــلى تأكي ع
ــام  ــك الع ــا لذل ــام ٣٩٥م لم ــن الع ــارا م ــور اعتب ــك التط ــتعراض ذل ــنقوم بأس وس

ــث. ــصر الحدي ــة فى الع ــه الدولي ــأت الحصان ــة نش ــه فى بداي ــن أهمي م
ــة  ــك بداي ــورات وذل ــدة تط ــث بع ــا الحدي ــة بمفهومه ــم الحصان ــر تنظي ــد م فق
مــن عــصر تقســيم الإمبراطوريــة الرومانيــة إلى شرقيــة وغربيــة عــام ٣٩٥م، حيــث قســم 
ــار  ــم انهي ــورس، ث ــوس، هوتوري ــه أوركادي ــين ولدي ــة ب ــودوس الإمبراطوري الإمبراطــور تي
ــارات (١)،  ــن الإم ــد م ــا العدي ــار انهياره ــلى آث ــأ ع ــة فى ٤٧٦م ونش ــة الغربي الإمبراطوري
ــة  ــم بالحصان ــان لتمتعه ــك الوقــت يعتمــد عــلى الرهب ــل الدبلومــاسى فى ذل وكان التمثي
الدينيــة وكانــت العقوبــات الدينيــة عقوبــات خاصــة كفيلــة بغــرض احــترام تلــك 

ــة.(٢) الحصان
ثــم تطــورت تلــك الحصانــة الدوليــة بحلــول القــرن الخامــس عــشر، وبــدأ 
اختيــار الســفراء عــلى أســاس الســمات الشــخصية مــن تمتــع المبعوثــين بالمهــارة والــذكاء 
ــك النظــم  ــى انتــشرت فيهــا تل ــل المــدن الت ــلازم لممارســة أعمالهــم، وكانــت مــن أوائ ال
ــة كــما حــل المحامــى محــل الكاهــن  ــا إلى المــدن الإيطالي هــى فلورنســا، وانتقلــت منه

ــفراء.(٣) ــة الس ــين لحماي ــترة تقن ــذه الف ــد فى ه ــترف وإن كان لم يوج ــاسى مح كدبلوم

د. / محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام، الجزء الأول، الجماعة الدولية، الطبعة   (١)
الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية،١٩٩٦، ص ٥٣.

(2) Ogdon Montell: The Growth of parpose in the law of diplomatic immunity , A.J.I.L., 1937,p.450.
(3) Young Eileen: The Development of Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L.,1964 ,p. 145.
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ثــم مــا لبــث أن تطــور النظــام الدبلومــاسى ومــا يســتتبعه مــن تطــور الحصانــة 
ــدول  ــين ال ــد ب ــى تعق ــة الت ــور بعــض المعاهــدات الثنائي ــدأ ظه ــين، وب ــة للمبعوث الدولي

ــح والصداقــة والتجــارة عــام ١٦٢٣م.(١)  كمعاهــدة الصل

ــع  ــة م ــا صراع الدول ــة ومنه ــك الحقب ــات فى تل ــن الصراع ــد م ــدث العدي ــم ح ث
ــك  ــا وســيادتها وكذل ــك الــصراع محققــة وحدته ــة فى ذل ــت الدول أمــراء الإقطــاع، وتغلب
ــت  ــى انته ــنة والت ــين س ــروب الثلاث ــا ح ــت فيه ــما وقع ــة، ك ــع الكنيس ــة م صراع الدول
بإبــرام أول معاهــدة ذات أهميــة بــين الــدول الأوربيــة وهــى معاهــدة وســتفاليا عــام 

ــة.(٢)  ــدات الجماعي ــام المعاه ــرت نظ ــدول وأق ــين ال ــاواة ب ــرت المس ــى أق ١٦٤٨م، والت

كــما بــدأ ظهــور نظــام حصانــة الســفراء والتــى لم تشــمل محــل إقامتــه فقــط بــل 
امتــدت لتشــمل المــكان والحــى الــذى يقطنــه، وهــو مــا أدى فى بعــض الأحيــان إلى ســوء 
ــك  ــل ذل ــكان يحتمــى بعــض المجرمــين ويدفعــون أمــوالا مقاب ــك الحــق ف اســتخدام ذل

إلى أن انتهــى ذلــك فى عــام ١٦٨٦م.

كانــوا  الذيــن  الســفراء  وعائــلات  زوجــات  حصانــة  الظهــور  فى  بــدأ  كــما 
الكنيســة.(٤) بحــق  عــرف  مــا  إلى  بالإضافــة  ســفرهم(٣)،  فى  يصطحبونهــم 

كــما بــدأت الــدول المرســلة فى تحمــل مصروفــات البعثــات الدائمــة عــلى عكــس 
ــتقبلة  ــدول المس ــل ال ــة فى تحم ــير الدائم ــات غ ــبة للبعث ــذ بالنس ــل وقتئ ــرى العم ــا ج م

ــات.(٥) ــك النفق لتل

قررت  والتى  روسيا  دوق  فيتر  فيدور  وميشيل  انجلترا  ملك  الأول  جاك  بين  الاتفاقية  تلك  عقدت   (١)
حصانات متبادلة للبعثات.

د. / محمد عزيز شكرى: مدخل إلى القانون الدولى العام، مطبعة الدواودى، دمشق، ١٩٨٢، ص ٢٥.  (٢)
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٦٨.  (٣)

وحق الكنيسة هو الحق الذى بمقتضاه تم السماح للسفير ومعاونيه بأداء مناسك الصلوات الدينية   (٤)
تحت حماية السفارة وأحيانا كانت تؤدى داخل السفارة نفسها.

(5) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954, p. 
1213-.
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ــا عقــب الحــرب  ــة الدوليــة وظهورهــا حقيقي ثــم بــدأ بعــد ذلــك تطــور الحصان
العالميــة الأولى فيــما عــرف بعــصر الدبلوماســية المفتوحــة، وبــدأ بعــد ذلــك تقنــين تلــك 

الحصانــات ومــن ذلــك لائحــة فينــا ١٨١٥م. (١) 

ــة  ــرار بالحصان ــلى الإق ــت ع ــى حرص ــة الت ــات الدولي ــور الاتفاقي ــع ظه ــم تتاب ث
الدوليــة ومــن ذلــك بروتوكــول أكــس لاشــايل ١٨١٨م، وكــذا الاتفاقيــات الدوليــة 
المعقــودة بــين مــصر والــدول الأوروبيــة لإنشــاء المحاكــم المختلطــة ١٨٥٧م، والتــى 
أكــدت عــلى ضرورة إحــترام و تقديــر الحصانــات الدبلوماســية المقــرره للقنصليــات 

ــا. (٢)  ــين له ــين التابع ــلى والموظف ــرص ع والح

ــى تحــرص عــلى  ــة الت ــات الدولي ــة ظهــور الاتفاقي ــك علامــة عــلى بداي فــكان ذل
ــات. ــك الحصان ــل تل ــد مث تأكي

ــت فى  ــى وضع ــة الت ــى الاتفاقي ــنة ١٩٢٨ م، وه ــا س ــة هافان ــرت اتفاقي ــم ظه ث
خمــس وعشريــن مــادة مقســمة لخمســة أجــزاء لتقنــين قواعــد العلاقــات والحصانــات 

ــازات.(٣) ــات والامتي ــك الحصان ــا تل ــع منه ــد وضعــت فى القســم الراب ــية وق الدبلوماس

ــخ  ــم بتاري ــة الأم ــكلتها عصب ــى ش ــبراء والت ــة الخ ــه لجن ــت ب ــا قام ــك م وكذل
١٩٢٤/٩/٢٢وشــكلت مــن خــبراء يمثلــون الحضــارات الكــبرى - مــن جهــود لتقنــين 

الحصانــات فى اتفاقيــة دوليــة والتــى قــررت ذلــك بقرارهــا المــؤرخ ١٩٢٥/٤/٨.(٤)

(1) Bedjoi M.: Droit international, Bilan et Perspectives ,tom 1 , Pedon, Unesco, Paris, 1991, p.58.
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٢٧.  (٢)

المادة  فى  بالبعثة  وللملحقين  للدبلوماسيين  الدبلوماسية  الحصانات  ١٩٢٨م  هافانا  اتفاقية  قررت   (٣)
١٤والتى نظمت الحصانة الشخصية وحصانة المقر وحماية الممتلكات للبعثة، وكذلك المادة ١٥والتى 
القضائى  المأمورين  تعرض  تمنع  ١٦والتى  والمادة  بحكوماتهم  الدبلوماسيين  اتصال  حرية  نظمت 
والإدارى لمسكن الدبلوماسى أو مقر البعثة دون علمه والمادة ١٨والتى تعفى الموظفين الدبلوماسيين 
من الضرائب والرسوم الجمركية، والمادة ١٩والتى تعفى الموظفين الدبلوماسيين من الخضوع للقضاء 
المدنى والمادة ٢١والتى تعفى المتمتعين بالحصانة القضائية من المثول كشهود أمام المحاكم المحلية. 
النهضة  دار  عمان،  لسلطنة  الدبلوماسى  التنظيم  العبرى:  سليمان  سعيد  د./  التفصيل  من  ولمزيد 

العربية،القاهره، ١٩٩٦،ص ٣٥٢-٣٥٤.
د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٣٤.  (٤)
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وكذلــك حرصــت لجنــة القانــون الــدولى والتــى تــم تشــكيها بقــرار صــادر 
ــك  ــلى تل ــد ع ــلى التأكي ــخ ١٩٤٧/١١/٢١ع ــدة بتاري ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي م
الحصانــات الدبلوماســية وأهميتهــا عــلى الصعيــد الــدولى.(١) ومــما لا شــك فيــه أن 
ــا ورد  ــية م ــازات الدبلوماس ــات والامتي ــن الحصان ــت ع ــى تحدث ــات الت ــم الاتفاقي أه
ــة  ــات القنصلي ــل ١٩٦١م (٢)، والعلاق ــية فى ١٨إبري ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــى فين باتفاقيت

فى ١٩٦٣/٤/٢٤،وكــذا اتفاقيــة البعثــات الخاصــة.

ــة  ــلى الســاحة الدولي ــة ع ــل دولى أخــر لنشــأة المنظــمات الدولي ــر تمثي ــما ظه ك
ــاء  ــد إنش ــة بع ــة خاص ــمات الدولي ــة بالمنظ ــكل دول ــل ل ــاك تمثي ــون هن وضرورة أن يك
عصبــة الأمــم ثــم الأمــم المتحــدة ووكلاتهــا المتخصصــة، وكذلــك بدايــة ظهــور المنظــمات 
الإقليميــة كمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 
الإســلامى وغيرهــا مــن المنظــمات والتــى اقتــضى ســير العمــل بهــا تمثيــل كل منهــا 

ــا. ــاركت فيه ــى ش ــدول الت بال

د./عز الين فودة، النظم الدبلوماسية،مرجع سابق،ص ٢٣٩-٢٤٠.  (١)
تنظمت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الحصانات الدبلوماسية فى المواد ٢٢الخاصة بحرمة المقر   (٢)
المحفوظات  بحرمة  ٢٤الخاصة  المادة  (الجمركية)  والرسوم  الضرائب  من  بالإعفاء  ٢٣الخاصة  المادة 
والضرائب،  الرسوم  من  بواجباتها  قيامها  حال  البعثة  تتقاضاه  ما  تعفى  ٢٨والتى  المادة  والوثائق، 
والمادة ٢٩والخاصة بالحصانة الشخصية والمادة ٣٠الخاصة بحرمة المسكن للمبعوث وحرمة أوراقه 
المقدمة  الخدمات  بإعفاء  ٣٣الخاصة  والمادة  القضائية.  بالحصانة  ٣١الخاصة  والمادة  ومراسلاته، 
للدبلوماسى من الخضوع لأحكام الضمان الإجتماعى. والمادة ٣٤الخاصة بإعفاء الدبلوماسى من الرسوم 

والضرائب العقارية والتركات. لمزيد من التفصيل:
 I.C.LQ,vol.10.1961.pp.600 -615.
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المطلب الثالث
الأساسان النظرى والقانونى للحصانة الدولية

ــد  ــاء، وق ــة خاصــه مــن الفقه ــة بعناي ــة الدولي حظــى البحــث فى أســاس الحصان
ــبب  ــره والس ــة وتبري ــة الدولي ــرى للحصان ــاس النظ ــول للأس ــن فى الوص ــوا مجتهدي حاول

ــة. ــة الدولي ــك الحصان ــه منحــت تل ــذى مــن أجل ال

ــذى  ــة وال ــة الدولي ــاً للحصان ــاً قانوني ــد ارسى أساس ــدولى ق ــون ال ــما أن القان ك
يتمثــل فى مــا قــرره العــرف الــدولى والمعاهــدات الدوليــة مــن أســاس قانــوني للحصانــة 
الدوليــة، كــما حرصــت التشريعــات المختلفــة عــلى تأكيــد ذلــك الأســاس القانــونى ســواء 

ــع المــصرى.  ــة أو التشري ــت تشريعــات أجنبي كان

وســنقوم ببحث الأساسين الســالفين على النحو التالى: 

الفرع الأول: الأســاس النظــرى للحصانة الدولية

الفرع الثانى: الأســاس القانــونى للحصانة الدولية



٤٤
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الفرع الأول
الأساس النظرى للحصانة الدولية

لعــل مــا يلفــت النظــر أن كثــيرا مــن فقهــاء القانــون الــدولى العــام اجتهــدوا فى 
ــات  ــن النظري ــد م ــاك العدي ــية وهن ــات الدبلوماس ــرى للحصان ــع تبريرنظ ــة وض محاول
ــل  ــا قب ــع إلى م ــة ترج ــات قديم ــا نظري ــات، ومنه ــك الحصان ــير تل ــت فى تفس ــى قيل الت
ظهــور الشرائــع الســماوية، ومنهــا النظريــات الدينيــة التــى ترجــع الحصانــة إلى قدســية 
ــة  ــه الآله ــاسى تحمي ــوث الدبلوم ــلى أن المبع ــة ع ــك النظري ــوم تل ــل، وتق ــخص الممث ش

ــه. (١) ــية مهمت لقدس

لتبريــر  الحديــث؛  التقليديــة والاتجــاه  النظريــات  بالبحــث  نتنــاول  وســوف 
الحصانــة عــلى النحــو التــالى: 

١-النظريــات التقليدية: (٢)

ــرة  ــفى لفك ــير فلس ــاد تفس ــت إيج ــى حاول ــة الت ــات التقليدي ــددت النظري تع
ــل  ــة التمثي ــى، نظري ــداد الإقليم ــة الامت ــث إلى نظري ــلال البح ــرض فى خ ــة وتتع الحصان

ــخصى. الش

النظرية الأولى: نظريــة الامتداد الإقليمى(٣):

تعــد نظريــة الامتــداد الإقليمــى مــن أقــدم النظريات التــى حاولت تبريــر الحصانة 

د./ محمد خلف: النظرية والممارسة الدبلوماسية، المركز الثقافى العربى،بيروت، ١٩٨٩، ص ١٥٧.  (١)
د./ صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام.،دار النهضة العربية، ٢٠٠٢، ص. ٦٧٢.  (٢)

(3) Hayking A:  exterritorialite et ses applications en extrême orient, R.C.A.D.I, 1925, p,237 - 239.
انظر كذلك:

 DICK, F., : Classifications, Immunite et privileges des agents diplomatque, Revue de droit international
،et de legislation compatee,1928,p.210

 .P.W.Thotnely: Exterritoriaiality, B.Y.B.I.L. 1982, p. 130 :وفى مضمون ذلك أيضا
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الدبلوماســية (١)، ومــن البديهــى أن تلــك النظريــة قــد ارتبــط ظهورهــا بظهــور التمثيــل 
ــد  ــق أن يوج ــن المنط ــس م ــه لي ــشر، إذ أن ــس ع ــرن الخام ــد فى الق ــذى وج ــم وال الدائ
ــة  ــة دائم ــم إقام ــية تقي ــات دبلوماس ــد بعث ــى ولا يوج ــداد الإقليم ــد الامت ــث عن حدي
ــرن التاســع عــشر. (٣) ــعاً فى الق ــت انتشــاراً واس ــد لاق ــة المســتقبلة، (٢) وق ــم الدول بإقلي

ــاء  ــة إعط ــوس" Grotius"، وهــدف النظري ــا "جروتي ــام بشرحه ــن ق وكان أول م
مســألتان  توجــد  أنــه  جروتيــوس  قــرر  وقــد   ،(٤) للدبلوماســيين  مطلقــة  حصانــات 
ــما  ــعوب وه ــون الش ــان بقان ــكان ومفروضت ــما فى كل م ــترف به ــفراء مع ــوص الس بخص

ــخاص.(٥) ــؤلاء الأش ــاس به ــدم المس ــول وع القب

والبعثــة  الدبلومــاسى  المبعــوث  أن  أســاس  عــلى   (٦) النظريــة  هــذه  وتقــوم 
ــة المعتمــدة، أى أن وجودهــما عــلى أراضى  ــم الدول ــدادا لإقلي ــبران امت الدبلوماســية يعت
الدولــة المضيفــة يعــد كأنــه عــلى أرض إقليــم الدولــة المرســلة حكــمًا (٧)، أى كــما لــو كان 

ــلة.(٨)  ــة المرس ــم الدول ــداداً لإقلي ــر امت المق
وبالتــالى لا يعد خاضعا لأى ســلطة فى إقليم الدولة المســتقبلة.(٩)

د./ صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام،مرجع سابق، ص ٦٧٢.  (١)
(2) United National Year Book of the International law commission 1956, vol II, P. 132.

د./ محمد طلعت الغنيمى: الوسيط فى قانون السلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٨٢،ص ٥٢٥.  (٣)
د./ إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام، دار النهضة العربية، ١٩٩٠،ص ٣٠٤.  (٤)

(5) Elleen Yong: The development of law of diplomatic relations,B.Y.B.I.L.,1964,pp.141182-. 
د. / نادر عبد العزيز شافى: الحصانة الدبلوماسية والقنصلية الحقوق لا تلغي الواجبات، ٢٠٠٧، منشور   (٦)

على شبكة الأنترنت 
http"//www.Lebanesearmy.gov.ib/aticle.asp?in=ar6id=13970. 

د./ إبراهيم العنانى.، القانون الدولى العام، مرجع سابق.ص ٣٠٤.  (٧)
د./ محمد سامى عبد الحميد: اصول القانون الدولى العام، منشأة المعارف،الإسكندرية، ١٩٩٨، ص ٦٩.  (٨)
د./ ماجد إبراهيم على: قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب،مطابع الطوبجى التجارية، القاهرة،   (٩)

١٩٩٧، ص٥٧



٤٧

ولهــذه النظرية فى الواقع جانبان:

الأول: مــا يطلــق عليــه بالإقليميــة الواقعيــة أى اعتبــار أن دار البعثة الدبلوماســية 
تعــد جــزءاً مــن إقليــم الممثــل الدبلوماسى.

ــاسى  ــل الدبلوم ــؤداه أن الممث ــة وم ــة النظري ــه بالإقليمي ــق علي ــا يطل ــانى: م والث
ــا. ــى يمثله ــه الت ــازال بدولت ــه م ــبر كأن يعت

و يــؤدى كلا الجانبيــين فى الواقــع لــذات الناتــج الــذى يتمثــل فى أن أســاس 
(١) الدبلومــاسى.  إقليــم الممثــل  امتــداد  الدبلوماســية  الحصانــة 

وبالتــالى لا يمكــن- طبقــا لهــذه النظريــة - أن تخضــع ســيادة الدولــة لأى ســلطة 
أجنبيــة(٢).

ــين  ــط ب ــه التراب ــونى أساس ــاص القان ــة أن الاختص ــذه النظري ــاب ه ــع أصح ويرج
ــالى  ــم، وبالت ــارج الإقلي ــع خ ــا يق ــة كل م ــع للدول ــلا يخض ــا ف ــة وإقليمه ــلطة الدول س
ــة الدوليــة يعتــبرون كأنهــم لم  فــإن الحصانــة تســبغ عــلى أســاس أن المتمتعــين بالحصان

ــم. ــم دولته ــادروا إقلي يغ

ــذ  ــما اخ ــم "Genet"، ك ــاء ومنه ــن الفقه ــد م ــة العدي ــك النظري ــايع تل ــد ش وق
ــام١٩٥١ م  ــة ميلانوع ــه محكم ــت ب ــا قض ــا م ــم، ومنه ــكام المحاك ــن أح ــد م ــا العدي به
ــون  ــه لا يخضــع للاختصــاص القضــائى لأن القان ــا بإن ضــد الســفير اليوغســلافى فى ايطالي

ــط. (٣)  ــين فق ــه إلا للإيطالي ــالى لا يوج الايط

السياسية،جامعة  العلوم  الاقتصاد  الدبلوماسية،كلية  الحصانات  فى  محاضرات  فوده:  الدين  عز  د./   (١)
القاهرة، ١٩٧٥، ص ١٣.

أستاذنا الدكتور /مصطفى سيد عبد الرحمن: الوضع القانونى لمنظمة التحرير الفسطينية فى الأمم   (٢)
المتحدة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،١٩٩٨،ص٦٨.

وصدر العديد من الإحكام الاخرى التى تؤيد هذا الاتجاه ومنها ما حكمت به احدى المحاكم الألمانية أنه   (٣)
بينما يعد التمثيل التجارى الروسى فى المانيا أراضى روسيه فإن القانون الألمانى يجب تطبيق بالنسبة للأعمال 
التى تتم بهذه المقار والتى لها أثر قانونى فى المانياً (يراجع فى ذلك د./ فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ٢٦) وكذلك ما حكمت به محكمة ميلانو عام ١٩٥١بأن           = 
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ــة  ــك فى الاتفاقي ــة وذل ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــك النظري ــذت بتل ــما أخ ك
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــام ١٨٣٣م، ووضع ــمان ع ــلطنة ع ــين س ــا وب ــت بينه ــى وقع الت
الأمريكيــة فى تلــك الاتفاقيــة شرطــا بعــدم خضــوع الأمريكيــين للقانــون الداخــلى 
ــك  ــاف ذل ــم اكتش ــى، وإن كان لم يت ــداد الإقليم ــة الامت ــتنادا لنظري ــمان اس ــلطنة ع لس
الــشرط وأنــه لم يــدون الا فى النســخة الإنجليزيــة فقــط الا بعــد مــرور اكــثر مــن مائــة 
ــت  ــن، وحاول ــين البلدي ــة ب ــد الاتفاقي ــد تجدي ــك عن ــام ١٩٥٩م، وذل ــدا ع ــام، وتحدي ع
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وضــع ذلــك الــشرط مــن جديــد فى التعديــل إلا أن ســلطنة 

ــك الــشرط.(١) عــمان رفضــت ذل
ــرن  ــة فى الق ــات الدائم ــار البعث ــع انتش ــاء م ــة ج ــك النظري ــار تل ــة انتش وبداي
الخامــس عــشر لأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حديــث عــن امتــداد للإقليــم ولا يوجــد 

ــرى. (٢)  ــدول الأخ ــلى أراضى ال ــية ع ــات دبلوماس بعث
وقــد شــايعت أحــدى الفتــاوى الصــادرة مــن مجلــس الدولــة المــصرى ذلــك الــرأى 
وقــررت أنــه لمــا كان العــرف المســتقر فى القانــون الــدولى يخــول الممثلــين الدبلوماســيين 
ــة  ــية وحماي ــات الدبلوماس ــا للبعث ــة تمكين ــازات مختلف ــية امتي ــوكالات السياس ودور ال
ــات  ــار دور البعث ــاس اعتب ــلى أس ــة وع ــة الدولي ــات المجامل ــاة لمقتضي ــتقلالها ومراع لاس
امتــداداً لأراضى الدولــة فــلا يجــوز الاعتــداء عليهــا أو اقتحامهــا أو التنفيــذ عليهــا جــبراً 

 (٣)

= سفير يوغوسلافيا فى إيطاليا إنما يقيم فى الدولة التى يمثلها وبالتالى لا يخضع للاختصاص القضائى 
الإيطالى وإنما للقضاء اليوغسلافى.

Lissitzyn,olive.j.: Judical Decisions.A.J.I.L,vol.,49,1955,pp 99100-. 
                 كما شايع تلك النظرية الفقيه كاييه والذى قرر بان الموظف الدبلوماسى يعتبر أنه لم يغادر إقليم 
دولته وأن يكون لممارسة عمل لدى الدولة المبعوث لديها كأنه لم يزل بإقليم دولته أى أنه موجود 
جسديا على أرض الدولة المعتمد لديها وقانونيا غائبا عنها وأن تلك النظرية تؤدى إلى مسلمة أن 
الإسلامي  الفقه  بين  الدبلوماسية  باعمر:  سالم  بن  الوطنية.أحمد  الأقاليم  من  جزء  تعتبر  السفارات 

والقانون الدولي، منشور على شبكة الأنترنت
 http: //www.dorar.net/book-end/8598
(1) Mcclonahon, Gront v.,: Diplomatic immunity principles ,practices, and problems, Hurst a 

company,London,1989,p.31
د. /عائشة راتب: التنظيم الدبلوماسى والقنصلى.،دار النهضة العربية،القاهرة،١٩٦٣، ص ١٣٠.  (٢)

المحاكمة وما جرى=               العام فى مصر فى أحكام  الدولى  القانون  العزيز محمد سرحان: قواعد  د./ عبد   (٣)
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النظرية تقدير 
رغــم انتشــار تلــك النظريــة إلا إنهــا لم تســلم مــن الانتقــادات ســواء مــن الفقهــاء 
أو مــن المحاكــم، فعــلى صعيــد الجانــب الفقهــى وجــه العديــد مــن الفقهــاء انتقــادات 
ــداد  ــة امت ــأن نظري ــرر ب ــذى ق ــير "Caillier"، وال ــم كايل ــة، ومنه ــك النظري ــادة لتل ح
ــازات الدبلوماســية إلى حــد إعفــاء الدبلوماســيين  ــات والامتي ــم توســع مــن الحصان لإقلي
مــن الالتــزام الخــاص باحــترام قوانــين الدولــة المســتقبلة، كــما وجــه إليهــا انتقــاد 
ــزام  ــع ولا تتفــق مــع الأوضــاع لالت ــل الواق ــة لا يمكــن أن تمث ــل فى أن النظري آخــر يتمث
ــا تقــوم  ــا أيضــا أنه ــح الشرطــة كــما وجــه له ــة المضيفــة، كلوائ ــين الدول المبعــوث بقوان
ــة  ــه مخالف ــتراض إذ تفــترض أن المبعــوث الدبلومــاسى لم يغــادر دولت ــة والاف عــلى الحيل

ــع.(١) للواق
ــادق  ــلى ص ــور/ ع ــتاذ الدكت ــرى الأس ــصرى إذ ي ــه الم ــد الفق ــك النق ــد ذل ــما أي ك
ــه  ــرى علي ــا يج ــة م ــق وحقيق ــع ولا تتف ــف الواق ــة تخال ــذه النظري ــف أن ه ــو هي أب
ــك  ــة المســتقبلة ويخضــع فى تمل ــح الشرطــة فى الدول ــزم بلوائ العمــل إذ أن المبعــوث يلت
ــى أن  ــت الغنيم ــد طلع ــرى أ.د/ محم ــما ي ــتقبلة.(٢) ك ــة المس ــين الدول ــارات لقوان العق
الادعــاء بالخــروج عــلى مبــدأ الإقليميــة هــو ادعــاء صــورى لأنهــا لا تخــرج المبعــوث عــن 
ــى أن  ــلا يعن ــام ف ــة طع ــاول المبعــوث وجب ــو تن ــة المســتقبلة فل ــين الدول ــزام بقوان الالت

ــلى.(٣) ــون المح ــع للقان ــة لا تخض الصفق
ــة  ــة للنظري ــادات الموجه ــدة الانتق ــن ح ــف م ــاول التخفي ــض ح وإن كان البع
ــة  ــان لعمل ــل الشــخصى واعتبرهــا وجه ــة التمثي ــين نظري ــا وب ــة بينه وحــاول إيجــاد صل
ــة  ــة ونظري ــوث للحصان ــح المبع ــبب من ــح س ــخصى توض ــل الش ــة التمثي ــدة فنظري واح
ــوث  ــل المبع ــب أن يعام ــابق فيج ــة الس ــبب الحصان ــه لس ــرر أن ــى تق ــداد الاقليم الامت

ــة.(٤) ــبب والنتيج ــده أى الس ــن بل ــرج م ــه لم يخ كأن

= عليه العمل فى مصر،الشركة للطباعة والنشر،القاهرة،١٩٧٣،ص ١٥٠.
د./ رياض صالح أبو العطاء: القانون الدولى العام، الدبلوماسية البحار، دار النهضة العربية،القاهرة،   (١)

١٩٩٩،ص٧١.
د./ على صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسى، منشأة المعارف بالاسكندرية، ١٩٧٥،ص ١٢٣.   (٢)

د./ محمد طلعت الغنيمى: الوسيط فى قانون السلام، مرجع سابق،ص ٥٢٥: ٥٤٥  (٣)
(4) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, PP 224 - 223.
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ــل فى أن  ــة يتمث ــذه النظري ــليم به ــن أن التس ــر م ــاد آخ ــا انتق ــه إليه ــما وج ك
ــة  ــيادة الدول ــو س ــدولى وه ــون ال ــه القان ــوم علي ــا يق ــا هام ــدم أساس ــا يه ــليم به التس

ــا.(١) ــلى إقليمه ع
ــض  ــلى رف ــر ع ــرى بالتوات ــى لأخ ــذت ه ــد أخ ــة فق ــكام القضائي ــبة للأح وبالنس
ــين عــام ١٨٨٠م،  ــة فى برل ــه المحكمــة الألماني ــا قضــت ب ــا م ــة ومنه ــك النظري الأخــذ بتل
ــص  ــين تخت ــة فى برل ــى ترتكــب داخــل الســفارة الأجنبي ــم الت ــأن الجرائ ــى قضــت ب والت

ــة. (٢) ــم الألماني ــا المحاك به
ــف  ــم يخال ــن حك ــس م ــتئناف باري ــة اس ــه محكم ــا صدرت ــا م ــك أيض ــن ذل وم
نظريــة الامتــداد الاقليمــى إذا انــه بتاريــخ ١٩٣٠/١١/٢٠ أصــدرت محكمــة الســين 
حكــما بــأن الــزواج المعقــود فى مفوضيــة أجنبيــة يفــترض أنــه عقــد بإقليــم الدولــة التــى 
تمثلهــا المفوضيــة، إلا أن محكمــة اســتئناف باريــس قضــت بإلغــاء ذلــك الحكــم مخالفــة 

ــم.(٣) ــداد الإقلي ــة امت ــك نظري بذل
كــما أنــه وبالنســبة للقضــاء المــصرى فقــد تغــيرت آراءه بالنســبة النظريــة فقــد 
ــين  ــوع العامل ــدى خض ــث م ــت لبح ــى تعرض ــام ١٩٥٤م، والت ــرى ع ــوى أخ ــدرت فت ص
ــدأ  ــة عــلى مب ــى قــررت إلغــاء اســتناد الحصان ــون المــصرى والت ــة للقان ــات الدولي بالهيئ
الإقليــم وترجــع تلــك الحصانــة إلى منــح امتيــازات تمكــن الموظفــين الدوليــين مــن 
القيــام بأعمالهــم بحريــة فقــد صــدرت الفتــوى رقــم ١٠٣بتاريــخ ١٩٥٤/١١/٢٤ونصــت 

عــلى الأتى: 
ــا  ــا وهيئاته ــدة ووكالاته ــم المتح ــا الأم ــع به ــى تتمت ــات الت ــا والحصان أن المزاي
شــأنها شــأن المزايــا التــى يتمتــع بهــا كذلــك رجــال الســلك الدبلومــاسى الأجنبــى 
والهيئــات التمثيليــة الأجنبيــة, لا تتســع إلى حــد الأعفــاء مــن الخضــوع للقوانــين 
ــد  ــات الآن ق ــا والحصان ــذه المزاي ــاه ه ــح بمقتض ــذى تمن ــاس ال ــك أن الأس ــة ذل المحلي
تبــدل وتطــور عــن ذى قبــل فقــد كان أســاس تلــك الحصانــات فى القــرن المــاضى 
بــل وفى أوائــل هــذا القــرن فكــرة الخــروج عــلى الإقليــم التــى تســتند إلى تصــور 

العربية،القاهرة،١٩٩٦،ص  النهضة  دار  والقنصلية،  الدبلوماسية  العلاقات  قانون  الوفا:  أبو  أحمد  د./   (١)
.١٢٩

بباريس  الايطالية  السفارة  فى  بضائع  بيع  بأن  الايطاليين  المحاكم  أحدى  ١٩٩٠قضت  عام  فى  وكذلك   (٢)
لا يمكن أن يعد واقعا بالأراضى الايطالية وأن مكانة الأراضى الفرنسية د./ فادح الملاح،سلطات الأمن 

والحصانات والامتيازات الدبلوماسية،مرجع سابق،ص ٢٨.
د./ عز الدين فوده: مذكرات فى الحصانة الدبلوماسية، جامعة القاهرة،١٩٨٠،ص ١٣.  (٣)



٥١

إقليــم  تعتــبر جــزءاً مــن  التمثيليــة هــذه  الهيئــات  أن دور  قانــونى مــن مقتضــاه 
ــم  ــبرون عــلى هــذا الأســاس خاضعــين فى علاقاته ــا وإن القائمــين يعت ــة له ــة التابع الدول
ومعاملتهــم لســلطان قانــون هــذه الــدول وقــد تغــير هــذا التصــور الآن ونبــذه غالبيــة 
ــرب إلى المنطــق ومســتمد مــن  ــل بأســاس أق ــوا إلى التعلي ــام واتجه ــون الع ــاء القان فقه
ــين  ــو تمك ــاء ه ــزات للأعض ــذه الممي ــح ه ــاس من ــح أس ــث أصب ــة حي ــارات العملي الاعتب
ــة  ــم بحري ــام بعمله ــن القي ــين م ــون الدولي ــك الموظف ــب وأولئ ــين الأجان ــؤلاء الممثل ه

ــتقلال(١). واس
ومــن الفتــوى الســابقة يتضــح اتجــاه المحاكــم المصريــة إلى الخــروج عــن نظريــة 

امتــداد الإقليــم والاتجــاه نحــو اتجــاه النظريــة الوظيفيــة. 
ــا  ــاملة، إذ م ــة ش ــة بصف ــح لتفســير الحصان ــة لا تصل ــرى الباحــث: أن النظري وي
ــق  ــل ينطب ــة ه ــة ثالث ــم دول ــر بإقلي ــذى يم ــاسى ال ــونى للدبلوم ــع القان ــم والوض الحك
ــع  ــدم تمت ــى ع ــه يعن ــة فإن ــة الإقليمي ــلمنا بنظري ــإذا س ــه؟ ف ــن عدم ــة م ــة الحصان علي

ــة. ــه حصان ــخص بأي ــك الش ذل
كــما أنهــا لا تفــسر تمتــع المنظــمات الدوليــة بحصانــات رغــم عــدم وجــود إقليــم 
ــت  ــول فى الوق ــة بالقب ــك النظري ــع تل ــدم تمت ــه ع ــث مع ــرى الباح ــذى ي ــر ال ــا الأم له

الراهــن. 
النظريــة الثانية: نظرية التمثيل الشــخصى:

ــور إذا  ــك أو الإمبراط ــكان المل ــد، ف ــد بعي ــذ أم ــة من ــذه النظري ــور ه ــدأ ظه ب
بعــث مبعوثــا اعتــبر ممثــلا شــخصيا يتمتــع بمــا يتمتــع بــه الملــك مــن حصانــات ويعتــبر 
ــب  ــاو لا يغل ــز متس ــبر فى مرك ــه يعت ــل إلي ــل والمرس ــن المرس ــك لان كل م ، وذل ــاً مقدس

ســلطان أحدهــم عــلى الأخــر. (٢) 
فهــو ممثــل شــخصى لحاكــم ذى ســيادة إلى حاكــم أخــر ذى ســيادة (٣)، وبالتــالى 
ــس  ــن رئي ــا ع ــون نائب ــة يك ــه الوظيفي ــاشر مهام ــث يب ــاسى حي ــوث الدبلوم ــإن المبع ف

ــه.(٤) دولت

المبادئ  ١٩٥٤/١١/٢٤بمجموعة  ١٠٣فى  رقم  الرأى  بقسم  والسياسية  الداخلية  القانون  شعبة  فتوى   (١)
القانونية والتى تضمنتها فتاوى قسم الرأى , السنة الثامنة باب ١٤٣ص.١٧٥.

د./ فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٣١.  (٢)
(3) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990,p. 221
د./عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولى العام المعاصر،دار النهضة العربية، القاهرة،٢٠٠٢، ص ٥١١.  (٤)
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ــور  ــة والاســتقلال وهــى الأم ــوث الاحــترام والحماي ــل للمبع وكان يجــب أن يكف
ــا.(١) ــة وهيبته ــة الدول ــة كرام ــة لصيان اللازم

ونظــرا لأن هــذه النظريــة تحمــل بــين طياتهــا علاقــة مبــاشرة بــين الحاكــم ومــن 
ــوا  ــة كان ــذه النظري ــار ه ــترة انتش ــلال ف ــتقبلة خ ــدول المس ــكام فى ال ــإن الح ــله ف أرس
شــديدى الحــرص عــلى عــدم إهانــة أى ممثــل دبلومــاسى، كــما كان الحــكام فى الدولــة 
المرســلة أكــثر حرصــا عــلى عــدم تعــرض أيــا مــن ممثليهــم للإهانــة لم قــد يســبب لهــم 
مــن إهانــة بالغــة لتعلــق تلــك النظريــة برابــط شــخصى بــين الحاكــم ورســوله، بــل أن 
إصــدار بريطانيــا لقانــون الملكــة آن عــام ١٧٠٨م كان بســبب محاولــة بريطانيــا إرضــاء 
ــن  ــة شــديدة وكان بســبب دي ــه لإهان ــذى تعــرض ممثل ــذاك ال شــعور قيــصر روســيا آن

مــدنى عــلى المبعــوث.(٢)
وتأييــداً لتلــك النظريــة أعلــن كبــير قضــاه الولايــات المتحــدة "مارشــال" أن 
الدولــة عندمــا ترســل شــخصا لأداء بعــض الأغــراض فى دولــة أخــرى، فلابــد لهــذا 
ــات  ــع بالحصان ــة أن يتمت ــة المضيف ــتقباله فى الدول ــاره واس ــم اختي ــذى يت ــخص ال الش
ــإن المبعــوث  ــة ف ــا لهــذه النظري ــا (٣)، وتطبيق ــى يمثله ــة الت ــى تحقــق الكرامــة للدول الت
ــة  ــن طبيع ــم وم ــن المرســل إليه ــه مشــتقه ممــن أرســله وم ــاسى تكــون حصانت الدبلوم

ــه. ــف ب ــل المكل العم
وتكمــن فلســفة هــذه النظريــة فيــما ســار فى العــصر الملــكى فى أوروبــا فى إرجــاع 
العلاقــات بــين الــدول إلى علاقــات شــخصية بــين الملــوك وإن ســيادة الدولــة هــى ســيادة 
ــوك وتنــصرف  ــون هــؤلاء المل ــون الدبلوماســيون هــم مــن يمثل ــإذا كان المبعوث ــك، ف المل
ــل  ــذى يجع ــر ال ــصرف الأم ــك الت ــام بذل ــن ق ــو م ــك ه ــوك وكأن المل ــم إلى المل أفعاله
ــوك  ــات، وإذا كان المل ــن الحصان ــم م ــه ملوكه ــع ب ــا يتمت ــون بم ــين يتمتع هــؤلاء المبعوث
ــوك عــلى  ــة ولا يمكــن تغليــب ســلطان أحــد المل ــة والمنزل عــلى قــدر متســاو مــن المكان
ــن  ــوك أو م ــلى المل ــة ع ــين الداخلي ــق القوان ــأن تطب ــول ب ــن القب ــك لا يمك ــر ولذل الآخ

ــم.(٤) يمثله

د./ إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٤٥.  (١)
(2) Bukley Margaret : Diplomatic privileges Act in English law, B.Y.B.I.L., 19651966-, p. 339.

د./ عائشة راتب: ، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى، مرجع سابق، ص ١٣٢.  (٣)
د./ محمود خلف، النظرية الدبلوماسية،مرجع سابق،ص ١٥٧.  (٤)
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ــم  ــن أه ــا، وم ــكى فى أوروب ــصر المل ــاراً فى الع ــة انتش ــك النظري ــت تل ــد لاق وق
الأحــداث التــى حدثــت تأييــداً لذلــك مــا قــام بــه مجلــس الملكــة إليزابيــث عــام ١٥٨٤م 
ــفير  ــتدعاء الس ــة باس ــة المتعلق ــدى الملائم ــلإدلاء بم ــلى" ل ــان " و"جينت ــتدعاء "هوتم باس
ــان  ــح هوتم ــد نص ــة وق ــد الملك ــرة ض ــه بمؤام ــف قيام ــذى اكتش ــدوزا" ال ــبانى" من الاس

ــده. (١)  ــه إلى بل ــم إرجاع ــل يت ــب ب ــى إلا يعاق ــفير ينبغ ــأن الس ــلى ب وجينت

ــن  ــه م ــلاده لتهرب ــودة لب ــاول الع ــذى ح ــك) ال ــفير (دى فري ــة الس ــذا حادث وك
الديــون المتراكمــة عليــة ورفــض وزيــر خارجيــة فرنســا تســليمه جــواز ســفره ولمــا احتــج 
إلى ممثلــو البعثــات الدبلوماســية فى باريــس عــما قــام بــه الوزيــر الفرنــسى وجــه إليهــم 

ــن: ــين السياســية تســتند إلى مبدأي مذكــره ضمنهــا أن حركــة الممثل

كرامــة الصفة التمثيليةالتى يشــتركون فيهــا بدرجات متفاوتة • 

والمتضمنــة •  الدبلومــاسى  الممثــل  قبــول  عــن  الناتــج  الضمنــى  الاتفــاق 
ــوق  ــادئ الحق ــة ومب ــادات المتبع ــه الع ــا ل ــى تبيحه ــوق الت ــتراف بالحق الاع

الدوليــة العامــة. (٢) 

ــضى  ــه: "اقت ــرر بأن ــة وق ــسى " مونتســكيو" هــذه النظري ــه الفرن ــد الفقي ــد أي وق
قانــون الشــعوب أن يرســل ســفراء لبعضهــم البعــض والحكمــة المســتفادة مــن طبيعــة 
الأمــور لم تســمح بــأن يتبــع هــؤلاء الســفراء الأمــير الــذى يوفــدون اليــه ولا يخضعــون 
لــه فهــم صــوت الامــير الــذى بعــث بهــم، وهــذا الصــوت يجــب أن يكــون حــراً فيجــب 

ألا تعــترض ســبيل عملهــم أيــه عقبــه.(٣) 

(1) Michales David B.,: International privilges and Immumities, Hague, 1971,p.142 
د./ فؤاد شباط: الدبلوماسية،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،حلب، ١٩٩١،ص ٢١٢.  (٢)

د./ فادح الملاح،،سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع السابق،ص ٢٢.  (٣)
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النظرية تقدير 
يــرى العديــد مــن الكتــاب أنــه هــذه النظريــة يتــلاشى أساســها، فــيرى • 

الدكتــور محمــد طلعــت الغنيمــى إلى أن التفرقــة بــين أعــمال الســيادة 
ــة.  ــة العملي ــه مــن الناحي ــات الخاصــة بالمبعــوث الدبلومــاسى صعب والتصرف

 (١)

ــع •  ــماشى م ــا لا تت ــا أيض ــة إذ أنه ــادات النظري ــه انتق ــم توجي ــد ت ــك ق وكذل
النظــم الدوليــة الحديثــة، ففــى الــدول البرلمانيــة يكــون فيهــا الرئيــس شرفيــاً 
والحكــم يــدار بواســطة البرلمــان فهــل المبعــوث يمثــل الرئيــس أم البرلمــان؟ 

ولم تفــسر هــذه النظريــة أيضــا مــا يجــرى عليــه العمــل، فمــن ناحيــة • 
خضــوع المبعــوث الدبلومــاسى فى بعــض التصرفــات لقوانــين الدولــة المضيفــة 
ــم  ــا رغ ــودة به ــة الموج ــين الدول ــارات لقوان ــن عق ــه م ــا يملك ــوع م كخض

ــتقبلة. ــة المس ــه فى الدول ــة ل ــة تمثيلي ــود صف وج
كــما انهــا لم تفــسر مــن ناحيــة ثانيــة إســباغ الحصانــة عــلى المبعــوث حــال • 

مــرورة بدولــة ثالثــة ليــس لــه فيهــا صفــة تمثيليــة.(٢)
وكذلــك أن التســليم بهــذه النظريــة عــلى إطلاقهــا يؤثــر عــلى اســتقلال • 

لــه  الدولــة المســتقبلة إذ أن المبعــوث، وإن كان يمثــل رئيــس أو ملــك 
حريتــه وحصانتــه فإنــه يعمــل لــدى دولــة أخــرى لرئيســها حصانــة وســيادة 
ــلة وشــخص  ــة المرس ــيادة الدول ــون س ــين أن يك ــلا يتع ــلى أرضــه أيضــا، ف ع
ــة المســتقبلة لإنهــا تخــل بذلــك بمبــدأ المســاواة  رئيســها فــوق ســيادة الدول

ــدول.(٣) ــين ال ب
وأيضــا وجــه إليهــا انتقــاد يتمثــل فى أنــه ومع تطــور خصائص الدولــة فلم تعد • 

الدولــة ملــكاً للأفــراد أو الملوك بــل مملوكه للشــعوب، كما أصبح لها شــخصية 

د./ محمد طلعت الغنيمى، الوسيط فى القانون السلام،مرجع سابق،ص ٩٦٤.  (١)
د./ على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق،ص١٢٥.  (٢)

د./ فؤاد شباط، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢١٢.  (٣)
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مســتقلة عــن شــخصية الحاكــم وبذلــك تفقــد النظريــة أهــم أركانهــا 
وكونهــا تقــوم عــلى تمثيــل المبعوثــين لهــؤلاء الملــوك.(١) 

ــو  ــة وه ــاسى للحصان ــير الأس ــؤد التفس ــة لم ت ــذه النظري ــث: أن ه ــرى الباح وي
ــوث  ــن المبع ــع م ــى تق ــالات الت ــن الح ــد م ــير العدي ــى لا تفس ــارها، فه ــا أدى لانحس م
ــذا لا تفســير إســباغ  ــا، وك ــوم به ــى يق ــل الأعــمال الخاصــة الت وتســتوجب مســاءلته مث
الحصانــة عــلى أسرة المبعــوث الدبلومــاسى عــلى رغــم عــدم اعتبارهــم مــن قبيــل 
ــدول إذ  ــين ال ــاواة ب ــدر المس ــا يه ــليم به ــما أن التس ــم، ك ــين لدوله ــين أو الممثل المبعوث

ــتقبلة. ــة المس ــيادتها الدول ــوق فى س ــلة تف ــة المرس ــن الدول ــل م يجع
٢- النظريــة الحديثة: نظريــة مقتضيات الوظيفة(٢):

ــل  ــدم التدخ ــة فى ع ــدول والرغب ــتقلال ال ــلى اس ــة ع ــذه النظري ــره ه ــوم فك تق
فى الشــئون الداخليــة للــدول الأخــرى وقــد أطلــق عليهــا بعــض الــشراح مصطلــح أخــر 

ــة. ــة الوظيفي ــة النفعي ــا بنظري ــة ووصفه ــذه النظري له
وتنســب هــذه النظريــة حــال التدقيــق فيهــا إلى المحلــف الهولنــدى "كرونوليزفــان 
بينكرشــول"، ومضمــون هــذه النظريــة أن المبعــوث الدبلومــاسى يجــب أن يقــوم بــأداء 
مهــام رســمية لصالــح كل مــن الدولتــين المرســلة والمرســل إليهــا، وبالتــالى لابــد أن يحــاط 
المبعــوث مــن قبــل الدولــة المضيفــة بالعديــد مــن الحصانــات والامتيــازات التــى تعينــه 

عــلى أداء عملــه.(٣)
ــليم  ــاس الس ــأن الأس ــول ب ــام إلى الق ــدولى الع ــون ال ــة القان ــت لجن ــد اتجه وق
لإمتيــازات الحصانــات الدبلوماســية هــى ضرورة أن يمــارس الدبلومــاسى عملــه ومهامــه 
بحريــة ويتــم المحافظــة عــلى كرامــة الدبلومــاسى وكرامــة دولتــه مــع الاهتــمام بالتقاليــد 

ــية. الدبلوماس

فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، مشار إليه على شبكة الانترنت:  (١)
http: //janatalord.makktoobblog.com 
(2) Sompong Sucharitkul: Immunities of foreign states, Recueil des cours , R.C.A.D.I., No.149,1976, 

p. 121.
(3) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p. 223. 
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وبالتــالى ترتبــط طبيعــة الإلتزامــات والحصانــات الدبلوماســية بالمهــام التــى 
(١)،وذهــب أنصــار هــذه النظريــة إلى تأكيــد أن  يتطلــب مــن الدبلومــاسى أدائهــا 
الحصانــات الدبلوماســية مقــرره للوظيفيــة حتــى يتمكــن الدبلومــاسى مــن القيــام بــأداء 
عملــه بحريــة ودون قيــام الدولــة المســتقبلة بالمســاس بــه، إلا أنهــا لم تقــرر للمبعــوث 
ــة فى كل  ــة المطلق ــع بالحصان ــاسى لا يتمت ــوث الدبلوم ــخصه. (٢) فالمبع ــاسى بش الدبلوم

وقــت وفى كل تــصرف يقــوم به بل يلتزم بمراعاة قواعــد القوانين الداخلية.(٣)

فالمبعــوث لا يســتطيع أن يوثــق العلاقــات بــين دولتــه والدولــة الموفــد إليهــا الا 
ــات  ــق الحصان ــأتى إلا عــن طري ــذى لا يت ــان ال ــه الأم ــة ل إذا أعطــت الســلطات الداخلي

ــية. (٤) ــازات الدبلوماس والامتي

ــات الدبلوماســية هــو تمكــين المبعــوث مــن  ــع الحصان ــإن الأســاس لمن ــالى ف وبالت
أداء وظيفتــه بســهوله ويــسر (٥)، وهنــاك بعــض المميــزات فى هــذه النظريــة ومنهــا أنهــا 
تفــسر ســبب إعطــاء حصانــات للمنظــمات الدوليــة رغــم عــدم وجــود إقليــم لهــا بــأى 
ــة  ــون دول ــة لا يمثل ــمات الدولي ــك المنظ ــما أن تل ــرافى وك ــياسى أو جغ ــواء س ــى س معن

ــة.(٦)  ــة التمثيلي ــة الصف ــتناداً إلى نظري ــددة اس مح

(1) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954 ,p.26.
د./ صلاح الدين عامر، مقدمه لدراسة القانون الدولى العام،مرجع سابق، ص٢٠١.  (٢)

د./ عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام المعاصر، مرجع سابق، ص ٥١١.  (٣)
د./ عز الدين فوده، محاضرات فى الحصانة الدبلوماسية،مرجع سابق، ص ١٦.  (٤)

القاهرة، ١٩٩٨،ص ٦٥٠.. كما  العربية،  النهضة  دار  العام،  الدولي  القانون  الخير أحمد عطية:  أبو  د./   (٥)
المفوضين هم  والوزراء  السفراء  أن  قرر  والذى  فاتيل  الفقيه  عند  أيضا  النظرية  أسس هذه  وجدت 
عبارة عن أدوات ضرورية تحفظ هذه المؤسسة العامة وللاتصال المتبادل بين الأمم وحتى يستطيعوا 
أن يتمكنوا أن يحققوا الغاية المطلوبة منهم فلا بد أن يكونوا مزودين بالامتيازات التى تمكنهم من 
ذلك لتحقيق النجاح وممارسة وظائفهم بأمان وحرية فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية، 

٢٠٠٨، منشور على موقع النت:
http: //janatalord.makktoobblog.com 

د./ أحمد أبو الوفا: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٣٢.  (٦)
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وقــد تســابقت الاتفاقيــات والقواعــد المنظمــة للعلاقــات الدوليــة إلى الأخــذ بهــذا 
الإتجــاه، فقــد أقــرت النظريــة عصبــة الأمــم والتــى قــررت بــضرورة كفايــة الأداء الحــر 
دون معوقــات للوظيفــة الدبلوماســية واحــترام كرامــة الممثــل الدبلومــاسى والدولــة 

ــا. ــى يمثله الت
ــه  ــلى أن ــة ع ــرة الثاني ــادة (١٠٥) الفق ــدة فى الم ــم المتح ــاق الأم ــص ميث ــما ن ك
"وكذلــك يتمتــع المندوبــون مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة وموظفــو هــذه الهيئــة بالمزايــا 

ــة. ــة بالهيئ ــم المتصل ــام وظائفه ــام بمه ــتقلالهم فى القي ــا اس ــى يتطلبه ــاءات الت والإعف
وكذلــك تبنتــه اتفاقيــة مزايــا وحصانــات جامعــة الــدول العربيــة فى المــادة 
ــح  ــين هــى لصال ــع للموظف ــى تمن ــات الت ــا والحصان ــأن " المزاي ــى قضــت ب ــا والت ٢٣منه

الجامعــة. 
ــد  ــام١٩٦١م (١)، وق ــية ع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فين ــا اتفاقي ــذت به ــما أخ ك
ــة  ــاملة الحصان ــا ش ــة وكونه ــر البعث ــة مق ــلى حصان ــة ع ــن الاتفاقي ــادة (٢)م ــت الم بين
الكاملــة الإيجابيــة والســلبية معــا، وأن مــؤدى الحصانــة هــو عــدم جــواز دخــول رجــال 

ــها (٢). ــن رئيس ــك م ــة دون إذن بذل ــر البعث ــتقبلة مق ــة المس ــة الدول ــلطة العام الس
ــد  ــلى التأكي ــام١٩٦٣م ع ــة ع ــات القنصلي ــا للعلاق ــة فين ــت اتفاقي ــك حرص وكذل

ــات. (٣)  ــك الحصان ــلى تل ع
كــما أخــذت بهــا كذلــك اتفاقيــة البعثــات الخاصة عــام ١٩٦٩م. (٤) وقد أخــذ بتلك 
النظريــة مجلــس الدولــة المصرى فى فتــوى الجمعية العمومية القســم الاستشــارى بجلســة

 

د./ إبراهيم محمدالعنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٤٤٤.  (١)
أستاذنا الدكتور / مصطفى سيد عبد الرحمن، الوضع القانونى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الأمم   (٢)

المتحدة،مرجع سابق،ص ٦٨.
نصت المادة الخامسة من الاتفاقية بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بل   (٣)

تأمين أداء البعثات القنصلية لإعمالها أفضل وجه نيابة عن دولهم
تقضى الفقرة السابقة من دبباجة اتفاقية البعثات الخاصة لعام ١٩٦٩على أنه "وإذ تعتقد أن مقصد   (٤)
الامتيازات والحصانات المتعلقة بالبعثات الخاصة ليس إفادة للأفراد بل تامين الأداء الفعال لوظائف 

البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل الدولة"
Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980 ,p.224.
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ــب  ــل مكت ــرة يمث ــلام بالقاه ــدة للإع ــم المتح ــز الأم ــأن مرك ــرر ب ــذى ق ١٩٦٦/١٠/٥وال
الإعــلام العــام بســكرتارية الأمــم المتحــدة، فإنــه ومــن يعمــل بــه مــن الموظفــين الدوليــين 
يتمتعــون بالحصانــات والمزايــا المنصــوص عليهــا فى اتفاقيــة مزايــا وحصانــات هيئــة 
ــخ  ــم المتحــدة بتاري ــة الام ــة لهيئ ــة العمومي ــرار الجمعي ــا ق ــم المتحــدة الصــادر به الأم
ــت  ــم ١٧لســنة ١٩٤٨، وأضاف ــون رق ــصر بالقان ــا م ــت عليه ــى وافق ٢/١٢/ ١٩٤٦م، والت
ــة  ــات فى هيئ ــا وحصان ــة مزاي ــات المقــرر فى اتفاقي ــا والحصان ــه لمــا كانــت المزاي أيضــا أن
ــة  ــارات قائم ــم لاعتب ــخاص بذاته ــاة أش ــخصية وبمراع ــة ش ــح بصف ــدة لا تمن ــم المتح الأم
ــا كان الشــخص الــذى يشــغلها  ــة أي فيهــم وإنمــا تمنــح عــلى أســاس شــغل وظيفــة معين

ــا.(١) ــد خوله ــا عن ــام بأعماله ــا أو أن يعــين للقي ســواء مــن يعــين فيه
ــدول  ــلى ال ــب ع ــه يج ــت أن ــد اقترح ــدولى ١٩٥٦م ق ــون ال ــة القان ــل أن لجن ب
الأخــذ بنظريــة مقتضيــات الوظيفــة أساســا تســتند إليــه الاتفاقيــة الدوليــة التــى 
ــا والحصانــات التــى يتمتــع  يتوقــع أن يتــم إبرامهــا بــين الــدول مــن أجــل تقريــر المزاي
ــتراح  ــك الاق ــبرت أن ذل ــم، واعت ــام بوظائفه ــم القي ــى يتســنى له ــا الدبلوماســيون حت به
يســاعد عــلى تقريــب وجهــات النظــر بــين الــدول كــما أنهــا تســهل عمليــه إبــرام 

الاتفاقيــة.(٢)
النظرية:  تقدير 

تعتــبر هــذه النظريــة هــى الأكــثر انتشــارا والتــى تفــسر مــا عجــزت غيرهــا مــن 
ــوث  ــا المبع ــع به ــى يتمت ــة الت ــة الحصان ــيره (٣) كطبيع ــن تفس ــابقتين ع ــين الس النظريت
حــال مــروره بدولــة ثالثــة، وكــذا طبيعــة الحصانــة التــى يتمتــع بهــا المنظــمات الدوليــة 
ــكريون  ــا (٤) والعس ــة بعينه ــه أو دول ــا بعين ــدد أو رئيس ــم مح ــا بإقلي ــدم تمتعه ــم ع رغ
والإعلاميــون فى البعثــات الدبلوماســية، وقــد زادت أهميــة هــذه النظريــة لزيــادة 
أعــداد المنظــمات الدوليــة والبعثــات الخاصــة ومــا تقتضيــه مــن ضرورة فى تحديــد 

ــها. ــات وأساس ــة الحصان طبيع

 ،٤٦ الدولية،العدد  السياسة  المصرى،  الدولة  مجلس  أمام  الدبلوماسية  الحصانات  عطية:  نعيم  د./   (١)
١٩٧٦،ص ٦٥.

(2) Y.B.I.L.C.,vol. 2, 1956, p. 163
د./ على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق،ص ١٢٥.  (٣)

د./ رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق،ص ٧٥.  (٤)
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تعطــى  لأنهــا  بالتأييــد  الأولى  الوظيفيــة هــى  النظريــة  أن  الباحــث:  ويــرى 
ــدة  ــدولى مــن تطــورات وظهــور أشــخاص جدي تفســير منطقــى لمــا يشــهده المجتمــع ال
ــدول  ــم ل ــدم انتماءه ــم ع ــم رغ ــة عليه ــة الدولي ــباغ الحصان ــدولى واس ــون ال فى القان
ــح لهــؤلاء الأشــخاص حــال  ــى تمن ــة الت ــة الدولي ــا تفــسر ســبب الحصان ــا، كــما انه بعينه
مرورهــم بإقليــم دولــه ثالثــة، وإن كان هنــاك رأى يأخــذ بالجمــع بــين نظريتــى التمثيــل 

ــة.(١) ــة الوظيفي ــخصى والنظري الش

(1) Abou El Wafa Ahmed: De quelque observation sut La convention de vienne de 1975 
concernant La raprsèntation des Etats dans leurs relations avec les organizations internationals 
, R.E.D.I.,1982, p. 60.
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الفرع الثانى
الأساس القانونى للحصانة الدولية

ــإن  ــة ف ــة الدولي ــاس للحصان ــع أس ــوا بوض ــد عن ــاء ق ــه إذا كان الفقه ــك إن لا ش
القانــون الــدولى قــد حــرص عــلى أن النــص عــلى الحصانــة الدوليــة وأهميــة احترامهــا، 
ــع  ــى يتمت ــازات الت ــات والامتي ــاشر للحصان ــدر المب ــو المص ــدولى ه ــون ال وإذا كان القان
ــإن جــذور  ــم، ف ــل دوله ــون بتمثي ــن يقوم ــين الذي ــن الأشــخاص الطبيعي ــد م ــا العدي به

ــام. ــدولى الع ــون ال ــات فى القان ــك الحصان تل
ــص  ــلى الن ــة ع ــات المختلف ــت التشريع ــد حرص ــاواة فق ــدم المس ــلى ق ــه ع إلا أن

ــم. ــام بواجباته ــخاص للقي ــؤلاء الأش ــل له ــى تكف ــازات الت ــات والامتي ــلى الحصان ع
تلــك  باســتعراض أســاس  القادمــه  الصفحــات  الباحــث عــبر  وســوف يقــوم 
الحصانــة الدوليــة ســواء فى القانــون الــدولى أو فى القانــون الداخــلى عــلى النحــو التــالى: 

الغصــن الأول: الأســاس القانونى للحصانــة الدولية فى القانون الدولى.
الغصــن الثانى: الأســاس القانونى للحصانــة الدولية فى القانون الداخلى.
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الغصن الأول
الأساس القانونى للحصانة الدولية فى القانون الدولى

ــرف  ــية إلا أن الع ــازات الدبلوماس ــات والامتي ــة للحصان ــادر القانوني ــوع المص تتن
يعــد أهــم تلــك المصــادر عــلى الإطــلاق فهــو الأســاس التــى اشــتقت منــه تلــك الحصانات.

ــد مــن المحــاولات لتقنــين تلــك القواعــد  ــم العدي ــم تطــورت تلــك المصــادر وت ث
وصياغتهــا إلى أن تــوج ذلــك بتقنــين اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية عــام ١٩٦١م.

ــم  ــدولى والتحكي ــاء ال ــه الفض ــذى يلعب ــدور ال ــة ال ــل أهمي ــن أن نتجاه ولايمك
ــا عــلى  ــا ســبق فســوف نقــوم ببحثه ــة، وفى ضــوء م ــة الدولي ــدة للحصان كمصــادر جدي

ــالى:  النحــو الت
١-العرف.

الدولية. المعاهدات   -٢
٣- القضــاء والتحكيــم الدولى مصادر جديــدة للحصانات الدولية.

١- العرف
يعــد العــرف المصــدر الأســاسى الــذى نشــأت فى ظلــه الحصانــات الدبلوماســية إذ 
ــازات ترجــع نشــأتها إلى عــادات قديمــة اكتســبت قــوة  أن – وكــما ســبق القــول- الامتي

الإلــزام وليســت وليــدة اليــوم إذ أنهــا تعــود منــذ آلاف الســنين. (١)
وقــد وجــدت العديد من التعريفــات للعرف الدولى ومن ذلك:

مــا عرفــه أســتاذنا الدكتــور مصطفــى ســيد عبــد الرحمــن / أنــه مجموعــة 
ــا  ــدولى له ــون ال ــاع أشــخاص القان ــى توجــد وتســتقر نتيجــة اتب ــة الت ــد القانوني القواع

ــة. (٢) ــد ملزم ــذه القواع ــم أن ه ــع اعتقاده م

د./ أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،مرجع سابق, ص ١٥.  (١)
٢ -أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولى العام، مرجع سابق،ص ٢١١.  (٢)



٦٤

ــة القواعــد  ــه مجموع ــز شــكرى: بأن ــرره د/ محمــد عزي ــا ق ــك أبضــا م ــن ذل وم
الناشــئة عــن توافــر الالتــزام بهــا مــن قبــل الدولــة فى تصرفاتهــا اتجــاه بعضهــا البعــض. 

.(١)

ــة التــى نشــأت فى  كــما عرفهــا بعــض الــشراح: بأنهــا مجموعــة القواعــد القانوني
المجتمــع الــدولى نتيجــة اعتيــاد الــدول الالتــزام بهــا فى تصرفاتهــا مــع غيرهــا فى حــالات 
معينــة لشــعورها بوجــوب أتباعهــا بوصفهــا قواعــد اكتســبت صفــة الالتــزام القانــونى.(٢)

إن كانــت تلــك القواعــد قــد تطــورت بتطــور المجتمــع الإنســانى وكان للديانــات 
الســماوية أكــبر الأثــر فى تلــك القواعــد إذ اشــترطت للمبعوثــين حمايــة خاصــة وإحاطــة 

أعمالهــم بقدســية.
ثــم تــم تقنــين كثــيرا مــن القواعــد رغــم بقــاء بعضهــا يخضــع لقواعــد المجامــلات 
المتعــارف عليهــا –عــادة – بــين الــدول بعضهــا البعــض، كــما أنــه قــد بقــى بعــض تلــك 
ــد  ــدول للقواع ــض ال ــين بع ــزع تقن ــل (٣)، ولا ين ــة بالمث ــدأ المعامل ــع لمب ــد يخض القواع
إذ أن  العرفيــة،  القواعــد  القانونيــة فى  القاعــدة  الداخــلى صفــة  بالقانــون  العرفيــة 

ــة. (٤) ــد العرفي ــة فى القواع ــلى الدول ــث ع ــر فى البح ــهيل الأم ــين تس ــن التقن ــرض م الغ
وللعرف ركنان أساســيان(٥) هما: 

- الركن المادى.
- والركن المعنوى.

ويتمثــل الركــن المــادى: فى اعتيــاد الــدول لمجموعــة مــن قواعــد الســلوك ســواء 
ــابقة  ــود س ــل وج ــين فى ظ ــلوك مع ــترك س ــلبية ب ــين، أو س ــلوك مع ــان س ــة بإتي إيجابي

ــكان. (٦)  ــث الم ــن حي ــة م ــة العمومي ــا صف ــر له ــن يتواف ــن الزم ــترة م ــق لف تطبي

د./ محمد عزيز شكرى، مدخل إلى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٥٦.  (١)
د./ على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ٨٤.  (٢)
د./ على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق،ص ٨٤  (٣)

د./ عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٣٢.  (٤)
د./عبدالرحمن بن عبد العزيز القاسم: تعريف العرف، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت   (٥)

 http: //www.faifa1.com/vb/showthread.php?t=17019
د./ مصطفى سلامة حسين: القانون الدولى العام، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، ١٩٩٤،ص ١٩٧-  (٦)

.١٩٨



٦٥

ــأن  ــدولى ب ــون ال ــخاص القان ــاد لأش ــر الاعتق ــوى: فى تواف ــن المعن ــل الرك ويتمث
الســلوك ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة وإن مخالفتــه يســتوجب الجــزاء القانــونى.(١) وإن 
كان لبــطء وجــود الســوابق العرفيــة فقــد تطــور العــرف الــدولى وأصبــح الزمــن لا يعــد 
ــا ورد  ــة العــرف م ــررت أهمي ــد ق ــة (٢)، وق ــد العرفي ــن القواع ــا فى تكوي ــصرا جوهري عن
ــت ضرورة  ــى تضمن ــام ١٩٦١م، والت ــية ع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فين ــة اتفاقي بديباج
ــة،  ــا الاتفاقي ــى تنظمه ــم المســائل الت ــرفى فى تنظي ــدولى الع ــون ال ــد القان اســتمرار قواع
فقــد ورد بمقدمــة الاتفاقيــة أن قواعــد القانــون الــدولى العرفيــة يجــب أن تظــل ســارية 
بالنســبة للمســائل التــى لم تعالــج صراحــة فى هــذه الاتفاقيــة (٣)، وبالتــالى فالعــرف يعــد 
ــك  ــن تل ــو الأخــيرة م ــا فى حــال خل ــة يرجــع إليه ــا للمعاهــدات الدولي مصــدرا احتياطي

النصــوص. (٤)
ــخاص  ــازات للأش ــات وامتي ــد حصان ــد أوج ــرف ق ــر أن الع ــر بالذك ــن الجدي وم

المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة.(٥)
كــما أن العــرف يمكــن أن يكــون مصــدرا لقواعــد مســتقبلية أيضــا تنشــأ فى إطــار 

العلاقــات الدبلوماســية (٦).
ــالم  ــا الع ــترف به ــة يع ــا عام ــب كونه ــة بحس ــد العرفي ــزام للقواع ــف الالت ويختل

ــأها. (٧)  ــن أنش ــزم إلا م ــة لا تل ــت خاص ــين إذا كان ــاسى وب ــل الدبلوم ــأسره كالتمثي ب

أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولى العام، مرجع سابق،ص ٢١٤.  (١)
د./ محمد السعيد الدقاق: أصول القانون الدولى العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٩،   (٢)

ص ٢١٩.
(3) I.C.L.Q. vol. 10. 1961, p.601.

د./ أحمد عبد الحميد عشوش، د./ عمر أبو بكر باخشب: الوسيط فى القانون الدولى العام، مؤسس   (٤)
شباب الجامعة، الإسكندرية،١٩٩٠، ص ٣٨٤. 

(5) B. Jonathan: Diplomatic immunity state practice under vine convention on diplomatic relations 
, I.C.L.Q.,1988, vol,37,p.53.

د./ أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، مرجع سابق،ص ١٦.  (٦)
أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢١٥.  (٧)



٦٦

ــما  ــكت إحداه ــين وتمس ــين دولت ــزاع ب ــار ن ــا ث ــا إذا م ــول م ــاؤل ح ــار التس ويث
ــا؟ ــا بطلباته ــاء له ــم القض ــل يت ــين فه ــرف مع ــود ع بوج

وواقــع الأمــر أن القواعــد العرفيــة غــير مدونــة وبالتــالى يتعــين عــلى مــن يتمســك 
ــة العــدل  ــك جــرت أحــكام محكم ــا، وعــلى ذل ــوم بإثباته ــة أن يق ــد عرفي بوجــود قواع
الدوليــة ففــى قضيــة حــق المــرور عــبر الإقليــم الهنــدى عــام ١٩٦٠م تعرضــت المحكمــة 
لذلــك وقالــت إنــه عــلى مــن يتمســك بوجــود مثــل ذلــك العــرف أن يثبــت مــا يدعيــه.

بــل أن البعــض قــد ذهــب إلى أنــه فى حالــة اعــتراض أى دولــة عــلى نشــوء 
ــرى  ــة (١)، وإن كان الباحــث ي ــير ملزم ــح غ ــدة تصب ــإن هــذه القاع ــة ف ــدة العرفي القاع
عــدم مســايرة الــرأى الأخــير وإلا ســتنهار جميــع القواعــد العرفيــة وتصبــح غــير ملزمــة.

ــى  ــة الت ــوابق الدولي ــرار الس ــترط تك ــل يش ــؤداه ه ــر م ــاؤل أخ ــار تس ــما يث ك
تنــشىء القاعــدة العرفيــة حتــى تصبــح القاعــدة العرقيــة ملزمــة؟

والحقيقــه انــه لايشــترط تكــرار القاعــدة العرفيــة بــل يكفــى عــدم العــدول عــن 
القاعــدة العرفيــة للأخــذ بهــا ,

وبالتــالى يجــب ثبــوت الاعتقــاد بلــزوم اتباعهــا كلــما تجــددت الحالــة التــى تــم 
اتباعهــا فيهــا حــال حدوثهــا.(٢)

ومــن ناحيــة أخــيرة فإنــه يجــب الإشــارة إلى أن بعــض أحــكام القضــاء قــد ذهبــت 
إلى أن بعــض القوانــين تكــون كاشــفة للحقــوق الدبلوماســية وليســت منشــأة لهــا.(٣)

د./ عبد الله الأشعل: القانون الدولى المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦،ص ١٠.  (١)
دار  رابعة،  طبعة  العام،  الدولى  القانون  عامر:  الدين  د./ صلاح  راتب،  عائشة  د./  سلطان،  حامد  د./   (٢)

النهضة العربية،القاهرة، ١٩٨٦،ص٤٨: ٤٧.
السفراء وليس منشأ  الملكة آن عام ١٨٠٧م كاشف لحقوق  قانون  أن  الإنجليزى  القضاء  فقد ذهب   (٣)
لها مما يدل على أن السابقة الأولى بمفردها كشفت حكما عرفيا لاقترافها بالعنصر المعنوى الخاص 
بالشعور بالالتزام القانونى. " د./ حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د./صلاح الدين عامر، القانون الدولى 

العام، مرجع سابق، ٤٧-٤٨. 



٦٧

ــه  ــل أن ــة ب ــا للحصان ــا قوي ــل مرجع ــة تمث ــد العرفي ــث: أن القواع ــرى الباح وي
ــم  ــب أن يت ــه يج ــة وأن ــارات خاص ــن اعتب ــا م ــا له ــدولى لم ــون ال ــادر للقان ــم المص أه
ــضرورة تشــكيل  ــب الباحــث ب ــد، ويطال ــن التجدي ــك المصــدر بشــئ م ــع ذل ــل م التعام
ــق  ــع طري ــا ووض ــا دوري ــة وتحديثه ــد العرفي ــين القواع ــلى تقن ــل ع ــة للعم ــة دولي لجن
قانــونى دولى لهــا للإقــرار الــدولى بمــا يتفــق عليــه مــن تلــك القواعــد واســتبعاد القواعــد 
التــى لا اتفــاق عليهــا إذ أن ذلــك يــؤدى لعــدة نتائــج هامــة، فمــن ناحيــة فــإن تدويــن 
القواعــد العرفيــة والإقــرار بهــا يســهل لجميــع الــدول الإطــلاع عليهــا والوقــوف عــلى مــا 

ــدول. ــا ال ــزم به ــه مــن قواعــد فتلت تحوي
ــلى  ــب ع ــن الصع ــل م ــد يجع ــك القواع ــن تل ــإن تدوي ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــال  ــد ح ــك القواع ــل تل ــود مث ــدم وج ــاج بع ــا أو الاحتج ــن أحكامه ــل م ــدول التنص ال

ــدول.  ــين ال ــزاع ب ــوء ن نش
كــما أن إســباغ الصفــة الالزاميــة عــلى تلــك القواعــد الصفــة الإلزاميــة ســيجعل 
لهــا حضــور قــوى عــلى المســتوى الــدولى فتلتــزم بهــا الــدول ويترتــب الجــزاء عــلى مــن 

ــا. يخالفه
وكذلــك فــإن العمــل عــلى تحديــث تلــك القواعــد يجعــل مــن القانــون الــدولى 
مواكبــا دائمــا للتغــيرات الدوليــة التــى تحــدث ومــا يســتتبعه مــن تغــير لتلــك القواعــد 
فيتــم حــذف القواعــد التــى لا تتفــق وتطــور المجتمــع الــدولى والإقــرار بالقواعــد 

ــلاءم ظــروف العــصر.  ــى ت ــدة الت الجدي
الدولية: المعاهدات   -٢

مــن الســلم بــه أن المعاهــدات الدوليــة تعــد مــن أهــم المصــادر لقواعــد القانــون 
الــدولى إذ إنهــا تعد-وبحــق- مــن المصــادر الرئيســية للقانــون الــدولى المعــاصر.

ــين أشــخاص  ــوم ب ــا تق ــية لأنه ــاليب الدبلوماس ــن أهــم أس ــد المعاهــدات م وتع
قانونيــة دوليــة، كــما أنهــا تعتمــد عــلى التوافــق والرضــا بــين أشــخاص القانــون الــدولى.(١)

وللمعاهدات الدولية أثر عظيم بين الدول فعلى سبيل المثال تعد المعاهدات الدولية 

د. / حسن فتح الباب: الدبلوماسية البرلمانية فى عصر التنظيم الدولى، رسالة الدكتوراة، جامعة القاهرة،   (١)
١٩٧٦، ص ٤٢. 
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الدولى حتى لو وجدت عيوب  القانون  أداه لترسيخ قواعد  الدول الإشتراكية هى أهم  فى 
الدولية.(١) المعاهدة  فى 

ويطلــق عــلى المعاهــدات العديــد مــن الاصطلاحــات منهــا المعاهــدة، الدســتور، 
الميثــاق، وإن كانــت بعــض تلــك المصطلحــات لهــا اســتخدامات خاصــة فالمعاهــدة 

ــق. ــذ شرط التصدي ــكى تنف ــب ل ــى تتطل ــة الت ــات الدولي ــلى الاتفاقي ــق ع تطل
ــصرف إلى  ــا تن ــق إلا أنه ــا شرط التصدي ــن تطلبه ــلا ع ــا فض ــة فإنه ــا الاتفاقي أم
ــف  ــتخدم لوص ــى تس ــد فه ــاق والعه ــتور والميث ــير الدس ــا تعب ــة، أم ــات معين موضوع

الوثائــق الدوليــة المنشــئة لمنظــمات دوليــة.(٢)
ــدات١٩٦٩  ــا للمعاه ــة فين ــن اتفاقي ــا الأولى م ــة فى فقرته ــادة الثاني ــرف الم وتع
م عــلى أنهــا تعنــى " اتفــاق دولى يعقــد بــين دولتــين أو أكــثر كتابــة ويخضــع للقانــون 
الــدولى ســواء تــم فى وثيقــة واحــدة أو أكــثر وأيــا كانــت التســمية التــى تطلــق عليــه.(٣)

ــة  ــر أربع ــلى ضرورة تواف ــا ع ــع ايدين ــتطيع أن نض ــابق نس ــف الس ــن التعري وم
ــى:  ــدة وه شروط للمعاه

أن تبرم بين أشــخاص القانون الدولى.• 
أن تكون مكتوبة.• 
أن تخضــع للقانون الدولى.• 
أن تــؤدى لإحداث أثار قانونية.(٤)• 

(1) Visscher Charles De: Théories et Réalités en droit international public, Edition A.pedone , Paris, 
1960,p.65.

د./ صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٠٦.  (٢)
إن كان لا يمنع تطبيق تلك المادة على الاتفاقيات غير المكتوبة والتى يقرها العرف وقد أقرت ذلك   (٣)
مرجع  العام،  الدولى  حسين،القانون  سلامة  مصطفى  د./  ذلك  مضمون  فى  الدولية.  العدل  محكمة 

سابق،ص ٥١.
أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولى العام، مرجع سابق،ص ٤٦.  (٤)



٦٩

وقــد تــم إبــرام بعــض المعاهــدات الثنائيــة بــين دولتــين ولم ينــص إلا عــلى مراعــاة 
ــم بموجــب  ــرر له ــازات المق ــات والامتي ــع المبعــوث بالحصان ــة تمت ــا كفال ــن طرفيه كل م

القانــون الــدولى(١).
ــدول التــى تعــترف بهــا أو تقــر  ــك المعاهــدة تعــد ســارية فى حــق ال فكانــت تل

بهــا صراحــة ويكــون ذلــك عــادة بالانضــمام إليهــا.(٢) 
إلا أنــه يوجــد مثــال عــلى صعيــد العمــل الــدولى الــذى قــررت الاتفاقيــات 
الثنائيــة الاعــتراف بحصانــات دبلوماســية معينــة إلى بعثــات دبلوماســية معتمــدة لــدى 
ــران  ــدة لات ــن معاه ــشر م ــة ع ــادة الثاني ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــن ذل ــرى، وم دول أخ

ــكان. (٣)  ــة الفاتي ــا ودول ــين ايطالي ــة ب المبرم
ــير  ــدة غ ــا المعاه ــق عليه ــى يطل ــدات والت ــن المعاه ــوع م ــد ن ــه يوج ــما أن ك

المتكافئــة وهــى التــى تلــزم أطرافهــا بالالتزامــات غــير متســاوية. (٤)
ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض الفقهــاء – ومنهــم "دوفيــشر "- يــرى أن الــدور 
ــرف  ــة، وأن دور الع ــدات الدولي ــو للمعاه ــدولى ه ــون ال ــد القان ــاء قواع ــبر فى إرس الأك
قــد أصبــح ثانويــا(٥)، كــما أكــد الفقيــه فــيرالى عــلى ذات المعنــى وأعتــبر أن المعاهــدات 

هــى أســاس النظــام فى القانــون الــدولى العــام.(٦)

د./ فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٥. وفى مضمون   (١)
ذلك أيضا د./ على صادق أبو هيف،القانون الدبلوماسى،مرجع سابق.١٦٤.
د./ عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢١.  (٢)

أبرمت تلك المعاهدة فى ١٩٢٩/١٢/١١والتزمت بمقتضاه دولة ايطاليا بقبول إقامة البعثات الدبلوماسية   (٣)
المعتمدة لدى الفاتيكان على الإقليم الإيطالى. وأن تمنحهم المعاملة المنصوص عليها فى القانون الدولى 
العام للممثلين الدبلوماسيين حتى ولو كان الأمر يتعلق بممثلى دولة أجنبية لدى الفاتيكان لا تعترف 

به ايطاليا. د./ عبد العزيز سرحان،قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،مرجع سابق،ص ٣٤. 
النزاع الاقليمى المصرى السودانى  لمزيد من التفصيل أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن:   (٤)

حول منطقة حلايب بين الأسانيد والادعاءات، دار النهضة العربية،القاهرة،١٩٩٤،ص ١١١-١١٣.
(5) Visscher Charles De: Coutume et traies en droit international public , R.G.D.I.P.,vol.59,No.3 , 

Paris,1955, p.359.
(6) Virally, Michel: The sources of International law collected arricles edited by Sorensen, London, 

1968,p.223. 



٧٠

وإجــمالا يمكــن القــول أن الــدول تقــوم بالإتفــاق فيــما بينهــا عــلى إبــرام 
ــة. (١) ــات الدولي ــئه للإلتزام ــى المنش ــدات ه ــذه المعاه ــون ه ــة وتك ــدات الدولي المعاه

ــك  ــا، وذل ــم تطبيقه ــى يت ــا حت ــين توافره ــى يتع ــور الت ــدات الأم ــم المعاه وتنظ
ابتــداءا مــن إرســال البعثــة الدبلوماســية، ومــرورا بالحصانــات والامتيــازات التــى يجــب 
ــام  ــاء مه ــاءًا بإنه ــدولى وانته ــرف ال ــرره الع ــا يق ــا لم ــيين وفق ــا الدبلوماس ــع به أن يتمت

ــية. ــة الدبلوماس البعث

ــا  ــة ومنه ــك الحصان ــم تل ــلى تنظي ــة ع ــات الدولي ــن الاتفاق ــد م ــرت العدي وتوات
اتفاقيــة عــن امتيــازات وحصانــات الــوكالات المتخصصــة والتــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة فى اجتماعهــا رقــم ١٢٣ فى ١٩٤٧/٢/٢١.(٢)

ــة إنشــاء منظمــة الأمــم  ــة عــشر مــن اتفاقي ــا ورد بنــص المــادة الثاني ــك م وكذل
المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بإحالــة الحصانــات والامتيــازات التــى تتعلــق بالمركــز 

القانــونى لســلك الهيئــة لأحــكام المادتــين ١٠٤، ١٠٥مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.(٣)

ــدولى  ــد ال ــدوق النق ــاء صن ــة إنش ــن اتفاقي ــعة م ــادة التاس ــا ورد بالم ــك م وكذل
ــه.(٤)  ــة لأعضائ ــازات المكفول ــات والامتي ــررت بالحصان ــى ق والت

ــة  ــة الدولي ــة إنشــاء الوكال ــادة الخامســة عــشرة مــن اتفاقي ــا ورد بالم ــك م وكذل
للطاقــة الذريــة مــن تمتــع الوكالــة بالأهليــة القانونيــة والمزايــا والحصانــات اللازمــة لهــا 

ــات.(٥) ــأداء مهامهــا دون عقب لــكى تقــوم ب

ثــم جــاءت اتفاقيــة فينا عــام ١٩٦١م الخاصة بالعلاقــات والحصانات الدبلوماســية 

(1) Oppenheim,L. et Louthetpac H.: International law , peace , London, 1955, P. 38.
(2) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p.184. 
(3) Strake.J.G.: Introduction to international law, Butter wornts,London, 1984, p.72.
(4) U.N.T.S. vol., 2, p. 39
(5) U.N.T.S. vol., 374, p. 148
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لتتــوج تلــك الاتفاقيــات، والتــى اعتمــد تقنــين تلــك العلاقــات فى قواعــد مكتوبــة، 
ــازات الدبلوماســية.(١) ــات والامتي ــادة عالجــت الحصان ــلاث وخمســين م وتألفــت مــن ث

ــرف  ــلى الع ــير ع ــدات تأث ــون للمعاه ــن أو يك ــما إذا كان يمك ــاؤل ع ــار التس ويث
الدولى؟وبمعنــى آخــر هــل يمكــن اعتبــار المعاهــدة الدوليــة مصــدرا لقواعــد عرفيــة 

ــة؟ دولي
وواقــع الأمــر أن المعاهــدات الإقليميــة ذات أثــر نســبى بــين الــدول التــى وقعــت 
ــدرا  ــون مص ــن أن تك ــدات يمك ــه أن المعاه ــاره الي ــين الإش ــما يتع ــه وم ــا(٢)، إلا أن عليه
للعــرف الــدولى وذلــك إذا أبرمــت بــين مجموعــة مــن الــدول والتزمــت بتلــك القواعــد 

فى الــدول غــير الأطــراف فى المعاهــدة فتصــير بذلــك عرفــا.(٣)
ــات  ــك الاتفاقي ــور تل ــة لظه ــة الحقيقي ــو البداي ــشر ه ــع ع ــرن التاس ــد الق ويع
وتــم تحريــر العديــد مــن المعاهــدات الثنائيــة منهــا المعاهــدات الموقعــة بــين البرتغــال 
ــة فى  ــات المتحــدة الأمريكي ــين والولاي ــين الفلب ــة ب ــا ١٨٠٩م، والمعاهــدة الموقع وبريطاني
١٩٤٦/٧/٤والتــى وضعــت بعــض قواعــد الحصانــات فى العلاقــات الدبلوماســية بينهــما.(٤) 
ــا،  ــات الدبلوماســية لائحــة فين ــم العلاق كــما تعــد مــن أولى المعاهــدات فى تنظي
ــدول  ــلى ال ــب بعــض ممث ــات حــول ترتي ــير مــن خلاف ــا أث ــا نتيجــة م ــم إبرامه ــى ت والت
ــارس ١٨١٥م  ــا فى ١٩م ــة فين ــرام لائح ــم إب ــد ت ــة، وق ــل الدولي ــدارة فى المحاف ــلى الص ع
ــب  ــول ترتي ــما ح ــر بينه ــزاع الدائ ــال الن ــا ح ــت عليه ــى وقع ــدول الت ــا ال ــى أقرته والت

ــة.(٥) ــلات الدولي ــات والحف ــين فى الاجتماع ــات المبعوث درج

د./ أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق،ص ١٨.  (١)
(2) Kunz, Josef. L.: General International law and the law of International orgonisation , A.J.I.L.,vol 

, 47 , 1953 , p.457.
مرجع  العام،  الدولى  القانون  الرحمن،  عبد  سيد  مصطفى  الدكتور/  أستاذنا  ذلك  تأصيل  فى  يراجع   (٣)

سابق،ص ١٤٠.
نصت المادة الثالثة على أن الممثلين الدبلوماسيين لكل من الطرفين يتمتعون على إقليم كل منهما   (٤)

بالحصانات التى يقررها القانون الدولى . وفى مضمون ذلك: 
Hardy Michael: Modern Diplomalic law , Manchester university, press, 1968, p.5 

د./ على صادق ابو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ٨٥.  (٥)
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ــث  ــة بحي ــاس الأقدمي ــلى أس ــين ع ــب المبعوث ــة بترتي ــك اللائح ــت تل ــد قام وق
ــم وأخــيرا  ــوزراء المفوضــون ومــن فى حكمه ــم ال ــا أولا ث ــو الباب يكــون الســفراء ومبعوث

ــمال. ــون بالأع القائم
فى  وقــع  اللائحــة  لتلــك  مكمــل  بروتوكــول  الكــبرى  الــدول  أقــرت  ثــم 
ــطى  ــة وس ــة رابع ــاف طبق ــذى أض ــايل، وال ــس لاش ــول أك ــو بروتوك ١٨١٨/١١/٢١م وه
ــك  ــوزراء المقيمــين وبمقتضاهــا تســبق تل ــة ال ــة وهــى طبق ــة والثالث ــين الدرجــة الثاني ب

الدرجــة القائمــين بالأعــمال وتــلى الــوزراء المفوضــين.
ــخ  ــا بتاري ــى أقروه ــة الت ــدول الأمريكي ــين ال ــة ب ــا المبرم ــة الهافان ــد اتفاقي وتع
٢٠فبرايــر عــام ١٩٢٨م بكوبــا أول اتفاقيــة تعالــج موضــوع الدبلوماســيين (١)، والاتفاقيــة 
ــاسى  ــل الدبلوم ــة بالتمثي ــد المتعلق ــملت القواع ــادة ش ــن م ــبع وعشري ــن س ــه م مكون
كإيفــاد البعثــات الدبلوماســية ومــرورا بحصانــة الممثلــين الدبلوماســيين وانتهــاء المهمــة 

ــدولى.  ــا يقــرره العــرف ال ــا لم الدبلوماســية وفق
والحصانــات  بالعلاقــات  الخاصــه  ١٩٦١م  فيناعــام  اتفاقيــة  جــاءت  ثــم 
العلاقــات فى  تلــك  تقنــين  اعتمــدت  والتــى  الأتفاقيــات  تلــك  لتتــوج  الدبلوماســية 
قواعــد مكتوبــه، وتألفــت مــن ثــلاث وخمســين مــادة عالجــت الحصانــات والامتيــازات 

(٢) الدبلوماســية. 
٣- القضــاء والتحكيــم الدولى مصادر جديــدة للحصانات الدولية

 القضاء الدولى:
ــات  ــدولى دور فعــال فى مجــال إقــرار الحصان ــه قــد أصبــح للقضــاء ال لا شــك أن
والامتيــازات الدبلوماســية فى القانــون الــدولى رغــم كــون الأحــكام نســبية الأثــر لا تلــزم 
ــدول  ــا إلى ال ــى نهج ــى تعط ــة الت ــوابق القضائي ــض الس ــع بع ــا تض ــا، إلا أنه إلا أطرافه

ــازات الدبلوماســية. ــات والامتي ــراد عــن مــدى الحصان والأف
بــل إن القضــاء يعــد الطريق الآمن لحمايــة الحصانات إذ أن الدول فى حال حدوث 

(١)  د/ فادى الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات فى الدبلوماسية. مرجع سابق ص ١٦
(2) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p.48.
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ــه  ــا تفرض ــاً لم ــات أو طبق ــك الخلاف ــل تل ــأ إلى ح ــور تلج ــن الأم ــر م ــول أم ــلاف ح خ
ــل وطــرد الدبلوماســيين  ــة بالمث ــد، كالمعامل ــة مــن قواعــد وتقالي ــة الدولي قواعــد المعامل
واعتبارهــم غــير مرغــوب فيهــم ومــا إلى ذلــك مــن إجــراءات، وإمــا أن تلجــأ الــدول إلى 
ــل  ــول إلى ح ــا (١) للوص ــة أو داخلي ــدل الدولي ــة الع ــا كمحكم ــواء كان دولي ــاء س القض
يتفــق ومعايــير أحــكام القانــون الــدولى لمــا للقضــاء مــن احــترام عــلى المســتوى الــدولى. 
وقــد نصــت المــاده٣٨ مــن النظــام الأســاسى لمحكمــه العــدل الدوليــة عــلى أن وظيفــة 
ــدولي،  ــون ال ــكام القان ــاً لأح ــا وفق ــع إليه ــي ترف ــات الت ــل في المنازع ــة أن تفص المحكم

ــق في هــذا الشــأن: " وهــي تطب
(أ)الاتفاقــات الدوليــة العامــة والخاصــة التــي تضــع قواعــد معترفــاً بهــا صراحــة 

مــن جانــب الــدول المتنازعــة.
(ب)العــادات الدوليــة المرعيــة المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاســتعمال.

(ج) مبــادئ القانــون العامة التــي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د)أحــكام المحاكــم ومذاهــب كبــار المؤلفــين في القانــون العــام في مختلــف 
ــك  ــون وذل ــد القان ــاُ لقواع ــدراً احتياطي ــذا أو ذاك مص ــبر ه ــم ويعت الأم

ــادة ٥٨. ــكام الم ــاة أح ــع مراع م
٢- لا يترتــب عــلى النــص المتقــدم ذكــره أي إخــلال بمــا للمحكمــة مــن ســلطة الفصــل 
ــق أطــراف الدعــوى  ــى واف ــادئ العــدل والإنصــاف مت ــاً لمب ــة وفق في القضي

عــلى ذلــك". (٢)
وتبــين مــن نــص المــاده الســالفه الى أن وظيفــة المحكمــة هــى الفصــل فى 
ــكام  ــذه الأح ــن ه ــدولى، وم ــون ال ــكام القان ــا لأح ــا وفق ــرض عليه ــى تع ــات الت المنازع
ــادىء  ــاء مب ــار الفقه ــة وأحــكام المحاكــم ومذاهــب كب تســتقى مــن المعاهــدات الدولي

ــاف.(٣) ــدل والإنص الع

أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن. القانون الدولى العام، مرجع سابق،ص ٢٣١.  (١)
النظام الأساسى لمحكمه العدل الدولية، منشور على الموقع الرسمى للأمم المتحدة   (٢)

http: //www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm
د./ محمد صافى يوسف: الأطار العام للقانون الدولى الجنائى فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمه   (٣)

الجنائية الدولية،دار النهضة العربية،٢٠٠٢،ص١١١.



٧٤

والأمثلــة كثــيرة للجــوء الــدول إلى القضــاء ومنهــا مــا عــرض عــلى محكمــة العــدل 
الدوليــة لقضيــة الرهائــن الأمريكيــين فى طهــران عــام ١٩٧٩- ١٩٨٠م، وانتهــت المحكمــة 
ــات  ــاكا للاتفاقي ــد انته ــران يع ــلوك إي ــأن س ــين ب ــد صوت ــا ض ــشر صوت ــة ع ــة ثلاث بأغلبي
ــبر  ــدث فى ٤نوفم ــا ح ــة م ــة لمعالج ــراءات اللازم ــاذ الإج ــران باتخ ــت إي ــة وألزم الدولي
ــين  ــويسرا) وتأم ــح (س ــة المصال ــة برعاي ــة القائم ــب للدول ــليم الأجان ــام ١٩٧٩م وتس ع
ــا  ــة وقنصلياته ــق الخاصــة بالســفارة الأمريكي ــادة الوثائ ــك إع الرســائل للمغــادرة، وكذل

فى إيــران.(١)
ويعــد مــن أهــم مــا فصلــت بــه محكمــه العــدل الدوليــة مــن قضايــا فى مجــال 

ــة.(٢) ــوم، القــروض النرويجي ــى نونتيب ــة الدبلوماســية هــما قضيت الحماي
الدولى  التحكيم   

ولا يقــل التحكيــم أهميــة عــن القضــاء فى المســاعدة فى ترســيخ قواعــد الحصانــات 
ــد  ــروج قواع ــلى خ ــاعد ع ــى تس ــادر الت ــم المص ــن أه ــد م ــم يع ــية فالتحكي الدبلوماس
ــلا  ــدول بدي ــا ال ــأ إليه ــد تلج ــار العمــلى وق ــلى الإط ــار النظــرى ع ــن الإط ــات م الحصان

عــن أحــكام المحاكــم.
ــرار  ــب ق ــزاع دولى بموج ــل فى ن ــة فى الفص ــخص أو هيئ ــام ش ــو قي ــم ه والتحكي

ــزاع.(٣) ــب أطــراف الن ــاء عــلى طل ــون وبن ــا للقان ــزم وفق مل
وهنــاك العديــد مــن الأمثلــه والخاصــة بلجــوء الــدول الى التحكيــم لحــل النــزاع 
ــدى  ــر إح ــدولى لنظ ــدل ال ــة للع ــة الدائم ــتكمال المحكم ــدم اس ــك ع ــن ذل ــا، وم بينه
القضايــا التــى تتعلــق بإحــدى الرعايــا البلجيكيــين المقيمــين بأســبانيا والــذى كان يعمــل 

ــة.(٤) ــين عــلى ســحب القضي ــاق الدولت ــك لاتف ــة وذل بالســفارة البلجيكي

د./ فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٨١.  (١)
الأنسان،دار  وحقوق  والقنصلى  الدبلوماسى  الدولية،النظام  العلاقات  حسين:  سلامة  مصطفى  د./   (٢)

المطبوعات الجامعية، الأسكندرية،١٩٨٤،ص٢٤١-٢٤٢.
الأنسان،مرجع  وحقوق  والقنصلى  الدبلوماسى  الدولية،النظام  العلاقات  مصطفى سلامة حسين:  د./   (٣)

سابق، ص٢٥٧.
د/ أحمد أبو الوفا. قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق ص ٢٢.  (٤)
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ويــرى الباحــث أن أهميــة القضــاء والتحكيــم تتزايــد اليــوم عــلى الســاحة 
الدوليــة لمــا للــدور الدبلومــاسى مــن آثــار حقيقيــة فى حــل النزاعــات وبــدلا مــن الحــرب 
التــى تــودى بحيــاة الملايــين، وقــد لا تــودى إلى حــل للمشــكلات الدوليــة ولزيــادة 
ــارات الأساســية  ــم فأصبــح مــن بــين الخي ــة القضــاء والتحكي ــدور الدبلومــاسى ولأهمي ال

ــروح. ــزاع مط ــاء أى ن ــم لإنه ــاء والتحكي ــوء للقض ــى اللج ه
ويطالــب الباحــث بــضرورة وضــع تقنــين مكتــوب يشــمل جميــع الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة فى أى موضــوع يتعلــق بالنزاعــات الدوليــة وخاصــة الحصانــات 
ــات وغيرهــا  ــى تقــع مــن المبعوثــين وحــدود الحصان ووجــوب احترامهــا والمخالفــات الت

ــال.  ــذا المج ــم ه ــى ته ــور الت ــن الأم م
وعــلى أن يراعــى فى التدويــن تقســيم أنــواع القضايــا لمتشــابهات والأحــكام 

الصــادرة فيهــا وذلــك لســببين: 
الأول/ الوصــول إلى تقنــين قضــائى مكتــوب يكــون مرجعيــة للدولــة تســاعدها فى 
ــات أو غيرهــا مــن  ــت تخــص الحصان ــة ســواء كان إرســاء القواعــد الدولي

ــة. الموضوعــات الدولي
الثــانى/ يســاعد التقنــين القضــائى المحاكــم الدوليــة عــلى إصــدار أحكامهــا وذلــك 
بالرجــوع إلى تلــك الأحــكام كأحــكام استرشــادية لهــا فى الوصــول إلى 

ــادل. حكــم ع
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الغصن الثانى
الأساس القانونى للحصانة الدولية فى القانون الداخلى

ــد  ــا للتأكي ــة نصوص ــا الداخلي ــين قوانينه ــه لتضم ــات المختلف ــابقت التشريع تس
ــات  ــك الحصان ــت تل ــتقرت وقنن ــد أن اس ــين، فبع ــية للمبعوث ــة الدبلوماس ــلى الحصان ع
ــذ  ــن تنفي ــما يضم ــا ك ــدون قوانينه ــة أن ت ــات الداخلي ــلى التشريع ــين ع ــا كان يتع دولي
ــى  ــة والت ــات الدولي ــد انضمــت للاتفاقي ــدول ق ــة ال ــات خاصــة وأن غالبي ــك الاتفاقي تل

ــك. نظمــت ذل

وســنحاول الاقــتراب مــن خــلال الصفحــات المقبلــة لبعــض التشريعــات المختلفــة 
التــى تبنــت ذلــك، وكذلــك للتشريعــات المصريــة التــى اهتمــت بذلــك، وانتهــاء بالقضــاء 
الداخــلى كمصــدر يمكــن الوقــوف عليــه فى التعــرض للأســاس القانــونى للحصانــة الدوليــة.

وذلــك على النحو التالى: 

ــة والحصانة الدولية. ١-التشريعات الأجنبي

٢- الحصانــات الدبلوماســية فى القانون المصرى.

٣-القضــاء الداخلى مصــدر للحصانة الدولية.

١- التشريعــات الأجنبيــة والحصانة الدولية:

حرصــت العديــد مــن الــدول عــلى إصــدار قانــون داخــلى ينظــم التعامــل فيهــا 
حيــث إنــه يعــد الأســاس لإثبــات الحصانــة لأشــخاص معينــين فى إقليــم الدولــة فى 
مواجهــة الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، وأن اختلفــت الحصانــة الممنوحــة مــن دولــة 

ــة لأخــرى. ــا واتســاعا مــن دول ــف ضيق ــى تختل لأخــرى والت

وكان مــن أقــدم القوانين التى تم وضعهــا لتنظيم ذلك قانون الملكة آن الصادر عام 
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ــون  ــدر القان ــما ص ــم Diplomatic privilges (١)، ك ــه باس ــق علي ــذى أطل ١٧٠٨م وال
ــيين. (٢) ــين الدبلوماس ــلى الممثل ــض ع ــع القب ــة آن بمن ــون الملك ــل قان ــل مح ١٩٦٤م ليح

ــل  ــا مث ــك بتشريعاته ــت ذل ــى نظم ــة الت ــدول الأجنبي ــن ال ــد م ــاك العدي وهن
المــادة ١٣مــن تشريــع الاتحــاد الســوفيتى الســابق الصــادر عــام١٩٦٦م (٣).

ــة  ــا الاتحادي ــة ألماني ــون الأســاسى بجمهوري ــن القان ــادة (٥) م ــا ورد بالم ــذا م وك
ــو ١٨٧١م  ــادر فى ١٥ماي ــانى الص ــات الألم ــون العقوب ــن قان ــادة ١٠٤م ــام ١٩٤٩م، والم ع

ــا.(٤)  ــازات بقوانينه ــك الامتي ــات تل ــدت لإثب ــى اجته ــن الت ــا م وغيره

للحصانــات والامتيــازات  تعــد منشــأة  القوانــين لا  تلــك  أن  الباحــث  ويــرى 
الدبلوماســية ولكنهــا كاشــفة لتلــك الحصانــات إذ أنهــا لم تنشــئ تلــك الحصانــات 
ولكنهــا أقــرت واقعــا فرضــه العــرف وقواعــد المجاملــة، والتــى قننــت بالقانــون الــدولى 
ويعــد القانــون الــدولى هــو الأســاس الــذى يجــب الرجــوع إليــه لــو حدثــت خــلاف فى 
شــأن مســائل تخــص الحصانــة الدوليــة لمــا للأخــير مــن جــذور ســابقة فى ذلــك المضــمار.

صدر قانون الملكة آن ١٨٠٧م أثر القبض على السفير الروسى Dematheof لعدم وفائه بديونه قبل   (١)
والقنصلية،  الدبلوماسية  العلاقات  الوفا،قانون  أبو  أحمد  د./  ذلك  فى  الانجليز(يراجع  التجار  بعض 

مرجع سابق، ص ٣) انظر مضمون ذلك أيضا: 
Bukley Margaret : Diplomatic privileges Act in English law, B.Y.B.I.L., 19651966-, p.321.

د./ عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٣٨.  (٢)
وتتضمن المادة ١٣من القانون الصادر عام ١٩٦٦م أن الأشخاص ذوى المكانة الدبلوماسية يعنون من   (٣)

القضاء الجنائى والمدنى والإدارى للإتحاد السوفيتى.
سنة  ١٢مارس  فى  الصادر  البلجيكى  القانون  ومنها  الحصانة  حماية  على  القوانين  من  العديد  نصت   (٤)
العقوبات  قانون  ١١٩من   ،١١٨ والمادتين  النمساوى،  العقوبات  قانون  ٤٩٤من  المادة  وكذلك  ١٩٥٨م، 
الهولندى، والمادة ٤٣من قانون العقوبات السويسرى الصادر فى ٤فبراير ١٨٥٣م، وكذلك ضمن التشريع 
السودانى ١٩٥٦م، وكذلك تشريع الحصانات والامتيازات لممثلى دول الكومنولث وايرلندا فى المملكة 
المتحدة عام ١٩٥٢م. د./ عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ٢٧٧. د./ محمد حافظ 

غانم: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الطبعة الأولى، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،ص ٤٦.
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٢- الحصانــات الدبلوماســية فى القانون المصرى 

ــات  ــرر الحصان ــوص تق ــلى نص ــد ع ــن بعي ــذ زم ــة من ــين المصري ــتملت القوان اش
ــارس ١٩٠٦م  ــا المرســوم المــصرى الصــادر فى ١م ــب ومنه ــين الأجان الدبلوماســية للمبعوث
ــين  ــاء الممثل ــلى إعط ــواده ع ــات م ــين طي ــص ب ــذى ن ــة وال ــم المختلط ــاص بالمحاك الخ

ــة.(١) ــم المختلط ــاص المحاك ــن اختص ــيين م الدبلوماس

ــه  ــدل فى مادت ــم ٥٨لســنة ١٩٣٧م المع ــات المــصرى رق ــون العقوب ــد قان ــد أك وق
١٨٢ (٢) عــلى تأكيــد تلــك الحصانــة فقــد نصــت تلــك المــادة عــلى أنــه " يعاقــب بالحبــس 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــن عــشرة آلاف جنيــه أو بإحــدى 
هاتــين العقوبتــين كل مــن عــاب بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا فى حــق ممثــل لدولــة 

أجنبيــة معتمــد فى مــصر بســبب أمــور تتعلــق بــأداء وظيفتــه.

ــة  ــد بركني ــر القص ــة إلا تواف ــك الجريم ــام تل ــصرى لقي ــون الم ــب القان ولم يتطل
العلــم والإرادة ولا يتطلــب لهــا قصــدا خاصــا.(٣)

الحصانات  التوسيع من طبيعة  إلى  الفتاوى  بعض  فقد حاولت  ذلك  أن ورغم  إلا 
والامتيازات فقد قررت إحدى الفتاوى على أن" إذا كان المشرع المصرى قد جرى على تقرير 

وبعد  المصرى  بالقطر  المختلطة  المحاكم  لائحة  على  الإطلاع  بعد  أنه"  المحاكم  ترتيب  بلائحة  ورد   (١)
الاتفاق الذى حصل بين حكومتنا وبين الدول التى وافقت على نظام المحاكم المختلطة" وبناء على 
ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار: يجوز لكل موظفى الوكلاء السياسيين أو 
الموظفى القنصليات المبعوثين من الخارج إلى القطر المصرى فى مهمة ولعائلتهم أن يرفعوا قضاياهم 
على الغير أما المحاكم المختلفة المصرية بدون أن يجوز رفع دعاوى عليهم أمام هذه المحاكم إلا فى 
أثناء خصومة أصلية قائمة وبشرط ألا يزيد مقدارها عن مقدار الدعوى الأصلية. يراجع فى ذلك د./ عز 

الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ٢٢٣.
تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة ١٨٢بموجب القانون ٢٩لسنة ١٩٨٢وكانت قبل التعديل"   (٢)
فى  ٢١مكرر  العدد  الرسمية  الجريدة   –١٩٩٥ ٩٣لسنة  بالقانون  عدلت  ثم  جنيه"  مائة  عن  تزيد  لا 

١٩٩٥/٥/٢٨ثم استبدلت بالقانون ٩٥لسنة ١٩٩٦- الجريدة الرسمية العدد ٢٥مكرر فى ١٩٩٦/٦/٣.
المستشار / فتحى العيسوى: الموسوعة الجنائية الحديثة، الطبعة الثالثة،طبعة نادى القضاة، كومبى   (٣)

آرت، بنها،١٩٩٥،ص ١١٢٤.
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ــه لا يصــح أن  ــة، إلا أن ــات داخلي ــضى تشريع ــات الدبلوماســية بمقت ــازات والحصان الامتي
يفهــم مســلكه فى هــذا الصــدد عــلى أنــه مبــدأ عــام يمنــع الأخــذ بحصانــات وامتيــازات 

أخــرى يقررهــا القانــون الــدولى العــام دون أن تــرد فى هــذا التشريــع. (١)
ويــرى الباحــث: أن مــا ورد بالقانــون المــصرى يجــرى عليــه العمــل مــن اعتبــاره 
كاشــف للحصانــات وليــس منشــئا لهــا فــما ورد بالقانــون والتشريعــات والفتــاوى ليــس 

ســوى تبيــان لمــا اســتقر مــن حصانــات للمبعوثــين.
ــن  ــواده ع ــاصرا فى م ــاء ق ــد ج ــصرى ق ــون الم ــظ أن القان ــن الملاح ــه وم ــما إن ك
وضــع عقوبــات رادعــة أخــرى فى حالــة المســاس بــذات المبعــوث وصونهــا مــن الاعتــداء 
عــلى النفــس واكتفــى بمــا أورده بقانــون العقوبــات العــام والتــى تقــضى بتحريــم 

ــخاص. ــلى الأش ــداء ع الاعت
ــرد  ــد أف ــك، إذ أن المــشرع ق ــج المــشرع فى ذل ــد نه ــاث ينتق ــا جعــل الب وهــو م
بعــض المــواد وألحقهــا بجرائــم الاعتــداء عــلى الأشــخاص خاصــة جرائــم الــضرب والجــرح 
لتشــديد بعــض العقوبــات فى حــالات مختلفــة كالإرهــاب، وكان يتعــين عليــه مــن بــاب 
أولى أن يفــرد نصوصــا لضــمان ســلامة المبعــوث طالمــا كان يمــارس عملــه فى إطــار 

ــون. ــاة القان ــة ومراع المشروعي
٣-القضــاء الداخلى مصــدر للحصانة الدولية

ــة،  ــة الدولي ــده الحصان ــيخ قاع ــة فى ترس ــم الداخليةأهمي ــكام المحاك ــل أح ولاتق
ــدول. ــين ولل ــراد العادي ــا للاف ــة هــى الأكــثر الزام ــم الداخلي إذ أن المحاك

وقــد أكــدت عــلى أن القضــاء الداخــلى يعــد مصــدرا احتياطيــا للقانــون الــدولى 
ــن النظــام  ــادة ١/٣٨م ــات الم ــا للحصان ــه مصــدرا احتياطي ــن كون ــك م ــا يســتتبعه ذل بم

ــة. (٢) الأســاسى لمحكمــه العــدل الدولي

فتوى وزارة الخارجية رقم ٨٦فى ١٩٦٩/٩/٢٧يراجع فى شأن ذلك د./ نعيم عطية، الحصانات الدبلوماسية   (١)
مجلس الدولة المصرى، السياسة الدولية،مرجع سابق،ص ٨٤٧.

د./ محمد صافى يوسف، الأطار العام للقانون الدولى الجنائى فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمه   (٢)
الجنائية الدولية،مرجع سابق،ص١٢٧.
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ــلى  ــدت ع ــى أك ــة والت ــم الداخلي ــن المحاك ــادره م ــكام الص ــددت الأح ــد تع وق
ضرورة احــترام الحصانــة الدوليــة، ومــن ذلــك مــا قضــت بــه إحــدى محاكــم الأرجنتــين 
The case of ludovico cenzi، والتــى انتهــت إلى أن اســتثناء المبعــوث  فى قضيــة 
الدبلومــاسى مــن الخضــوع للقضــاء الجنــائى فى الدولــة المعتمــد لديهــا يعــد مــن مبــادئ 
ــوث  ــتقلال المبع ــمان اس ــة وض ــات الدولي ــظ العلاق ــو ضرورى لحف ــام،إذ ه ــام الع النظ

ــه.(١) ــير أمن وتوف
وإذا كان مــن الممكــن أن يحــدث تضــارب بــين أحــكام المحاكــم الداخليــة للــدول 
ــإن  ــدول، ف ــين ال ــد ب ــلاف العــادات والتقالي ــدول، ولاخت ــة لل ــين الداخلي ــلاف القوان لاخت
الباحــث يطالــب بتشــكيل لجنــه دوليــة ذات اختصــاص قضــائى إشرافهــا لمحكمــة 
العــدل الدوليــة لتنســيق الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الداخليــة فى القضايــا الدوليــة 
ــه،  ــن عدم ــدولى م ــون ال ــد القان ــق وقواع ــادر يتف ــم الص ــما إذا كان الحك ــا ع لرقابته
ــة  ــد الدولي ــقه والقواع ــم وتناس ــكلية الحك ــلى ش ــة ع ــزام دولى كرقاب ــا إل ــون له وأن يك
ــلى الأحــكام دون الخــوض فى  ــة الشــكلية ع ــاضى للرقاب ــا إحــدى درجــات التق واعتباره

ــة:  ــك للأســباب الآتي الموضــوع وذل
ــى  ــكام الت ــا فى الأح ــتناد عليه ــتطيع الاس ــدول تس ــة لل ــوابق قضائي ــع س ١-وض

ــدولى. ــع ال ــل الطاب ــة تحم ــة فى أى قضي ــم الداخلي ــن المحاك ــدر م تص
ــابهة  ــا المتش ــة فى القضاي ــدول المختلف ــن ال ــة م ــكام متضارب ــدور أح ــع ص ٢- من
لمــا لذلــك مــن أثــر فى نفــوس الــدول واحترامهــا جميعــا لأحــكام المحاكــم 
الداخليــة طالمــا ســيتم الاطمئنــان عــبر تلــك الهيئــة عــلى تناســق الحكــم 

وأحــكام القانــون الــدولى.

د./ فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ١٨١.  (١)
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المبحث الثانى
الأشخاص المتمتعون بالحصانة الدولية

تقتــضى إقامــه العلاقــات السياســية بــين الــدول إرســال ســفراء أو مبعوثــين 
لحمايــة تلــك المصالــح والحــرص والســعى عــلى تقويــة علاقــات دولتهــم بالــدول الأخــرى.

وقــد تطــور نظــام هــؤلاء المبعوثــين مــن النظــام الخــاص بإرســال مبعــوث لمهمــة 
محــددة إلى إرســال بعثــة دبلوماســية متكاملــة بصفــة دائمــة تقــوم عــلى تحقيــق 
ــة  ــن بالدول ــا المتواجدي ــح مواطنيه ــة مصال ــلى رعاي ــهر ع ــدة وتس ــة الموف ــح الدول مصال

ــه. ــلى حال ــام الأول ع ــا، وإن ظــل النظ ــد إليه الموف
ــوع  ــن الخض ــب م ــاء الأجان ــا: إعف ــرف بإنه ــة تع ــة الدولي ــت الحصان وإذا كان

للقضــاء الجنــائى الأقليمــى.(١) 
كــما يمكــن تعريفهــا بأنهــا إعفــاء بعــض الأشــخاص مــن الخضــوع للقضــاء المحــلى 

لمــا فى هــذا الخضــوع مــن المســاس بســيادة دولهــم. 
ــه  ــة بأن ــة الدولي ــع بالحصان ــف الشــخص المتمت ــه يمكــن تعري فــيرى الباحــث: أن
ــا فى  ــة المســتقبلة لم ــن الخضــوع للقضــاء المحــلى للدول ــاؤه م ــم إعف ــذى يت الشــخص ال
ذلــك مــن المســاس بســيادة الشــخص الــدولى التابــع لــه. ويتعــين علينــا ونحــن فى مجــال 
ــوم بالتعــرض للأشــخاص  ــا أن نق ــما يتعــين علين ــين، ك ــن الحال ــكل م البحــث التعــرض ل

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت ــة الدائمــة وذل ــة، وكــذا أصحــاب الحصان ــة المؤقت ذوى الحصان
المطلب الأول: الأشــخاص ذوو الحصانــة الدولية المؤقتة.
المطلــب الثانى: الأشــخاص ذوو الحصانة الدولية الدائمة.

د. / محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الحادية عشر، دار النهضة   (١)
العربية، القاهرة، ١٩٨٣،ص٩٣.
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٨٥

المطلب الأول
الأشخاص ذوو الحصانة الدولية المؤقتة

لاجــدال أنــه نتيجــة لحــرص الأشــخاص الدوليــة عــلى رعايــة مصالحهــم،كان 
لزامــا عليهــم الاهتــمام بالأشــخاص الذيــن يمثلونهــم.

ــدول  ــل دولهــم أمــام ال ــون الداخــلى الطبيعيــين تمثي ــولى أشــخاص مــن القان ويت
الأخــرى وأمــام المنظــمات والهيئــات، وذلــك فى مهــام ذات صفــة مؤقتــة وذات طبيعــة 
ــة في  ــن إرادة الدول ــير ع ــذا التعب ــة وك ــات الدولي ــرام المعاهــدات والاتفاقي محــددة كإب

ــة  المؤتمــرات الدولي
ــة،  ــة المؤقت ــة الدولي ــن الحصان ــذة ع ــرض إلى نب ــث بالتع ــوم فى البح ــوف نق وس
ــلى  ــا ع ــم وأهميته ــة عمله ــخاص وطبيع ــؤلاء الأش ــض ه ــماذج لبع ــرض لن ــك التع وكذل
المســتوى الداخــلى والــدولى-دون التعــرض لكامــل هــؤلاء الأشــخاص منعــا للإطالــة 

ــالى:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــالة - وذل ــات الرس ــن متطلب ــروج ع ــدم الخ وع
الفــرع الأول: نبذة عن الحصانــة الدولية المؤقتة.

الفــرع الثانى: نماذج للأشــخاص ذوى الحصانــة الدولية المؤقتة.



٨٦



٨٧

الفرع الأول
نبذه عن الحصانة الدولية المؤقتة

كانــت العلاقــات قديمــا تقــوم بــين الشــعوب عــلى أســاس تبــادل الســفراء 
والمبعوثــين بــين القبائــل التــي تربطهــا صداقــة ثــم مــا لبثــت أن توســعت إلى أن شــملت 

ــة. ــل المتحارب ــين القبائ ــل ب ــادل للرس ــت إلى التب ــا وصل ــل إنه ــرى، ب ــل الأخ القبائ
ــي  ــترة الت ــة الف ــل طيل ــؤلاء الرس ــلى ه ــة ع ــباغ الحصان ــضروري إس ــن ال وكان م
ــم  ــال مروره ــهم ح ــز أنفس ــوم بتميي ــل تق ــت الرس ــم وكان ــم لأداء مهامه ــت تلزمه كان
بــين معســكرات الأعــداء أو حــال ســفرهم بــين القبائــل وذلــك حتــى يتبــين ذلــك جميــع 
القبائــل التــي يمــرون عليهــا ســواء كانــت صديقــة أم كانــت مــن غــير ذلــك، وذلــك حتــى 
ــمام بهــم  ــم الاهت ــه كان يت ــل أن ــداء عليهــم ولا يســألونهم عــن مهامهــم ب ــم الاعت لا يت

ــتضافتهم.(١) ــم واس وإطعامه
ــل هــؤلاء  ــترة عم ــة لتشــمل ف ــة المؤقت ــت الحصان ــام شرع ــك المه ــن أجــل تل وم
ــت  ــا كان ــات قديم ــة وأن المجتمع ــم، خاص ــم أداء مهامه ــهل عليه ــى تس ــخاص حت الأش
تقــوم في معاملاتهــا عــلى الاســتقلال وعــدم هيمنــة أحــد القبائــل عــلى الأخــرى وتوافــر 
المصالــح المشــتركة بــين القبائــل وهــو مــا اقتــضى تواجــد المفاوضــين وتمتعهــم بالحصانــة 

ــة.(٢) ــكي يمارســوا عملهــم بحري ل
ــا الإعــلان  ــيرة وكان أهمه ــا الرســل كث ــد إليه ــت توف ــي كان ــراض الت ــت الأغ وكان
عــن تــولي الرئاســة، وكذلــك الإعــلان عــن تتويــج الملــوك أو المصاهــرة والــزواج وكذلــك 
ــم بحــث كل  ــك ليتســنى له ــة وذل ــل المختلف ــين القبائ ــات ب ــد الاجتماع ــوة إلى عق الدع
مــا يهمهــم مــن أمــور مشــتركة بينهــم ســواء كانــت تلــك الأمــور دينيــة أو أمــور تجاريــة 

أو غيرهــا مــن الأمــور المشــتركة.(٣)

ص٢٦. سابق،  مرجع  الدبلوماسية،  الأول،تطور  الدبلوماسية،الكتاب  النظم  فودة:  الدين  عز   / د.   (١)
انظركذلك فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية، ٢٠٠٨، منشور على موقع النت:

 http: //janatalord.makktoobblog.com 
د/ عبد العزيز محمد سلطان: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص٩-  (٢)

.١٤
د/ عز الدين فودة،النظم الدبلوماسية،الكتاب الأول،تطور الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٥.  (٣)
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ــالم  ــم شــهد الع ــل والشــعوب ث ــين القبائ ــات ب ــت أن تطــورت العلاق ــا لبث ــم م ث
بــدء ظهــور الــدول المتمدنــة، وظــل هــذا التمثيــل القديــم في المنشــأة المتجــدد في 
الاســتعمال باقيــا رغــم تطــور العلاقــات الدوليــة ولجــوء الــدول إلى نظــام الدبلوماســية 
المفتوحــة إذا أن البعثــات الدائمــة لم تســلب هــؤلاء الأشــخاص ســلطتهم في التعبــير 
عــن إرادة الدولــة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن إبــرام بعــض المعاهــدات 
ــلى  ــون أع ــم يمثل ــم أنه ــخاص باعتباره ــؤلاء الأش ــد ه ــة تواج ــل الدول ــاج إلى أن يمث تحت

ــم. ــزام لدوله ــير وإل ــن تأث ــة م ــلطتهم الداخلي ــا لس ــم لم ــلطة في دوله ــب الس مرات
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الفرع الثانى
نماذج للأشخاص ذوى الحصانة الدولية المؤقتة

تســبغ الحصانــة الدوليــة المؤقتــة عــلى أى مــن أشــخاص القانــون الداخــلى 
ــرى. ــه أخ ــأى دول ــمية ب ــمال رس ــأى أع ــه ب ــل دولت ــن قب ــون م ــن يكلف ــين الذي الطبيعي

إلا أنــه قــد جــرى العمــل عــلى أن أكــثر مــن يقــوم بأعــمال التمثيــل هم الأشــخاص 
ــة  ــير عــلى الدول ــن تأث ــم م ــا له ــة لم ــون أعــلى المناصــب السياســية فى الدول ــن يمثل الذي

ولأهميــة مناصبهــم فى المحافــل الدوليــة والتــى تحترمهــا جميــع دول العــالم.
وإذا كنــا ســنقوم بدراســه نمــاذج لهــؤلاء الأشــخاص فــكان يتعــين علينــا لدراســه 
ــب  ــذا المنص ــا له ــة لم ــس الدول ــها رئي ــلى رأس ــأتى ع ــى ي ــية والت ــب السياس ــلى المناص أع
ــه  ــه أيضــا مــن أهمي ــوزراء لمــا يمثل ــع مــن مقــام، كــما نتعــرض لوظيفــه رئيــس ال الرفي
ــر  قصــوى خاصــه فى الــدول البرلمانيــة، وأخــيرا كان لزامــا التعــرض بدراســة وظيفــة وزي
الخارجيــة لكونهــا الوظيفــه التــى ينــاط بهــا تمثيــل الدولــة فى علاقاتهــا الخارجيــه، 

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت وذل
الغصــن الأول: رئيس الدولة.
الغصــن الثانى: رئيس الوزراء.

الغصــن الثالث: وزير الخارجية.
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الغصن الأول
رئيس الدولة

لا مــراء أن الســلطة السياســية بالإضافــة إلى الإقليــم والشــعب هــى الأركان 
المتطلبــة لنشــأة الــدول عــلى الصعيــد الــدولى، وإذا كانــت تلــك الســلطة هــى المنــوط 
ــل  ــة فى المحاف ــل الدول ــد الداخــلى وتمثي ــلاد ســواء عــلى الصعي ــور الحكــم فى الب ــا أم به
الدوليــة، فإنــه وبطبيعــة الحــال يتعــين أن يــرأس تلــك الســلطة رئيســا يرعــى مصالحهــا 
ــتور كل  ــا دس ــدود إلى يكلفه ــار والح ــا فى الإط ــاشر اختصاصاته ــأنها ويب ــلى ش ــوم ع ويق
ــة  ــك الوظيف ــرض لتل ــال البحــث- التع ــا- ونحــن فى مج ــين علين ــلى حــدة ويتع ــة ع دول

ــالى:  ــو الت ــلى النح ــا ع وماهيته
أولا: التعريــف برئيس الدولة.

ثانيــا: اختصاصات رئيس الدولة.
ثالثــا: حصانات رئيس الدولة.
أولا: التعريــف برئيس الدولة

يعــد رئيــس الدولــة هــو أعــلى المناصــب السياســية فى الدولــة وأســمى أعضائهــا 
فهــو الرئيــس الأعــلى للســلطة التنفيذيــة وهــو المختــص بتمثيلهــا عــلى الصعيــد الــدولى. 

(١)

ــه  ــى يجــوز ل ــة التصرفــات والســلطات الت ــكل دول ويحــدد النظــام الدســتورى ل
ــا ســلطات أخــرى.(٢) ــردا أو يشــاركه فيه ــا ســواء إذا كان يباشرهــا منف مباشرته

د./ رجب عبد المنعم متولى: المعجم الوسيط فى شرح تبسيط قواعد القانون الدولى العام مقارناً بأحكام   (١)
الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،القاهره، ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧، ص ٢٠٣. وكذلك د./ محمد سامى عبد 
الحميد: أصول القانون الدولى العام،الجزء الثالث،الحياة الدولية، منشأة المعارف،الإسكندرية، ٢٠٠١،ص 

.١٩
الدستور المصرى على سبيل المثال وإن كان أناط برئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا أنه اشترط موافقة   (٢)

مجلس الشعب 
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ــبر  ــالى يعت ــات (١)، وبالت ــك الاختصاص ــة تل ــلى طبيع ــون الداخ ــدد القان ــما يح ك
ــا الأول. ــو ممثله ــة ه ــس الدول رئي

وإن اختلــف شــكل نظــام الحكــم بالدولــة ســواء كان ملكيــا أو جمهوريــا، فــردا 
أو مجلســاً.(٢) 

وفى كثــير مــن الأحيــان اتجــه البعــض إلى قيــام بعــض الملــوك باعتبــار أن كل ملــك 
ــا، أى  ــة ذاته ــو الدول ــه ه ــو فى حقيقت ــك ه ــخص المل ــخصه، وأن ش ــة فى ش ــل الدول تمث
أن كل مــن الدولــة والملــك شــخصا واحــد (٣)، ولا يوجــد اعتبــار لاختــلاف اللقــب الــذى 
يكنــى بــه الرئيــس والــذى يتنــوع وفــق الشــكل الســياسى للدولــة، فمثــلا الدولــة التــى 
ــه  ــق علي ــد يطل ــق الانتخــاب بواســطة الشــعب فق ــن طري ــا ع ــولى الرئاســة فيه ــم ت يت
رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الاتحــاد، وفى الــدول التــى يكــون فيهــا تــولى الســلطة عــن 
طريــق الوراثــة فقــد يطلــق عليــه لقــب قيــصر أو إمبراطــور أو ملــك أو ســلطان أو غــير 
ذلــك مــن الألقــاب (٤)، كــما يمكــن أن تكــون التســمية بلقــب عســكري مثــل الركــن أو 
الفريــق الركــن أو بلقــب الأخ العقيــد كــما يتســمى بــه الرئيــس الليبــى أو بلقــب أمــير 

المؤمنــين والــذى يطلــق عــلى الملــك الحســن ملــك المغــرب.(٥)
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فى جمهوريــة مــصر العربيــة يطلــق عــلى رئيــس 
الدولــة لقــب رئيــس الجمهوريــة فقــد نصــت المــادة ٧٣مــن الدســتور المــصري الصــادر 

ــة..." ــس الجمهوري ــو رئي ــة ه ــس الدول ــلى أن "رئي ــام ١٩٧١ع فى ع
ومنــذ أن يتــولى رئيــس الدولــة منصبــه بــأى مــن الطــرق لتــولى الســلطة تثبــت 
لــه صفتــه التمثيليــة والتــى لا يهتــم بهــا القانــون الــدولى لدخولهــا فى الاختصــاص 
الداخــلى للــدول(٦)، وتلتــزم جميــع الــدول بالاعــتراف بــه وبحكومتــه دون أن تتدخــل في 

ــة. ــك تدخــلا فى الشــئون الداخلي ــار وإلا عــد ذل ــك الاختي ــة ذل كيفي

د./ إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٤٢٧.  (١)
د. / مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٥، ص٤٢٨.  (٢)

د. / عبد القادر سلامة: قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، دار النهضة العربية،القاهره، ١٩٩٧،ص٣٩.  (٣)
د./ على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق،ص, ٤٧٩.  (٤)

د./عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤١.  (٥)
د./ عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص٥٦.   (٦)



٩٣

ــو  ــه ه ــه أو لقب ــا كان وصف ــة أي ــس الدول ــه أن رئي ــتقر علي ــن المس ــما أن وم ك
ــة.(١) ــا الدولي ــع علاقاته ــة فى جمي ــام للدول ــو الع العض

ــع بســلطه  ــس يتمت ــدول الرئاســية إذ أن الرئي ــس فى ال ــة دور الرئي ــر أهمي وتظه
ــين  ــما ان القوان ــة (٢)، ك ــزم الدول ــى تل ــرارات الت ــاذ الق ــة، وإتخ ــعه فى إدارة الدول واس

ــة. (٣) ــس الدول ــة لرئي ــة خاص ــل حماي ــه تكف الداخلي
ويثــار التســاؤل حــول الاعــتراف برئيــس الدولــة الــذى قــد يتخــذ اللقــب اســتنادا 
ــولى الرئيــس عقــب انقــلاب  ــار التســاؤل إذا ت ــك يث عــلى أســاس غــير مــشروع (٤) ؟ وكذل

أو ثــورة؟
وللإجابــة عــن تلــك التســاؤلات يــرى البعــض أن هــذا اللقــب الــذى يتــم التحصــل 
عليــه اســتنادا عــلى أســاس غــير مــشروع لا يمكــن التعويــل عليــه وذلــك لابتنائــه عــلى 
أســس غــير شرعيــة، بينــما ذهــب رأى آخــر فى ذلــك أن الاعــتراف بذلــك اللقــب يســتند 

عــلى اعتبــارات سياســية ومصلحيــه.(٥)
ويــرى الباحــث أن الــرأى الأخــير هــو الأجــدر بالتأييــد مــن الناحيــة العمليــة إذ 
ــادرة  ــرارات الص ــة الق ــم فى غالبي ــى تتحك ــى الت ــة ه ــية والاقتصادي ــح السياس أن المصال

عــن الــدول.
وقــد يكــون الاعــتراف صريحــا بإصــدار الدولة تصريحا رســميا مــن مســؤليها بذلك، 

د. /صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،مرجع سابق، ص٦٣٥.  (١)
(2) Clinton, Rossiter: The American presidency , The new American Library , New York , 1960, 

p.p.4145-.
(3) Roger Pimito: Elements de Droit constitutionnel , paris,1952,p.469,1952.

                انظر كذلك: 
 Vabre Iraite De: Dorit criminal, Deoret de Juvisprudence,Paris,1970, p ,359.

                وفى مضمون ذلك أيضا: 
 Robert chrvin: Justice et politique, paris,1968 ,p.248.

وذلك كما فعل ملك إيطاليا حين لقب نفسه بإمبراطور الجثة عقب استيلاء ايطاليا على الجثة عام   (٤)
.١٩٢٦

د./ إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢٢٧.  (٥)



٩٤

ــارة  ــا لزي ــة المعــترف به ــك الدول ــس أو مل ــن رئي ــوة م ــه دع ــا بتوجي ــد يكــون ضمني وق
ــه.(١) ــترف ب ــس المع ــدد للرئي ــفراء الج ــماد أوراق الس ــم اعت ــة أو بتقدي الدول

ولا تســتطيع الــدول الأخــرى بصفــة عامــة أن تمتنــع عــن الاعــتراف برئيــس دولــة 
ــة  ــاع تدخــلا غــير مــشروع في الشــئون الداخلي ــة يعــد الامتن ــه في تلــك الحال ــة، لأن معين
لهــذه الدولــة إلا أنهــا تســتطيع أن تتباطــأ في الاعــتراف إذا كان التغيــير قــد شــمل 

ــف.(٢) الأوضــاع الدســتورية أو انطــوى عــلى العن

الحصانــات  ذات  العــرش  عــلى  للــوصي  أن  عليــه  المســتقر  ومــن  أنــه  كــما 
ــر  ــة الأم ــه لا يعــد في حقيق ــة رغــما عــن أن ــا رؤســاء الدول ــع به ــي يتمت ــازات الت الامتي

رئيســا لدولتــه.(٣)

ثانيــا: اختصاصات رئيس الدولة: 

ــام  ــق النظ ــن وف ــة تتباي ــس الدول ــات رئي ــأن اختصاص ــول ب ــة الق ــن نافل إن م
الحاكــم مــن كونــه ديكتاتــورى أم ديمقراطى،رئــاسى أم برلمــانى، ويحــدد دســتور كل دولــة 
ــك  ــيباشر تل ــما إذا كان س ــة وع ــات الخارجي ــاشرة العلاق ــة فى مب ــس الدول ــلطات رئي س
الســلطات بمفــرده أم يشــاركه فيهــا ســلطات أخــرى (٤)، ومــن جــماع القــول فــإن رئيــس 
ــاً فى مبــاشرة العلاقــات الخارجيــة، ولا يختلــف الوضــع كثــيراً  ــو رمزي ــة لــه دور ول الدول

ــة. ــات الخارجي ــة فى العلاق ــة عام ــدول بصف بالنســبة لرؤســاء ال

ــض  ــاز بع ــن إيج ــا، ويمك ــة ذاته ــس إلى الدول ــه الرئي ــوم ب ــا يق ــصرف كل م وين
الاختصاصــات التــى يباشرهــا رئيــس الدولــة فى الآتى:

د. /عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر، مرجع سابق، ص ٤٠.  (١)
د. /حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د. /صلاح الدين عامر القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٤٧.  (٢)

د. /محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٢٣.  (٣)
د. / مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٤٨.  (٤)



٩٥

ســلطة التفاوض لإبرام المعاهــدات والتصديق عليها.(١)• 
إعــلان إرادة الدولــة فى الحــالات التــى يجيــز لــه دســتور دولتــه ذلــك ومــن • 

ذلــك إعــلان حالــة الحــرب.(٢)
ــات •  ــتقبال أعضــاء البعث ــذا اس ــة وك ــات الدبلوماســية والقنصلي ــال البعث إرس

الأخــرى.(٣)
تمثيل الدولــة فى المحافل الدولية.• 

وبصفــة عامــة يمكــن القــول بــأن رئيــس الدولــة يبــاشر الصــور الثــلاث لعلاقــات 
الــدول الخارجيــة وهــو المتحــدث الرســمى الأول باســم الدولــة التــى يمثلهــا.(٤) 

الجمهوريــة  رئيــس  اختصاصــات  تنظيــم  المــصرى  الدســتور  تــولى  وفى مــصر 
ووضــع العديــد مــن المــواد لتوضيــح ذلــك، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المادتــين ٧٣مــن 
ــتور  ــترام الدس ــلى اح ــعب وع ــيادة الش ــد س ــلى تأكي ــهر ع ــه "....ويس ــلى أن ــتور ع الدس
وســيادة القانــون وحمايــة الوحــدة الوطنيــة والمكاســب الاشــتراكية ويرعــى الحــدود بــين 
الســلطات لضــمان تأديــة دورهــا فى العمــل الوطنــى، كــما تنــص المــادة ٧٤مــن الدســتور 
عــلى أنــه "لرئيــس الجمهوريــة إذا قــام خطــر يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو ســلامة الوطــن 
أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا الدســتورى أن يتخــذ الإجــراءات السريعــة 
ــا اتخــذه  ــاً إلى الشــعب ويجــرى الاســتفتاء عــلى م ــة هــذا الخطــر، ويوجــه بيان لمواجه

مــن إجــراءات خــلال ســتين يومــاً مــن اتخاذهــا".(٥)

خلال القرن التاسع عشر قام رؤساء الدول بدور شخصى فى إبرام المعاهدات ومن ذلك ما حدث بمؤتمر   (١)
فيينا حيث قام رؤساء الدول بالتوقيع على معاهدات الحلف المقدس ١٨١٤-١٨١٥.انظر فى ذلك د. / 

سعيد بن سلمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق،ص٢٢.
د. /جعفر عبد السلام: قانون العلاقات الدولية، دار الجامعي للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٨٢ص ١٤٦.   (٢)

د. /أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٦١٥.  (٣)
د. / عبد الغنى محمود: القانون الدولى العام، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤/٢٠٠٣،   (٤)

ص ٢٨٠.
كما تنص المادة ٧٤من الدستور على أن الرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة   (٥)
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، 
ويوجه بيانات إلى الشعب ويجرى استغناء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها كما        =  



٩٦

يــبرم  الجمهوريــة  "رئيــس  أن  عــلى  الدســتور  ١٥١مــن  المــادة  تنــص  كــما 
المعاهــدات ويبلغهــا لمجلــس الشــعب مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان ويكــون 
ــررة،  ــاع المق ــاً للأوض ــا وفق ــا ونشره ــق عليه ــا والتصدي ــد إبرامه ــون بع ــوة القان ــا ق له
المعاهــدات  وجميــع  والملاحــة  والتجــارة  والتحالــف  الصلــح  معاهــدات  أن  عــلى 
الســيادة  بحقــوق  تتعلــق  التــى  أو  الدولــة  أراضى  تعديــل فى  عليهــا  يترتــب  التــى 

=تنص المادة ١٠١من الدستور على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لانعقاد للدور السنوي 
العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور،ويدوم 
دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل 
اعتماد الموازنة العامة. كما تنص المادة ١٠٢من الدستور على أن"يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب. 
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. كما تنص المادة ١٠٨ من الدستور على أن" الرئيس 
الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي 
أعضائه أن يصدر قرارات لها من قوة القانون. كما تنص المادة ١٠٩من الدستور على،" لرئيس الجمهورية 
ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اقتراح القوانين. كما تنص المادة ١١٢من الدستور على أن " لرئيس 
الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. كما تنص المادة ١١٣من الدستور على أن "إذا اعترض 
رئيس الجمهورية على مشرع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ 
المجلس إياه،فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى 
المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء واعتبر قانونا وأصدر. كما تنص المادة ١٣٢من الدستور على 
أن "يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة 
للدولة،وله الحق في إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الدولة. 
كما تنص المادة ١٣٧من الدستور على أنه"يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
المبين فى الدستور. ركما تنص المادة١٣٨ من الدستور على أنه " يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور"، كما تنص المادة 
١٤١من الدستور على أنه"يعين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم ويعفهم من مناصبهم.
كما تنص المادة ١٤٢من الدستور على أن الرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور 
جلساته،وتكون رئاسة الجلسات التي يحضرها،كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. وتنص المادة 
١٤٣من الدستور على أن" يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين 
ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية.كما تنص المادة ١٤٤من الدستور 
على أن " يصدر الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين "بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء 
من تنفيذها وله أن يفوض غيرة في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 
كما تنص المادة ١٤٥من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط كما تنص المادة١٤٦من 
الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة". 
كما تنص المادة ١٤٧من الدستور على أن "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون...... كما 
تنص المادة١٤٨ من الدستور على أن" يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون. 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.... 
كما تنص المادة ١٤٩من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة وتخفيفها،أما العفو 
الشامل فلا يكون إلا بقانون. كما تنص المادة ١٥٠من الدستور على أن"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى 

للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. 
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ــب  ــة، تج ــواردة فى الموازن ــير ال ــات غ ــن النفق ــيئاً م ــة ش ــة الدول ــل خزان ــى تحم أو الت
ــه. ــعب علي ــس الش ــه مجل موافق

ــن  ــير م ــم كث ــق فى تنظي ــة الح ــس الجمهوري ــين لرئي ــض القوان ــررت بع ــما ق ك
والقنصليــة(١). الدبلوماســية  العلاقــات  أســس 

كــما تواتــرت التشريعــات المختلفــة عــلى النــص عــلى اختصاصــات رئيــس الدولــة 
ومنهــا المــادة ٥٤ مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــى قــررت العديــد 

مــن الاختصاصــات وقــد نصــت عــلى (٢): يبــاشر رئيــس الاتحــاد الاختصاصــات التاليــة: 

يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشــاته. • 

للقواعــد •  وفقــاً  اجتماعاتــه،  ويفــض  للاجتــماع،  الأعــلى  المجلــس  يدعــو 
الإجرائيــة التــي يقررهــا المجلــس في لائحتــه الداخليــة. ويجــب دعــوة 

المجلــس للاجتــماع متــى طلــب ذلــك أحــد أعضائــه. 

يدعــو لاجتــماع مشــترك بــين المجلــس الأعــلى ومجلــس وزراء الاتحــاد كلــما • 
اقتضــت الــضرورة ذلــك.

عليهــا •  يصــدق  التــي  الاتحاديــة  والقــرارات  والمراســيم  القوانــين  يوقــع 
ويصدرهــا.  الأعــلى،  المجلــس 

يعــين رئيــس مجلــس وزراء الاتحــاد ويقبــل اســتقالته ويعفيــه مــن منصبــه • 
ــاد  ــس وزراء الاتح ــس مجل ــب رئي ــين نائ ــما يع ــلى، ك ــس الأع ــة المجل بموافق
ــتراح  ــلى اق ــاءً ع ــم بن ــن مناصبه ــم م ــتقالاتهم ويعفيه ــل اس ــوزراء ويقب وال

ــاد.  ــس وزراء الاتح ــس مجل رئي

منح  والذى  والقنصلى  الدبلوماسى  السلك  قانون  ١٩٨٢بشأن  لسنة   ٤٥ بالقانون  ورد  ما  ذلك  من   (١)
لرئيس الجمهورية العديد من السلطات لتنظيم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية كإنشاء البعثات 

الدبلوماسية وإلغائها ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
دستور دولة الإمارات المتحدة، منشور على شبكة الإنترنت   (٢)

http: //ar.wikisource.org/wiki
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ــة وغيرهــم مــن •  ــدول الأجنبي ــدى ال ــين الدبلوماســيين للاتحــاد ل يعــين الممثل
ــار الموظفــين الاتحاديــين المدنيــين والعســكريين (باســتثناء رئيــس وقضــاة  كب
عــلى  بنــاءً  ويعزلهــم  اســتقالاتهم  ويقبــل  العليــا)  الاتحاديــة  المحكمــة 
موافقــة مجلــس وزراء الاتحــاد، ويتــم هــذا التعيــين أو قبــول الاســتقالة أو 

ــة.  ــين الاتحادي ــاً للقوان ــيم وطبق ــزل بمراس الع
يوقــع أوراق اعتــماد الممثلــين الدبلوماســيين للاتحــاد لــدى الــدول والهيئــات • 

للــدول  والقنصليــين  الدبلوماســيين  الممثلــين  اعتــماد  ويقبــل  الأجنبيــة، 
الأجنبيــة لــدى الاتحــاد ويتلقــى أوراق اعتمادهــم. كــما يوقــع وثائــق تعيــين 

ــين.  ــماد الممثل ــراءات اعت وب
يــشرف عــلى تنفيــذ القوانــين والمراســيم والقــرارات الاتحاديــة بواســطة • 

مجلــس وزراء الاتحــاد والــوزراء المختصــين. 
يمثــل الاتحــاد في الداخــل وتجــاه الــدول الأخــرى، وفي جميــع العلاقــات • 

الدوليــة. 
ــدام، •  ــلى أحــكام الإع ــة ويصــادق ع ــف العقوب ــو أو تخفي ــارس حــق العف يم

ــة.  ــين الاتحادي ــتور والقوان ــكام الدس ــاً لأح وفق
يمنــح أوســمة وأنــواط الــشرف العســكرية والمدنيــة، وفقــاً للقوانــين الخاصــة • 

بهــذه الأوســمة والأنــواط. 
أيــة اختصاصــات أخــرى يخولــه إياهــا المجلــس الأعــلى أو تخــول لــه بمقتــضى • 

أحــكام هــذا الدســتور أو القوانــين الاتحاديــة.
كــما ينــص الباب الثالث من دســتور الجمهورية التونســية (١) على الآتي: 

دستور الجمهورية التونسية، منشور على شبكة الإنترنت  (١)
http: //qadaya.net/node/139
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فصــل ٣٨: رئيــس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإســلام.
ــة  ــلامته تراب ــن وس ــتقلال الوط ــن لاس ــو الضام ــة ه ــس الجمهوري ــل ٤١: رئي فص
واحــترام الدســتور والقانــون لتنفيــذ المعاهــدات وهــو يســهر عــلى الســير 
الدولــة،  اســتمرار  ويضمــن  الدســتورية  العموميــة  للســلطة  العــادي 
ــة كــما  ــة قضائي ــه بحصان ــاء ممارســة مهام ــة أثن ــس الجمهوري ــع رئي يتمت
ينتفــع بهــذه الحصانــة القضائيــة بعــد انتهــاء مباشرتــه بالنســبة إلى 

ــه. ــبة أداءه لمهام ــا بمناس ــام به ــي ق ــال الت الأفع
فصــل ٤٥: يعتمــد رئيــس الجمهوريــة الممثلــين الدبلوماســيين للدولــة في الخــارج 

ويقبــل اعتــماد ممثلــين الــدول الأجنبيــة لديــة.
فصــل ٤٦: لرئيــس الجمهوريــة في حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الجمهوريــة 
وأمــن البــلاد واســتقلالها بحيــث يتعــذر الســير العــادي لدواليــب الدولــة 
اتخــاذ مــا تحتّمــه الظــروف مــن تدابــير اســتثنائية بعــد استشــارة الوزيــر 
ــواب ورئيــس مجلــس المستشــارين. ويوجــه في  الأول ورئيــس مجلــس الن
ــة  ــس الجمهوري ــة لا يجــوز لرئي ــا إلى الشــعب. وفي هــذه الحال ــك بيان ذل
ــوم ضــد الحكومــة.  ــم لائحــة ل ــواب كــما لا يجــوز تقدي حــل مجلــس الن
ــا  ــة بيان ــس الجمهوري ــزوال أســبابها ويوجــه رئي ــير ب ــزول هــذه التداب وت

ــواب ومجلــس المستشــارين ــك إلى مجلــس الن في ذل
ــبرم الســلم  ــة المعاهــدات ويشــهر الحــرب وي ــس الجمهوري ــبرم رئي فصــل ٤٨: ي
ــو الخــاص كــما  ــة حــق العف ــس الجمهوري ــواب ورئي ــس الن ــة مجل بموافق

ــلى الآتي(١):  ــل الأول ع ــة في الفص ــة الجزائري ــتور الجمهوري ــص دس ن
مــادة ٧٠: يجســد رئيــس الجمهورية،رئيــس الدولة،وحــدة الأمة.هــو حامــي 
ــه أن يخاطــب الأمــة  ــة داخــل البــلاد وخارجها،ل الدســتور ويجســد الدول

ــاشرة. مب

دستور دولة الجزائر، منشور على شبكة الإنترنت   (١)
http: //ar.wikisource.org/wiki
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كــما نصــت المــادة ٧٧عــلى أنــه يضطلــع رئيــس الجمهوريــة بالإضافة إلى الســلطات 
التــي يخولهــا إيــاه صراحــة أحكام أخــرى في الدســتور بالســلطات والصلاحيــات الآتية:

(١)هو القائد الأعلى للقوات المســلحة
(٢)يتولي مســئولية الدفاع الوطنى.

(٣) يقرر السياســة الخارجيــة للأمة ويوجهها.
(٤) يرئــس مجلس الوزراء.

(٥)يعــين رئيس الحكومــة وينهى مهامه.
(٦) يوقع المراســيم الرياسية.

(٧) لــه حق إصــدار العفو وحق تخفيف العقوبات أو اســتبدالها.
ــق  ــة عــن طري ــة وطني ــة ذات أهمي (٨) يمكــن أن يستشــير الشــعب في كل قضي

ــتفتاء. الاس
(٩) يــبرم المعاهدات الدوليــة ويصدق عليها.

(١٠) يســلم أوســمة الدولة ويناشينها وشــهاداتها التشريفية.
المــادة ٧٨: يعــين رئيس الجمهوريــة في الوظائف والمهام الآتية : 

١-الوظائــف والمهام المنصوص عليها في الدســتور، 
٢-الوظائف المدنية والعســكرية في الدولة، 
٣-التعيينــات التــي تتم في مجلس الوزراء، 

٤-رئيــس مجلس الدولة، 
٥-الأمــين العام للحكومة، 
٦-محافــظ بنك الجزائر، 
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٧-القضاة، 
الأمن،  أجهزة  ٨-مسؤولو 

٩-الولاة. 
ويعــين رئيــس الجمهوريــة ســفراء الجمهوريــة والمبعوثــين فــوق العــادة إلى 
الخــارج، وينهــي مهامهــم، ويتســلم أوراق اعتــماد الممثلــين الدبلوماســيين الأجانــب 

إنهــاء مهامهــم. وأوراق 
ــة نــص أيضــاً الدســتور الســورى فى المــواد مــن  وعــلى اختصاصــات رئيــس الدول

ــى ١٣٢.(١) ٩٤حت
وكذلــك نص الدســتور الفرنسى عــلى اختصاصات رئيس الدولة.(٢)

ومــن البديهــى أن تتفــق تصرفــات رئيــس الدولــة وفــق مــا يخولــه لــه الدســتور 
مــن اختصاصــات.

إلا أنــه يثــار تســاؤل عــن تجــاوز الرئيــس لنصــوص الدســتور ومخالفتــه لدســتور 
ــصرف  ــاذ ت ــة أو لنف ــا لصح ــب اتباعه ــط يج ــراءات وضواب ــت إج ــا وضع ــة إذا م الدول
مــن تصرفــات رئيــس الدولــة – كأن يشــترط الدســتور موافقــة أى مــن الجهــات الأخــرى 
لنفــاذ المعاهــدات التــى يقــوم بإبرامهــا – فــما حكــم مــا قــام بــه رئيــس الدولــة؟ وهــل 
يعــد هــذا التــصرف نافــذاً مــن عدمــه؟ وهــل يلــزم هــذا التــصرف الــدول الأخــرى مــن 

عدمــه؟ وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات فقــد اختلفــت الآراء بشــأن ذلــك.
ــك التصرفــات غــير صحيحــة عــلى إطلاقهــا وغــير  فقــد ذهــب رأى أول إلى أن تل
منتجــة الأثــر، ولا تلــزم الدولــة فى علاقاتهــا الخارجيــة، واســتند هــذا الــرأى إلى أن 
الدســتور يخــط لرئيــس الدولــة ســلطاته وتحــدد لــه نصوصــه مهامــه، فــإذا تجــاوز تلــك 

ــة. ــزم للدول ــح غــير مل ــه وأصب النصــوص ســقط تصرف

http: //ar.wikisource.org/wiki دستور دولة سوريا، منشور على شبكة الإنترنت  (١)
 http;//ar.wikipeda.org دستور الجمهورية الفرنسية، منشور على شبكة الإنترنت  (٢)
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بينــما ذهــب رأى ثــان إلى أنــه يجــب التمييــز بــين المخالفــات الصريحــة للدســتور 
وتلــك التــى تثــير جــدلاً حــول تفســير نصــوص الدســتور، فيكــون أولهــا غــير منتــج الأثــر 

بالنســبة للدولة..بينــما تعتــبر الأخــرى نافــذة فى دائــرة العلاقــات الخارجيــة. (١)

ــا صــادرة  ــات تعــد صحيحــة لكونه ــك التصرف فى حــين يذهــب الراجــح إلى أن تل
عــن شــخص لــه ســلطة الإعــلان عــن إرادتهــا. (٢)

ــير  ــن غ ــه م ــد، إذا أن ــو الأولي بالتأيي ــه ه ــير وأن ــاه الأخ ــث الاتج ــح الباح ويرج
المنطقــي أن تقــوم كل دولــة بالتحــري في دســتور الدولــة الأخــرى لمعرفــة عــما إذا كان 
مــا أتــاه رئيــس الدولــة يوافــق دســتور دولتــه مــن عدمــه حــال توقيعــه عــلى الاتفاقيــة 
ــة للتوقيــع مــن عدمــه،  أو المعاهــدة الدوليــة وكــذا البحــث في صلاحيــات رئيــس الدول

والقــول بغــير ذلــك يعــدم الثقــة بــين أفــراد المجتمــع الــدولي.

ــد الشــعوب  ــك تعــدد الدســاتير في العــالم بتعــدد عــادات وتقالي ــا لذل وإذ أضفن
يكــون بالتــالي مــن المســتحيل أن تلــم أى دولــة بجميــع مــا ورد بالدســاتير الأخــرى مــع 
الوضــع في الاعتبــار ضرورة أن يتحمــل رئيــس الدولــة مخالفتــه للدســتور –إن وجــدت-

أمــام قانــون دولتــه الداخــلي ومحاســبته بشــأن ذلــك.

ثالثــا: حصانات رئيس الدولة: 

مــن الــضرورى توافــر العديــد مــن الحصانــات لرئيس الدولة لــكى يســتطيع مباشرة 
مهامــه عــلى الصعيــد الــدولى(٣)، ولا شــك أن القانــون الــدولى لم يغفــل ذلــك وأقر لــه بتلك 

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٦١٦- ٦١٧.  (١)
د. / مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٤٩- ٢٥٠. وفى مضمون ذلك أيضاً د.   (٢)

/ عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤١.
(3) Young Eileen: The Development of Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L.,1964,p.141-182. 
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الحصانــة(١) وأســبغت عليــه حصانــة كاملــة فى وقــت تواجــده خــارج البــلاد (٢)، وشــايعته 
اتجــاه الدســاتير والقوانــين الداخليــة لــدول العــالم المختلفــة.

وإدراكا لأهميــة الــدور الــذى يقــوم رئيــس الدولــة فقــد عمــد القانــون الــدولى 
ــدولى  ــون ال ــه القان ــبرت لجن ــد اعت ــة، فق ــس الدول ــلى رئي ــع ع ــل يق ــم أى فع إلى تجري
العــام ١٩٥٤م، أن مــن أعــمال الإرهــاب الأفعــال التــى توجــه ضــد الســلامة الجســدية 
أو صحــه رئيــس الدولــة أو الأشــخاص الذيــن يمارســون ســلطات رئيــس الدولــة أو 
ــى  ــاء الت ــف أو الأعب ــبب الوظائ ــل بس ــب الفع ــما يرتك ــخصيات، حين ــذه الش ازواج ه

يمارســونها(٣).
ــات – لتســهيل  ــك الحصان ــن الإيجــاز لتل ــدر م ــا ســنتعرض بق ــداءة أنن ونشــير ب
البحــث – ويمكــن جمعهــا بــين نوعــين مــن الحصانــات وهــما الحصانــة الشــخصية 
والحصانــة القضائيــة(٤)، وسنشــير الى كل منهــما بإيجــاز لحــين التعــرض لنوعــى الحصانــه 

ــا كالآتى: - ــلا لاحق تفصي
الحصانة الشــخصية:

ــدم  ــه لع ــة ل ــير الحماي ــة لتوف ــس الدول ــخص رئي ــق بش ــى تتعل ــك الت ــى تل وه
ــيادتها. ــه وس ــه لدولت ــت حصان ــس الوق ــد فى نف ــى تع ــه، والت ــاس ب المس

ويمكــن حــصر الحصانــة الشــخصية التــى يتمتــع بهــا رئيــس الدولــة فى نوعــين مــن 
الحصانــات وهــما حرمــة الــذات، وحرمة المســكن ويقصد بحرمة الذات هــو توفير الحماية 

(1) Weck Mann Luis: Les origines des mission diplomatiques permanentes ,R.G.D.I. P., 1952,p.160-
188.

عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤١.  (٢)
(3) Molnes, T.E.,: Eytradition Limitation of the political offence exception, Harvard international 

law journal,vol 27, No.1 , 1986, p.266274-.
                انظر كذلك:

Young.J.R: The political offence Exception in the Extraition law of the united Kingdom: ARedumdant 
concept , legal studies , 1984, p.211 - 212. 

(4) Montell Ogdon: The growth of purpose in the law of diplomatic immunity ,A.J.I.L., 
vol.31,1937,p.449 - 465.
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ــرض  ــبب وف ــزه لأى س ــه ولا حج ــض علي ــوز القب ــلا يج ــس (١)، ف ــخص الرئي ــة لش الكامل
عقوبــات عــلى مــن يتعــرض لــه، ويلاحــظ أن فشــل الدولــة فى ذلــك يعرضهــا للمســئولية 

الدوليــة.(٢)
وتعتــبر حرمــة المســكن (٣) مــن الحصانــات الشــخصية لرئيــس الدولــة، إذ لا 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــه، وإن اس ــين حمايت ــل يتع ــه ب ــرض ل ــكن أو التع ــول المس ــوز دخ يج
طلبــه هــو ذلــك أو لحــالات الــضرورة كوجــود حريــق أو خلافــه، إذ أن ذلــك يعــد أيضــاً 

ــخصية. (٤) ــة الش ــل الحماي ــن قبي م
الحصانــة القضائية:

ــاة  ــع مراع ــة (٥) م ــين الداخلي ــن الخضــوع للقوان ــون م ــدول يعف ــاء ال ــإن رؤس ف
ضرورة احــترام تلــك القوانــين، وإن كان يميــز بــين القضــاء الجنــائى والقضــاء المــدنى 

ــك. بشــأن ذل
ــدم  ــلا يق ــائى ف ــاء الجن ــل القض ــة قب ــة كامل ــس بحصان ــع الرئي ــين يمت ــى ح فف
ــا  ــة وإنم ــة أو مخالف ــة أو جنح ــواء جناي ــم س ــن الجرائ ــاً م ــب أي ــة(٦) إن ارتك للمحاكم
يطلــب منــه مغــادرة البــلاد والرجــوع عليــه بالتعويضــات بالطــرق الدبلوماســية.(٧) 
ــار  ــن أن إجب ــك لايمك ــس (٨)، وكذل ــد الرئي ــائى ض ــر قض ــه أم ــن توجي ــما لا يمك ك

ــهادة. (٩) ــلى الش ــس ع الرئي

القاهرة، ٢٠٠٦،  العربية،  النهضة  دار  السلم والحرب،  العام فى  الدولى  القانون  / طارق عزت رخا:  د.   (١)
ص٤٠١.

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص٦٥.  (٢)
(3) S.R. Patel: International law, Asiapub House, Bombay ,London,1964,p.87.

د. /إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٤٢٩.  (٤)
د. /حنان أخميس: علاقات دولية،تاريخ الدبلوماسية،الجزء الثانى، منشور إليه على شبكة الانترنت   (٥)

http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm 
(6) J.Cadart: Institution Politiques et Droit constitutionnel , Paris,1975, p.425. 
د./حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د./صلاح الدين أبو عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٥٢.  (٧)
(8) Schwartz A. Bernard: Powers of the Government,vol.2, The Power of the president Macmillan, 

D.J.,1963 , p.79.
(9) Binkly, Wilfred and Moos malcon C.A.: Grammes of American politic, the National 

Government,Johathan cape ,U.S.A.,1969, p.89
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وبالنســبة للقضــاء المــدنى فإنــه يفــرق بــين كل مــن الأعــمال الرســمية والأعــمال 
ــد فى  ــاء لأح ــمية كأن أس ــه الرس ــس بصفت ــاه الرئي ــا أت ــإذا كان م ــس(١)، ف ــة للرئي الخاص

ــاً مــن مســاءلته. ــه وتعــد مانع ــة تــسرى قبل ــإن الحصان ــه ف خطاب
وأمــا إذا كان مــا أتــاه الرئيــس بســبب أعــمال خاصــة كأن تعلــق بعقــار أو 

بشركــة مملوكــة لــه فقــد اختلفــت الآراء بشــأن ذلــك: 
ــة لا  ــمال، لأن الحصان ــك الأع ــلى تل ــسرى ع ــة ت ــب رأى أول: إلى أن الحصان فذه

ــكى. ــزى والأمري ــاء الإنجلي ــن القض ــك كل م ــذ بذل ــزأ ويأخ تتج
ــا التــى ترفــع أثنــاء وجــود رئيــس  وذهــب رأى ثــان: إلى أن التمييــز بــين القضاي
ــم  ــه للإقلي ــد مغادرت ــع بع ــى ترف ــين الت ــى وب ــم الأجنب ــة فى الإقلي الدول
ــة  ــا فى الحال ــدم الأخــذ به ــة الأولى وع ــة فى الحال ويأخــذ بوجــود الحصان

ــة. الثاني
وذهــب رأى ثالــث: إلى أن طبيعــة الدعــاوى هــى المعيــار فى الحصانــة وأن 

الدعــاوى تخضــع للحصانــة عــدا بعــض أنــواع الدعــاوى وهــى: 
الدعــاوى العقاريــة المتعلقة بعقــار على أى أرض دولة أجنبية.• 
أن يقبــل الرئيــس اختصــاص القضــاء المــدنى ســواء بصفتــه مدعيــاً أو مدعــى • 

عليــه.
ــول •  ــة ح ــاوى قائم ــون الدع ــزكاة كأن تك ــث وال ــة بالمواري ــاوى المتعلق الدع

ــة. ــة أجنبي ــم دول ــة فى إقلي ــه مفتوح ترك
بينــما ذهــب رأى أخــير: إلى عــدم سريــان الحصانــة بصفــة عامــة.. ويأخــذ بذلــك 

كل مــن القضــاء الفرنــسى والإيطــالى.(٢)

د. / سعيد بن سلمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص٢٦.  (١)
ومن ذلك ذهبت إليه المحاكم الفرنسية من القول بأن رئيس الدولة الأجنبية يتمتع بحصانه قضائية   (٢)

مقتصرة على الأعمال ذات الصفة العامة وتبنت المحاكم الإيطالية ذات المضمون.
 Ryan Michael H.: the status of Agents on sepecial Missionin customary international law ,Cand, 

yrbk,1978,p.190191-
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ــث  ــه، حي ــد عــما ســطر قبل ــرأى الأخــير هــو الأولى بالتأيي ــرى الباحــث أن: ال وي
ــة دون  ــة عام ــة بصف ــس الدول ــلى رئي ــة ع ــبغ الحصان ــى أن نس ــير المنطق ــن غ ــه م أن
ــن  ــرج ع ــمية وتخ ــه الرس ــا صفت ــتخدم فيه ــى لا تس ــة والت ــه الخاص ــين أعمال ــة ب التفرق
ــمية  ــه الرس ــارس بصفت ــى تم ــمال الت ــك الأع ــه وتل ــة ل ــة المخول ــاس الحصان ــاق أس نط
ــع  ــون رف ــذ بك ــى أن نأخ ــير المنطق ــن غ ــه م ــما أن ــة، ك ــت الحصان ــا شرع ــن أجله وم
ــة  ــباغ الحصان ــة وإس ــة الأجنبي ــم الدول ــس بإقلي ــد الرئي ــدم تواج ــة ع ــوى فى حال الدع
ــتحيل  ــد يس ــك ق ــده إذ أن ذل ــدم تواج ــة ع ــا فى حال ــم ونزعه ــده بالإقلي ــة تواج فى حال
ــاوى  ــدى الدع ــت إح ــا أقيم ــونى إذا م ــع القان ــو الوض ــا ه ــة، إذ م ــة العملي ــن الناحي م
عــلى أحــد الرؤســاء وصــادف وجــوده بالإقليــم أثنــاء نظــر المحاكمــة؟ ومــا هــو الحــال 
إذا كان قــد قــضى فيهــا بأيــاً مــن الأحــكام ووجــدت مواعيــد للطعــن عليهــا فهــل يعــد 

ــن!! ــراءات الطع ــاً لإج ــم قاطع ــس بالإقلي ــود الرئي وج
ــى  ــة عــلى باق ــة وإطــلاق الحصان ــن الحصان ــاوى م ــما أن اســتثناء بعــض الدع ك
ــتدعى  ــه سيس ــيرة، إذ أن ــات كب ــيؤدى إلى عقب ــه س ــليم لأن ــير س ــر غ ــو أم ــاوى ه الدع
إصــدار تشريعــات بمختلــف الــدول تقســم فيهــا جميــع أنــواع الدعــاوى المدنيــة وتحــدد 
بالدعــاوى التــى يجــب الخضــوع لهــا وتلــك التــى يعفــى منهــا الرئيــس ومــا لذلــك مــن 
ــما  ــة كل ــلات دوري ــراء تعدي ــدول إج ــلى ال ــتفرض ع ــا س ــما أنه ــا، ك ــات لحصره صعوب
اســتحدثت أنــواع جديــدة مــن الدعــاوى المدنيــة الداخليــة، الأمــر الــذى يــرى الباحــث 
معــه أن الأولى هــو عــدم إخضــاع الرئيــس للحصانــة المدنيــة (١)، إذا كانــت تخــرج عــن 

ــه. ــات وظيفت مقتضي
كــما يثــار تســاؤل حــول عــما إذا كان الرئيــس يتمتــع بالحصانــة إذا تواجــد 
ــس  ــلى الأس ــين وع ــه يتع ــك فإن ــن ذل ــة ع ــتقبلة؟ وللإجاب ــة المس ــة بالدول ــة سري بطريق

ــه.(٢) ــن هويت ــح ع ــة إلا إذا أفص ــه بالحصان ــدم تمتع ــابقة ع الس
الجمركية وعدم  الرسوم  الدولة يعفى من  المالية، فإن رئيس  وبالنسبة للامتيازات 

ومن ذلك أيضا القانون الأمريكي الصادر في ١٩٧٩والذي قصر الحصانة القضائية على الأعمال العامة   (١)
وعدم امتدادها إلى الأعمال الخاصة أو التجارية.

د. /عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤١.  (٢)
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ــه  ــة فإن ــب العقاري ــدا الضرائ ــب ع ــن الضرائ ــى م ــذا يعف ــه، وك ــش أمتعت ــواز تفتي ج
ــة. ــه الخاص ــلى أملاك ــدادها ع ــزم بس يلت

إلا أنــه يجــب الإشــارة إلى أن حصانــات رؤســاء الــدول ليســت عامــة ولكــن يــرد 
ــك  ــاء تل ــؤدى إلى إلغ ــد ت ــل ق ــات ب ــك الحصان ــن تل ــتثناءات تحــد م ــا بعــض الاس عليه
الحصانــة، ويخضــع بموجبهــا رئيــس الدولــة لقضــاء الدولــة التــى يوجــد بإقليمهــا، ومــن 
تلــك الاســتثناءات انضــمام رئيــس الدولــة للخدمــة العســكرية للدولــة المتواجــد بهــا.(١)

وكذلــك الحــال إذا تنــازل الرئيــس عــن حصانتــه وقبولــه للمحاكمــة أمــام القضــاء 
الداخلى(٢).

وقــد شــهد الواقــع العمــلى مــا يؤيــد ذلــك ففــى قضيــة الرئيــس الفلبينــى 
ــة عــام ١٩٨٦م، وقامــت الحكومــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــذى لجــأ الى الولاي ماركــوس ال
ــه فيهــا بالحصــول عــلى  ــة وأتهمت ــة برفــع دعــوى ضــده امــام المحاكــم الأمريكي الفلبيني
ثــروات ضخمــة عــلى حســاب الفلبــين ومواطنيهــا، وأن ماركــوس قــد نقــض عهــده 
ــل أى  ــع تحوي ــا بمن ــة حكمه ــه أمريكي ــه، فأصــدرت محكم ــه الشــعب في ــه وثق وواجبات

ــوس.(٣) ــح مارك ــالم لصال ــكان فى الع ــوس فى أى م ــكات لمارك ــوال أوممتل أم
ــا  ــادة م ــة، وإذا كان ع ــة الأجنبي ــس الدول ــة رئي ــي حصان ــك ه ــت تل وإذا كان
ــخاص  ــن الأش ــض م ــه وبع ــن أسرت ــراد م ــا أف ــون فيه ــد يك ــية ق ــس حاش ــق الرئي يراف
ــة  ــد الحصان ــل تمت ــفرة، فه ــس في س ــع الرئي ــد م ــم التواج ــة عمله ــضي طبيع ــذي تقت ال
لتشــمل كل مــن يرافــق رئيــس الدولــة أم أن الحصانــة تقتــصر فقــط عــلى الرئيــس دون 

ــية؟ الحاش
اختلــف الفقهــاء في الإجابــة عــن ذلــك التســاؤل، فبينــما يذهــب بعــض الفقهــاء 
ومنهم (دى مارتز) من أنه لا داعي قانوني لامتداد الحصانة إلى الحاشية إذ أنهم لا يمثلون 

د. /سعيد بن سلمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص٢٨.   (١)
د./حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د./صلاح الدين أبو عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص١٥٤.  (٢)
(3) Meagher,J. Patrick: Recent Developments , Actof state and sovereign Immunity, The Marcos, 

Havard international law journal, 1988, p. 127.
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ــة،  ــون الدول ــن يمثل ــين الذي ــلي الطبيعي ــون الداخ ــخاص القان ــن أش ــوا م ــة وليس الدول
بينــما يــرى (أوبنهايــم) إلى امتــداد الحصانــة إلى تلــك الحاشــية ويســتند في ذلــك إلى أن 
الحصانــة تمتــد إلى أسر المبعوثــين الدبلوماســيين الذيــن يعــدون ممثلــين لرئيــس الدولــة 

ــد إلى حاشــية الرئيــس نفســه.(١) ــاب أولي يجــب أن تمت ــه مــن ب فإن

ــه  ــد إلى أفــراد حاشــية الرئيــس المرافقــين ل ــة تمت كــما يــرى رأى آخــر أن الحصان
حــال تنقلاتــه الرســمية وأن لهــم الحــق في التمتــع بالامتيــازات والحصانــات التــي يتمتــع 
بهــا أعضــاء الســلك الدبلومــاسي (٢)، وذلــك شريطــة أن يتــم إبــلاغ أســماء المرافقــين لــه 
ــك  ــع بتل ــس المتمت ــة المســتقبلة (٣)، وإن كان لزوجــة الرئي ــارة لســلطات الدول ــل الزي قب
الحصانــات حتــى لــو قامــت الزوجــة بالزيــارة منفــردة وحتــى لــو قامــت بتلــك الزيــارة 
ــد مــن إبــلاغ أســمائهم لســلطات  ــة، أمــا عداهــا فلاب بصفــة رســمية أو بصفتهــا الزوجي

ــة المســتقبلة.(٤)  الدول

ويــرى الباحــث: تأييــد الــرأى الثــاني في تمتــع المرافقــين للرئيــس بــذات الحصانــة 
طيلــة تواجدهــم معــه عــلى إقليــم الدولــة المســتقبلية، إذ أن ذلــك يــؤدي لتوفــير 
ــلى  ــة ع ــباغ الحصان ــدم إس ــتخدم ع ــد يس ــه ق ــما أن ــه، ك ــة ذات ــس الدول ــان لرئي الأم

ــهم. ــاء أنفس ــلى الرؤس ــط ع ــس كأداة ضغ ــي الرئي مرافق

(1) Ryan Michael H.: the status of Agents on sepecial Missionin customary international law ,Cand, 
yrbk,1978, p.194.. 

(2) Oppenheim,L: International law vo.1.and thedition, London, 1977,p. 337.
(3) R.P. Anand: International law , Asiupub House ,London, 1972 ,p.130.

 / العام، مرجع سابق، ص٢٣.وكذلك يراجع د.  الدولي  القانون  الحميد، أصول  د. /محمد سامي عبد   (٤)
السلمية  الوسائل  الدبلوماسى،  القانون  البحار،  قانون  العام،  الدولى  القانون  العطا:  أبو  رياض صالح 

لتسوية المنازعات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ١٣٩.
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الغصن الثانى
رئيس الوزراء

وجــدت هــذه الوظيفــة كيانهــا فى الــدول البرلمانيــة والتــى تعــد فيهــا تلــك 
ــدول يكــون  ــدول الرئاســية، وفى هــذه ال ــة فى ال ــس الدول ــة لســلطة رئي الوظيفــة مماثل
ــس  ــذى لرئي ــاز التنفي ــون ووزراؤه الجه ــبرى إذ يك ــة ك ــوزراء أهمي ــس ال ــس مجل لرئي
الدولــة والــذى يبــاشر عملــه فى حــدود مــا رســمه لــه الدســتور وتراقــب قراراتــه بمعرفــة 
البرلمــان، ويطلــق عــلى رئيــس الــوزراء في بعــض الــدول رئيــس مجلــس الــوزراء، ويطلــق 
ــر الأول.(١) ــه في دول أخــرى لقــب الوزي ــق علي ــه أيضــا رئيــس الحكومــة، وقــد يطل علي

وســوف نتعرض فى مجــال البحث على النحو الآتى: 

أولا: اختصاصــات رئيس الوزراء.

ثانيــا: الوضــع القانونى لرئيس الــوزراء فى العلاقات الخارجية.

ثالثــا: حصانات رئيس الوزراء.

أولا: اختصاصات رئيس الوزراء

ــن مــن حيــث حجــم  ــوزراء تتباي ــس ال ــر أن اختصاصــات رئي ــر بالذك مــن الجدي
الســلطات الممنوحــة لــه، فبينــما تكــون فى الــدول الرئاســية ســلطة تنفيذيــة تتبــع 
ــق  ــن طري ــاره ع ــون اختي ــه ويك ــذ لتعليمات ــره وتنف ــل بأوام ــة تمتث ــس الدول ســلطة رئي

ــة.(٢) ــة البرلماني ــزب الأغلبي ــل ح ــه يمث ــضرورة أن ــد ب ــة دون قي ــس الدول رئي

فإننــا نجدهــا فى الدول البرلمانية لها ســلطة أوســع، إذ أن ســلطة رئيــس الدولة تعد 

د. /محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٢٥ هامش.  (١)
د. /عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤٣.  (٢)
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ســلطة شرفيــة وتكــون ســلطة رئيــس الــوزراء هــى الأعــلى والأشــمل وهــو الــذى يقــود 
سياســة حكومتــه ســواء عــلى الصعيــد الداخــلى أو أمــام المحافــل الدوليــة.

ــة،  ــتها الداخلي ــم سياس ــة ورس ــكيل الحكوم ــوم بتش ــلى يق ــد الداخ ــلى الصعي فع
ــة القــرارات. ــه واتخــاذ كاف ــير عــن رأى دولت ــه يقــوم بالتعب ــدولى فإن ــد ال وعــلى الصعي

وبصفــة عامــة يمكــن القــول بــأن رئيــس الــوزراء يلعــب دوراً رئيســياً فى سياســة 
دولتــه ولا يقــدح مــن ذلــك عــدم مباشرتــه لبعــض الإجــراءات والمراســيم كعــدم اعتــماد 
ــدول الأخــرى باســمه وغيرهــا مــن الإجــراءات  ــة ال الدبلوماســيين أمامــه وعــدم مخاطب
التــى تقــصر عــلى رؤســاء الــدول، إذ أنــه يملــك ســلطة فى الــدول البرلمانيــة تفــوق ســلطة 
رئيــس الدولــة وهــى ســلطة إلــزام الدولــة (١)، ويلاحــظ أنــه يتــولى رئاســة الــوزراء زعيــم 

الحــزب ذو الأغلبيــة الحزبيــة فى الانتخابــات العامــة. (٢)

وتعنــى ســلطه الإلــزام لرئيــس الــوزراء فى الــدول البرلمانيــه أن مــا يتخــذه رئيــس 
الــوزراء مــن قــرارات تلتــزم بهــا الدولــه التــى يمثلهــا.

ثانيــا: الوضع القانــونى لرئيس الوزراء فى العلاقات الخارجية: 

لابــد أن نشــير أولاً أن مجــال البحــث لا يتعلــق بطبيعــة تلــك الوظيفــة وأهميتهــا 
ــدولى  ــد ال ــة عــلى الصعي ــك الوظيف ــة تل ــا ينصــب عــلى طبيع ــون الداخــلى وإنم فى القان
الأمــر الــذى نقــصر فيــه البحــث عــلى الوضــع القانــونى لــه فى مجــال العلاقــات الخارجيــة.

وفى البدايــة أيضــاً يتعــين أن نشــير أن فقهــاء القانــون الــدولى لم يهتمــوا بتحديــد 
ــلى  ــادة ع ــمام ع ــب الاهت ــث ينص ــة، حي ــات الخارجي ــال العلاق ــونى فى مج ــع القان الوض

ــات. ــك العلاق ــة ودوره فى مجــال تل ــر الخارجي وزي

إلا أنه وجدت بعض الآراء التى تعرضت لذلك الوضع القانونى، فقد ذهب رأى أول 
للقول بتمتع رئيس الوزراء بوضع أى موظف كبير أجنبى حالة وجوده بالخارج دون حصانة 

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص٨٦.  (١)
د./عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤٣.  (٢)
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دوليــة، إلا أن ذلــك الــرأى مرجــوح إذ أن القــول بذلــك ينــال مــن مكانــه رئيــس الــوزراء 
حــال تمثيلــه لبــلاده فى أى مــن المحافــل الدوليــة.

بينــما ذهــب رأى ثــان بتمتــع رئيــس الــوزراء ببعــض مــن الحصانــات والامتيــازات 
ومنهــا الحصانــة الشــخصية وحصانــة المقــر حــال تمثيلــه لبــلاده فى الخــارج (١)، وإن 

يجــب أن يعامــل وفقــا لــذات مراســم التعامــل مــع رؤســاء الــدول.(٢)
ويرجــح الباحــث مشــايعة الاتجــاه الثــانى إذ أن رئيــس الــوزراء يتمتــع بوضــع لا 
يقــل أهميــة عــن وضــع رئيــس الدولــة خاصــة وكــما ســبق القــول- فى الــدول البرلمانيــة.

المراســم  بــذات  يقابــل  لا  الــوزراء  رئيــس مجلــس  أن  ذلــك  مــن  ينــال  ولا 
ــول  ــد البروتوك ــك لقواع ــرد ذل ــدول إذ أن م ــاء ال ــا رؤس ــل به ــى يقاب ــتقبالات الت والاس

التــى تحكــم التصرفــات الدوليــة.
ويثــار تســاؤل حــول أهميــة الوضــع القانــونى لرئيــس الــوزراء فى طبيعــة الإلــزام 
الــذى يملكــه رئيــس الــوزراء، فهــل تكــون تصرفــات رئيــس الــوزراء ملزمــة مــن عدمــه 
ــس  ــه رئي ــوم ب ــذى يق ــراء ال ــة الإج ــدى صح ــا م ــزام؟ وم ــذا الإل ــن يســتقى ه ــن أي وم

ــه؟ ــه بمقتــضى دســتور دولت ــوزراء إذا مــا خالــف أو جــاوز الســلطات الممنوحــة ل ال
ــما ســبق وأن أوضــح  ــك التســاؤلات تجــد صــداه- في ــن تل ــة ع ونجــد أن الإجاب
ــزام  ــك إل ــو يمل ــة وه ــاحة الدولي ــلى الس ــبرى ع ــة ك ــوزراء أهمي ــس ال ــث- فلرئي الباح
دولتــه وأن هــذا الإلــزام يســتقى مــن الســلطات التــى خولهــا لــه الدســتور الــذى 

ــرى. ــة لأخ ــن دول ــف م يختل
ــة دون  ــزم الدول ــا أيضــاً تل ــه، فإنه ــف دســتور دولت ــذى يخال ــما أن الإجــراء ال ك
ــدول الأخــرى للرجــوع للدســاتير المختلفــة للوقــوف عــلى صحــة الإجــراء  ــزام عــلى ال إل
ــص  ــى يخت ــاً والت ــة دولي ــون معلوم ــى تك ــور الت ــض الأم ــك بع ــن ذل ــتثنى م ــن يس ولك
بهــا رؤســاء الــدول فقــط فى الــدول الرئاســية كإعــلان الحــرب واعتــماد الســفراء وهــما 
ــوزراء  ــس ال ــراء رئي ــك الإج ــذ ذل ــا اتخ ــالى إذا م ــط، وبالت ــة فق ــس الدول ــان برئي منوط

ــدول الأخــرى. ــه ال ــد ب ــه ولا تعت ــزم لدولت فيكــون الإجــراء باطــلاً وغــير مل

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص٨٩.  (١)
د. /محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢٦.  (٢)
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وخلاصــة القــول إن: ســلطة الإلــزام لرئيــس الــوزراء -عــلى مــا ســبق وأن اوضحنــا 
ــه أى  ــدولى نتيج ــد ال ــلى الصعي ــه ع ــا دولت ــزم به ــى يل ــلطه الت ــك الس ــى تل ــلفا - ه س
ــا  ــى يملكه ــة الت ــلطات المعقول ــرف بالس ــا يع ــدود م ــوزراء فى ح ــس ال ــذه رئي ــرار أتخ ق

رؤســاء الــوزراء.
ثالثــا: حصانات رئيس الوزراء: 

ــع مــن  ــا جمي ــع به ــى يتمت ــات الت ــة بالحصان ــة عام ــوزراء بصف ــس ال ــع رئي يتمت
يمثلــون دولهــم بالخــارج مــن حصانــات شــخصية وحصانــات قضائيــة وتعــد تلــك 

ــا.(١) ــوم بزيارته ــى يق ــدول الت ــة فى كل ال ــات كامل الحصان
ــن  ــه م ــس الدول ــاه بشــأن رئي ــا ســبق أن قررن ــوزراء م ــس ال ــق عــلى رئي وينطب
ضروره توافــر حصانــه شــخصيه وأخــرى قضائيــه ونشــير اليهــما ايضــا بإيجــاز عــلى 

ــالى:  ــو الت النح
بالنســبة للحصانــات الشــخصية وهــى التــى تتعلــق بشــخص ومقــر إقامتــه 

ــه. ــة وثائق ــلى سري ــاً ع ــه حفاظ ــش حقائب ــدم تفتي وع
وبالنســبة للحصانــة القضائيــة، فهــو يملــك حصانــة كاملــة أمــام جميــع المحاكــم 
ــه  ــه لدولت ــى يتواجــد عــلى أراضيهــا حــال تمثيل ــة الت ــدول الأجنبي ــة لل ــة الداخلي الجنائي
ــة، وكل  ــير مشروع ــمال غ ــن أع ــب م ــما ارتك ــه ع ــه ولا محاكمت ــض علي ــوز القب ــلا يج ف
مــا يملــك حيالــه آنــذاك هــو طلــب مغــادرة الإقليــم، الأمــر الــذى يجعــل مــن أى عمــل 

يمارســه يكــون بمنــأى عــن المحاكــم الجنائيــة.
ولكــن تختلــف الأوضــاع بالنســبة للحصانــة المدنيــة إذ أنــه يفــرق بــين الأعــمال 
ــة  ــمال خاص ــبة لأع ــع بالنس ــى تق ــك الت ــمية وتل ــه الرس ــلى صفقت ــاء ع ــع بن ــى تق الت
ــة  ــع لرقاب ــة ولا تخض ــة القضائي ــرة الحصان ــه بدائ ــع أعمال ــة الأولى تق ــى الحال ــه، فف ب
ــة فتعــددت  ــة الثاني ــا بالنســبة للحال ــة أم ــدول الأجنبي ــة لل القضــاء أو المحاكــم الداخلي

ــأنها:  ــات بش الاتجاه
فذهــب رأى إلى: أن تلــك الأعــمال لهــا حصانــة طالمــا وجــد الرئيــس عــلى الإقليــم 
ــن  ــد م ــرأى العدي ــذا ال ــم ه ــم وتزع ــه للإقلي ــد مغادرت ــة عن ــك الحصان ــزول تل ــما ت بين

ــى. ــم الأســتاذ/فيليب كايب ــاء منه الفقه

د. /عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص٤٤.  (١)
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ــواع  ــن أن ــاً م ــد نوع ــة تع ــك الحصان ــول، إذ أن تل ــير مقب ــرأى غ ــذا ال إلا أن ه
الحصانــة الوســطية التــى لا تســتقيم والعقــل إذ أن الحصانــة يجــب أن تكــون واضحــة 
لا لبــس فيهــا فإمــا توجــد حصانــة تحترمهــا جميــع الــدول أو لا توجــد، وبالتــالى يكــون 
للــدول والأفــراد اســتخدام حقهــم فى إقامــة الدعــاوى قبلــه، كــما أن الأخــذ بهــذا الــرأى 
ــل حضــوره  ــه قب ــة علي ــاوى مدني ــو أقيمــت دع ــا هــو الحــال ل ــير عمــلى، إذ م ــد غ يع
ــا أقيمــت  ــا هــو الوضــع إذا م وصــادف حضــوره نظــر إحــدى جلســات المحاكمــة؟ وم
وقــضى بهــا وكان لهــا مواعيــد قانونيــة واجبــة الاحــترام للطعــن عليهــا وصادفــت 
ــاً  ــاً مــن الطعــن أو قاطع ــم تواجــده مانع ــوزراء بالإقلي ــس ال ــد تواجــد رئي ــك المواعي تل

ــادم؟ للتق
بينــما يذهــب اتجــاه آخــر: إلى عــدم تمتــع رؤســاء الــوزراء بتلــك الحصانــة 

ــه. ــن اجل ــة م ــت الحصان ــما شرع ــمال ع ــك الأع ــروج تل لخ
ويــرى الباحــث: مشــايعه الــرأى الثــانى إذ أن أعــمال رئيــس الــوزراء إذا انصبــت 
عــلى أعمالــه الشــخصية فإنهــا تكــون قــد خرجــت عــن هــدف الزيــارة وأصبحــت تلــك 
ــه وهــو مــا يتعــين معــه القــول بعــدم تمتعــه بتلــك  ــح دولت ــارة مجــردة مــن مصال الزي

الحصانــة وقصرهــا عــلى الأعــمال الرســمية. 
وبالنســبة للرســوم الجمركيــة فــإن رئيــس الــوزراء كغــيره مــن المســئولين الدوليــين 

يعفــى مــن الرســوم الجمركيــة بمــا تفرضــه أحــكام قواعــد المجامــلات الدوليــة.
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الغصن الثالث
وزير الخارجية

ــاشرة  ــلاق فى مب ــلى الإط ــب ع ــم المناص ــو أه ــة ه ــر الخارجي ــب وزي ــد منص يع
ــة  ــور الدول ــع أم ــاشرة جمي ــه مب ــل دولت ــن قب ــه م ــة، إذ ينــصرف إلي ــات الخارجي العلاق
ــو  ــة فه ــدول الأجنبي ــه وال ــين دولت ــة الوصــل ب ــو حلق ــة، فه ــات الخارجي فى شــأن العلاق

ــة.(١) ــتها الخارجي ــه سياس ــلى توجي ــاعد ع ــه ويس ــان دولت ــاوض بلس يتف

وتعتــبر وزارة الخارجيــة في ايــة دولــة مــن أهــم الــوزارات، وذلــك لأنهــا تعكــس 
ــة للبلــد خاصــة التوجهــات السياســية  التوجهــات الداخلي

وســوف نســتعرض فى مجــال البحث – لتلك الوظيفــة – على النحو التالى: 

أولا: التعريــف بوزير الخارجية.

ثانيــا: المركز القانــونى لوزير الخارجية.

ثالثــا: اختصاصات وزير الخارجية.

رابعــا: حصانات وزير الخارجية.

أولا: التعريــف بوزير الخارجية: 

يحتــاج رئيــس الدولــة فى مبــاشرة مهامــه ضرورة أن يســند بعــض اختصاصاتــه إلى 
وزراء ليســاعدوه عــلى إدارة شــئون الدولــة للتخفيــف عــن كاهلــه وللمســاعدة فى تلــك 

الإدارة حتــى تــؤدى عــلى أكمــل وجــه.

مقارناً  العام  الدولى  القانون  قواعد  وتبسيط  الوسيط فى شرح  المعجم  متولى،  المنعم  عبد  رجب  د./   (١)
بأحكام الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢١٠.
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ولابــد أن تجتهــد الــدول فى اختيــار وزيــر خارجيتهــا لمــا يمثلــه هــذا المنصــب مــن 
أهميــة عــلى المســتوى الــدولى.

وبالتــالى يمكــن وضــع تعريــف لوزيــر الخارجيــة بأنــه هــو ذلــك الشــخص الــذى 
ــة وتوجيــه سياســتها الخارجيــة بجانــب رئيــس  يتــولى مبــاشرة الشــئون الخارجيــة للدول
الدولــة ويســتعين فى ذلــك بمجموعــة مــن الإدارات التــى تعاونــه ويكــون مســئول عــن 

تلــك الأعــمال ســواء أمــام رئيــس الدولــة أو البرلمــان. (١)
وأخــيرا يتعــين فى هــذا المقــام إلى أن نشــير إلى أن مســمى وزيــر الخارجيــة 
ــد  ــصر، وق ــما فى م ــة ك ــر الخارجي ــة وزي ــق علي ــد يطل ــة لأخرى،فق ــن دول ــف م يختل
ــما فى  ــة ك ــئون الخارجي ــر الش ــه وزي ــق علي ــد يطل ــة، وق ــكرتير الدول ــه س ــق علي يطل
ــة كــما فى الاتحــاد الســوفيتى الســابق. فرنســا، أو أتوميســير الشــعب للشــئون الخارجي

ثانيــا: المركز القانــونى لوزير الخارجية: 
يختلــف المركــز القانــونى لوزيــر الخارجيــة مــن دولــة لأخــرى، ففــى الــدول غــير 
البرلمانيــة يكــون مركــزه وكيــلاً عــن رئيــس الدولــة ينفــذ إرادتــه دون تدخــل فى كيفيــة 

إدارة دفــة الأمــور.(٢)
ــذاك يكــون  ــة إذ أن دوره آن ــدول ذات النظــم البرلماني ــف دوره فى ال ــما يختل بين
ــوم  ــان ويق ــة والبرلم ــس الدول ــام رئي ــته أم ــئولية سياس ــل مس ــو يتحم ــيراً فه ــثر تأث أك
بالتوقيــع عــلى الأوراق التــى ترســلها الــدول الأخــرى عــادة مثــل اعتــماد أوراق الســفراء 

ــة. ــك بالاشــتراك مــع رئيــس الدول والمعاهــدات وغيرهــا وذل
ــة  ــر عــلى الســاحة الدولي ــلاف لا يؤث ــك الاخت ــه ينبغــى أن نشــير إلى أن ذل إلا أن
ــه  ــه وينســب قرارات ــلاً لدولت ــونى يعــد ممث ــزه القان ــا كان مرك ــة أي ــر الخارجي إذ أن وزي
ــك  ــن تل ــدل ع ــا أن تع ــن له ــه لا يمك ــل إن دولت ــه (٣)، ب ــا دولت ــزم به ــل ويل ــه ب لدولت

ــرارات. الق

د./حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د./صلاح الدين أبو عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص١٥٩.  (١)
د. /صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٦٣٤.  (٢)

فعلى سبيل المثال قام وزير الخارجية النرويجى بالاعتراف كتابة بسيادة الدنمارك على جرينلاند إلا   (٣)
أن النرويج عدلت عن ذلك الموقف وحال عرضه على المحكمة الدائمة للعدل الدولى أصدرت حكمها 
بإلزام النرويج بذلك لكون الاعتراف صادر من شخص له سلطة إلزام الدولة، انظر فى ذلك د. / أبو الخير 

أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٢.



١١٦

ثالثــا: اختصاصات وزير الخارجية: 
ــة  ــن دول ــة م ــر الخارجي ــه وزي ــذى يلعب ــدور ال ــلاف ال ــول باخت ــبق الق ــما س ك
لأخــرى وفقــاً لمــا ينظمــه الدســتور والقانــون الداخــلى لــكل دولــة، إلا أنــه يمكــن إجــمال 

عــدد مــن تلــك الاختصاصــات عــلى ســبيل المثــال: 
المعاهدات•  إبرام 
التابعــة •  والقنصليــة  الدبلوماســية  للبعثــات  الأعــلى  الرئيــس  اعتبــاره 

(١ لدولتــه.(
اســتقبال البعثــات الدبلوماســية الأجنبية الموفدة لدولته.• 
حمايــة المصالــح المختلفــة لدولتــه فى الخــارج وكذلــك مصالــح رعايــا دولتــه • 

ــات الدبلوماســية والقنصليــة. عــن طريــق البعث
التفــاوض مــع ممثلى الدول الأجنبية فى كافة المصالح المشــتركة.(٢)• 
الاشــتراك فى المؤتمرات وفى الاجتماعات الدوليــة كممثل للدولة.• 
أداة اتصــال بــين الجهات المعنية فى دولتــه ونظرائها فى الخارج.• 
ــرض •  ــه وع ــة لدولت ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــاء البعث ــماء رؤس ــتراح أس اق

ــة.(٣) ــس الدول ــلى رئي ــحين ع المرش
رابعــا: حصانات وزير الخارجية: 

الحصانــات  وتلــك  الخارجيــة  تختلــف حصانــات وزيــر  أن لا  البديهــى  مــن 
الــدول مــن ضرورة حمايــة شــخصه ومقــره.(٤) الممنوحــة لرؤســاء 

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٤٣١.  (١)
د. / سعيد بن سلمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ٣٦.  (٢)

د. / عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص ٤٨.  (٣)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٦٢٣.  (٤)



١١٧

ــدنى فى  ــاء الم ــن القض ــى م ــما يعف ــى، ك ــائى الأجنب ــاء الجن ــن القض ــه م وإعفائ
ــه ينطبــق عليهــا ذات  ــه الخاصــة، فإن ــه مــن أعــمال رســمية أمــا أعمال حــدود مــا يؤدي
ــس  ــبة لرئي ــه بالنس ــا إلي ــا انتهين ــج م ــلى نه ــدنى ع ــاء الم ــا للقض ــن خضوعه ــول م الق

ــمال. ــك الأع ــة تل ــدم حصان ــن ع ــوزراء م ــس ال ــة ورئي الدول
وكذلــك يعفــى وزيــر الخارجيــة مــن التفتيــش الجمــركى لمــا تحويــه حقائبــه مــن 
أسرار تخــص دولتــه وسريــة تقتضيهــا طبيعــة عملــه، كــما يعفــى مــن الرســوم الجمركيــة 

عمــلاً بقواعــد المجامــلات.(١)
المزايــا  بكافــة  يتمتــع  الخارجيــة  وزيــر  بــأن  القــول  يمكــن  عامــة  وبصفــة 

بزيارتهــا. يقــوم  دولــة  أى  فى  للدبلوماســيين  الممنوحــة  والحصانــات 

د. / مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام، طبعة ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٧ص٢٥.  (١)



١١٨



١١٩

المطلب الثانى
الأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدائمة

ــاج إلى  ــدولى تحت ــتوى ال ــلى المس ــلات ع ــة المعام ــول أن طبيع ــة الق ــن نافل وم
ــلى  ــة ع ــات كل دول ــا لاحتياج ــلات وفق ــذه المعام ــق ه ــلى تحقي ــون ع ــخاص يقوم أش
حــده، ويتعــين عــلى هــؤلاء الأشــخاص التواجــد بصفــة مســتمرة وتقتــضى طبيعــة 
عملهــم إســباغ حصانــة تمكنهــم مــن أداء عملهــم بصفــة مســتمرة تلازمهــم أينــما كانــوا 

ــم. ــح دوله ــتقبلة لإداره مصال ــة المس ــل الدول داخ
ويتعــين علينــا ونحــن فى مجــال البحــث التعــرض الى نبــذه عــن الحصانــة الدوليــة 
ــة  ــة الدولي ــؤلاء الأشــخاص ذوو الحصان ــماذج له ــا التعــرض لن الدائمــة، كــما يتعــين علين
الدائمــة، وطبيعــه عملهــم وأهميتــه عــلى المســتوى الــدولى، وذلــك عــلى التفصيــل الأتى: 

الفــرع الأول: نبذه عــن الحصانة الدولية الدائمة.
الفــرع الثانى: نماذج للأشــخاص ذوى الحصانة الدولية الدائمة.



١٢٠



١٢١

الفرع الأول
نبذه عن الحصانة الدولية الدائمة

ــن  ــث تطــورت م ــد النهضــة حي ــذ عه ــت الدبلوماســية في تطــور مســتمر من ظل
دبلوماســية مؤقتــة إلى دبلوماســية دائمــة ومــن الدبلوماســية الملكيــة المطلقــة الشــخصية 

ــة. ــة الديمقراطي ــم الى الدبلوماســية البرلماني ــة الدســتورية، ث إلى الدبلوماســية الملكي

إلى  السريــة  الدبلوماســية  مــن  تطــورت  فقــد  الدبلوماســية  تطــور  وأســتمر 
الدبلوماســية العلنيــة ومــن الدبلوماســية الثنائيــة إلى الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف، 
ومــن الدبلوماســية غــير المقننــة إلى الدبلوماســية المقننــة حيــث نجحــت الأمــم المتحــدة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في إصــدار اتفاقيــات كانــت ثمرتهــا تنظيــم قواعــد التبــادل 
ــة  ــن جه ــة م ــمات الدولي ــة والمنظ ــن جه ــدول م ــين ال ــاص ب ــم والخ ــاسي الدائ الدبلوم

ــام ١٩٦١م. ــية لع ــات الدبلوماس ــة العلاق ــث صــدرت اتفاقي أخــرى حي

ثــم تــلى ذلــك صــدور العديــد مــن الاتفاقيــات منهــا اتفاقيــة البعثــات الخاصــة 
لســنة ١٩٦١م ثــم اتفاقيــة بعثــات الــدول لــدى المنظــمات لســنة ١٩٧٥م بالإضافــة إلى 
اتفاقيــة العلاقــات القنصليــة لعــام ١٩٦٣م وجميــع اتفاقيــات المقــر المبرمــة منــذ العــام 

١٩٤٦م والتــي تنظــم العلاقــة بــين الــدول المضيفــة والمنظــمات الدوليــة الإقليميــة. (١)

تغيــير نمــط  إلى  بالــضرورة  أدى  الدبلوماســية  العلاقــات  أن تطــور  ولاجــدال 
العلاقــات الدبلوماســية والتحــول بهــا مــن دبلوماســية المناســبات إلى الدبلوماســية 
الدائمــة، وذلــك نظــراً للاختــلاف بــين مصالــح الــدول وخاصــة بعــد نمــو العلاقــات 

التجاريــة والاقتصاديــة بــين الــدول وأصبــح العــالم جميعــه فى بوتقــة واحــده.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لم يســتطع الفقهاء تحديد مــن له الفضــل فى التحول إلى 

د./ على حسين الشامى: الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ٢٠.  (١)



١٢٢

الدبلوماســية الدائمــة وان كانــوا يرجعــوا الفضــل فيهــا إلى بعــض الجمهوريــات الإيطاليــة 
وذلــك فى حــوالى النصــف الأول مــن القــرن الخامــس عــشر.(١)

ــره فى التحــول إلى ضرورة وجــود الدبلوماســية الدائمــة  وكان للتطــور الســابق أث
ــام  ــى يســتطيعوا القي ــين حت ــة عــلى المبعوث ــة دائم ــى اقتضــت ضرورة إســباغ حصان والت
بواجباتهــم لمــا تتطلبــه وظائفهــم مــن ضرورة إقامــة هــؤلاء الأشــخاص إقامــة كاملــة فى 
ــة.  ــة أوالدبلوماســيين الدائمــين بالســفارة أو المفوضي ــاده البعث ــد المضيف،وتعــرف ع البل

 (٢)

وبصفــه عامــة يمكــن القــول أن ليــس هنــاك في عصرنــا الحديــث أي دولــة ذات 
ســيادة لا يوجــد بهــا بعثــات دبلوماســية وقنصليــة أو لا تقــوم بإيفــاد دبلوماســيين 
الرئيــسى في  الشريــان  الســبيل هــو  وقناصــل إلى دول أخــرى، حيــث أصبــح ذلــك 

العلاقــات الدوليــة.

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية القنصلية، مرجع سابق، ص٢٠.  (١)
والتوزيع،بيروت،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  الدولية،  العلاقات  قانون  أحمد سرحان:   / د.   (٢)

١٩٩٣، ص٣٣٠.



١٢٣

الفرع الثانى
نماذج للأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدائمة

نظــرا لأهميــه الــدور الــذى يلعبــه الأشــخاص ذوو الحصانــة الدوليــة الدائمــة فى 
ــى  ــدة الت ــذا لطــول الم ــا، وك ــى يمثلونه ــه الت ــدول والمنظــمات المختلف ــح ال ــه مصال رعاي
ــلى  ــدولى ع ــون ال ــرص القان ــد ح ــتقبله، فق ــه المس ــا بالدول ــوا به ــم أن يمكث ــين عليه يتع

ــم. ــه له ــام الموكول ــتطيعوا أداء المه ــى يس ــم حت ــة عليه ــة الدولي ــباغ الحصان أس
وفى إطــار بحثنــا ســنتعرض لنموذجــين مــن هــؤلاء الأشــخاص ذوى الحصانــة 
الدوليــة الدائمــة، فالنمــوذج الأول هــم المبعوثــون الدبلوماســيون وهــم أكــثر الأشــخاص 
ــدول  ــح ال ــه لمصال ــن رعاي ــه م ــون ب ــا يقوم ــة لم ــاحة الدولي ــلى الس ــه ع ــة أهمي الدولي
ــن  ــم ع ــون فى أهميته ــون القنصلي ــانى وهــم الممثل ــل النمــوذج الث ــا، ولايق ــى يمثلونه الت

ــم. ــم وحصانته ــه عمله ــت طبيع ــيين وأن اختلف ــين الدبلوماس المبعوث
وســنتقوم بدراســه هذين النموذجين على النحو التالى: 

الغصن الأول: المبعوثون الدبلوماســيون 
ــون القنصليون الغصن الثانى: الممثل



١٢٤



١٢٥

الغصن الأول
المبعوثون الدبلوماسيون

تمهيد: 

ــور  ــا وتط ــأ قديم ــذي نش ــاني ال ــلوك الإنس ــدم الس ــن أق ــية م ــبر الدبلوماس تعت
تدريجيــا إلى أن وصــل إلى مــا ســارت الآن عليــه، فهــي ســلوك إنســاني فطــري بــدأ بــين 
جماعــات بشريــة ويتطــور ليكــون بــين الشــعوب والأمــم والــدول الحديثــة والتنظيــمات 

ــة. الدولي

فمنــذ وجــدت القبائــل (١) وجــدت بداخلهــا وســيلة التفاهــم بــين أفرادهــا بــل أن 
القبائــل كانــت تقــدر قوتهــا بمــدى تفاهمهــا داخليــا، ثــم عرفــت البشريــة الأولى فــترات 
ــم  ــين أســبغت عليه ــن الطرف ــل واقتضــت وجــود رســل م ــين القبائ الحــروب والســلم ب
ــل الرســل. (٢)  ــو قت ــال ل ــا الاقتت ــات خاصــة وكان يترتــب عــلى مخالفته ــات وحصان حماي
ــا البعــض  ــل بعضه ــين القبائ ــا ب ــا التباحــث فيه ــم فيه ــى يت وكان مــن أهــم المســائل الت

هــو الاســتعداد للحــرب أو العمــل عــلى تقويــة الســلم وأعــمال التجــارة.

وســوف نتعــرض فى بحثنــا التعريــف المبعــوث الدبلومــاسى وتكويــن البعثــة 
ومهامهــا وحصانتهــا وانتهــاء مهامهــا عــلى النحــو التــالى: 

نجوى فوزى: مدخل الى علم الدبلوماسية،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=33798

                انظر كذلك: سعيد ابو عباه - الحماية الدبلوماسية، ٢٠٠٨منشور على شبكة الانترنت
http: // www. alsbah. net/ mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=13433

ومن أقدم الاتفاقات التى نشأت حلف الفضول والذى نشأ بعد ما استغاث أحد تجار اليمن من ظلم   (٢)
العاص بن وائل وهو احد سادات قريش أنذاك- لأنه لم يؤدى اليه ثمن بضاعته وتحالف العديد من 
بطون مكة وهم بنوهاشم وبنى عبد المطلب وبنو زهره وبنى كلاب وبنى اسد بن عبد العزى وتيم 

بن مره على نصره كل مظلوم، وحضره النبى صلى الله عليه وسلم وهوشاب وأقره بعد الاسلام.
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أولا: تعريف الدبلوماســية.
ثانيــا: تكوين البعثة الدبلوماســية.

ثالثا: مهام البعثة الدبلوماســية.
رابعا: المزايا والحصانات الدبلوماســية.

خامســا: انتهاء مهام البعثة الدبلوماســية.
أولا: تعريف الدبلوماسية: 

ــوم Diploma وهــى  ــة اشــتقت مــن كلمــة دبل الدبلوماســية هــى كلمــة يوناني
تعنــى يطــوى وهــى مــا يبعــث بــين أصحــاب الســلطة إلى بعضهــم فى تعاملاتهــم 
الرســمية (١)، و اتســعت كلمــة دبلومــا حتــى شــملت وثائــق رســمية غــير معدنيــة التــي 

ــة. ــل أجنبي ــات أو قبائ ــع جماع ــات م ــلى اتفاق ــوي ع ــا أو تحت ــح المزاي تمن
ــمية  ــهادة الرس ــة الش ــي فى اللاتيني ــد عن ــة (٢)، وق ــظ إلى اللاتيني ــل اللف ــم انتق ث
او الوثيقــة التــي تتضمــن صفــة المبعــوث والمهمــة الموفــد بهــا، كــذا والتوصيــات التــى 
ــه  تصــدر بشــأنه مــن الحاكــم بقصــد تقديمــه والقيــام بحســن اســتقباله أو تســير انتقال

ــين: ــم المختلفــة، ويمكــن القــول انهــم قــد اســتعملوه بمعني ــين الاقالي ب
ــه  ــة عمل ــوث وطبيع ــة المبع ــاول صف ــى تتن ــمية الت ــة الرس ــو الوثيق الأول: وه

ــا. ــد إليه ــة الموف والمهم
والمعنــى الثــانى: وهــو مــا اســتعمله الرومــان بشــأن الــشروط المتطلــب توافرهــا 

فى المبعــوث مــن خلــق متــزن وتجنــب النقــد(٣).

انظر:  ذلك  مضمون  ١١١.وفى  ص  سابق،  مرجع  العام،  الدولى  القانون  العطا،  أبو  صالح  رياض   / د.   (١)
http: //www.doroob. :قاسم محمد عثمان،الدبلوماسية وتاريخها، ٢٠٠٦، منشور على شبكة الانترنت

انظر كذلك: Lewis Pulsipher: The Art of Negotiation in Diplomacy منشور على   .com/?p=7671
http;//www.a/dip;o.net/diplomacy.htm :شبكة الانترنت

نجوى فوزى: مدخل الى علم الدبلوماسية،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
http: //www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=33798

د. /عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية ١٩٦١، مرجع سابق، ص٤٧.  (٣)
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كــما أن الدبلوماســية تعتــبر مصطلحــا جديــدا نســبيا، فقــد بــدأ ظهورهــا فى 
ــرون  ــا فى الق ــن عالجوه ــاب الذي ــا الكت ــشر، أم ــن ع ــرن الثام ــن الق ــانى م ــف الث النص
ــون.(١) ــاص للقان ــرع خ ــا كف ــشر عالجوه ــابع ع ــشر والس ــادس ع ــشر والس ــس ع الخام

وإجــمالا يمكــن القــول أن للدبلوماســية معــان متنوعــه، فقــد يطلــق عليهــا 
الكياســة او الدهــاء، وقــد يطلــق عليهــا أيضــا المهنــه أو المفاوضــات.(٢)

وقد تعددت التعريفات للدبلوماســية: 
أ: تعريــف الفقه العربى:

عرفهــا أســتاذنا الدكتور/مصطفــى ســيد عبــد الرحمــن: بأنهــا ذلــك الإطــار 
ــض  ــا البع ــع بعضه ــا م ــه علاقاته ــن خلال ــة م ــخاص الدولي ــارس الأش ــذى تم ــلمى ال الس

لتحقيــق المصالــح العليــا للمجتمــع الــدولى والتوفيــق بــين مصالحهــا المتعارضــة.(٣)
ــوث  ــى يســهم المبع ــة الت ــا المهن ــادر ســلامة: بأنه ــد الق ــور عب ــا الدكت ــما عرفه ك
الدبلومــاسى مــن خلالهــا فى تنفيــذ سياســة دولتــه الخارجيــة وهــى المهنــة التــى يصقلهــا 

ــة والتجــارب الشــخصية(٤). ــم والموهب العل
ــة  ــة سياســية تســتخدمها الدول ــا عملي ــان البكــري: أنه ــور عدن ــا الدكت كــما عرفه
ــن  ــين الآخري ــخاص الدولي ــدول والأش ــع ال ــا م ــة في تعامله ــتها الخارجي ــذ سياس في تنفي

ــدولي.(٥) ــام ال ــن النظ ــع بعــض ضم ــا م ــا الرســمية بعضه وإدارة علاقاته

(1) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990,P.204.
(2) Harold Nicolason: Diplomacy, London, Oxford university press, 1955, p.p.13 -14. 

استاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: قانون التنظيم الدولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   (٣)
١٩٩٠، ص ٢٠٣

د./عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصر، مرجع سابق، ص ١٣٠. وفى مضمون ذلك د.   (٤)
/ نادر عبد العزيز شافى: الحصانة الدبلوماسية والقنصلية الحقوق لا تلغي الواجبات، ٢٠٠٧، منشور 

على شبكة الأنترنت:
http"//www.Lebanesearmy.gov.ib/aticle.asp?in=ar6id=13970. 

الانترنت  إليه على شبكة  الأول، منشور  الدبلوماسية،الجزء  أخميس: علاقات دولية،تاريخ  /حنان  د.   (٥)
 http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm
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كــما عرفهــا الدكتــور عــلي حســين الشــامي: " الدبلوماســية هــي علــم وفــن إدارة 
ــة  ــيين، أو الوظيف ــين الدبلوماس ــة الممثل ــي مهن ــين، وه ــخاص الدولي ــين الأش ــات ب العلاق
التــي يمارســها الدبلوماســيون، وميــدان هــذه الوظيفــة هــو العلاقــات الخارجيــة للــدول 

والأمــم والشــعوب

ب: تعريــف الفقه الغربى: 

بــين  التفــاوض  بأنهــا فــن  الكنــدى ليســتر بيروســون:  الدبلومــاسى  - عرفهــا 
(١ الحكومــات.(

- كــما عرفهــا هانــز مورجنتــاو: أنهــا صياغــة السياســة الخارجيــة وتنفيذهــا 
بالإشــتراك مــع وزارة الخارجيــة. (٢)

ويعرفهــا شــارل كالفــو: أنهــا علــم العلاقــات القائمــة بــين مختلــف الــدول الناتجــة 
ــدات  ــوص المعاه ــام ونص ــدولي الع ــون ال ــادئ القان ــن مب ــة، وع ــح المتبادل ــن المصال ع

ــات.(٣) والاتفاقي

ــات  ــد العلاق ــمى لتوحي ــل الرس ــا العم ــكار: أنه ــدى باني ــفير الهن ــا الس - ويعرفه
بــين الــدول.(٤)

-كــما عرفهــا ارنســت ســاتو: "ان الدبلوماســية هــي اســتعمال الــذكاء والكياســة 
ــدول المســتقلة. (٥) في إدارة العلاقــات الرســمية بــين حكومــات ال

(1) Pearson Lester B.: Diplomacy in the Nuclear Age, 1955,p. 53
(2) Morgenthau , Hans J.: politics among Nations, The struggle for power and peace, calcutte, 

1969,p.523. 
سعيد أبو عباه: الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها،٢٠٠٨،منشور على شبكةالانترنت:  (٣)

http: //pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008148738/22/10/.html
(4) Panikkar , K.M.,: Diplomacy Principles and Practice , Delhi , 1952, p.70

د. /حنان أخميس: علاقات دولية،تاريخ الدبلوماسية،الجزء الأول، منشور إليه على شبكة الانترنت  (٥)
 http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm
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ــات  ــي إدارة العلاق ــية ه ــول أن الدبلوماس ــون: يق ــد نيكلس ــا هارول ــما عرفه -ك
ــات بواســطة  ــة معالجــة وإدارة هــذه العلاق ــق المفاوضــات او طريق ــة عــن طري الدولي

ــيين. ــن الدبلوماس ــل وف ــي عم ــيين فه ــين الدبلوماس ــفراء والممثل الس

ــدور  ــخصى ي ــما ش ــن أوله ــن إلى عنصري ــية ترتك ــأن: الدبلوماس ــول ب ــن الق ويمك
ــة. ــخصية الدولي ــع الش ــا م ــودا وعدم وج

فليــزم أن يتمتــع المــمارس بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، والعنــصر الآخــر 
ــدولى  ــع ال ــق مصلحــة المجتم ــا تحقي ــؤداه أن الدبلوماســية هدفه ــى وم ــصر موضوع عن
ومحاولــة تحقيــق الســلم والأمــن الدوليــين ومنــع اســتخدام القــوة فى العلاقــات الدوليــة 

ــا.(١) ــدلا منه واســتخدام أســلوب المفاوضــات ب

ويمكــن القــول أيضــا: أن الدبلوماســية علــم وفــن في آن واحــد فهــي علــم لكونهــا 
ــي تقــوم عــلى قواعــد  ــة الت ــك المعرف ــة تل تســتند عــلى دراســة وإجــادة نواحــي المعرف

وقوانيــين وأصــول.

وهــي فــن لأنهــا مهنــة دقيقــة وحساســة فالدبلومــاسي بحاجــة الى مهــارات 
ــا. ــن تطبيقه ــن م ــى يتمك ــة حت خاص

ــين  ــل ب ــن التعام ــاع وف ــاش والإقن ــوار والنق ــة الح ــي لغ ــية إذن ه فالدبلوماس
أشــخاص القانــون الــدولى وحــل مشــاكلهم وهــي لغــة العقــل الهــادئ لا الحــرب 

ــه. ــن تحقيق ــرب ع ــة الح ــز آل ــا تعج ــق م ــلى تحقي ــل ع ــصراع، وتعم وال

وكان الملــك لويــس الحــادى عــشر أول ملــك فرنــسى أدرك أهميــة العلاقــات 
ــيس  ــه إلى تأس ــد أتج ــة وق ــة الأجنبي ــلى السياس ــير ع ــلى التأث ــا ع ــية وأهميته الدبلوماس

ــيرا. (٢) ــدا كب ــل تأيي ــذا العم ــى ه ــد لاق ــفراء وق ــال الس ــاء بإرس ــدأ و الاعتن ــك المب ذل

ذات  الدولية  المنظمات  مع  علاقاتها  فى  الدول  تمثيل  الرحمن:  عبد  سيد  الدكتور/ مصطفى  استاذنا   (١)
السمة العالمية، رسالة الدكتوراة، جامعة القاهرة، ١٩٨٤، ص١٤٣-١٤٤.

(2) Young Eileen: The Development of Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L.,1964, P.14.
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ــة  ــا فى البداي ــات الدبلوماســية كانــت تحكمه ــر بالملاحظــه أن العلاق ومــن الجدي
قواعــد الديــن قبــل رســوخ قواعــد القانــون الــدولى الحاليــة بوقــت طويــل.(١)

ــا  ــة ڤين ــن اتفاقي ــة م ــادة الثاني ــص الم ــا لن ــية وفق ــات الدبلوماس ــدأ العلاق وتب
باتفــاق صريــح أو ضمنــى بــأن ترســل أحــد الدولتــين إيجابــا بطلــب إيفــاد بعثــة 

دبلوماســية أخــرى، يوافقــه قبــول مــن الدولــة الأخــرى.
ثانيــا: تكوين البعثة الدبلوماســية: 

ــا  ــات وحجمه ــة وضــع قواعــد تشــكيل البعث ــكل دول ــون الداخــلي ل ــولى القان يت
ــم.(٢) ــرق تأديبه ــم وط ــم ونقله ــم وترقياته ــاء ودرجاته ــين الأعض ــة تع وكيفي

ــه  ــدول فإن ــين ال ــتراضى ب ــم بال ــا يت ــا م ــية دائم ــات الدبلوماس ــة العلاق ولأن إقام
ــا الدبلوماســية  ــن بعثته ــن الأشــخاص لتكوي ــة م ــار مجموع ــة اختي يتعــين عــلى كل دول
مــع الوضــع فى الاعتبــار بحــق الدولــة المســتقبلة الإعــلان فى أى وقــت تشــاء أن المبعــوث 

ــه(٣).  لم يحــظ بقبولهــا ويكــون عــلى دولتــه اســتدعاؤه وإنهــاء أعمال
وعــادة ما تتكون البعثة الدبلوماســية من الأتى: 

البعثة: أ: رئيس 
اهتمــت قواعــد القانــون الــدولى برؤســاء البعثــات لمــا لهــم مــن مكانــة وتأثــير فى 
ــك وقامــت  ــا للعلاقــات الدبلوماســية ١٩٦١م بذل ــة فين ــة وكانــت اتفاقي المحافــل الدولي

بتقســيم رؤســاء البعثــات إلى ثــلاث فئــات.(٤)

(1) G.E.do. Noscimento E.Silvo,: diplomacy in international law, sijthoff , leaden,1972, p.2.
د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٥٤.  (٢)

د. / محمد طلعت الغنيمى، الوسيط فى قانون السلام، مرجع سابق، ص٥١٨.  (٣)
تنص المادة الرابعة من اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية على انه ١- يجب على الدولة المعتمدة التأكد   (٤)
تلتزم  لا   -٢ فيها،  المنشأة  رئيساللدولة  اعتماده  المزمع  للشخص  لديها  المعتمد  الدولة  قبول  من 

الحكومة المعتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة:
 I.C.L.Q.vol.101961--P.600 
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السفراء   :١
يعــد الســفير أعــلى مراتــب الممثلــين الدبلوماســيين ويوجــد نوعــان مــن الســفراء، 
النــوع الأول هــو الســفراء العاديــون وهــم الذيــن يعهــد إليهــم بمهــام دبلوماســية 
ــد  ــن يعه ــم م ــادة وه ــوق الع ــتثنائيون أو ف ــفراء الإس ــم الس ــانى ه ــوع الث ــة، والن دائم
ــدول أو  ــاء ال ــب رؤس ــة كحضــور بعــض المراســم كتنصي ــية مؤقت ــام دبلوماس ــم بمه إليه
إجــراء بعــض المفاوضــات المحــددة وهــذه المهــام يقــوم مــن يعهــد اليــه بتأديتهــا رغــم 

ــوع الأول مــن الســفراء وهــم الســفراء الدائمــون.(١) وجــود الن
وقديمــا كان إيفــاد الســفراء قــاصرا عــلى الــدول الكــبرى دون غيرهــا مــن الــدول 
بــل أن الــدول الكبــيرة كانــت ترفــض اســتقبال ممثــل بدرجــة ســفير مــن الــدول 

ــرى.(٢) الصغ
إلا أنــه سرعــان مــا تغــيرت تلــك العــادات خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــح اســتقبال الســفراء  ــن المســاواة وأصب ــا عــلى نفــس الدرجــة م ــدول كله وأصبحــت ال
عــلى قــدر متســاو فى الدرجــة والمكانــة والاحــترام، وقــد أكــدت ذلــك الفقــرة الأولى مــن 

المــادة الثانيــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
ــية  ــات الدبلوماس ــة للعلاق ــوارد باتفاقي ــب ال ــا لترتي ــون: طبق ــوزراء المفوض ٢: ال
لقبــه عــادة  الثانيــة ويضــاف إلى  المرتبــة  المفــوض فى  الوزيــر  تــأتى درجــة  ١٩٦١م 
ــم لهــؤلاء  ــك الألقــاب هــو إعطــاء تفخي ــدوب فــوق العــادة)، وأن غــرض تل لقــب (المن

ــخاص. الأش
ــة  ــن وظيف ــتقلة ع ــادة مس ــوق الع ــدوب ف ــة المن ــل أن وظيف وإن كان فى الأص
ــر المفــوض، كــما أنــه ومــن الملاحــظ أن أهميــة هــذه الوظيفــة قــد بــدأت تأفــل  الوزي

ــين.(٣) ــوزراء المفوض ــة ال ــا مكان ــون تدريجي ــفراء يحتل ــح الس وأصب

د. / فؤاد شباط: الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٠١.  (١)
(2) Strake J.G.: An Introduction to International law , Diplomatic Envoys , Butter Woth and Co., 

(Publishers) LTD, 1998, P.273.
د. / فؤاد شباط، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٠٣.  (٣)
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القائمون بالأعمال  :٣
ــات  ــة مــن ترتيــب رؤســاء البعث ــة القائمــين بالأعــمال فى الدرجــة الثالث ــأتى مرتب ت
ــا  ــة عــادة إلى هــذه الوظيفــة لعــدد مــن الأســباب مــن بينه الدبلوماســية وتلجــأ الدول
ــون  ــد يك ــتقبلة، أو ق ــدول المس ــين ال ــا وب ــية بينه ــات الدبلوماس ــور فى العلاق ــود فت وج
المرســلة بضغــط  الدولــة  تقــوم  أن  أو  الأهميــة  قليلــة  المســتقبلة  بالــدول  علاقتهــا 

ــا.(١) ــات أو غيره النفق
وهناك صورتــان للقائم بالأعمال هما: 

الصــورة الأولى: القائــم بالأعــمال الأصــلى وهــو رئيــس البعثــة الدبلوماســية 
ــاق  ــفير باتف ــة س ــلى درج ــس ع ــة لي ــدة ولكن ــة الموف ــن الدول ــل م المرس
الدولتــين ويتــولى ذلــك الشــخص إدارة الأعــمال الدبلوماســية إلا أنــه 
ــر  ــدى وزي ــه يعتمــد ل ــة الدبلوماســية أن ــين أعضــاء البعث ــه وب يفــرق بين

ــة.(٢) ــس الدول ــس رئي ــة ولي الخارجي
ــس  ــمال رئي ــوم بأع ــن يق ــو م ــة وه ــمال بالنياب ــم بالأع ــة: القائ ــورة الثاني الص
البعثــة الدبلوماســية حــال خلــو منصبــه وعــدم تيــسر شــغل ذلــك 
المنصــب لبعــض الوقــت أو فى حالــة عــدم اســتطاعة رئيــس البعثــة 
ــخص  ــك الش ــين ذل ــدة بتعي ــة الموف ــوم الدول ــترة فتق ــه لف ــام بأعمال القي

البعثــة.(٣) أعــمال  لإدارة 
الســلك  برجــال  للتعريــف  للنيابــات  العامــة  التعليــمات  تعرضــت  وقــد 
"يقصــد  أنــه  عــلى  تعليــمات  ١٣٩٨مــن  المــادة  فى  تنــص  هــى  فهــا  الدبلومــاسى 
برجــال الســلك الســياسى رجــال البعثــة الدبلوماســية ســفيرا كان أو وزيــرا مفوضــا 
معتمــدا  بالأعــمال  قائمــا  أو  الدولــة،  رئيــس  لــدى  معتمــدا  رســوليا  قاصــدا  أو 
والســكرتيريون  والمستشــارون  المفوضيــة  الــوزراء  وكذلــك  الخارجيــة  وزيــر  لــدى 
ــا  ــى تصدره ــية الت ــة الدبلوماس ــلى القائم ــون ع ــن يدرج ــيون مم ــون الدبلوماس والملحق
إدارة المراســم بــوزارة الخارجيــة المصريــة وتعــدل وفقــا لتنقــلات أعضــاء الســلك 

د. / فؤاد شباط، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٠٤.  (١)
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٦٨.  (٢)

د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٧٠.  (٣)
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المذكــور، ويعتــبر فى حكــم الدبلوماســيين الملحقــون الحربيــون والمستشــارون التجاريــون 
ــون كــما يدخــل  ــون ومســاعدو هــؤلاء جميعــا والملحقــون الإداري والمستشــارون الثقافي

فى حكــم المبعــوث الدبلومــاسى أفــراد أسرتــه مــن أهــل بيتــه.
ويعــد رئيــس البعثــة هــو أهــم الشــخصيات عــلى الإطــلاق فى البعثــة الدبلوماســية 
إذ أنــه المســئول مــن أعــمال البعثــة الدبلوماســية وهــو الشــخص الــذى يتطلــب موافقــة 
الدولــة الموفــد إليهــا عليــه(١)، أو بتعبــير آخــر ينبغــي أن يكــون ذلــك الشــخص مرغوبــا 

فيــه لــدى تلــك الدولــة، ويمكــن القــول أن تلــك الموافقــة تمــر بمرحلتــين وهــما: 
الأولى/عــادة غــير رســمية وهــو بــأن ترســل الدولــة الموفــدة استفســاراً غــير رســمى 

للدولــة الموفــد إليهــا لاســتطلاع رأيهــا وصــولا لــرد بالموافقــة أو الرفــض(٢):
فقبــل أن تقــوم الدولــة باعتــماد شــخص كرئيــس لبعثتهــا لــدى الدولــة الأخــرى 
ينبغــي أن تطلــب مــن هــذه الدولــة مــا إذا كانــت تقبــل هــذا الشــخص أولا أو أن ذلــك 
الشــخص غــير مرغــوب فيــه، ويعــرف ذلــك الاجــراء باســم التحــري، وقــد شــايعت ذلــك 

وأيدتــه أحــكام بعــض المحاكــم.(٣)
والثانيــة/ فى حالــة القبــول اســتكمال باقــى الإجــراءات اللازمــة لإيفــاده، وفى حالــة 

عــدم القبــول ترســل الدولــة الموفــدة استفســار عــن شــخص أخــر:
ــة  ــلى موافق ــول ع ــا والحص ــس بعثته ــن رئي ــري ع ــة بالتح ــوم الدول ــد أن تق فبع
الدولــة المعتمــد لديهــا تأمــر بتعيينــه بصفــة رســمية وهــذا الإخطــار الرســمي يتــم عــن 
ــه  ــوث وصفت ــم المبع ــن إس ــة تتضم ــي وثيق ــماد، وه ــأوراق الإعت ــمى ب ــا يس ــق م طري
ــذه  ــع ه ــلة بتوقي ــة المرس ــس الدول ــوم رئي ــاده، ويق ــن إيف ــام م ــرض الع ــه والغ ومرتبت
الوثيقــة ثــم يقــوم رئيــس البعثــة بــدوره بتقديمهــا إلى رئيــس الدولــة المســتقبلة في ظــل 

ــخ محــدد. ــة وتاري مراســيم معين

المعتمدة  الدولة  أن يجب على  أ-  الدبلوماسية على  للعلاقات  فينا  اتفاقية  الرابعة من  المادة  تنص   (١)
التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبعثة المنشأة فيه ب–لا تلزم 

.I.C.L,Q.vol.10.1961.p.600 :الحكومة المعتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة
د. / حامد سلطان , د. / عائشة راتب , د. /صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٢)

.١٧٣
أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية فى ٢٢أكتوبر ١٩٤٩حكما بحق الدولة رفض استقبال شخص لا   (٣)
ترغب فيه انظر فى ذلك د. / سعيد بن سلمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى، مرجع سابق، 

ص٥٥.
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ــم  ــد تقدي ــا عن ــة الموفــد إليه ــه فى الدول ــولى وظيفت ــة قــد ت ــبر رئيــس البعث ويعت
أوراق اعتــماده (١)، وفى بعــض الأحيــان قــد تقــوم الدولــة الموفــدة باختيــار شــخص رئيــس 
البعثــة مــن أشــخاص لا يحملــون جنســيتها عــادة مــا تقــوم بذلــك الــدول الصغــيرة إمــا 

لقلــه الخــبرة الدوليــة أو لضغــط النفقــات الماليــة ويكــون ذلــك بأحــدى طريقتــين: 
ــة المســتقبلة  ــا الدول ــن ضمــن رعاي ــة م ــس البعث ــون شــخص رئي ــأن يك الأولى: ب
ــا  ــن رعاي ــة م ــن ناحي ــو م ــة فه ــة دولي ــخص بخاصي ــذا الش ــع ه ويتمت
ــيا  ــا دبلوماس ــبر مبعوث ــرى يعت ــة أخ ــن ناحي ــو م ــتقبلة وه ــة المس الدول

ــي. أجنب
وإن كان ذلــك الأمــر هــو مــا اســتقر عليــة العــرف الدبلومــاسي إلا أنــه لم يســلم 

مــن الانتقــادات (٢).
وقــد صرحــت اتفاقيــة ڤينــا فى المــادة ٣٨منهــا عــلى بيــان طبيعــة الحصانــة 
ــذى  ــع المبعــوث الدبلومــاسي ال ــررت أن " لا يتمت ــى ق ــه والت الممنوحــة ل
يكــون مــن مواطنــى الدولــة المعتمــد بهــا أو المقيمــين بهــا إقامــة دائمــة 
ــمية  ــمال الرس ــبة للأع ــخصية بالنس ــرم لش ــة وبالح ــة القضائي إلا بالحصان
ــة  ــا لم تمنحــه الدول ــك م ــا بمناســبة ممارســة وظائفــه وذل ــى يقــوم به الت

ــة. ــات خاص ــازات وحصان ــا امتي ــد لديه المعتم
والطريقــة الثانيــة: أن تقــوم دولــة بتعيــين أحــد رعايــا دولــة ثالثــة رئيســا 
للبعثــة ولا يقيدهــا فى ذلــك ســوى الحصــول عــلى موافقــة الدولــة الموفــد 

ــا. (٣) إليه
وقــد تلجــأ بعــض الــدول ولضغط النفقــات لتعيين أحــد أعضائها رئيســا للعديد من

د. /عبد العزيز محمد سرحان، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٧٩.   (١)
من أهم ما قيل فى تلك الانتقادات أن تمتع هؤلاء الأشخاص بحصانات يتعارض ومبدأ المساواة بين   (٢)
المواطنين, إذ يضع الدولة المعتمد لديها فى موقف حرج حال أثاره حصانة أحد الرعايا الممثلين لبعثة 
أجنبية وكذا تعارضها مع ما تقضى به بعض الدساتير من فقدان رعاياهم الذين يدخلون فى خدمة 
دولة أجنبية دون أن تصرح لهم الحكومة بذلك بجنسيتها. وكذلك تنازع الولاء بين الدولة الأصلية 
والمعتمدة. انظر فى ذلك د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، 

ص٦٦.
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٣)

.١٧٣
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الــدول شريطــة موافقــة الــدول المســتقبلة (١)، بــل يجــوز لدولتــين الاتفــاق عــلى شــخص 
واحــد لتمثيلهــما لــدى دول معينــة. (٢)

ــة  ــى الحال ــا فف ــة أو خارجه ــل البعث ــواء داخ ــيرة س ــام كث ــة مه ــس البعث ولرئي
ــن الأعضــاء  ــة م ــر المقدم ــت فى التقاري ــين الأعضــاء والب ــوم بتقســيم العمــل ب الأولى يق
ــد  ــي وعق ــا الأمن ــاركة طاقمه ــة بمش ــين البعث ــة وتأم ــدة البعث ــرد عه ــان لج ــل لج وعم
ــن  ــم م ــد يعترضه ــا ق ــث م ــين لبح ــيين والملحق ــاء الدبلوماس ــة للأعض ــات دوري اجتماع

ــا. ــات وغيره صعوب
ــة الثانيــة فــأن دورة يتمثــل فى تمثيــل دولتــه وحمايــة مصالحهــا  وبالنســبة للحال
ورعاياهــا بالدولــة المســتقبلة وتدعيــم علاقاتــه مــع رؤســاء الســلك الدبلومــاسي للــدول 

الأخــرى وغيرهــا.(٣)
ب: أعضاء البعثة الدبلوماســية:

ــد مــن  ــلا ب ــة مــن أداء مهامــه ف ــس البعث ــه كى يتمكــن رئي ــه أن مــما لا شــك في
ــه  ــف ب ــام بالواجــب المكل ــه القي ــى يتســنى ل ــه حت ــه فى مهام وجــود أشــخاص يعاونون

ــية إلى:  ــة الدبلوماس ــاء البعث ــيم أعض ــم تقس ــه(٤) ويت ــل وج ــلى أكم ع
١: الموظفون الدبلوماســيون: 

وهــم مجموعــة الأعضــاء المنــوط بهــم تمثيــل الدولــة المرســلة لــدى الــدول 
ــماد  ــوز اعت ــلة ولا يج ــة المرس ــية الدول ــة جنس ــدة عام ــون كقاع ــم يحمل ــتقبلة وه المس

غيرهــم ممــن لا يحملــون تلــك الجنســية إلا بموافقــة الدولــة المســتقبلة. (٥)
وتتعــدد درجات هؤلاء الأشــخاص، وقد يتخصص بعضهم فى مجــال معين كالملحقين 

نصت المادة ٦من اتفاقية فينا على أن " يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس للبعثة لدى   (١)
دولة أخرى ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك:

I.C.L.Q.vol.10.1961.P.601 
لمزيد من التفصيل يراجع د./ عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر، مرجع سابق، ص   (٢)

.٩٥
د./ حامد سلطان، د./ عائشة راتب، د./ صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٧٣.  (٣)

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٣٧.   (٤)
د. / عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٧٥.  (٥)



١٣٦

الفنيــين وهــم أعضــاء فى البعثــة مــن غــير موظفــي وزراء الخارجيــة- فالملحــق العســكري 
مثــلا يتبــع وزارة الدفــاع. (١) 

٢: الموظفــون الإداريون والفنيون: 
ــام بالأعــمال الإداريــة والفنيــة  وهــم مجموعــة مــن الموظفــين المنــوط بهــم القي

ــة. (٢) ــري الحســابات والصيارف ــة كمدي ــة للعمــل الإداري المســاعد للبعث اللازم
٣: مســتخدمو البعثة: 

ــة  ــية بصف ــة الدبلوماس ــة البعث ــل لخدم ــون العم ــن يتول ــخاص الذي ــم الأش وه
ــيارات. (٣) ــائقي الس ــفارات وس ــراس الس ــة كح عام

٤: الخــدم الخصوصيون: 
ــس  ــبة لرئي ــة بالنس ــة المنزلي ــمال الخدم ــون بأع ــن يقوم ــخاص الذي ــم الأش وه

الدبلوماســيون. ولموظفيهــا  البعثــة 
وقــد ثــار الخــلاف حــول حجــم البعثــة الدبلوماســية خاصــة وأنــه وبعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة قامــت بعــض الــدول بزيــادة بعثتهــا الدبلوماســية دون تقديــر للأعــداد 
ــة المشــترطة  ــن الإقام ــات حــول أماك ــن الخلاف ــد م ــذى شــكل العدي ــر ال ــة، الأم المبعوث

لهــم وزيــادة أعــداد الحصانــات وغيرهــا.(٤)
ــك الوضــع وقــررت بالمــادة  ــا ١٩٦١م معالجــة ذل ــة ڤين وهــو مــا حاولــت اتفاقي
١/١١عــلى أنــه " يحــق للدولــة المعتمــد لديهــا عنــد عــدم وجــود اتفــاق صريــح بشــأن 
عــدد أفــراد البعثــة اقتضــاء الاحتفــاظ بعــدد أفــراد البعثــة فى حــدود مــا تــراه معقــولا 
ــا وحاجــات  ــة المعتمــد لديه ــا مــع مراعــاة الأصــول والظــروف الســائدة فى الدول وعادي

ــة. (٥) ــة المعني البعث

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، مرجع سابق، ص ٧١.  (١)
د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٠.  (٢)
د./ أبو الخير أحمد عطية، قانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٣٨.  (٣)

د. / رياض صالح، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦١.  (٤)
(5) I.C.L.Q. vol. 10- 1961- P. 602
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وبالتــالي فــإن الاتفاقيــة قــد منحــت الدولــة المســتقبلة الحريــة فى شــأن تحديــد 
حجــم البعثــات.(١)

ــات  ــع فئ ــية لجمي ــة الدبلوماس ــح الحصان ــم من ــما إذا كان يت ــاؤل ع ــار التس ويث
ــة؟ ــك الحصان ــا تل ــم منحه ــات لا يت ــاك فئ ــية أم أن هن ــة الدبلوماس البعث

ــن أدنى  ــم م ــيين بدرجاته ــة الدبلوماس ــول حصان ــلاف ح ــثر خ ــه لم ي ــك أن لا ش
الدرجــات وهــى درجــة الملحــق الدبلومــاسى إلى أعــلى الدرجــات وهــى درجــة الســفير.(٢)

إلا أن الخــلاف قــد ثــار بالنســبة لحصانــة الموظفــين الإداريــين فــإن كانــت بعــض 
ــار  ــة، إلا أن كب ــك الحصان ــم بتل ــتراف له ــت إلى الاع ــد توصل ــام ١٩٤٧م ق ــات ع الدراس
ــلا  ــدا كام ــة تأيي ــد الحصان ــن أي ــم م ــك فمنه ــا فى ذل ــا بين ــوا اختلاف ــد اختلف ــاء ق الفقه
ــؤلاء  ــن ه ــدم وم ــى الخ ــف (٣) حت ــع الطوائ ــة لجمي ــة الكامل ــم الحصان ــبغ عليه ويس

.Rivier الفقهــاء
الخــدم ومنهــم الإداريــين دون  والبعــض الآخــر يعــترف بحصانــة الموظفــين 

 (٤).Oppenhien مثــل  وســط  موقــف  اتخــاذ  إلى  آخــرون  وذهــب   ،Fauchille
وبالنســبة للجنــة القانــون الــدولى فقــد كان عليهــا أن تختــار بــين أحــد الطريقــين 
ــة  ــدة عام ــة قاع ــخاص، أو إقام ــؤلاء الأش ــة له ــد الأدنى للحصان ــدأ الح ــا مب ــل أم للعم

ــانى.(٥) ــق الث ــول الطري ــة الأعضــاء إلى قب ــة واتجهــت غالبي تســتقيم وعمــل البعث
وبالتــالى اقترحــت لجنــة القانــون الــدولى منــح الموظفــين الإداريــين حصانــة 
كاملــة وأسســت ذلــك عــلى أن عمــل البعثــة الدبلوماســية كل لا يتجــزأ وأنــه قــد 
يكــون فى بعــض الأحيــان يكــون عمــل الموظــف الإدارى والفنــى أكــثر أهميــة مــن عمــل 

الدبلومــاسى.(٦)

د. / محمد طلعت الغنيمى، الوسيط فى قانون السلام، مرجع سابق، ص ٥١٨.  (١)
د. / عز الدين فودة: مذكرات فى النظم الدبلوماسية والقنصلية، السنة الرابعة علوم سياسية، كلية   (٢)

الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ١٩٨١، ص ٥١٨.
(3) S.R. Patel: International law, Asiapub House, Bombay ,London,1964,p.89.
(4) Gutteridge Joyce.A.C.: Immunities of the subordinate Diplomatic staff , B.Y.B.I.L., 1947, P.155..
(5) Y.B.I.L.C, vol, II, 1957, P. 141 
(6) Y.B.I.L.C, vol, II, 1958 P. 101102-



١٣٨

أمــا العمــل الــدولى فقــد شــهد هــو الآخــر تبيانــا فى التعامــل مــع تلــك الحالــة، 
ــن  ــات م ــك الحصان ــين تل ــين الإداري ــح الموظف ــدول إلى من ــض ال ــت بع ــين ذهب ــى ح فف
ــة ومــن  ــات ثنائي ــق اتفاقي ــا عــن طري ــم تنظيمه ــى يت ــدول، والت ــين ال ــة ب ــاب التبادلي ب
ذلــك الإتحــاد الســوفيتى الســابق وإن كان قــد منحهــم الحصانــة الجنائيــة فقــط وقــصر 

ــة عــلى الأعــمال التــى تتصــل بمهــام عملهــم.(١) ــة المدني الحصان
كــما ذهبــت بعــض الــدول الأخــرى إلى إســباغ الحصانــة عــن الأعــمال الرســمية 
ســواء المدنيــة أو الجنائيــة كــما فى إنجلــترا حيــث أنهــا تقــوم بمنحهــا للموظفــين 
الإداريــين والفنيــين ســواء الجنائيــة أو المدنيــة عــلى أعمالهــم الرســمية فقــط دون غيرهــا 

مــن الأعــمال.(٢)
ــة  ــة أو الجنائي ــة ســواء المدني ــة كامل ــباغ حصان ــت دولا أخــرى إلى إس ــما ذهب ك
ــك  ــى أخــذت بذل ــة والت ــات المتحــدة الأمريكي ــك الولاي وعــلى كافــة أعمالهــم، ومــن ذل
ــه.(٣) ــل تعديل ــة آن قب ــون الملك ــه الحــال فى قان ــذى كان علي ــق العمــل ال اتجاهــا لتواف

وذهبــت دولا أخــرى إلى عــدم إســباغ إلى حصانــة لهــؤلاء الأشــخاص ومــن ذلــك 
فرنســا والتــى قــصرت الحصانــة عــلى أفــراد البعثــة الرســمية دون غيرهــا.(٤)

ــين  ــح الموظف ــلى من ــرى ع ــد ج ــل ق ــإن العم ــة ف ــصر العربي ــة م ــا فى جمهوري أم
ــم  ــة شريطــة أن يت ــا لأعضــاء البعث ــات المنصــوص عليه ــين ذات الحصان ــين والفني الإداري

ــية.(٥)  ــة الدبلوماس ــلى القائم ــف ع إدراج الموظ

(1) Grzy, BowskiKazimierz: Soviet Public International Law , Rule of law press 
Durham,N.C.,1970,P.363.

(2) Bukley Margaret: Diplomatic Privileges , act in English law, 1964,P.351.
(3) Hingorani R.C.,: Modern International Law , New York, 1979,P.153. 
(4) Hingorani R.C.,: Modern International Law , New York, 1979,P.153.

من الجدير بالملاحظة أن مصر قد تحفظت على المادة ٣٧من اتفاقية فينا ١٩٦١وذلك قبل انضمامها   (٥)
البعثة لا يتمتعون بالمزايا الممنوحة  الهيئة الإدارية والفنية فى  إلى المعاهدة استنادا على أن أعضاء 
لجنة  توجيه  من  السوفيتى  والإتحاد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  به  قامت  ما  وأن  للدبلوماسيين 
القانون الدولى لوضع مشروع الاتفاقية وإخفاء المزايا والحصانات للطاقم الإدارى والفنى بحجة أنهم 
يقومون بأعمال خطرة للبعثة تستلزم أسباغ الحصانة واستثناء الأعباء من الاختصاص المدنى للأعمال 
الخارجة عن نطاق أعمالهم وتم إقرار المبدأ رغم المعارضة لذلك وأن إقرار هذا المبدأ فيه كل الخطر 
من تسلل التجسس من هؤلاء الأشخاص للدولة الموفدة كما يتعين معه إيراد تحفظ خاص عند توقيع 

الاتفاقية"
الدولة رقم ٩٣بتاريخ  الخارجية، مجلس  لوزارة  الفتوى والتشريع  إدارة   يراجع مضمون ذلك كتاب 

١٩٦٢/٧/٣



١٣٩

ومــن ناحيــة أخــيرة وجــب علينــا الإشــارة إلى ماهيــة القائمــة الدبلوماســية 
وماهيــة قيمتهــا الإثباتيــة وذلــك عــلى النحــو التــالى: 

التعريف بالقائمة الدبلوماســية: 

القائمــة الدبلوماســية هــى تلــك القائمــة التــى تصدرهــا وزارة الخارجيــة فى الدولــة 
المســتقبلة وتتضمــن أعضــاء الســلك الدبلومــاسى الذيــن يتــم تعيينهــم واســتوفوا جميــع 

الإجــراءات اللازمــة لتعيينهــم بالدولــة الموفــدة. (١)

ــدر  ــن يص ــدول م ــن ال ــر فم ــد إلى آخ ــن بل ــة م ــك القائم ــد تل ــف قواع وتختل
قائمــة شــهرية تتضمــن التعريــف بــكل دبلومــاسى وبياناتــه والتــى تشــتمل اســم الدولــة 
ــات  ــن البيان ــا م ــه وغيره ــام تليفونات ــه وأرق ــه وعنوان ــوث ولقب ــة المبع ــلة ودرج المرس

ــه.(٢) ــف ب ــة للتعري اللازم

كــما يوجــد بعــض الــدول التــى تقــوم بإصــدار تلــك القائمــة كل فــترة كبريطانيــا 
والتــى تصدرهــا كل ســتة أشــهر.(٣)

الخارجية  بوزارة  المراسم  بإدارة  الدبلوماسية  القائمة  إعداد  فيتم  مصر  فى  أما 
المصرية وتتم الإجراءات بان تقوم السفارة للدولة الموفدة بإخطار وزارة الخارجية المصرية 
كان  إذا  وعما  سفره  جواز  واقع  من  وظيفته  وطبيعة  الوصول  وتاريخ  المبعوث  بوصول 

د. / عز الدين فودة، مذكرات فى النظم الدبلوماسية القنصلية، مرجع سابق، ص ١٨٧.  (١)
الدبلوماسيون  الاولى  وتحوى  قائمتين  الآن  تصدر  والتى  الأمريكية  المتحدة  الولايات  الدول  تلك  من   (٢)

وتحوى الثانية باقى الموظفين الآخرين.
(3) Hack Worth, Green Hay Wood: Digest of International law, Washington,vol.IV,1942, p. 429.

               انظر ايضا:
Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,P.193.
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بصحبتــه زوجتــه وأولاده مــن عدمــه وســكنه وتليفوناتــه وتطلــب مــن الخارجيــة 
المصريــة إدراجــه عــلى القائمــة الدبلوماســية وفقــا لأقدميتــه بالنســبة لباقــى زملائــه. (١)

كــما يتعــين الإشــارة إلى ان بعــض الــدول تقــوم بإعطــاء المبعوثــين بطاقــات تــدل 
ــة  ــم الصف ــت له ــة وتثب ــك الصف ــة بتل ــى ســلطات الدول ــم باق ــى تعل ــم حت ــلى صفته ع

ــك الســلطات.(٢) ــل تل مقاب
وبالتــالى يمكــن القــول بــان فائــدة القائمــة الدبلوماســية تتمثــل فى تســهيل 
تعامــل هــؤلاء الأشــخاص مــع الســلطات المحليــة للدولــة المســتقبلة وكــذا للتفرقــة بــين 

ــن. (٣) ــة الآخري ــاء البعث ــى أعض ــيين وباق الدبلوماس
القيمــة الإثباتية للقائمة الدبلوماســية: 

ويثــار تســاؤل حــول مــا هيــه القيمــة الإثباتيــة لتلــك القائمــة فهــل كل مــن يتــم 
ــلى  ــدرج ع ــن لم ي ــل م ــة؟ وه ــون بالحصان ــية يتمتع ــة الدبلوماس ــلى القائم ــم ع إدراجه

ــة؟ ــع بالحصان ــك القائمــة يعــد غــير متمت تل
ــة  ــلا قاطعــا عــلى إســباغ الحصان والحقيقــة أن القائمــة الدبلوماســية لا تعــد دلي
أو عــدم إســباغها عــلى المبعوثــين، إذ أن التســجيل فيهــا لا يعــد دليــلا عــلى تمتــع 
الشــخص بالحصانــة مــن عدمــه إذ أن الصفــة الدبلوماســية تثبــت للشــخص بمجــرد 

ــين.(٤) ــك التعي ــلى ذل ــتقبلة ع ــة المس ــة الدول ــه وموافق ــل دولت ــن قب ــه م تعيين
ــم  ــر اس ــا إلى ضرورة تواف ــت فرنس ــك فذهب ــدولى فى ذل ــل ال ــف العم وإن اختل
ــس بعــدم  ــالى أخــذت محكمــة اســتئناف باري ــاسى بالقائمــة الدبلوماســية، وبالت الدبلوم
تمتــع مستشــار مفوضيــه تشيكوســلوفاكيا فى باريــس بالحصانــة الدبلوماســية لعــدم 

ــية.(٥) ــة الدبلوماس ــده بالقائم قي

د. / محمد المتولى: الأحكام الخاصة بأعضاء البعثة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وممثلى   (١)
المنظمات الدولية فى القانون المصرى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٣٩.

(2) Hack Worth, Green Hay Wood: Digest of International law, Washington,vol.IV,1942,P. 430.
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٩٣.  (٣)
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص١٩٣.  (٤)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٦٨.  (٥)
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وعــلى عكــس ذلــك فقــد اتجهــت احــكام المحاكــم فى ســويسرا إلى الأخــذ بالرجــوع 
إلى الأدلــة والإجــراءات ولا تلتــزم بشــمول الاســم بالقائمــة مــن عدمــه.(١)

وفى كل مــن اليونــان وهولنــدا يتطلــب الرجــوع إلى وزيــر الخارجيــة لتثبــت مــن 
أمــر الحصانــة وليــس القائمــة الدبلوماســية.(٢)

ثالثا: مهام البعثة الدبلوماســية
ــة  ــة لطبيع ــا صراح ــة فين ــن اتفاقي ــا الأولى م ــة فى فقرته ــادة الثاني ــت الم تعرض

وظائــف البعثــة الدبلوماســية ومهمتهــا، وقــررت أن وظائفهــا فى الآتى: 
١- تمثيــل الدولــة المعتمدة فى الدولــة المعتمد لديها. (٣)

٢- حمايــة مصالــح الدولــة المعتمــدة ومصالــح رعاياهــا فى الدولــة المعتمــد 
لديهــا ضمــن الحــدود التــي يقرهــا القانــون الــدولي. (٤)

٣- التفــاوض مع حكومة الدولــة المعتمد لديها.(٥)
ــائل  ــع الوس ــا بجمي ــد لديه ــة المعتم ــورات فى الدول ــوال والتط ــتطلاع الأح ٤- اس
ــة المعتمــد  ــة الدول ــا إلى حكوم ــر اللازمــة عنه ــم التقاري المشروعــة وتقدي

ــا. لديه

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٦٨.  (١)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٦٩.  (٢)

يقوم بهذه المهام عادة رئيس البعثة ذاته أو من يقوم مقامه فى حال غيابه أو خلو منصبه. انظر فى   (٣)
ذلك د. / رياض صالح، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٥.

ويعتبر من أهم مظاهر ممارسة الحماية الدبلوماسية من البعثة الموفدة فى إقليم الدولة المستقبلة   (٤)
سامى  محمد  د/  ذلك  مضمون  فى  دبلوماسيا.يراجع  الرعايا  بحماية  اللزوم  عند  البعثة  قيام  هو 
الجامعية،  المطبوعات  دار  الدولية،  القاعدة  الثانى،  الجزء  العام،  الدولى  القانون  أصول  الحميد:  عبد 
الإسكندرية، ١٩٩٥، ص ٣٥٦. انظر فى مضمون ذلك محمد بن عبدالله السهلي: السفارات السعودية 

وخدمة الرعايا السعوديين في الخارج، ٢٠٠٦، منشور على شبكةالانترنت
 http: //www.alriyadh.com/200626/05//article157632.htm

و مسؤولياتها)،  (أهدافها  الخارجية  البعثات  الدبلوماسية..  العسكرى:  وعد  ذلك:  انظر فى مضمون   (٥)
٢٠٠٧، منشور على شبكةالانترنت

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107478
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ــا  ــد لديه ــة المعتم ــدة والدول ــة المعتم ــين الدول ــة ب ــات الودي ــز العلاق ٥- تعزي
وإنمــاء علاقاتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة بــين الدولتــين.(١) 

وبصفــة عامــة تقــوم البعثــة الدبلوماســية بحمايــة المصالــح التجاريــة والسياســية 
للبلــد الموفــده وذلــك عــن طريــق المفاوضــات مــع المســئولين الحكوميــين للبلــدان 
ــات  ــر إلى الجه ــع التقاري ــة برف ــئون الخارجي ــئولون فى وزارة الش ــوم المس ــرى، ويق الأخ

ــرى. ــدان الأخ ــم للبل ــات حكوماته ــا وشرح سياس العلي
رابعا: المزايا والحصانات الدبلوماســية

الدبلومــاسي بالحصانــة لــكي يســتطيع أن يمــارس  الــضروري أن يتمتــع  مــن 
ــق بشــخص  ــا يتعل ــا م ــات الممنوحــة للدبلوماســيين فمنه ــواع الحصان ــه، وتتعــدد أن عمل
الدبلومــاسي ومنهــا مــا تتعلــق بمقــر البعثــة الدبلوماســية.وحيث أننــا ســنفرد فيــما بعــد 
ــر  ــة الأم ــة للمتمتعــين بالحصان ــة القضائي ــة الشــخصية والحصان ــة للحصان دراســة مفصل
ــلا،  ــما تفصي ــين معالجته ــابقين لح ــة الس ــى الحصان ــرض لنوع ــه التع ــئ مع ــذى ترج ال

ــية. ــة الدبلوماس ــر البعث ــة مق ــلى حصان ــام ع ــذا المق ــا فى ه ــصر بحثن ونق
حصانة مقر البعثة الدبلوماســية

مــن المقــرر أن نظــام التمثيــل الدبلومــاسي الدائــم يتطلــب ضرورة توفــير الدولــة 
ــا  ــدة ممارســة عمله ــدول الموف ــى تســتطيع ال ــا حت المســتقبلة لأماكــن خاصــة فى إقليمه

داخلهــا والاحتفــاظ بكافــة الوثائــق الخاصــة بهــا.(٢) 
ومــما يتعــين الإشــارة إليــه أن تلــك الحصانــة كانــت تســتمد قديمــا مــن نظريــة 
ــزء  ــى ج ــتقبلة ه ــة المس ــية فى الدول ــة الدبلوماس ــار أن دار البعث ــم واعتب ــداد الإقلي امت

مــن إقليــم الدولــة المرســلة إلا أنــه قــد تــم رفــض تلــك النظريــة فيــما بعــد.(٣)

القانون  الدقاق، د. / مصطفى سلامة حسين:  السعيد  الحميد، د. / محمد  د. / محمد سامى عبد   (١)
الدولى العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٩، ص ٣٣٨.

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٣٤.  (٢)
(3) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p. 273
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البعثــة  دار  تحتويهــا  التــى  الأشــياء  جميــع  حمايــة  المقــر  حمايــة  وتكفــل 
الدبلوماســية ســواء كانــت منقولــة كالأثــاث والأدوات والأوراق ونحوهــا، أو حمايــة 
ــة  ــا إلا بموافق ــن الأشــخاص دخلوه ــدم الســماح لأى م ــا وع ــاك حرمته ــن انته ــانى م المب

رئيــس البعثــة.(١)
للعلاقــات  فينــا  اتفاقيــة  ٢٢مــن  المــادة  مــن  الأولى  الفقــرة  نصــت  وقــد 
ــورى  ــة ولا يجــوز لمأم ــة مصون ــة دار البعث ــه" تكــون حرم الدبلوماســية ١٩٦١م عــلى أن

الدولــة المعتمــد لديهــا دخولهــا إلا برضــاء مــن رئيــس البعثــة.(٢)
وبالتــالى يجــب عــلى الدولــة المســتقبلة حمايــة مقــر البعثــة الدبلوماســية 
ــبل فى  ــذل كل الس ــوة وب ــا بالق ــن دخوله ــخص م ــع أى ش ــا ومن ــلى حصانته ــد ع والتأكي

ــلة. ــة المرس ــة الدول ــلى كرام ــا ع ــك حرص ــق ذل تحقي
ــين أو لســلطات  ــراد العادي ــواء للأف ــة س ــر البعث ــع الدخــول إلى مق ــصرف من وين

ــا.(٣) ــش فيه ــراءات التفتي ــع إج ــا، ومن ــث بمحتوياته ــع العب ــك من ــها وكذل ــة نفس الدول
وعــلى ذلــك اســتقرت نصــوص اتفاقيــة فينــا ١٩٦١م والتــى نصــت بفقرتهــا 
الثالثــة مــن المــادة ٢٢عــلى أنــه " تعفــى دار البعثــة وأثاثهــا وأموالهــا الأخــرى الموجــودة 
ــز أو  ــتيلاء أو الحج ــش أو الاس ــراءات التفتي ــن إج ــا م ــة له ــل التابع ــائل النق ــا ووس فيه

ــذ.(٤) التنفي
لذلــك يجــب عــلى الدولــة المســتقبلة عــدم القيــام بالاســتيلاء عــلى الأشــياء 
ــة أو الحجــز عليهــا أو اتخــاذ أى إجــراء تنفيــذى  ــة الموجــودة داخــل مقــر البعث المنقول

ــك.(٥) ــائى بذل ــم قض ــاك حك ــو كان هن ــى ول ــا حت ضده

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٥٣.  (١)
(2) I.C.L.Q. vol. 10, 1961, p. 607
(3) Jankovic, Brahimir, M,: Public International law, New York,1984,P.227. 
(4) I.C.L.Q. vol.10, 1961 , p 607.
(5) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980,P.227. 
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ولكــن يثــار تســاؤل هــل تمتــد حصانــة مقــر البعثــة لتقــف فى وجــه المشروعــات 
العمرانيــة للدولــة كفتــح الطــرق أو توســيع الشــوارع أو نحــوه؟

ــان  ــن الأذه ــب ع ــب إلا يغي ــه يج ــك إذا أن ــول بذل ــن الق ــه لا يمك ــة أن والحقيق
ــة  ــا وأن أرضى البعث ــم التخــلى عنه ــد ت ــة المرســلة ق ــداد الإقليمــى للدول ــرة الامت أن فك
ــة  ــك الحقيق ــرار بتل ــتقبلة وأن الإق ــة المس ــين الدول ــا لقوان ــع جميعه ــية تخض الدبلوماس
يعطــى الدولــة المســتقبلة الحــق فى نــزع ملكيــة بعــض الأراضى للمنفعــة العامــة بــشرط 

ــة الموفــدة.(١) تعويــض الدول
ــفارات  ــير بالس ــى كب ــمام أمن ــاك اهت ــالى أن هن ــت الح ــظ فى الوق ــن الملاح وم
ــد تحــدث ضــد  ــى ق ــة الت ــا مــن الأنشــطة الإرهابي ــا خوف وتشــديد واســع للأمــن حوله

ــفارات.(٢) ــض الس بع
ــة وهــل  ــانى الخاصــة بالبعث ــار تســاؤل آخــر حــول طبيعــة اســتعمال المب كــما يث

ــا الرســمية مــن عدمــه؟ يمكــن أن تجــاوز أغراضه
ــا  ــة ڤين ــادة ٤١ مــن اتفاقي ــة مــن الم ــرة الثالث ــك التســاؤل الفق ــت عــلى ذل أجاب
للعلاقــات الدبلوماســية ١٩٦١م والتــى نصــت عــلى أنــه" يجــب ألا تســتخدم دار البعثــة 
بــأى طريقــة تتنــافى مــع وظائــف البعثــة كــما هــى مبينــة فى هــذه الاتفاقيــة أو غيرهــا 
مــن قواعــد القانــون الــدولى العــام أو فى أى اتفاقيــات خاصــة نافــذة بــين الدولــة 

ــا"(٣). ــد لديه ــة المعتم ــدة والدول المعتم
لذلــك يجــب ألا يتــم اســتخدام مبــانى البعثــة الدبلوماســية إلا بمــا يــؤدى وظيفتهــا 
الرســمية فقــط ويحظــر عليها اســتخدام مقر البعثة بــأى طريقة لا تتصــل ومهمة المقر فلا 
يجــوز مثــلا إقامــة محــال تجاريــة بمقر البعثــة الدبلوماســية لاســتخدامها فى بيــع المنتجات 

ومن الناحية العملية عرض هذا الموضوع سنة ١٩٥٥ بمصر حال إنشاء طريق كورنيش النيل بالقاهرة   (١)
وتم الاستيلاء ونزع ملكية بعض العقارات والأراضى التى تقع على النيل وفى الأماكن المحددة لإنشاء 
هذا الطريق. وكان من بين تلك الأراضى جزء من حديقة للسفارة البريطانية بقصر الدوبارة ولم تمانع 
تعويض  على  الاتفاق  وتم  الجزء  ذلك  بأخذ  المصرية  للسلطات  وسمحت  ذلك  البريطانية  السفارة 
مناسب تم أداءه لها من الحكومة المصرية. انظر فى مضمون ذلك د. / على صادق أبو هيف، القانون 

الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٢٩.
(2) Hingorani R.C., : Modern international law , oceana Publications, INS,Dobbs ferry, New York, 

1997 , p. 183.
(3) I.C.L.Q. vol. 10. 1961, P. 613.
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ــع  ــا يمن ــد م ــة، وإن كان لا يوج ــر البعث ــتخدام مق ــة لاس ــك مخالف ــوه، إذ أن فى ذل ونح
ــخصى.(١) ــة الش ــاء البعث ــتخدام أعض ــى لاس ــم أو مقاه ــود مطاع وج

كــما يثــار تســاؤل أخــير حــول حــق دار البعثــة فى ايــواء المجرمــين أو منــح 
الســياسى؟ اللجــوء 

مــن الطبيعــى أن دار البعثــة لهــا حــق الحصانــة والحمايــة ولكــن يشــترط- كــما 
ســبق القــول- ألا تســتخدم حقهــا فى الحمايــة لمخالفــة قوانــين الدولــة المســتقبلة، فــإذا 
ــه  ــد خرجــت عــما خصصــت ل ــون ق ــا تك ــين فإنه ــواء المجرم ــة بإي ــت دار البعث ــا قام م
ويقــرر أوبنهايــم أن منــح مقــر البعثــة حمايــة دبلوماســية غرضهــا هــو حمايــة للدولــة 
ــة لجــوء أى مجــرم للاحتــماء بمقــر الســفارة فيجــب عــلى  المســتقبلة وقــرر بأنــه فى حال

الســفارة تقديــم ذلــك المجــرم إلى المحاكــم المحليــة.(٢)
ــما يتعــين  ــدأ (٣)، وم ــك المب ــات فى ذل ــد شــهد مخالف ــع العلمــى ق وإن كان الواق
الإشــارة إليــه إلى وجــود رأى فقهــى بــأن إيــواء المجرمــين السياســيين فى دار البعثــة، وإن 
ــة  ــد تدخــلا فى شــئون الدول ــدولى ويع ــون ال ــد القان ــا يســانده فى قواع كان لا يوجــد م
المســتقبلة الخاصــة، إلا أنــه يجــد لــه صــدى فى الحــالات الإنســانية القويــة والتــى تكــون 
فيــه حيــاة طالــب اللجــوء الســياسى فى خطــر حــال ويتــم التحفــظ عليــه الوقــت الــكافى 

لإبعــاد الخطــر عنــه ثــم تســليمه بعــد ذلــك للســلطات.(٤)

(1) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p. 303.
(2) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic envoys , 

B.Y.B.I.L.,XXXIV ,1953, p. 129
فقد قامت بعض السفارات بمنح اللجوء السياسى لبعض الأشخاص ومن ذلك ما قامت به السفارة   (٣)
الأمريكية فى الهند عام ١٩٦٧من منح اللجوء السياسى لعالم روسى رغم اعتراض الحكومة الهندية على 

ذلك.
Hingorani R.C.,: Modern international law , oceana Publications,INS,Dobbs ferry, New York, 1997, p. 

183.
              ومن ذلك أيضا ما قامت به السفارة البريطانية فى لشيونة من السماح لمرشح الرئاسة الذى كان يعارض 

الرئيس البرتغالى " سالازار" بالاحتماء داخل السفارة.
Thayer, charles, W.: Diplomat , New York, 1984,p. 208

د. / على صادق أبو هيف القانون، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٤٠.  (٤)
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ويلاحــظ أن لجنــة القانــون الــدولى لم تخــرج عــن القواعــد العامــة فقــررت 
ــا  ــرض حديثه ــام ١٩٥٦م، وفى مع ــا ع ــة فى دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــا المق بتقريره
ــاسى ألا  ــوث الدبلوم ــلى المبع ــب ع ــه يج ــية بأن ــة الدبلوماس ــر البعث ــة مق ــن حصان ع
ــن  ــع ع ــام أن يمتن ــدأ ع ــه كمب ــب علي ــما يج ــين، ك ــواء المجرم ــة لإي ــتخدم دار البعث يس

ــية.(١) ــم سياس ــل جرائ ــن أج ــن م ــخاص مطاردي ــواء أش إي

وهــذا أيضــا مــا أكدتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ٤١مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات 
الدبلوماســية ١٩٦١م عــلى نحــو مــا ســبق وأن أوضحنــا.(٢)

ــر  ــمل مق ــاملة تش ــة ش ــية حصان ــة الدبلوماس ــر البعث ــول أن: لمق ــة الق وخلاص
ــد  ــة تمت ــا الحصان ــل أنه ــى، ب ــك المبن ــات ذل ــه أم محتوي ــى ذات ــواء كان المبن ــة س البعث
ــه  ــل أداء خدم ــا كان مقاب ــدا م ــب (٣) ع ــوم والضرائ ــة الرس ــن كاف ــاءه م ــمل أعف لتش

فعليــة كالكهربــاء والغــاز والتليفــون.(٤)

خامســا: انتهاء مهمة المبعوثين الدبلوماســيين: 

ــا  ــضى به ــي تنق ــباب الت ــام ١٩٦١م الأس ــا ع ــة ڤين ــدولي واتفاقي ــرف ال ــم الع نظ
ــة:  ــالات الآتي ــا فى الح ــن إجماله ــاسي ويمك ــوث الدبلوم ــة المبع مهم

ــاق  ــاك اتف ــية إذا كان هن ــة الدبلوماس ــاشرة المهم ١- انقضــاء الأجــل المحــدد لمب
ــا. (٥) ــدة إليه ــين الموف ــين الدولت ب

٢- وفــاه المبعوث الدبلوماسي أو اســتقالته.(٦)

(1) Y.B.I.L.C.,vol. 2, 1956, p. 173
(2) I.C.L.Q.vol.10.1961.P.612

د. /عبد الغنى محمود، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣١٢.  (٣)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٥٣.  (٤)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٧٠.  (٥)

القانون  الدقاق، د. / مصطفى سلامة حسين،  السعيد  الحميد، د. / محمد  د. / محمد سامى عبد   (٦)
الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٤٣.
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٣- قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــين الدولتــين وقــد جــرى العــرف الــدولى عــلى 
ــدم  ــم وع ــمان حمايته ــم وض ــاء مهامه ــة لإنه ــيين مهل ــاء الدبلوماس إعط

المســاس بهــم.(١)
٤- نشــوب حــرب بــين الدولتــين، وإن كان مــن الجديــر بالملاحظــه أن قيــام 
الحــرب لايؤثــر عــلى الحصانــات التــى يتمتــع بهــا المبعثــون الدبلوماســيون 
ويجــب عــلى كل دولــة مــن الدولتــين المتحاربتــين إعطــاء المبعوثــين 
ــا فى  ــادرة إقليمه ــه لمغ ــهيلات اللازم ــم التس ــراد أسره ــيين وأف الدبلوماس

ــم.(٢) ــت الملائ الوق
٥- أخطــار المبعــوث من الدولة المســتقبلة بأنه شــخص غير مرغوب فيه. (٣)

وعــادة مــا يتــم هــذا الإجــراء إذا ســلك المبعــوث الدبلومــاسى أعــمالا ذات 
ــذى يعــد عــلى  ــك المســلك وال ــإن ذل ــالى، ف ــة المســتقبلة وبالت خطــورة عــلى أمــن الدول

ــراء.(٤) ــك الإج ــام بذل ــتقبلة القي ــة المس ــح للدول ــامة يبي ــن الجس ــدر م ق

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص٧٠.  (١)
(2) Richard O.Kearney: The 25th. Session of Intrenational commission, A.J.I.L.,1974, p.454.

د. / طارق عزت رخا: القانون الدولى العام فى السلم و الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،٢٠٠٦، ص   (٣)
.٤٢٢

د./ رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٠٥.  (٤)
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الغصن الثانى
الممثلون القنصليون

تمهيد: 

ــل  ــين الشــعوب ب ــى تنشــأ ب ــات الت ــدم العلاق ــن أق ــة م ــات القنصلي ــد العلاق تع
ــارة  ــور التج ــم بأم ــا تهت ــية، إذ أنه ــات الدبلوماس ــلى العلاق ــابقة ع ــون س ــد تك ــا ق أنه

ــا. ــا وقانوني ــا إداري ــح رعاياه ــة مصال ــة ورعاي والصناع

وســوف نقوم بالتعــرض للتمثيل القنصلي فى ضــوء النقاط التاليه: 

أولا: نبذه عن العلاقــات القنصلية.

ثانيــا: تكوين البعثــة القنصلية.

ــة القنصلية. ثالثا: مهام البعث

ــة القنصلية. رابعا: حصانات البعث

خامســا: إنهاء مهام البعثــات القنصلية.

أولا: نبذه عن العلاقــات القنصلية: 

ترجــع نشــأة النظــام القنصــلي إلى أواخــر القــرون الوســطى حيــث أنــه كان مــن 
المعتــاد أن يختــار التجــار المنتمــين لدولــة واحــدة شــخص لتمثيلهــم، وكان يطلــق عــلى 

ذلــك الشــخص" القنصــل التاجــر". (١)

ولنمــو العلاقــات التجاريــة بــين الدول الأوروبية خاصــة بالقرن الخامــس عشر فقد 
ازدهــر نظــام القناصــل، وبدء ظهور قناصــل فى عدة دول وقد زادت أهميتهــم نظرا للدور 

د./ أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٧٤.  (١)
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ــين القناصــل  ــدول تقــوم بتعي ــدأت ال ــك التجــارة وب ــة تل ــه القناصــل فى رعاي ــذي لعب ال
وتحديــد اختصاصهــم (١)، وازدادت عنايــة الــدول بنظــام القناصــل واختلــف دورهــم فى 
ــل  ــح القناص ــض من ــة رف ــلاد الغربي ــى الب ــة، فف ــلاد الغربي ــا فى الب ــة عنه ــلاد الشرقي الب
ــت  ــى وق ــق حت ــذا الح ــل ه ــت القناص ــة منح ــلاد الشرقي ــما فى الب ــاء بين ــلطة القض س

ــب.(٢) قري
وتنشــأ البعثــات القنصليــة بالرضــا المتبــادل بــين الــدول ويتضمــن الاتفــاق عــلى 
إقامــة العلاقــات الدبلوماســية ضمنيــا موافقــة عــلى إقامــة العلاقــات القنصليــة والعكــس 

غــير صحيــح، إذ لا يترتــب عــلى إقامــة العلاقــات القنصليــة علاقــات دبلوماســية.(٣)
ــورت إلى  ــم تط ــدولي ث ــرف ال ــن الع ــا م ــة مصدره ــد القنصلي ــتمد القواع وتس
ــة فى  ــات القنصلي ــا للعلاق ــة ڤين ــا باتفاقي ــم تقنينه ــة إلى أن ت ــات الثنائي ــرام الاتفاقي إب

٢٤إبريــل ســنة ١٩٦١ م. (٤)
وتختلــف وظيفــة المبعــوث القنصــلي عــن المبعــوث الدبلومــاسي في أن الأول 

وظيفتــه ذات طابــع إداري وليــس ســياسي. (٥)
وقــد أطلــق عــلى القناصــل العديــد مــن الأســماء قبــل اتفاقيــة ڤينــا عــام ١٩٦٣م 
ومنهــا قنصــل، ممثــل قنصــلي، موظــف قنصــلي، مأمــور قنصــلي، وغيرهــا مــن الأســماء 
حتــى أعتمــد مؤتمــر ڤينــا تســميته موظــف قنصــلي. (٦)ثانيــا: تكويــن البعثــة القنصليــة

يشــترط لإنشــاء البعثــة القنصليــة ضرورة موافقــة الدولــة الموفــد إليهــا وتحديــد 
مــكان البعثــة، ولا يمكــن أن يتــم تعديــل لاحــق لمقــر أو درجــة اختصــاص البعثــة 

ــا. (٧) ــد إليه ــة الموف ــة الدول ــة إلا بموافق القنصلي

د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٠٩.  (١)
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٢)

.٢٠٢
د. / عبد العزيزمحمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٨٨.  (٣)

د. / مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٧٠.  (٤)
د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٤٤.  (٥)

د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسي والقنصلي لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٧٥.  (٦)
د. / عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٩١.  (٧)
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وهنــاك نوعان من القناصل:
ــم  ــون ويطلــق عليهــم القناصــل المحترفــون وهــم أعضــاء يت الأول: قناصــل معين

ــة. (١) ــة لممارســة الوظيفــة القنصلي ــا الدول اختيارهــم مــن رعاي
ــا  ــد إليه ــة الموف ــا الدول ــم اختيارهــم مــن رعاي ــون ويت ــانى: القناصــل الشرفي والث

ــة. (٢) ــمال القنصلي ــب الأع ــة بجان ــة تجاري ــون مهم ويزاول
وتتكون البعثــة القنصلية كالآتي: 

البعثة:  ١-رئيس 
ــا برئاســة  ــد إليه ــة الموف ــل الدول ــن قب ــف م ــة هــو المكل ــة القنصلي ــس البعث رئي

ــة.(٣) ــة قنصلي ــة أو وكال ــة أو نياب ــواء قنصلي ــة س ــة القنصلي البعث
ــة المرســلة  ــل الدول ــة أن يتعــين مــن قب ــة القنصلي ــس البعث ــين رئي ويشــترط لتعي

ــه.(٤) ــين وقبول ــح قواعــد التعي ــين واللوائ ــة المقــر، وتحــدد القوان ــه دول وتوافــق علي
ويتعــين تزويــد رئيــس البعثــة القنصليــة بــأوراق تفويــض تثبــت صفتــه ويطلــق 

عليهــا إجــازة قنصليــة. (٥)
وتتعــدد درجــات رؤســاء البعثــات إلى قناصــل عامــين وقناصــل ونــواب القناصــل 

ووكلاء قنصليــين. (٦)

د. / حامد سلطان، د. / عئشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٠٣.  (١)
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٤٩٦.  (٢)

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٤٦٤.  (٣)
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٥٠٢.  (٤)

د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسي والقنصلي لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٧٨.  (٥)
رؤساء  ينقسم   " أن  على  القنصلية  للعلاقات  ڤينا  اتفاقية  من  الأولى  بفقرتها  التاسعة  المادة  تنص   (٦)
البعثات القنصلية إلى الفئات الأربع التالية. أ/ القناصل العامون، ب/ القناصل، ج/ نواب القناصل، د/ 
وكلاء القناصل انظر فى ذلك وعد العسكرى: الدبلوماسية.. البعثات الخارجية (أهدافها و مسؤولياتها)، 

٢٠٠٧، منشور على شبكةالانترنت:
 http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107478
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٢-الأعضــاء القنصليون: (١)
كالملحقــين  القنصليــة  الأعــمال  بممارســة  المكلفــين  الأشــخاص  كافــة  وهــم 

. لقنصليــين ا
٣-الموظفــون القنصليون: 

وهم الأشــخاص المكلفــون بالأعمال الإدارية والفنية للبعثــة القنصلية.
ــة القنصلية ثالثا: مهام البعث

ــة  ــلى طبيع ــة ع ــات القنصلي ــا للعلاق ــة ڤين ــن اتفاقي ــة م ــادة الخامس ــت الم نص
ــلى الآتي:  ــا ع ــة وحصره ــف القنصلي ــك الوظائ ــاز تل ــن إيج ــة ويمك ــف البعث وظائ

ــة أفرادهــا أو  ــت فى رعاي ــة المرســلة ســواء كان ــح الدول ــة مصال ــة ورعاي ١- حماي
ــا(٢) هيئاته

ــين  ــين الدولت ــة ب ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والاقتصادي ــات التجاري ــة العلاق ٢- تنمي
ــا.(٣) ــد إليه ــدة والموف الموف

٣- الاســتعلام عــن ظــروف وتطــور الحيــاة التجاريــة والاقتصاديــة والعلميــة 
بالطــرق المشروعــة.

الســفر  الخاصــة بالأحــوال المدينــة كإصــدار جــوازات  ٤- ممارســة الأعــمال 
الدولــة وغيرهــا.(٤) لرعايــا  ووثائقهــا 

٥- مســاعدة الدولــة الموفدة أفرادا وهيئات.

سالم علي محمد كتي: البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ٢٠١٠، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٤٤.  (٢)
د. / عبد العزيز سرحان، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٩١.  (٣)

القانون  الدقاق، د. / مصطفى سلامة حسين،  السعيد  الحميد، د. / محمد  د. / محمد سامى عبد   (٤)
الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٥٣.
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٦- إصــدار جواز الســفر لرعايا الدولة الموفدة.

ــد  ــة الموف ــلطات فى الدول ــم والس ــام المحاك ــدة أم ــة الموف ــا الدول ــل رعاي ٧-تمثي
ــا. إليه

٨-حمايــة مصالح ناقص الأهليــة والقصر للدولة الموفدة.

٩- تســليم الأوراق القضائيــة وغير القضائيــة والإنابات القضائية.

١٠- مســاعدة الســفن والطائرات التابعة للدولة الموفدة وتفتيشــها.

١١-ممارســة كافــة الأعــمال التــى تكلــف بهــا مــن قبــل الدولــة الموفــدة والتــى 
ــة الموفــد إليهــا.(١) ــح للدول لا تتعــارض مــع القوانــين واللوائ

ــازات القنصلية رابعا: الحصانات والامتي

تتنــوع الحصانــات والامتيــازات القنصليــة ولكنهــا – ونظــرا لعــدم تمتــع المبعــوث 
القنصــلي بالصفــة التمثيليــة العامــة للمبعــوث الدبلومــاسي- تكــون أقــل مــن تلــك التــى 

يتمتــع بهــا المبعوثــين الدبلوماســيين.

فقــد أصبــح بالإمــكان حســب نــص المــادة ٤١مــن اتفاقيــة ڤينــا ١٩٦٣م توقيــف 
أحــد الأعضــاء القنصليــين أو حبســه احتياطيــا فى حالــة ارتكابــه لجنايــة خطــرة. (٢)

وقــد أفــردت اتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات القنصليــة مــوادا خاصــة بالحــد الأدنى 
(٣) القنصليــة.  بالبعثــات  الخاصــة  والحصانــات  والامتيــازات  للتســهيلات 

١-الحصانــات القنصلية: 

أوردت اتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات القنصليــة العديــد مــن الحصانــات لضــمان 
العمــل القنصــلي وقيــام المبعــوث القنصــلي بمهامــه ونقســم فى شــأن ذلــك لــلآتى: 

سالم علي محمد كتي: البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ٢٠١٠، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168

د. / أحمد سرحان، قانون العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٤٦.  (٢)
أفردت الاتفاقية مواد عديدة للحصانات تبدأ بالمادة ٢٨من الاتفاقية وحتى المادة ٥٢من الاتفاقية.  (٣)
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ــة القنصلية.•  حصانات مقر البعث
حصانــات المقــر هــى مــن الأمــور الطبيعيــة المتطلبــة لممارســة البعثــة • 

البعثــة  عــن  لاختلافهــا  حصانــات مشروطــة  ولكنهــا  لعملهــا  القنصليــة 
(١ الدبلوماســية.(

ــا (٢)،  ــول إليه ــاء الدخ ــة اقتض ــة فى حال ــة القنصلي ــر البعث ــول لمق ــوز الدخ ويج
ــة. ــة صراح ــس البعث ــة رئي ــة موافق ــك فى حال وكذل

وعــلى الدولــة الموفــد إليهــا الالتــزام بحمايــة مقــر البعثــة (٣)، كــما يتعــين حمايــة 
ــعارها  ــع ش ــي ووض ــا الوطن ــتعمال علمه ــة اس ــما أن للبعث ــة، ك ــة القنصلي ــق البعث وثائ

ــة مــن الضرائــب. ــة القنصلية.كــما يعفــى مقــر البعث عــلى مقــر البعث
٢-التســهيلات الممنوحة للبعثــة القنصلية.

يتعــين عــلى الدولــة الموفــد إليهــا أن تمنــح البعثــة القنصليــة جميــع التســهيلات 
لممارســة القنصليــة مهامهــا، ومــن أهــم تلــك التســهيلات حريــة التنقــل لجميــع أعضــاء 

ــة الموفــد إليهــا. ــة. طالمــا تمــت مراعــاة القوانــين واللوائــح للدول ــة القنصلي البعث
وكذلــك مــن التســهيلات المقــررة للبعثــة ضرورة تأمــين حريــة الاتصــالات ســواء 
ــات  ــدة أو بالبعث ــة الموف ــة الدبلوماســية الخاصــة بالدول ــدة أو بالبعث ــة الموف كان بالدول
الدبلوماســية والقنصليــة بالــدول الأخــرى، وكــذا الاتصــال برعايــا الدولــة الموفــدة 
خاصــة فى حالــة القبــض عــلى أحــد رعاياهــا وطلــب الشــخص الاتصــال بقنصليتــه 

ــك. ــن ذل ــه م ــب تمكين فيج
ــارت تســاؤلات  ــه ث ــة إلا أن ــع بالحصان ــا تتمت ــة فإنه ــة القنصلي وبالنســبة للحقيب
ــة المســتقبلة  ــل يحــق للدول ــا، فه ــير مــصرح به ــة أشــياء غ ــا وجــد بالحقيب حــول إذا م

ــة؟ ــلى الحقيب ــة ع ــك الحصان ــاء تل إنه

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٥٩٦.   (١)
د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ٥٩٦.  (٢)

د./ إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٥٧٣   (٣)
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وفى الواقــع أنــه يجــوز للدولــة المســتقبلة طلــب فتــح الحقيبــة فى حضــور 
ــاد  ــك تع ــلة ذل ــة المرس ــض الدول ــة رف ــلة، وفى حال ــة المرس ــن الدول ــوض م ــدوب مف من

الحقيبــة لمصدرهــا.
الحصانات الشــخصية: 

بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــى  الحصانــات  أهــم  هــى  الشــخصية  الحصانــات 
ــا  ــع به ــى يتمت ــات الت ــن الحصان ــل م ــت أق ــه وإن كان ــلي لأداء مهام ــوث القنص المبع
ــه  ــة لقيام ــة اللازم ــخصه الحماي ــة لش ــل الدول ــب أن تكف ــاسي، فيج ــوث الدبلوم المبع
بعملــه في جــو مــن الثقــة والاطمئنــان ولا تعنــي هــذه الحمايــة تمتــع الممثــل القنصــلي 
ــل الدبلومــاسي و يقتــصر التحصــين في هــذا  ــا الممث ــع به ــي يتمت ــة الواســعة الت بالحصان

ــترام. ــة والاح ــل بالرعاي ــة القنص ــلى معامل ــدد ع الص
ــات الشــخصية  ــك لحــين الحديــث عــن الحصان ــا نرجــئ الحديــث عــن ذل إلا أنن
بصفــة عامــة، إلا أنــه يجــب الإشــارة أنــه إذا كان العمــل الــذي يقــوم بــه الممثــل 

ــي. (١)  ــون الإقليم ــع للقان ــه يخض ــه فإن ــمال وظيفت ــق بأع ــلي لا يتعل القنص
خامســا: انتهاء مهمة القناصل

ــاسي  ــوث الدبلوم ــة المبع ــاء مهم ــباب لانته ــذات الأس ــل ب ــة القناص ــي مهم تنته
كالوفــاة أو الاســتقالة والاســتدعاء لدولتــه أو فنــاء الدولــة التــى يمثلهــا أو الدولــة 

ــة.(٢) ــات القنصلي ــا للعلاق ــة فين ــت اتفاقي ــك نص ــلى ذل ــا، وع ــل به العام
ــه لا  ــا فإن ــد إليه ــدة والموف ــة الموف ــين الدول ــرب ب ــام الح ــبة لقي ــه وبالنس إلا أن
ــتدعاءه أو  ــه باس ــي مهمت ــا تنته ــل، وإنم ــة القنص ــاء مهم ــضرورة إنه ــه بال ــب علي يترت
ــه  ــوكل عمل ــة أن ي ــه في هــذه الحال ــه، ويتعــين علي ــام بعمل ــة الظــروف دون القي حيلول
ــا لا يســتطيع  ــه وتســليمه م ــة دولت ــه تحظــى بصداق ــن لدول إلى أحــد القناصــل الآخري

ــة. ــكات القنصلي ــتندات وممتل ــن مس ــه م حمل

د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ٥١١.  (١)
سالم علي محمد كتي: البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ٢٠١٠، منشورعلى شبكةالانترنت  (٢)

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204168
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الفصل الثانى
حق الدفاع الشرعى

تمهيد: 
لا شــك أن نظريــة الدفــاع الشرعــى تحظــى بأهميــة بالغــة فمنــذ نشــأة الخليقــة 
وهبــوط آدم عليــة الســلام إلى الأرض ونشــوب الخلافــات بــين بنيــة واســتمرارها والتنــازع 
مــن أجــل البقــاء واســتعمال القــوة للحيــاة أنشــأ حقــاً للــرد عــلى القــوة للحيلولــة دون 
ــال  ــس وم ــلى نف ــواء ع ــأى ضرر س ــة ب ــال أو الإصاب ــس أو الم ــلى النف ــداء ع ــوع اعت وق

المعتــدى عليــة أو عــلى نفــس ومــال مــن يهمــه أمرهــم أو غيرهــم.
ــه فى  ــدى علي ــاع للمعت ــل الدف ــة فع ــو إباح ــى ه ــاع الشرع ــن الدف ــدف م واله
ــدى  ــع المتع ــة بمن ــراءات الكفيل ــذ كل الإج ــه وأن يتخ ــه بنفس ــدق ب ــر المح ــع الخط دف
ــد  ــة دون اســتمراره إن كان ق ــلا أو الحيلول ــدأ فع ــد ب ــن ق ــه إذا لم يك ــدء عدوان ــن ب م

ــداء.(١) ــل الاعت ــدأ فع ب
ونظــرا لأهميــه حــق الدفــاع الشرعــى فقــد حرصــت التشريعــات المختلفــة عــلى 
ــن  ــرج ع ــى لايخ ــه حت ــم ضوابط ــه وتنظي ــلى ثبوت ــد ع ــق والتأكي ــذا الح ــلى ه ــص ع الن

ــه. مدلول
وتتطلب دراسه حق الدفاع الشرعى الى التعرض ماهيه ذلك الحق وجوده والتعريف 

النهضة  السادسة،دار  العام.،الطبعة  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  حسنى:  نجيب  محمود  د./   (١)
العربية،القاهرة،١٩٨٩،ص ١٨٨.
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بــه، وكذلــك التعــرض للــشروط التــى يتعــين توافراها-وذلــك فى إطــار مــا قــرره المــشرع 
ــك  ــأن ذل ــاول فى ش ــوف نتن ــه، وس ــرد علي ــى ت ــود الت ــق والقي ــك الح ــصرى - فى ذل الم

ــالى:  ــج الت النه

المبحــث الأول: ماهيــة حق الدفاع الشرعى 

المبحــث الثــانى: شروط حق الدفاع الشرعى والقيــود التى ترد عليه
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المبحث الأول
ماهية حق الدفاع الشرعى

أرسى القانــون حقــا للأشــخاص لاســتخدام حــق الدفــاع الشرعى،ذلــك الحــق الــذى 
وجــد منــذ زمــن بعيــد وعرفتــه كافــه المجتمعــات ســواء كانــت بدائيــة ام حديثــة.(١)

و مــن هــذا المنطلــق تعــين للحديــث عــن ذلــك الحــق القانــونى أن نلقــى الضــوء 
عــلى نظــره تاريخيــة عــلى وجــود ذلــك الحــق فى الشرائــع والحضــارات المختلفــة.

كــما يقتــضى البحــث الى التعــرض لأهــم التعريفــات التــى قيلــت لتعريــف حــق 
الدفــاع الشرعــى.

وكذلــك يتعــين التعــرض لأهــم النظريــات الفلســفية التــى حاولــت وضــع تفســير 
لحــق الدفــاع الشرعــى.

وفى نهايــة الأمــر يتعــين أن نتعــرض لوجــود حــق الدفــاع الشرعــى فى التشريعــات 
المقارنــة وتأكيــد تلــك التشريعــات عــلى وجــود ذلــك الحق،وذلــك عــلى التأصيــل الأتى: 

المطلــب الأول: نظرة تاريخيــة لحق الدفاع الشرعى.
المطلــب الثانى: التعريــف بحق الدفاع الشرعى.

المطلب الثالث: الأســاس الفلســفى لحق الدفاع الشرعى.
المطلــب الرابع: التشريعــات المختلفه وحق الدفاع الشرعى.

خالد ناصر محمد: الدفاع الشرعى وتجاوزه فى القانون اليمنى، ٢٠٠٦، منشور على شبكةالانترنت:  (١)
 http: //www.yemen-nic.info/
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المطلب الأول
نظرة تاريخية لحق الدفاع الشرعى

ــشر،  ــود الب ــع وج ــا م ــانيتين وجدت ــين انس ــك غريزت ــاء والتمل ــب البق إذا كان ح
فــإن الدفــاع الشرعــى أيضــا غريــرة إنســانية مضــادة للحفــاظ عــلى الحيــاة والممتلــكات، 

لذلــك فــإن حــق الدفــاع الشرعــى حــق قانــونى لــه جــذور تاريخيــة. 
ففــى العصــور القديمــة لم يكــن هنــاك ســلطة شرعيــة لفــرض حمايــة للفــرد داخــل 
الجماعــة، وكان للفــرد حمايــة نفســه، لذلــك عرفــت الأسرة بوصفهــا نــواة المجتمــع 
ــدى  ــاب المعت ــن عق ــئول ع ــو المس ــوق وكان رب الأسرة ه ــلى الحق ــداء ع ــم الأعت جرائ
ــة أو العشــيرة،  ــد شــيخ القبيل ــح فى ي ــك الســلطة لتصب ــم تطــورت تل ــه، ث والقصــاص من
فأصبــح هــو مــن لــه حــق القصــاص وإنــزال العقــاب بالمعتــدى لاعتبــار القصــاص 

ــى.(١) ــونى وأخلاق واجــب قان
ــوف إلى بحــث موضــوع حــق  ــل الدل ــا وقب وإذا كان طبيعــة البحــث تقتــضى من
ــزام  ــا الالت ــه يتعــين علين ــاع الشرعــى إلا أن ــاع الشرعــى أن نقــف عــلى تطــور الدف الدف
ــدد  ــار المح ــن الأط ــرج ع ــه يخ ــة - لأن ــع القديم ــة الشرائ ــة كاف ــع فى دراس ــدم التوس بع
للرســالة لاحتياجــه الى قــدر مــن الإســهاب - وســنقصر مجــال البحــث فى بعــض الشرائــع 
التــى ألقــت بظلالهــا عــلى التشريعــات المعــاصرة، ومــن ذلــك التشريــع الرومــانى والــذى 
ــرض  ــم نتع ــى، ث ــاه اللاتين ــذة بالاتج ــات الآخ ــية للتشريع ــماذج الأساس ــد الن ــد أح يع
للدفــاع الشرعــى فى الشريعــة المســيحية لاعتبــاره شريعــة ســماوية ســابقة عــلى الإســلام 
ولهــا جــذور امتــدت بعــد ذلــك فى التشريعــات اللاحقــه عليهــا، ثــم نتعــرض بعــد ذلــك 
الى الدفــاع الشرعــى فى القانــون الفرنــسى لمــا لــه أيضــا مــن أثــر عــلى القوانــين المعــاصرة، 
ــا الحديــث عــن الدفــاع الشرعــى فى الإســلام لمــا للشريعــة الإســلامية  وأخــيرا تعــين علين

مــن ســبق دائــم فى تقريــر الحقــوق، وذلــك عــلى النحــو التــالى:  

د./ على راشد: القانون الجنائى، المدخل وأصول النظرية العامه، الطبعه الثانية،دار النهضة العربية،   (١)
١٩٧٤، ص ١٣-١٥.
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١-الدفــاع الشرعى فى القانون الرومانى.
٢-الدفاع الشرعى فى الشريعة المســيحية.

٣-الدفاع الشرعــى فى القانون الفرنسى.
٤- الدفاع الشرعى فى الشريعة الإســلامية.

١-الدفــاع الشرعى فى القانون الرومانى: 
كان مــن أولى القوانــين التــى اعترفــت بحــق الدفــاع الشرعــى هــو القانــون 
الرومــانى والــذى اعتــبره حقــاً طبيعيــا ليــس مكتوبــاً ومــن ضمــن الفقهــاء الذيــن أقــروا 

ــيشرون.(١) ــه ش ــك الفقي بذل
وفى بدايــة العــصر الرومــانى كان لأوامــر الكهنــه عظيــم الأثــر فيــما يتعلــق 

بإباحــه القواعــد التــى تنظــم حــق الدفــاع الشرعــى.
وقــد قــررت المــادة السادســة عــشر مــن قانــون كورنيليــاى ســكاريس عــلى أنــه 
ــبرر  ــداد ي ــاً اعت ــير معتدي ــا الغ ــون فيه ــذى يك ــة ال ــيره فى الحال ــل غ ــن قت ــب م لا يعاق

ــه. (٢)  قتل
كــما أن اللوائــح الاثنتــى عشرة كانت تبيح قتل الســارق أثناء سرقته ليلا. (٣)

ــا مــن الحقــوق  ــاع الشرعــى حق ــار حــق الدف ــم إعتب ــك فقــد ت ــا عــلى ذل وترتيب
ــه  ــر ل ــخص توف ــه كان لأى ش ــر أن ــع الأم ــخاص، وواق ــا الأش ــع به ــى يتمت ــة الت الطبيعي

ــه.(٤) ــع علي ــذى وق ــداء ال ــع هــذا الاعت ــاع الشرعــى أن يدف حــق الدف

الوضعى، دار  الجنائى  والقانون  الجنائى الإسلامى  الفقه  الشرعى فى  الدفاع  قاسم: نظرية  د./ يوسف   (١)
النهضة العربية، القاهره، ١٩٨٥، ص ١٩.

د./ يوسف قاسم، نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجنائى الإسلامى والقانون الجنائى الوضعى، مرجع   (٢)
السابق. ص ٢٠.

فارس حامد عبد الكريم: قانونية التجريم والعقاب فى القانون والشريعة،٩تشرين الأول ٢٠٠٨منشورعلى   (٣)
شبكة الأنترنت:

 http: //www.annabaa.org/nbanews/71879/.htm
د./ محمد سيد عبد التواب: الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى،دراسة مقارنة، دار عالم الكتب،١٩٨٣،   (٤)

ص ٧٧.
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٢-الدفاع الشرعى فى الشريعة المســيحية: 
ــذات، وإذا  ــكار ال ــة وإن ــة والمحب ــادىء الرحم ــيحية بمب ــة المس ــلأت الشريع امت
ــد أنكــرت  ــه يمكــن القــول أن الشريعــة المســيحية ق ــك الشريعــة، فإن ــا بظاهــر تل أخذن
حــق الدفــاع الشرعــى(١)، وذلــك لمخالفتــه الظاهــر مــن أقــوال رجــال الكنيســة فى ذلــك 
الوقــت ومــما قــرروه مــن ضرورة أن يتمتــع الرجــل المســيحى بالحكمــه والعقــل ولــذا 

ــاه غــيره. ــه أو حي ــه أن يدافــع عــن حيات فليــس ل
الا أن علــماء اللاهــوت قــد قــرروا أنــه لايحــرم عــلى الإنســان أن يقــوم بالدفــاع 
ــداء،  ــا الاعت ــادى به ــة أخــرى يتف ــك إذا لم يوجــد طريق ــدى، وذل عــن نفســه ضــد المعت

ــه الــضرورة. (٢) ــا تقتــضى ب ــك اســتنادا إلى م ويعــد ذل
ومــن هنــا يتضــح أن علــماء اللاهــوت لم يعتــبروا حــق الدفــاع الشرعــى حقــا مــن 
ــه انعــدام اللجــوء  ــات الــضروره وفى حال الحقــوق المقــرره للأشــخاص وإنمــا مــن مقتضي

الى وســيلة أخــرى لدفــع الاعتــداء.
٣-الدفاع الشرعــى فى القانون الفرنسى: 

ــح  ــيرا وأصب ــرا كب ــر بالكنيســة تأث ــد تأث ــم ق ــسى القدي ــون الفرن لاجــدال أن القان
ــا كان  ــة –أي ــه عام ــل بصف ــبر أن القت ــه وكان يعت ــيطر علي ــو المس ــيحى ه ــر المس الفك
ــاع  ــق الدف ــه ح ــود لإباح ــكان لا وج ــدام، ف ــة الإع ــه إلا عقوب ــس ل ــه – لي ــع علي الداف

ــى. ــاع الشرع ــق الدف ــتنادا لح ــل اس ــأ الى القت ــن لج ــب م ــى وكان يعاق الشرع
وفى ذلــك الوقــت صــدر القانــون الفرنــسى عــام ١٦٧٠م والــذى قــرر أن للملــك 
فقــط حــق أن يقــوم بالعفــو عــن القاتــل الــذى لجــأ لحــق الدفــاع الشرعــى دفاعــا عــن 

النفــس ومنحــه إعفــاءا بذلــك خطابــا يطلــق عليــه خطــاب الغفــران.(٣) 

د./ محمد سيد عبد التواب، الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى،مرجع سابق، ص٧٨.  (١)
د./ يوسف قاسم، نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجنائى الإسلامى والقانون الجنائى الوضعى، مرجع   (٢)

سابق، ص ١٨.
د./ محمد سيد عبد التواب، الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى، مرجع سابق، ص٧٩.  (٣)
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ثــم تطــورت بعــد ذلــك نظــرة القانــون الفرنــسى لحــق الدفــاع الشرعــى وأصبــح 
الدفــاع الشرعــى بموجــب القانــون الصــادر فى ١٩٧٠/٩/٢٥ حقــا وســببا للإباحــه، ويعفــى 
بموجبــه مــن اســتخدم حــق الدفــاع الشرعــى مــن توقيــع العقــاب عليه،وســار عــلى ذات 

النهــج القانــون الصــادر عــام ١٨١٠م.(١)
٤- الدفاع الشرعى فى الشريعة الإســلامية

ــاع  ــص عــلى حــق الدف ــا- حريصــة عــلى الن ــت الشريعــة الإســلامية –كعادته كان
الشرعــى وبينــت أن حــق الدفــاع الشرعــى هــو حــق وواجــب.

كــما ســبقت الشريعــة الإســلامية التشريعــات الحديثــة فى بيــان تكييــف الدفــاع 
الشرعــى وبينتــه أنــه شرعــى لأنــه ليــس عقابــا لفعــل المعتــدى وإنمــا هــو دفــاع للفعــل 

المؤثــم الــذى يقــوم بــه.
وقــد أطلــق فقهــاء الشريعــة الإســلامية عــلى الدفــاع الشرعــى" دفــع الصائــل" (٢)، 

ودفع الصائل لغة هو اســم الفاعل للفعل صال ومعناه ســطا.(٣)
ــة  ــه واجــب الإنســان فى حماي ــة الإســلامية بأن ــل فى الشريع ــع الصائ ويعــرف دف
نفســه أو نفــس غــيره وحقــه فى حمايــة مالــه أو مــال غــيره مــن كل اعتــداء حــال غــير 

ــداء.(٤) ــع هــذا الاعت مــشروع بالقــوة اللازمــة لدف
ــلى  ــداء ع ــرد اعت ــخص ب ــا ش ــوم فيه ــة يق ــه حال ــرون أن ــاء آخ ــه فقه ــما عرف ك

ــيره.(٥)  ــال غ ــرض أو م ــس أو ع ــلى نف ــه أو ع ــه أو مال ــه أو عرض نفس

د./ محمد سيد عبد التواب، الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى، مرجع سابق، ص٨٠.  (١)
وائل سليمان عبد الجواد ابراهيم: الدفاع الشرعي،٢٠٠٩،منشور على شبكة الانترنت:  (٢)

http: //knol.google.com/k/
الشيرازى (محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم مجد الدين الشيرازى): القاموس المحيط،الجزء   (٣)

الثالث،منشور على شبكة الإنترنت:
http: //www.al-eman.com/islamlib/viewtoc.asp?BID=142

د./ عبد القادر عودة: التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، الجزء الأول، الطبعة الرابعة   (٤)
عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٧، ص ٤٧٠. 

الوعى                    مجلة  الوضعية،  والقوانين  الإسلامية  الشريعة  يبن  الشرعى  الدفاع  المجذوب:  على  أحمد  د./   (٥)
الإسلامى، وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، العدد ٩٦، ١٩٧٣، ص ٧٢.
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ــداء غــير  ــه " رد اعت ويعــد التعريــف الأقــرب بــين فقهــاء الشريعــة الإســلامية أن
ــة للنفــس أو العــرض أو المــال".(١) مــشروع حماي

واعتــبر هــذا التعريــف هــو الأقــرب اســتنادا عــلى احتوائــه عــلى الفــاظ موجــزة 
ــال  ــرض أو الم ــس أو الع ــن النف ــداء ع ــن ضرورة رد الاعت ــاع م ــل الدف ــة فع ــين طبيع تب

ســواء كان ذات الشــخص أو غــيره.
ــس إذ أن  ــظ النف ــع لف ــرض م ــظ الع ــراد لف ــلى إي ــظ ع ــث تحف وإن كان للباح
ــم العــرض  ــر جرائ ــم العــرض وكان يتعــين عــدم ذك ــا جرائ ــم النفــس تشــمل ضمن جرائ

بالتعريــف.
ــلامية  ــة الإس ــى فى الشريع ــاع الشرع ــلى أن الدف ــاء ع ــض الفقه ــب بع ــد ذه وق

ــال.(٢) ــلى الم ــداء ع ــة الاعت ــزا فى حال ــرض جائ ــلى الع ــداء ع ــة الاعت ــب فى حال واج
وقــد وردت العديــد مــن الأدلــة فى القــرآن الكريــم وكــذا فى الأحاديــث الــواردة 
عــن رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- والتــى تؤكــد حــق الدفــاع الشرعــى وحــق الأفــراد فى اســتخدام 
ــرَامُ  ــهْرُ الْحَ ــه تعالى(الشَّ ــم قول ــران الكري ــا ورد فى الق ــا م ــى، فأم ــاع الشرع ــق الدف ح
ــا  ــلِ مَ ــهِ بِمِثْ ــدُوا عَلَيْ ــمْ فَاعْتَ ــدَى عَلَيْكُ ــنِ اعْتَ ــاصٌ فَمَ ــاتُ قِصَ ــرَامِ وَالْحُرُمَ ــهْرِ الْحَ بِالشَّ

ــيَن)(٣). ــعَ الْمُتَّقِ ــهَ مَ ــوا أنََّ اللَّ ــهَ وَاعْلَمُ ــوا اللَّ ــمْ وَاتَّقُ ــدَى عَلَيْكُ اعْتَ
ــزَاء  ونَ (٣٩) وَجَ ــصرُِ ــمْ يَنتَ ــيُ هُ ــمُ الْبَغْ ــنَ إذَِا أصََابَهُ ــه تعــالى: (وَالَّذِي ــك قول وكذل
ــيَن (٤٠)  المِِ ــهُ لاَ يُحِــبُّ الظَّ ــهِ إِنَّ ــلىَ اللَّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ــا فَمَ ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِّ ــيِّئَةٍ سَ سَ

ــبِيلٍ)(٤). ــن سَ ــم مِّ ــا عَلَيْهِ ــكَ مَ ــهِ فَأُوْلئَِ ــدَ ظُلْمِ ــصرََ بَعْ ــنِ انتَ وَلمََ

د/ يوسف قاسم، نظرية الدفاع الشرعى، مرجع سابق، ص ٣٧.  (١)
المستشار/ عز الدين الدناصورى، د./ عبد الحميد الشواربى: المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات   (٢)

والإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٨٤٧.
سورة البقرة الآية ١٩٤.  (٣)

سورة الشورى الأيات ٣٩,٤٠,٤١.  (٤)
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ــال وعــدم  ــاع الشرعــى عــن النفــس والم ــة الكريمــة جــواز الدف ــن الآي ــين م ويتب
ــه.(١)  ــداء علي ــم الاعت ــاع إذا ت ــه فى الدف ــن اســتخدم حق ــاب م عق

كــما تواتــرت الأحاديــث الشريفــة عــلى وجــوب الدفــاع الشرعــى، فعــن أبى 
ــه أرأيــت  ــا رســول الل ــه جــاء رجــل إلى النبــى صلى الله عليه وسلم فقــال "ي ــه أن ــه عن ــره رضي الل هري
ــه.  ــال: فقاتل ــى. ق ــإن قاتلن ــال ف ــال فــلا تعطــه ق ــد أخــذ مــالى ؟ ق ــه جــاء رجــل يري أن
ــو فى  ــال: ه ــه؟ ق ــت أن قتلت ــال: أرأي ــهيد. ق ــت ش ــال: فأن ــى ؟ ق ــت أن قتلن ــال: أرأي ق

ــار(٢). الن
ــاب أولى  ــن ب ــال – وم ــن الم ــاع ع ــف ضروره الدف ــث الشري ــن الحدي ــين م ويتب
النفــس – وأن جــزاء المعتــدى النــار إذا قتــل، وأن جــزاء المعتــدى عليــه الجنــة إن قتــل 

ــه.  دفاعــا عــن نفســه ومال
وكذلــك مــا رواه ابــو داود والترمــذى وصححــه عــن ســعيد بــن زيــد قال "ســمعت 
النبــى صلى الله عليه وسلميقــول "مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دمــه فهــو شــهيد 

ومــن قتــل دون اهلــه فهــو شــهيد.(٣) 
وكذلــك مــا ورد عــن أبى هريــرة رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلمقــال" لــو أن 

رجــلا اطلــع عليــك بغــير اذن فخذفتــه بحصــاة ففقــأت عينــه مــا كان عليــك جنــاح.(٤)
وهكــذا تواتــرت العديــد مــن الأحاديــث الشريفــة التــى توجــب الدفــاع الشرعــى 
لوضــع الأســس التــى يســير عليهــا البــشر لتحقيــق العــدل ذلــك لكــون الشريعــة 

ــشر. ــح الب ــق لصال ــلى التطبي ــز وجــل وهــى الأجــدر ع ــه ع ــد الل ــن عن الإســلامية م

السيد محمد تقى: الدفاع الشرعى، ٢٠٠٠،منشور على شبكة الانترنت  (١)
http: //www.almodarresi.com/books/6840/x0v4ljr.htm

               انظر كذلك: عبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعى، ٢٠٠٩،منشور على شبكةالانترنت
http: //knol.google.com/k 

العلامة/ محمد بن على بن محمد الشوكانى: نيل الاوطار شرح منتفى الاخبار من احاديث سيد الاخيار،   (٢)
مطبعه الباب الحلبى واولاده بمصر، القاهرة، ١٩٧١، ص ٣٦٦.

العلامه/ محمد بن اسماعيل بن صلاح الصنعانى: سبل السلام،الجزء الرابع، مطبعه الحلبى، القاهرة،   (٣)
١٩٥٠، ص ٤٠. 

العلامه/ محمد بن اسماعيل بن صلاح الصنعانى، سبل السلام، مرجع السابق، ص ٢٣٦.  (٤)
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المطلب الثانى
التعريف بحق الدفاع الشرعى

ــى (١)  ــاع الشرع ــق الدف ــف لح ــع تعري ــلى وض ــة ع ــات المختلف ــت التشريع حرص
ــا للقانــون  ــه، وســنتعرض فى إطــار بحثن حتــى لا يتــم تركــه دون ضوابــط نظــرا لخطورت

ــك الحــق. ــا أســبغه مــن تعريــف لذل المــصرى وم

ــونى لحــق  ــف قان ــاء لوضــع تعري ــد الفقه ــى أن يجته ــن الطبيع ــه كان م ــما أن ك
ــق. ــذا الح ــة له ــات الفقهي ــم التعريف ــا لأه ــنتعرض أيض ــاع الشرعى،وس الدف

وأخــيرا نتعــرض لتعريــف القضــاء لحــق الدفــاع الشرعى،وســنتقوم بالتعــرض 
ــالى:  ــو الت ــلى النح ــات ع ــك التعريف ــكل تل ل

١-تعريــف القانون المــصرى لحق الدفاع الشرعى: 

ــه فى  ــما قررت ــك في ــى وذل ــاع الشرع ــق الدف ــصرى ح ــون الم ــوص القان ــت نص بين
ــى  ــاع الشرع ــق الدف ــه " ح ــلى أن ــت ع ــى نص ــات والت ــون العقوب ــن قان ــاده ٢٤٦م الم
ــوة  ــه بعــد، اســتعمال الق ــح للشــخص إلا فى الأحــوال الاســتثنائيه المبين عــن النفــس يبي
اللازمــه لدفــع كل فعــل يعتــبر جريمــة عــلى النفــس منصــوص عليهــا فى هــذا القانــون.

ــبر  ــرد أى فعــل يعت ــوة ل ــح اســتعمال الق ــال يبي ــاع الشرعــى عــن الم وحــق الدف
جريمــه مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى الأبــواب الثــانى والثامــن والثالــث عــشر والرابــع 

عــشر مــن هــذا الكتــاب وفى الفقــره ٤مــن المــاده ٢٧٩".

الدفاع  لحق  تعريفا  وضع  المصرى  القانون  أن  السالفه  الماده  نص  من  ويتبين 
الشرعى-وهو ما يستفاد من الفقرة الأولى من نص الماده ٢٤٦من قانون العقوبات- وهو 

منانى فرح: شروط الدفاع الشرعي في القانون الجزائري، ٢٠٠٩، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //www.rafatosman.com/vb/t140798.html



١٦٦

ــبر جريمــة عــلى النفــس منصــوص  إباحــة اســتعمال القــوة اللازمــة لدفــع كل فعــل يعت
ــون. ــا فى هــذا القان عليه

٢- تعريــف الفقهــاء لحق الدفاع الشرعى 

ــن  ــثر م ــع أك ــى ووض ــاع الشرع ــف الدف ــاء إلى تعري ــن الفقه ــد م ــرض العدي تع
تعريــف لحــق الدفــاع الشرعــى وســنورد بعــض التعريفــات التــى تتــم ذكرهــا بالنســبة 

ــالى:  ــاع الشرعــى عــلى النحــو الت لحــق الدف

ــه حــق  ــاع الشرعــى عــلى أســاس ان ــاء لتعريــف حــق الدف أ: اتجــه بعــض الفقه
قانــونى مــن ذلــك: 

ــة فى •  ــون للكاف ــضى القان ــوح بمقت ــام ممن ــق ع ــه ح ــض بأن ــه البع و ماعرف
مواجهــة الكافــة متــى توافــرت شرائطــه ودواعيــه.(١)

كــما ورد لــه تعريــف أخــر بأنــه ترخيــص مــن القانــون للمدافــع بــرد • 
(٢) الاعتــداء. 

ــاع الشرعــى بمراعــاه الــشروط  ــف حــق الدف ب: واتجــه البعــض الآخــر الى تعري
ــك:  ــا ومــن ذل ــى يتطلبه الت

مــا عرفــه البعــض مــن أنــه حقــا يعطــى لصاحبــه اســتعمال القــوة الضروريــة • 
لدفــع كل عــدوان عــلى النفــس أو المــال.

كــما عرفــه آخــرون بأنــه حــق يتمكــن مــن خلالــه الشــخص أن يقــوم • 
ــه أو عرضــه بنفســه حــين يتعــذر عليــه اللجــوء  بالدفــاع عــن نفســه أو مال

ــه.(٣) ــة حق ــأنه حماي ــن ش ــذى م ــون ال إلى القان

د./ محمد ذكى أبو عامر: قانون العقوبات،القسم ا لعام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦،   (١)
ص ٣١٥.

د./ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢١٨.  (٢)
حسين عبدالصمد حسين: الدفاع المشروع ((الدفاع الشرعى))،٢٠٠٩،منشور على شبكة الانترنت  (٣)

http: //www.lawyers-gate.com/vb/showthread.php?t=1722
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كــما عرفــه آخــرون بأنــه واجــب الإنســان فى حمايــة نفســه أو نفــس غــيره • 
ــير مــشروع  ــداء حــال غ ــن كل اعت ــال غــيره م ــه أو م ــة مال ــه فى حماي وحق

ــداء. ــع هــذا الاعت ــة لدف بالقــوة اللازم
ــر •  ــع خط ــب لدف ــير مذن ــخص غ ــن ش ــل م ــه رد فع ــه بأن ــم تعريف ــما ت ك

القانــون.(١) يجرمــه 
وكذلــك تــم تعريفــه عــلى أنــه "دفــع اعتــداء إجرامــى وشــيك الوقــوع لــدرء • 

خطــر عــن نفــس المدافــع أو عــن مالــه أو عــن نفــس غــيره أو مالــه.(٢)
ــه اســتعمال القــوة اللازمــة لصــد خطــر حــال غــير •  أخــيرا عرفــه البعــض بأن

ــون.(٣) ــه القان ــا يحمي ــذاء حق مــشروع يهــدد بإي
والواقــع أن جملــة تلــك التعريفــات دارت جميعهــا حــول حــق الدفــاع الشرعــى 
ويــرى الباحــث أنــه يتفــق والتعريــف الأخــير إذ أنــه يضــع وصفــا لحالــة الدفــاع 

ــا. ــا لاحق ــيرد ذكره ــى س ــره والت ــة لتواف ــشروط المتطلب ــمل ال ــى تش الشرع
٣: تعريــف محكمــة النقض المصريــة لحق الدفاع الشرعى

ــك  ــى وذل ــاع الشرع ــق الدف ــف ح ــة إلى تعري ــض المصري ــة النق ــت محكم تعرض
ــداء".(٤) ــرد الاعت ــة ل ــوة اللازم ــه " الق ــررت أن حــين ق

والاقتصاد،  القانون  مجلة  مقارنة،  دراسة  الشرعى،  الدفاع  فى  الاعتداء  خطر  الستار:  عبد  فوزية  د./   (١)
جامعة القاهرة، (سبتمبر- ديسمبر ١٩٧٢)، ص ١٦١.

د./ محمود إبراهيم أسماعيل: شرح الأحكام العامة فى قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهره،   (٢)
على  منشور   ،٢٠٠٦،? مبرراً  يكون  الشرعي..متى  الدفاع  الاحمد:  براء  يراجع  ٤٦٤.وكذلك  ص   ،١٩٥٩

شبكةالانترنت
http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 4406 520352006072322502.

العقوبات  قانون  الجنائية فى  المسئولية  الشواربى،  الحميد  الدناصورى، د/ عبد  الدين  المستشار/ عز   (٣)
والإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٧٥٣. = وفى ذات المعنى يراجع د/ حميد فرحات محمد السيد: 

متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي ؟ منشور على شبكة 
. http: // www. alsabaah. com/ paper. php? source = akbar & mlf = interpage & sid = 20937

٥٧ق                   ٤٠١٢لسنة  رقم  الطعن  وكذلك   ،٨٦ ١٩ص  ١٩٦٨/١/٢٢س  جلسة  ٣٧ق  ١٩٧١لسنة  رقم  الطعن   (٤)
جلسة ١٩٨٨/١/٧س ٣٩ص ١٠٥.
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ــتخدمت  ــد اس ــة ق ــض المصري ــة النق ــابق أن محكم ــف الس ــن التعري ــح م ويتض
ــة  ــرض لطبيع ــف تع ــن التعري ــى، فالجــزء الأول م ــاع الشرع ــف موجــز لحــق الدف تعري
ــف تعــرض الى ضروره  ــن التعري ــى، والجــزء الأخــير م ــاع الشرع ــة فى الدف ــوة المتطلب الق

ــداء. ــرد الاعت ــك القــوة لازمــه ل أن تكــون تل



١٦٩

المطلب الثالث
الأساس الفلسفى لحق الدفاع الشرعى

اختلــف الفقهــاء فى الأســاس الفلســفى لحــق الدفــاع الشرعــى، واجتهــد كثــيرون 
ــكار فى  ــت الآراء واختلفــت الأف ــد تباين ــك، وق ــاء لوضــع أســاس فلســفى لذل مــن الفقه
ــق  ــفى لح ــاس الفلس ــير الأس ــات لتفس ــن النظري ــد م ــت العدي ــد وضع ــك، وق ــأن ذل ش
ــات  ــض النظري ــار لبع ــرض بإيج ــث التع ــال البح ــا فى مج ــين علين ــى ويتع ــاع الشرع الدف

ــالى:  عــلى النحــو الت
أولا: نظريــه الحق الطبيعى: 

وتقــوم هــذه النظريــة عــلى فكــرة قديمــة مفادهــا حــق لــكل إنســان فى حمايــة 
حياتــه بذاتــه ولــه اســتخدام الســلاح إن كان لذلــك مقتــضى. (١)

ــرز الانتقــادات  ــد مــن الانتقــادات ومــن أب ــة العدي وقــد وجــه إلى هــذه النظري
التــى وجهــت إليهــا أنهــا لا تضــع تفســيرات لحالــه الدفــاع الشرعــى عــن المــال لتعلقهــا 

بالدفــاع الشرعــى عــن حمايــة الــذات فقــط.
ــى إذ  ــاع الشرع ــه الدف ــح لتفســير حال ــة لا تصل ــك النظري ــرى الباحــث: أن تل وي
ــاع  ــق الدف ــه ح ــيرا فى حال ــدم تفس ــا لا تق ــى أيض ــابق فه ــاد الس ــة للانتق ــه بالإضاف أن

ــير.  ــن الغ ــى ع الشرع
ثانيا: نظريــة العقد الاجتماعى: 

ظهرت هذه النظرية فى القرن الثامن عشر، ويرى أصحاب هذه النظرية ومن بينهم 
توماس هوبس أن الاعتداء الحاصل على شخص آخر ويبرر حق رد هذا الاعتداء دفاعا عن 
النفس، إذ أن الأفراد قد تخلوا للجماعة الممثلة فى السلطة القائمة عن حق حماية أنفسهم 

(1) MERLE (R.) Et Vitu (A.): Traité de droit criminal , Editions cujas 19, Rve cujas, Paris, 1967, 
p.312.
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ــا  ــإذا م ــم، ف ــم وتأييده ــاع عنه ــم فى الدف ــلطة محله ــل الس ــم وتح ــلامتهم وأمواله وس
وجــد خطــر جســيم يهــدد الأفــراد ويســتحيل معــه للســلطة أن تقــوم بواجــب الحمايــة 
ــتعيد  ــراد تس ــإن الأف ــم ف ــن الإسراع فى حمايته ــا م ــدم تمكنه ــا أو ع ــا أو عجزه كغيابه

ــهم.(١) ــة أنفس ــا فى حماي حقه
ــة- أن  ــك النظري ــن لتل ــوى المؤيدي ــرر جــان جــاك روســو- وهــو مــن أق كــما يق
الإنســان عندمــا ارتــضى فى العيــش فى مجتمــع منظــم فإنــه يكــون قــد تنــازل عــن جــزء 
ــى  ــد الاجتماع ــذا العق ــام ه ــن انتظ ــن حس ــذى يضم ــدر ال ــه بالق ــه وحريت ــن حقوق م

ــانية. ــعادة الإنس ــات الس ــا لمتطلب ــذه وفق وتنفي
ــه  ــض حقوق ــته لبع ــم ممارس ــه وتحري ــان بحريت ــع الإنس ــو تمت ــاس إذا ه فالأس
ــن وتأمــين مصلحــة المجتمــع. ــوق الآخري ــاظ عــلى حق ــو اســتثناء وضــع فقــط للحف فه

جروسيســوس،  ومنهــم  الفقهــاء  مــن  العديــد  النظريــة  هــذه  أيــد  كــما 
ومونتيســكيو، وبيــكار، إلا أن هــذه النظريــة سرعــان مــا ســقطت ببدايــة القــرن التاســع 
ــه  ــا وج ــم م ــادات، ويعتبرأه ــن الانتق ــد م ــة العدي ــذه النظري ــت له ــد وجه ــشر. وق ع
ــل  ــوى يكم ــراء ثان ــى إج ــاع الشرع ــق الدف ــن ح ــل م ــا تجع ــادات أنه ــن انتق ــا م اليه
أعــمال الدولــة وليــس حــق طبيعــى شــخص يمكــن للفــرد اللجــوء إليــه لــرد الاعتــداء إذ 

ــه.(٢) ــرت شروط تواف
ــا لا  ــى لأنه ــاع الشرع ــير الدف ــح لتفس ــة لا تصل ــذه النظري ــث أن ه ــرى الباح وي

ــير. ــن الغ ــى ع ــاع الشرع تعطــى تفســيرا لإباحــة حــق الدف
ثالثــا: نظرية إبطال البغى: 

وتعتمــد هــذه النظريــة عــلى فكــرة أن الاعتــداء يعــد بغيــا عــلى الشــخص 
المتعــدى عليــه.

د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (١)
 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945

د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945
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ويــرى الفقيــه "هيجــل" (١) أنــه إذا كان الاعتــداء هــو نفــى للقانــون فــإن الدفــاع 
هــو نفــى للنفــى أى أنــه تطبيــق للقانــون وبالتــالى فإنــه لا يمكــن ترتيــب عقــاب عــلى 

إبطــال البغــى.
ــراد  ــن الأف ــل م ــا تجع ــا أنه ــادات منه ــا انتق ــة أيض ــذه النظري ــت له ــد وجه وق
ــع العقــاب مــما يخــل بالأمــن، كــما  ــين للســلطة العامــة وتعطيهــم الحــق فى توقي ممثل
ــزاء  ــو الج ــاع ه ــا أن الدف ــن لاعتباره ــلى المعتدي ــزاءات ع ــع الج ــن توقي ــع م ــا تمن أنه

ــتحق. المس
ــاع الشرعــى، إذ  ــة أيضــا لتفســير الدف ــك النظري ــرى الباحــث عــدم ملائمــة تل وي
ــا  ــما أنه ــه، ك ــه عام ــدى بصف ــلى المعت ــاب ع ــع العق ــق توقي ــراد ح ــى للأف ــا لا تعط إنه
لا تعطــى تفســيرا فى حالــه تجــاوز حالــه الدفــاع الشرعــى إذا أنهــا تعتــبر المعتــدى 

ــه. ــاب إلي ــه العق ــب توجي ــون ويج ــلى القان ــا ع ــى" خارج "الباغ
رابعا: نظريه عجز الســلطة: 

اتجــه بعــض الــشراح إلى أن حــق الدفــاع الشرعــى ينتــج عــن عجــز الســلطة عــن 
ــام إلا  ــظ النظ ــل فى حف ــاص الأصي ــه الاختص ــى صاحب ــلطة ه ــم أن الس ــم، فرغ حمايته
ــه فيأخــذ المعتــدى  ــدى علي ــة المعت ــة قــد عجــزت عــن حماي أن الســلطة فى هــذه الحال
عليــه تفويضــا بحفــظ النظــام ويعتــبر بذلــك قضــاء خــاص بــدلا مــن القضــاء العــام.(٢) 
كــما أيــدت بعــض آراء الفقــه المــصرى ذات الاتجــاه وحاولــت تفســير ذلــك عــلى 
أســاس أن المدافــع يســتخدم حــق مشروعيــة اســتخدام القــوه المخولــة للموظــف العــام 
فى هــذه الحالــة (٣)، ووجــه العديــد مــن الانتقــادات لهــذه النظريــة ومنهــا أن فى حالــة 
الدفــاع الشرعــى لا يوجــد عجــز للســلطة، ولكــن العجــز فى أن المعتــدى عليــه لا يمكنــه 

اللجــوء للســلطة.
ويــرى الباحــث: عــدم ملائمــة هــذه النظريــة لتفســير حــق الدفــاع الشرعــى إذا أن 

د./ محمد سيد عبد التواب، الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى، مرجع سابق، ص ١٢٩.  (١)
د./ عبد المنعم الصده: دراسة مقارنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى فى المعاملات المالية،   (٢)

معهد البحوث العربية، القاهرة، ١٩٧٠، ص٣٧.
د./على راشد، القانون الجنائى الإسلامى، مرجع سابق، ص٥٢١.   (٣)
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المفــوض إليــه لا يمكــن أن يأخــذ أكــثر مــما يملــك المفــوض، فالســلطة حــين تمــارس حقهــا 
ــاع الشرعــى لم  ــا حــق الدف ــاب المخطــئ، أم ــراد يكــون بموجــب عق ــاع عــن الأف فى الدف

يــشرع للعقــاب.
خامســا: نظرية تنازع المصالح: 

ــا  ــة بعضه ــة ومتعارض ــح مختلف ــد مصال ــلى أن يوج ــة ع ــذه النظري ــتند ه وتس
ــارض  ــاك تع ــرى، فهن ــلى الأخ ــح ع ــك المصال ــدى تل ــح إح ــر وان ترجي ــض الأخ ــع البع م
بــين مصلحــة المعتــدى ومصلحــة المعتــدى عليــه، ويغلــب مصلحــة المعتــدى عليــه عــلى 

ــدى. (١)  ــن مصلحــة المعت ــة م ــا أجــدر بالحماي أســاس أنه
ــح مصلحــة  ــاء عــلى أســاس ترجي ــين الفقه ــة هــى الســائد ب وتعــد هــذه النظري
ــه عــلى مصلحــة المعتــدى، وإن كان يؤخــذ عليهــا أنهــا لا توضــح عــما إذا  المعتــدى علي
كان الفعلــين المتصارعــين كلاهــما غــير مــشروع فكيــف يتــم ترجيــح فعــل عــلى الآخــر.(٢)

ويــرى الباحــث عــدم موائمــة تلــك النظريــة لتفســير حالــة الدفــاع الشرعــى فهــى 
ــى وردت  ــا، فه ــى ترجيحه ــى ينبغ ــة الت ــة المصلح ــم وطبيع ــدد حج ــة لم تح ــن ناحي م

ــى نســتطيع تحديدهــا. ــارة فضفاضــة لا يحدهــا إطــار موضوعــى يحدهــا حت بعب
ــال  ــن م ــى ع ــاع الشرع ــة الدف ــير حال ــح لتفس ــة لا تصل ــة ثاني ــن ناحي ــى م وه
ونفــس الغــير إذ لا توجــد مصلحــة واضحــة للقائــم بفعــل الدفــاع الشرعــى عــن الغــير.

كــما أن هنــاك مــن الفقهــاء مــن اجتهــد فى محاولــة لجمــع النظريــات الســابقة 
مثــل العــالم الهولنــدى Puffendroff والــذى أقــام نظريتــه عــلى اعتبــار أن أســاس 

ــاء.(٣)  ــع فى البق ــدى المداف ــة الموجــودة ل ــو الحاس ــى ه ــاع الشرع الدف

د./ أحمد فتحى سرور: اصول قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٢٠٦.  (١)
د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945
د./ فايز الظفيرى: الوجيز فى شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتى، الجزء الأول، الجريمة، الطبعة   (٣)

الأولى، جامعة الكويت، ٢٠٠٠، ص ١٤٩- ١٥٠.
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ــاع الشرعــى عــن  ــة أيضــا لم توضــح ســبب إباحــه الدف ــك النظري ــت تل وإن كان
نفــس أو مــال الغــير.

سادســا: نظرية بطلان العصمة: 
ــالي  ــة، وبالت ــال ممنوع ــار الأفع ــة في اعتب ــلي الشريع ــز ع ــى ترتك ــق الت إن المنطل
ــاً عليهــا، أوفى اعتبارهــا مشروعــة، وبالتــالي تعتــبر مباحــة، هــو درء  تعتــبر جرائــم معاقب
ــب النســبي  ــك بالتغلي ــال وذل ــن هــذه الأفع ــي تنجــم ع ــح، الت ــب المصال المفاســد وجل

لهــذه الأفعــال.(١) 
وضــع هــذه النظريــة فقهــاء الشريعــة الإســلامية كأســاس للدفــاع الشرعــى، 
ــال والعــرض  ــداء عــلى النفــس والم وتقــوم عــلى أن الشريعــة الإســلامية تنهــى عــن اعت
ــداء  ــه بالاعت ــدى حــال قيام ــى ليســت مباحــة وأن المعت ــه فه ــا مــن عصمــه وحرم لماله
ــير  ــل غ ــداء لان الصائ ــع الاعت ــق دف ــدى ح ــون للمعت ــدم ويك ــوم ال ــير معص ــبر غ يعت
ــح للغــير أيضــا  ــا يبي ــداء، وهــو م ــدر الاعت ــل بق ــه الصائ ــالى تبطــل عصم معصــوم وبالت
التدخــل للدفــاع عــن الشــخص المعتــدى عليــه كــما أن يــبرر الدفــاع الشرعــى الــدولى.(٢) 
ــة والتســليم لمــا جــاء بهــا إذ أنهــا تقــدم تفســيراً  ويتفــق الباحــث وتلــك النظري
ــه ووضــع  ــه فقــد تخــلى عــن عصمت للدفــاع الشرعــى، فالمعتــدى إذا أقــدم عــلى اعتدائ
نفســه فى موضــع معــدوم العصمــة وعالمــا بذلــك فقــد أصبــح مــن حــق المعتــدى عليــه 

أو الغــير رد الاعتــداء ضــده لعــدم عصمــه نفــس المعتــدى.

داود العطار: أساس إباحه الدفاع الشرعى وتبريرها، ٢٠٠٠، منشور على شبكةالانترنت  (١)
 http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/ws011kst.htm

د./ محمد سيد عبد التواب، الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى، مرجع سابق، ص ١٣٣.  (٢)
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المطلب الرابع
التشريعات المختلفة و حق الدفاع الشرعى

حرصــت التشريعــات المقارنــه المختلفــة عــلى إقــرار بحــق الدفــاع الشرعــى 
ــات عــلى  ــك التشريع ــن تل ــونى، وم ــك الحــق القان ــا نصوصــا تنظــم ذل وتضمــين قوانينه

ــه:  ــات الآتي ــال التشريع ــبيل المث س

أ- التشريعــات العربيــة وحق الدفاع الشرعى 

مــن التشريعــات العربيــة التــى اقــرت بحــق الدفــاع الشرعــى القانــون الســورى 
ــه  ــت ب ــل قض ــق كل فع ــة للح ــد ممارس ــه"١- يع ــلى أن ــادة ١٨٣ع ــص فى الم ــذى ن وال
ضرورة حاليــة لدفــع تعــرض غــير محــق ولا مثــار عــن النفــس أو الملــك أو نفــس الغــير 

ــارى.(١) ــخص الاعتب ــى والش ــخص الطبيع ــة الش ــتوى فى الحماي ــه، ويس أو ملك

كــما تقــضى المــادة ٢/٣٩مــن قانــون العقوبــات الجزائــرى عــلى إباحــة اســتعمال 
ــدى  ــلوك المعت ــداء وفى س ــدى شروط الاعت ــلوك المعت ــرت فى س ــة إذا تواف ــوة اللازم الق

ــاع.(٢) ــه شروط الدف علي

كــما نظــم المــشرع الســودانى أحــكام الدفــاع الشرعــى فى المــواد مــن المــادة ٥٥إلى 
المــادة ٦٣عقوبــات.(٣)

ــه لا جريمــة فى  ــات الســودانى عــلى أن ــون العقوب ــادة ٥٥مــن قان ــد نصــت الم وق
ــا. ــاع الشرعــى اســتعمالا مشروع ــد اســتعمال حــق الدف ــع عن فعــل يق

أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشور على شبكة الانترنت  (١)
http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 440652035 200607 2322502

http: //ar.wikisource.org/wiki قانون العقوبات الجزائرى، منشور على شبكة الإنترنت  (٢)
http: //ar.wikisource.org/wiki قانون العقوبات السودانى، منشور على شبكة الإنترنت  (٣)
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ــه  ــادة ٢٧من ــص بالم ــذى ن ــى (١)، وال ــات اليمن ــم والعقوب ــون الجرائ ــك قان وكذل
ــة  ــن جريم ــالا م ــرا ح ــع خط ــه المداف ــى إذا واج ــاع الشرع ــة الدف ــوم حال ــه "تق ــلى أن ع
ــع  ــه، ويجــوز للمداف ــير أو عرضــه أو مال ــس الغ ــه، أو نف ــلى نفســه أو عرضــه أو مال ع
ــون  ــن ذات القان ــادة ٢٨م ــك نصــت الم ــرده وكذل ــزم ل ــا يل ــر بم ــع الخط ــذ أن يدف عندئ
عــلى أنــه (لا يبيــح الدفــاع الشرعــى القتــل العمــد إلا إذا قصــد بــه دفــع يتخــوف منــه 

ــة:  ــم الآتي ــوع جريمــة مــن الجرائ وق
القتــل أو جــراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفســه أو أقاربه.• 
ــه او أى محــرم •  ــع أو زوجت ــوة عــلى المداف ــواط بالق ــا أو الل ــشروع فى الزن ال

لــه.
اختطــاف المدافــع أو زوجتــه أو ولــده أو أحــد محارمــه بالقــوة أو بتهديــد • 

الســلاح.
ــق  ــح ح ــوز أن يبي ــه " لا يج ــلى أن ــون ع ــن ذات القان ــادة ٢٩م ــص الم ــما تن ك
ــور  ــع أحــد الأم ــه وق ــل العمــد إلا إذا كان مقصــودا ب ــال القت ــاع الشرعــى عــن الم الدف

ــة:  الآتي
أحد جرائــم القتل العمد.• 
جرائم السرقة من السرقات الجســيمة.• 
الدخــول ليلا فى منزل مســكون أو أحد ملحقاته.• 

ــع  ــه (لا جريمــة إذا دف ــى عــلى أن ــون العراق ــن القان ــادة ٤٢م ــك نصــت الم وكذل
ــى).(٢) ــاع الشرع ــق الدف ــتعمالا لح ــل اس الفع

وكذلــك نصــت المــادة ٣٦مــن قانــون الجــزاء العــمانى أنــه (يعــد ممارســته للحــق 
ــار عــن النفــس أو  كل فعــل قضــت بــه ضرورة حاليــة لدفــع تعــرض غــير محــق ولا مث
ــاء الفاعــل مــن  ــاع يمكــن إعف ــع تجــاوز فى الدف ــك او نفــس الغــير أو ملكــه إذا وق المل
ــا  ــت معه ــديدين انعدم ــال ش ــب أو انفع ــورة غض ــه فى ث ــلى فعل ــدم ع ــة إذا أق العقوب

إرادتــه.(٣)

 /http: //m-alwrd.maktoobblog.comقانو ن العقوبات اليمنى، منشور على شبكة الإنترنت  (١)
http: //www.f-law.net/law/showthread.phpقانون العقوبات العراقى، منشور على شبكة الإنترنت  (٢)

قانون الجزاء العمانى، منشور على شبكة الإنترنت  (٣)
http: //www.oman0.net/forum/showthread.php?t=85091
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ب: التشريعــات الغربيــة وحق الدفاع الشرعى 
حرصــت التشريعــات الغربيــة المختلفــه عــلى النــص عــلى حــق الدفــاع الشرعــى، 
ومــن ذلــك مــا تــم تنظيمــه بدســتور الثــورة الفرنســية بالمــواد ١١، ٣٥، ٣٦،٣٧والقانــون 

الفرنــسى (١) فى المادتــين ١١٣، ١١٤.
وكذلــك حــرص قانــون الجرائــم الإيطــالى عــلى وضــع النصــوص التــى تنظــم حــق 

الدفــاع الشرعــى فى المــادة ٥٢ (٢).
ــاع  ــق الدف ــويسرى بتقريرح ــائى الس ــون الجن ــن القان ــادة ٣٣ م ــت الم ــما عني ك

ــه. (٣) ــه ل ــشروط اللازم ــع ال ــى ووض الشرع
ــك  ــن ذل ــى وم ــاع الشرع ــه بحــق الدف ــة المختلف ــات الغربي ــررت التشريع ــما ق ك
مــا ورد فى المــادة ٤٤ مــن القانــون الجنــائى الليتــوانى (٤)، وكذلــك المــادة ٢١ مــن القانــون 

الجنــائى البولــونى (٥)، وكذلــك المــادة ١٣مــن القانــون الجرائــم والعقوبــات الدنمــاركى.(٦)

/http: //braa.getgoo.us/montada-fالإنترنت٣ شبكة  على  منشور  الفرنسى،  العقوبات  قانون   (١)
htm.topic-t٧٤

http: //ar.wikisource.org/wikiقانون العقوبات الإيطالى، منشور على شبكة الإنترنت –  (٢)
قانون العقوبات السويسرى، منشور على شبكة الإنترنت  (٣)

http: // www. assetrecovery. org/ kc/ node/ a1e27 ae899- d911-dd-a54c-ad500b823220.html
قانون العقوبات الليتوانى، منشور على شبكة الإنترنت  (٤)

https: //www.unodc.org/tldb/showDocument.do?document
قانون العقوبات البولونى، منشور على شبكة الإنترنت  (٥)

http: //www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwepol.htm
http: //www.law.cornell.edu/world/ الإنترنت  شبكة  على  منشور  الدنماركى،  العقوبات  قانون   (٦)

europe.html
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المبحث الثانى
شروط حق الدفاع الشرعى والقيود التى ترد عليه

ــة-  ــباب الإباح ــن أس ــببا م ــاره س ــى باعتب ــاع الشرع ــق الدف ــاط ح ــب أن يح يج
ــه أن  ــدى علي ــشروط لضــمان أن يســتطيع المعت ــن ال ــن خطــورة- بســياج م ــه م ــا ل ولم
يلجــأ اليــه وحتــى لا تؤخــذ ذريعــة مــن المعتــدى عليــه للتنصــل مــن العقوبــة فى حالــة 
عــدم توافــر شروط حــق الدفــاع الشرعــى، أو إذا توافــرت حالــة الدفــاع الشرعــى ولكنــه 

قــد تــم تجاوزهــا.
واذا كانــت التشريعــات المختلفــه قــد حرصــت عــلى توضيــح تلــك الــشروط إلا أننا 
فى مجــال البحــث ســنقصر دراســتنا عــلى مــا أورده المــشرع المــصرى مــن شروط،وعــدم 
التوســع فى دراســة باقــى التشريعــات المختلفــه، وذلــك لإن المــشرع المــصرى قــد عنــى 
بتنظيــم تلــك الــشروط تنظيــما دقيقــا وأهتــم بوضــع ضوابطهــا والقيــود التــى تــرد عــلى 
ذلــك الحــق كباقــى التشريعــات المختلفــه، وبالتــالى ســنأخذ التشريــع المــصرى كنمــوذج 

للتشريعــات التــى قننــت حــق الدفــاع الشرعــى.
ــدى  ــن المعت ــادر م ــداء الص ــل الاعت ــا لفع ــصرى شروط ــشرع الم ــع الم ــد وض وق

ــة. ــك الحال ــود تل ــول بوج ــن الق ــى يمك حت
كــما يتعــين أن تكــون تلــك الــشروط مجتمعــه فــإذا انهــار أى مــن تلــك الــشروط 
ــر  ــه يتعــين أن تتواف ــب الآخــر فأن ــاع الشرعــى وعــلى الجان ــة الدف ــالى حال ســقطت بالت
ــن  ــى لا يخــرج م ــا حت ــزام به ــع الالت ــين عــلى المداف ــه يتع ــاع ذات ــل الدف شروطــا فى فع

ــة الدفــاع الشرعــى والإبقــاء عــلى أثــر تمتعــه بتلــك الحالــة. نطــاق حال
ــلى  ــودا ع ــا قي ــالات جعله ــد ح ــصرى أوج ــشرع الم ــإن الم ــيرة ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــك  ــرت تل ــى إذا تواف ــاع شرع ــة دف ــد حال ــل أن يوج ــلا يقب ــى ف ــاع الشرع ــة الدف حال

الحــالات.
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ــة  ــلى حال ــرد ع ــى ت ــود الت ــشروط والقي ــك ال ــة تل ــوم بدراس ــوف نق ــالى س وبالت
ــالى:  ــل الت ــلى التأصي ــك ع ــى وذل ــاع الشرع الدف

المطلــب الأول: شروط فعل الاعتداء.

المطلــب الثانى: شروط فعل الدفاع.

المطلــب الثالــث: القيود التى تــرد على حق الدفاع الشرعى.
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المطلب الأول
شروط فعل الاعتداء

يعــد فعــل الاعتــداء هــو الركــن الأســاسى الــذى تطلبــه القانــون المــصرى لقيــام 
ــى  ــات والت ــون العقوب ــن قان ــاده ٢٤٦م ــت الم ــك نص ــلى ذل ــى وع ــاع الشرع ــة الدف حال
ــح للشــخص إلا فى الأحــوال  ــس يبي ــن النف ــى ع ــاع الشرع ــه " حــق الدف ــلى أن نصــت ع
ــة بعــد، اســتعمال القــوة اللازمــة لدفــع كل فعــل يعتــبر جريمــة عــلى  الاســتثنائية المبين

ــون. ــذا القان ــا فى ه ــس منصــوص عليه النف
ــبر  ــرد أى فعــل يعت ــوة ل ــح اســتعمال الق ــال يبي ــاع الشرعــى عــن الم وحــق الدف
جريمــه مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى الأبــواب الثــانى والثامــن والثالــث عــشر والرابــع 

عــشر مــن هــذا الكتــاب وفى الفقــره ٤مــن المــاده ٢٧٩"
ويتضــح مــن المــادة الســالفة أن المــشرع المــصرى قــد اشــترط وجــود فعــل 

اعتــداء لينشــأ حــق اســتخدام القــوة لدفعهــا.
ــه  ــام حال ــد لقي ــشرط، فلاب ــك ال ــر ذل ــد اشــترطوا ضروره تواف ــاء ق ــما أن الفقه ك
ــال  ــر ح ــد خط ــه أن يوج ــد جريم ــذى يع ــل ال ــين فى الفع ــن أن يتع ــى م ــاع الشرع الدف
عــلى حــق يحميــه القانــون بحيــث لــو تــرك المعتــدى وشــأنه لقــام بإرتــكاب الجريمــة.(١)

ــك  ــر ذل ــلى ضرورة تواف ــة ع ــض المصري ــة النق ــكام محكم ــتقرت أح ــيرا اس وأخ
ــداء  ــل اعت ــر فع ــى دون تواف ــاع الشرع ــق للدف ــود ح ــول بوج ــن الق ــشرط، إذ لا يمك ال

ــدى.(٢) ــن المعت م

(1) MERLE (R.) Et Vitu (A.): Traité de droit criminal, Tome II, eme ed., Paris, 1981, p.510.
انظر كذلك د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٢٢. وكذلك 

د./ محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٤٢٦.
ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن " يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير     =   (٢)



١٨٢

وتنقســم شروط الاعتــداء إلى ثلاثــة شروط يجــب توفراهــا مجتمعــه لقيــام فعــل 
الاعتــداء وهــى ضرورة أن يوجــد خطــر وان يهــدد هــذا الخطــر نفــس أو مــال المعتــدى 

عليــه أو نفــس أو مــال غــيره، كــما يتطلــب فى ذلــك الخطــر أن يكــون حــالا.
وســوف نقــوم ببحث كل شرط من هذه الــشروط على النحو التالى: 

١-أن يكــون هناك خطر.
٢-أن يهــدد الخطر النفس أو المال.

٣-أن يكــون الخطر حالا.
١- أن يكــون هناك خطراً: 

يعــد عنــصر الخطــر هــو العنــصر الأول الــلازم لقيــام فعــل الاعتــداء المســتوجب 
ــوع ضرر  ــدد بوق ــير ه ــن الغ ــل م ــاك فع ــون هن ــين أن يك ــى فيتع ــاع الشرع ــق الدف لح
ــخص  ــضرب ش ــخص ب ــم ش ــك كأن يه ــتمراره وذل ــدد باس ــال أو ه ــس أو الم ــلى النف ع
ــاع  ــه الدف ــه حال ــق ب ــر لا يتحق ــود خط ــدم وج ــإن ع ــك ف ــوه، ولذل ــا أو نح ــر بعص آخ
ــن إذا  ــه ولك ــدى علي ــن المعت ــرا م ــل خط ــه لا يمث ــد ذات ــلاح فى ح ــل الس ــى فحم الشرع
مــا قــام بالتهديــد باســتخدام ذلــك الســلاح فــإن ذلــك يعــد خطــرا يتحقــق معــه فعــل 

ــداء.(١) الاعت
ويســوى القانــون بــين الجريمــة التامــة أو الــشروع فى الجريمة (٢)، فوجــود أى منهم 

= المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما 
وقع منه ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولا تسوغه البداهه بالنظر 
إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة (الطعن رقم ٢١٠٦لسنة ٥٠ق جلسة ١٩١٨/٢/٥س ٣٢ص ١٣٨، 
الطعن رقم ٥٨٦٨لسنة ٥٦ق جلسة  الطعن رقم ٥٥٧٦لسنة ٦٥ق جلسة ١٩٦٨/٣/١٣س ٣٧ص ٣٩٥، 

١٩٨٧/٢/١س ٣٨ص١٧٢)
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعى متى يكون مبررا ؟، ٢٠٠٦، منشور على شبكةالانترنت   (١)

http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 44065203520060723225021
د. / محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣، ص   (٢)

.٢٢٢



١٨٣

يبيــح اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى(١)، ففعــل الدفــاع يجــب أن يتجــه لصــد الاعتــداء 
قبــل أن يقــع ذلــك الفعــل.(٢)

ــادى  ــرى الع ــه إلا بالمج ــة ل ــه لا علاق ــألة موضوعي ــر مس ــمال الخط ــد احت ويع
ــه. ــى علي ــه المجن ــا يتوقع ــلى م ــف ع ــور لا تتوق للأم

ويجــب أن يكــون الفعــل خطــرا يهدد حقا مشروعــا، وبالتالى لا يعــد خطرا إذا كان 

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٢٢.  (١)
قد صدر  يكون  أن  الشرعي  الدفاع  قيام حاله  أنه لا يشترط  النقض  وفقا لأحكام محكمة  المقرر  من   (٢)
من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، 
وإذن فقول الحكم أن المجني عليه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح 
رقم ٥٣٠س١٠ ق جلسة  الطعن   " دفاع شرعي  حالة  كان في  أنه  من  المتهم  به  يتمسك  ما  لنفي  ردا 
١٩٤٠/٣/١١مجموعة الربع قرن لسنة ٧ص ١٠٦٥،وفي مضمون ذلك أيضا الطعن رقم ٢٢٥٣لسنة ٣٨مكتب 
فني صفحة ٤٢٠جلسة ١٩٦٩/٣/٣١. كما قضت بأنه " لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون 
حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه 
المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون 
خطرا حقيقيا في ذاته،بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون لهذا التخوف 
الطعن رقم ١١٧٠لسنة  أسباب معقولة."الطعن رقم ٢٠٣٣لسنة ٣٧من جلسة ١٩٦٨/٢/٥س ١٩ص١٤٣، 
٣٨من جلسة ١٩٦٨/٦/٢٤س ١٩ص ٧٦٥". حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة 
الدفاع الشرعى عن النفس فى حق المطعون ضد بما مؤداه أن المجني عليه وأشقاؤه اعتدوا على المطعون 
ضده فأحدثوا به إصابات بالغة وأنه إزاء خطر هذا العدوان المستمر عليه خشى منه أن يسفر عن موته 
استطاع أن ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجنى عليه ويطعنه به محدثا به إصاباته التى 
تطورت إلى وفاته ثم خلص الحكم إلى أن هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعى للمطعون ضده 
مما أباح له طعن المجنى عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية. لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن 
حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من التى يجوز فيها الدفاع 
الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب 
مفعولة وجود خطر حالة على نفسه أو على نفس غيره أو ماله وأنه وإن كان الأصل تجريد المجنى عليه 
من آله العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعى إلا أنه إذا كان تجريد 
المجنى عليه من آله العدوان ليس من شأنه بمجرد- أن يحول دون مواصلة العدوان فإنه يحق للمعتدى 
عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرءه مع الأخذ فى الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات 
تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن 
الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر.لما كان ذلك وكان المطعون ضده على النحو المسار بيانه- 
قد قامت فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن نفسه- والتى يتنازع فيها الطاعنة- ومن ثم قد أباحت له- 
فضلا عن احادثه إصابة المجنى عليه التى أدت لوفاته- إحرازه أداه الضرب وهو السلاح موضوع التهمة 
الثانية وذلك عملا بالمادتين ٢٤٥، ٢٤٩.أولا من قانون  العقوبات، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى 
بامتناع عقاب المطعون ضده عما استند إليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح 

القانون وبات المجنى عليه غير سديد.(الطعن رقم ١٦٢٢٩لسنة ٦٧ق جلسة ٢٠٠٧/١/٢٢).



١٨٤

ذلــك الفعــل يخضــع لاى ســبب مــن أســباب الإباحــة، فــلا يســتطيع الابــن أن يتمســك 
ــك لا يعــد  ــب، وكذل ــا بالتأدي ــده فى حقــه المقــرر قانون ــاع الشرعــى ضــد وال بحــق الدف
ــك لا وجــود  ــاوم أمــرا بالقبــض أو التفتيــش، وكذل ــاع شرعــى كل شــخص ق ــه دف فى حال

ــه الدفــاع الشرعــى إذا انتفــى مــن الفعــل ركــن الخطــر.(١) لحال
ــام  ــة لقي ــة المتطلب ــور الجوهري ــن الأم ــر م ــة الخط ــدم مشروعي ــإن ع ــالى ف وبالت
فعــل الاعتــداء لأنــه لا يتصــور أن يوجــد حــق الدفــاع الشرعــى ضــد خطــر يقــره 
ــدد  ــذى يه ــر ال ــو الخط ــاع ه ــل الدف ــح لفع ــر المبي ــه إذ أن الخط ــر ب ــون أو يأم القان

ــة.(٢) ــوع جريم بوق
ــس او  ــن النف ــة ع ــاع الميكانيكي ــائل الدف ــع وس ــم وض ــول حك ــاؤل ح ــار تس ويث
المــال كوضــع أحــد الأشــخاص فخــا لحمايــة نفســه حتــى إذا جــاء أحــد اللصــوص وحــاول 

اقتحــام المنــزل ســقط فى الفــخ؟
والحقيقــة أنــه فى هــذه الحالــة لا يمكــن القبــول بوجــود خطــر إذ العــبرة بوقــت 

وقــوع خطــر فعــلى أو حــدوث تهديــد بإصابــات.(٣)
ويثــور التســاؤل حــول اعتقــاد شــخص بأنــه مهــدد بخطــر حقيقــى فيقــوم 
باســتخدام القــوة لصــد الخطــر الموجــه ضــده وهــو مــا يعــرف بالخطــر التصــورى وهــل 

ــاع الشرعــى؟ ــل احــكام الدف ــك مــن قبي يعــد ذل
ويــرى بعــض الفقهــاء أن الخطــر لا بــد ان يكــون حقيقــا وليــس وهــما إذ أنــه فى 
حالــة الخطــر الوهمــى لا يؤثــر إلا عــلى الركــن المعنــوى فيتــم تخفيــف العقوبــة ولكــن 

لا يتحقــق بــه شروط الدفــاع الشرعــى.
والحقيقة أن القانون قد حســم ذلك التســاؤل إذ نص فى مادته٢٤٩ فقرة أولى على 

د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ١٥٦.  (١)
العربية،  النهضة  دار  السادسة،  الطبعة  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  سلامة:  محمد  مأمون  د./   (٢)

القاهرة، ١٩٩٨، ص ٢٢٦.
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي..متى يكون مبرراً?، ٢٠٠٦، منشور على شبكةالانترنت  (٣)

 http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 44065203520060723225021



١٨٥

ــد إلا إذا كان  ــل العم ــح القت ــوز أن يبي ــس لا يج ــن النف ــى ع ــاع الشرع ــق الدف ــه "ح أن
مقصــودا بــه دفــع أحــد الأمــور الآتيــة: أولا: فعــل يتخــوف أن يحــدث منــه المــوت أو 

ــول......"  ــبب معق ــوف س ــة إذا كان للتخ ــراح بالغ ج
وكذلــك مــا نصــت عليــه المــاده ٢٥٠ بفقرتهــا الأخــيرة عــلى ذات المضمــون، 
ــل  ــح القت ــوز أن يبي ــال لا يج ــن الم ــى ع ــاع الشرع ــق الدف ــه "ح ــلى أن ــص ع ــى تن والت
العمــد إذا كان مقصــودا بــه دفــع أحــد الأمــور الآتية....رابعــا: فعــل يتخــوف أن يحــدث 

ــة"  ــباب معقول ــوف أس ــذا التخ ــه إذا كان له ــراح بالغ ــوت أو ج ــه الم من
ــاح الدفــاع الشرعــى  ومــن اســتقراء النصــين الســابقين يتضــح أن القانــون قــد أب

ــة.(١) ــك التخــوف أســباب معقول ضــد الخطــر الوهمــى أو التصــورى إذا كان لذل
كــما أيــد الفقهــاء قيــام حالــه الدفــاع الشرعــى فى حالــه وجــود الخطــر التصــورى، 
وأخــيرا فقــد اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض المصريــة عــلى إباحــه قيــام حالــة الدفــاع 

الشرعــى إذا كان لهــذا الخطــر أســباب معقولــة.(٢)

المستشار /عز الدين الدناصورى، د/ عبد الحميد الشوارى، المسئولية الجنائية فى قانونى العقوبات   (١)
والإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٧٦٠.

كما قضت محكمه النقض بأنه الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل   (٢)
بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه 
المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن 
يكون خطرا حقيقيا فى ذاته، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا 
التخوف أسباب معقولة (الطعن رقم ٢٢٥٣لسنة ٣٨ق جلسة ١٩٦٩/٣/٣١س٢٠ ص ٤٢٠كما قضت بأنه 
يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع 
جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى، ولا يجوز فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا 
حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون الاعتقاد أو التصور 
مبنيا على أسباب مقبولة. إذ إن تقرير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه 
الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة 
منه معالجة موقفه على الفور. والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير 
الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بالمخاطر والملابسات، وهو ما قصر الحكم فى 
استظهاره مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. لما كان ما تقدم، 
وكان لا يصلح فى نفس قيام حالة الدفاع الشرعى ما تبين بعد الحادث من إطلاق جميع طلقات لسلاح 
المجنى عليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الرابع وإلى باقى الطاعنين لوحدة 



١٨٦

وإذا كان هنــاك اســتقرار عــلى أن الخطــر الوهمــى يعــد مــن أســباب التــى تبيــح 
ــاب عــلى  ــة الأســاس لعــدم العق ــوا فى ماهي ــد اختلف ــشراح ق ــاع الشرعــى، إلا أن ال الدف
هــذه الحالــة، فذهــب البعــض إلى أن أســاس ذلــك هــو الغلــط فى الإباحــة وتؤســس تلــك 
ــى  ــن الطبيع ــإذا كان م ــه، ف ــتطيع عمل ــا يس ــف إلا بم ــخص لا يكل ــلى أن الش ــة ع الحال
أنــه إذا حــدث غلــط فى الوقائــع فــإن القصــد الجنــائى ينتفــى، وكذلــك الحــال إذا حــدث 
غلــط فى الوقائــع المبينــة عليهــا الإباحــة طالمــا أن الفاعــل قــام بهــا بعــد التثبيــت مــن 

مشروعيــة فعلــه بمنطــق معيــار الرجــل المعتــاد.(١)
ــة  ــى بمخيل ــذى بن ــور ال ــلى التص ــك ع ــاس لذل ــرى أن الأس ــض الأخ ــرى البع وي
معقولــة  أســباب  التوهــم  ذلــك  وكان  يداهمــه  بوجــود خطــر  واعتقــاده  المدافــع 
ــه  ــى في ــذى يراع ــخصى ال ــع الش ــلى الطاب ــرأى ع ــك ال ــاب ذل ــد أصح ــة ويعتم وتقديري
ــيره  ــن تفك ــداً ع ــى بعي ــر الوهم ــت الخط ــه وق ــت ب ــى أحاط ــات الت ــروف والملابس الظ

الهــادئ. (٢)

الواقعة ولحسن سير العدالة. (الطعن رقم ٨٨٨لسنة ٣٩ق جلسة ١٩٦٩/٦/٢٣ لسنة ٢٠ق ص ٩٦٠). 
كما قضت بأنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته، بل يكفى أن يبدو 
وكذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف 
الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجه شخصية تراعى فيها مختلف الظروف 
التفكير  مقتضى  محاسبته على  معه  يصح  لا  مما  العدوان  رد  وقت  بالمدافع  أحاطت  التى  الدقيقة 
البعيد عن تلك الملابسات.(الطعن رقم ٩٩لسنة ٤٤ق جلسة ١٩٧٤/٢/١٨س ٢٥ص ١٦٤) كما  الهادئ 
قضت بأنه ذكر المتهم بالتحقيقات وبالجلسة أنه كان بمسكنه فى فجر ليلة الحادث واسترعى انتباهه 
مرور دراجة بخارية يقودها...وبعد فترة وجيزة طرق سمعه صوت كسر قفل فاطل ثانية حيث شاهد 
وكان  الإشارات  يبادلانه  آخران  ويساره  يمينه  وعن  لمسكنه  متجر....المواجه  باب  أمام  عليه  المجنى 
أحدهما يحمل بندقية واعتقاد منه أن صاحبى المجنى عليه هما..........و....... اللذان قضى ببراءتهما 
يواجههم  أن  المعروفين، خشى  الأشقياء  من  وثلاثتهم  الأدلة  كفاية  لعدم  جناية شروع فى سرقة  من 
واستغاث فكان جوا به إطفاء نور الشارع حيث ساد الظلام المكان وإذ اعتقد أن ذلك من تدبيرهم 
بهدف إنجاز السرقة أطلق من مسدسه المرخص به أربع مقذوفات صوب مكان الحادث دفاعا عن 
المال، فأصاب المجنى عليه مقذوفات منها وأوديا بحياته ولاذ زميلاه بالفرار. تتحقق به حالة الدفاع 
لاشرعى وأن المتهم وعو محفوف بهذه الظروف والملابسات. وترعده فى ظلمة الفجر مواجهه ثلاثة 
من اللصوص مدججين بالسلاح، يكون محقا فيما خالط نفسه واعتقد وما بدر منه للحيلولة دون 
السرقة وردهم عنها بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم دفاعا عن المال حتى بالقتل العمد غير معاقبة 
عليه حسبما تقتضى به المادتين ٢٤٥، ٢/٢٥٠من قانون العقوبات، إذ أن ما قارفه المجنى عليه وزملائه 
هو جناية الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٦عقوبات. (الطعن رقم ٦٥٧لسنة ٤٧ق جلسة 

١٩٧٨/٣/٢٠س ٢٩ص ٣٠٥)
د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٥٩.  (١)
د./ محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٣٨٢.  (٢)



١٨٧

ــرأى الأول ورغــم  ــد إذ أن ال ــرأى الأخــير هــو الأولى بالتأيي ويــرى الباحــث أن: ال
ــو مــن الانتقــاد، إذ أن القــول بــضرورة تثبــت  ــه لا يخل ــه مــن وجاهــة النظــر إلا ان مال
ــونى يعــدم موضــوع  ــه عــلى أســاس قان ــا يقــوم ب ــه وإن م ــه فعل ــع مــن مشروعي المداف
ــه إلا فى  ــام ل ــر لا قي ــه إذ أن الخط ــلى إطلاق ــه ع ــليم ب ــن التس ــى لا يمك ــر الوهم الخط
نفــس المدافــع ولا قيــام لــه حقيقــى، كــما أن التســليم بمعيــار الرجــل المعتــاد لا ينطبــق 
ــخص  ــن الش ــخص ع ــس كل ش ــر فى نف ــر الخط ــلاف تقدي ــك لاخت ــة وذل ــة الماثل والحال
الأخــر وهــو مــا يــؤدى بــدوره إلى عــدم وجــود معيــار محــدد نســتطيع الوقــوف عليــه 

ــك الخطــر. ــر ذل ــه تقدي ــة الخطــر المحــدق بالأشــخاص وكيفي ــان طبيع لبي
ــأن  ــضى ب ــى تق ــا ه ــانى، فه ــاه الث ــض الاتج ــة النق ــكام محكم ــايرت أح ــد س وق
"القانــون لا يشــترط لقيــام حالــة الدفــاع الشرعــى أن يقــع بالفعــل اعتــداء عــلى النفــس 
ــداء  ــذا الاعت ــول ه ــه حص ــشى من ــل يخ ــع فع ــا أن يق ــى لقيامه ــل يكف ــال ب ــلى الم أو ع
ــون  ــشرط أن يك ــا ب ــى كان فيه ــروف الت ــع فى الظ ــر المداف ــى بتقدي ــذا ه ــبرة فى ه والع
ــد  ــة ق ــت المحكم ــإذا كان ــبرره ف ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــباب مقبول ــلى أس ــا ع ــره مبني تقدي
نفــت قيــام هــذه الحالــة بنــاء عــلى حكمهــا هــى عــلى موقــف الجــانى نتيجــة تفكيرهــا 

ــا.(١) ــا يكــون معيب ــإن حكمه ــادئ المطمــئن ف اله
ولا يلــزم فى الفعــل المتخــوف منــه أن يكــون خطــرا حقيقيــا فى ذاتــه بــل يكفــى 
أن يبــدو كذلــك فى اعتقــاد المتهــم وتصــوره بــشرط أن يكــون هــذا الاعتقــاد أو التصــور 
مبنيــا عــلى أســباب مقبولــة، وتقديــر ظــروف الدفــاع الشرعــى ومقتضياتــه أمــر اعتبــارى 
المنــاط فيــه الحالــة النفســية التــى تخالــط ذات الشــخص الــذى يفاجــأ بفعــل الاعتــداء 
فيجعلــه فى ظــروف حرجــه دقيقــة تتطلــب منــه معالجــة موقفــه عــلى الفــور والخــروج 
مــن مأزقــه مــما يصلــح محاســبته عــلى مقتــضى التفكــير الهــادئ المتــزن المطمــئن الــذى 

كان يتعــذر عليــه وقتئــذ وهــو محفــوف بهــذه الظــروف والملابســات.

٦٦٣السنة  ٧ص  السنة  ١٧٦و  ص  فقرن  الربع  مجموعة  ١٩ق  ١٩٥٠/٣/٦س  ١٩٣٤جاسه  رقم  طعن   (١)
٣٩٩السنة ٤٣ص ٣٣و ص ٨٨٦.



١٨٨

٢- أن يهــدد الخطــر النفس أو المال: 
ــا  ــب إم ــل ينص ــك المح ــه, وذل ــع علي ــلا يق ــر مح ــون للخط ــي أن يك ــن البديه م

ــير. ــال الغ ــس أو م ــلى نف ــه أو ع ــدى علي ــال المعت ــس أو م ــلى نف ع
ــر  ــد الخط ــت في تحدي ــد تباين ــة ق ــات الختلف ــر أن التشريع ــير بالذك ــن الج وم

ــت(١)  ــا كان ــم أي ــك الجرائ ــق تل ــن أطل ــات م ــن التشريع ــة، فم ــوع جريم ــدد بوق المه
ــي  ــاع الشرع ــق الدف ــح ح ــي تبي ــم الت ــصر الجرائ ــد ح ــصري فق ــون الم ــا القان أم
إلا أنــه قــد فــرق بــين الجرائــم التــي تقــع عــلى النفــس وتلــك التــي تقــع عــلى المــال، 
ففــي حــين أطلــق حــق الدفــاع الشرعــي ضــد جميــع الجرائــم التــي تقــع عــلى النفــس – 
طالمــا أن الخطــر غــير مــشروع – نجــد أنــه قــد حــصر الحــالات التــي تبيــح حــق الدفــاع 

الشرعــي عــن المــال.
لذلــك يتعــين علينــا أن نقــوم بدراســة الجرائــم التــى تمــس كل مــن النوعــين عــلى 
ــة  ــة تلــك الجرائــم وخطورتهــا التــى جعلــت المــشرع يبيــح لهــا حال ــان ماهي حــدة لتبي

الدفــاع الشرعــى.
وســنقوم بدراســة كل من جرائم النفس والمال على الترتيب والنحو الأتي: 

النفس. أ- جرائم 
ب- جرائم الأموال.

أ- جرائم النفس
لا شــك أن لحرمــة الجســد وعصمتــه وســلامة النفــس حقــا أكــده عــلى احترامــه 
القانــون ورتــب عــلى المســاس بــه عقوبــات وجــزاءات رادعــه، واســتكمالا لذلــك الحــق 

حــرص القانــون عــلى إباحــه حــق الدفــاع الشرعــي عــن أي جريمــة تمــس النفــس.(٢)

د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٢٣٥.  (١)
قضت محكمة النقض بأنه "من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد   (٢)
أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى 
أو نفيها وأن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا 
أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليما لا عيب فيه" طعن رقم ٣٠٣٠لسنة 
٥٥ق جلسة ١٩٨٦/١/٨س ٣٧ص ٣٤" وفى ذات المضمون الطعن رقم ٩٩لسنة ٤٤ق جلسة ١٩٧٤/٢/١٨س 

٢٥ص ١٦٤وكذلك الطعن رقم ٢٣٧٢لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٥/٣/١٤س ٣٦ص ٣٩٩.



١٨٩

فقــد نصــت المــادة ١/٢٤٦مــن قانــون العقوبــات عــلى أنــه "حــق الدفــاع الشرعــي 
ــوه  ــة بعــد، اســتعمال الق ــح للشــخص إلا في الأحــوال الاســتثنائية المبني عــن النفــس يبي

اللازمــة لدفــع كل فعــل يعتــبر جريمــة عــلى النفــس منصوصــا عليهــا في هــذا القانــون. 

وهكــذا أطلــق القانــون يــد المدافــع في جميــع الجرائــم التــي تمــس ســلامة نفســه 
ــع  ــزم المداف ــا الت ــير، طالم ــس الغ ــلامة نف ــس س ــي تم ــم الت ــين الجرائ ــا وب ــوى بينه وس

ــا. ــا قانون ــوص عليه ــط المنص بالضواب

ــداء عــلى  ــم الاعت ــدأ مــن جرائ ــدة فهــي تب ــم النفــس أنواعــا عدي وتشــمل جرائ
ســلامه الجســد لجرائــم الــضرب والقتــل وغيرهــا ومــرورا بجرائــم العــرض كهتــك العــرض 

والاغتصــاب والفعــل الفاضح..وغيرهــا مــن الجرائــم(١)

ويســتوى فى ذلــك إذا كان الفعــل إيجابيــا كمــن قــام بالاعتــداء عــلى شــخص أو 
حــاول الاســتمرار فى ضربــه، أو كان فعــل الاعتــداء ســلبيا كــما فى حالــة الأم التــى تمتنــع 
عــن إرضــاع صغيرهــا فيجــوز إرغــام الأم عــلى أن تقــوم بإرضــاع الصغــير خشــية وفاتــه.(٢)

وإن كان مــن المتعــين الإشــارة إليــه أن القانــون قــد قنــن القتــل العمــد فى 
جرائــم النفــس بضابــط وجــود خطــر جســيم يتخــوف منــه المــوت أو الجــراح البالغــة.(٣)

د./ محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،.ص٤٠٥.  (١)
http: // يراجع/ وائل سليمان عبد الجواد ابراهيم: الدفاع الشرعي،٢٠٠٩،منشور على شبكة الانترنت  (٢)

/knol.google.com/k
بلغ  إذا  إلا  العمد  القتل  يجيز  لا  النفس  عن  الشرعى  الدفاع  إن  بانه  النقض  محكمة  قضت   (٣)
بالغة  جراح  أو  الموت  منه  يحدث  أن  يتخوف  بحيث  الجسامة  من  درجة  له  المبيح  الاعتداء  فعل 
قيام  منها  يستنتج  التى  الوقائع  تقدير  وكان  ذلك،  كان  لما  معقولة.  أسباب  التخوف  لهذا  كان  إذا 
معقب  بلا  فيه  الفصل  للمحكمة  الدعوى  بموضوع  يتعلق  انتفاؤها  أو  الشرعى  الدفاع  حالة 
المطعون  الحكم  من  الثابت  وكان  عليها  رتبت  التى  النتيجة  إلى  مؤدية  الوقائع  كانت  متى 
 = أعــيرة  ــلاق  وإط ــارى  ن سلاح  بإحضار  ــادر  ب عليهما  المجنى  مع  مناقشته  أثر  الطاعن  أن  فيه 



١٩٠

ــوع  ــى وق ــاع الشرع ــة الدف ــما إذا كان وجــود لحال ــار تســاؤل أخــر حــول ع ويث
ــين؟. ــى للطرف ــاع الشرع ــا حــق الدف ــل يســقط هن ــين فه ــين طرف مشــاجرة ب

ــق  ــلا ح ــر ف ــلى الآخ ــداء ع ــام بالاعت ــين ق ــن الطرف ــه إذا كان كل م ــع إن والواق
للدفــاع الشرعــى(١)، إلا أنــه لا يمكــن التســليم بذلــك عــلى إطلاقــه إذ يتعــين عــلى 
المحكمــة أن تقــوم ببحــث كل واقعــة فــإذا كان هنــاك أحــد الفريقــين قــد قــام بالتعــدى 

ــر.(٢) ــرف الآخ ــى للط ــاع الشرع ــق الدف ــأ ح ــه ينش ــر اولا فإن ــلى الآخ ع
ويثــور التســاؤل حــول حــق الدفــاع الشرعــي ضــد الجرائــم التــي تمــس الــشرف 

كالســب والقــذف ومــا إذا كانــت تبيــح حــق الدفــاع الشرعــي مــن عدمــه؟

=نارية على المجنى عليهما دون أن ينسب لهما أى أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة 
تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة- حسبما أثبتها الحكم- لا ترشح 
القيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد وكان إدعاء الطاعن أن إطلاق النار على المجنى 
يتعلق  فيما  بفرض صحته  النزاع  أرض  له فى حيازة  عليهما  المجنى  تعرض  منع  بقصد  كان  عليهما 
بالمروى المدعى به لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعا عن المال لأن ذلك مقرر فى حالات محددة أو 
ردتها على سبيل الحصر المادة ٢٥٠ من قانون العقوبات وليس من بينها التعرض للحيازة وإذواجه 
الحكم ما تمسك به الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال يكون ولا محل له لما كان ذلك 
وكان من المقرر أن البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه وإذ 
نفت المحكمة- على ما سلف بيانه- نشوء هذا الحق أصلا فغن النعى عليها عدم بحث أمر تجاوز 
هذا الحق يكون ولا محل له. وكذلك قضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم فى سبيل نفسية قيام 
حالة الدفاع الشرعى فد اكتشف بقوله أنه الثابت من تفصيلات الحادث" التى بينها" = أن مشاجرة 
الحالة لا  يتبادلان الضربات وأنه فى هذه  الفريقين  الذى ذكره" فأخذ  "للسبب  الفريقين  قامت بين 
يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الاعتداء الذى وقع فيه وكانت نتيجة للمشاهدة 
التى قامت بين الفريقين فهذا يكون قصورا إذ أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء وفى هذه 
الحالة يكون الفريق المعتدى واجب عتابه وأن الفريق المعتدى عليه مدافعا واجب أن يعامل بمقتضى 

الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى.(طعن ٢١٤ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٩٦/٣/١٢)
فى مضمون ذلك:  (١)

Peter w-low: criminal law,Biack letter series,Virginia, 1984, p.163.
قضت محكمه النقض بأنه من المقرر أن التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس   (٢)
فيه من مدافع فتنتفى مظنه الدفاع الشرعى عن النفس وأما ان يكون مبادأه بعدوان فريق ورد له 
من الفريق الاخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس الطعن رقم ٦٢٢لسنه ٥٨ق جلسه 

١٩٨٨/٥/١٢س ٣٩ص ٥٧٤.



١٩١

تباينــت آراء الفقهــاء في الفقــه الفرنــسي في إباحــة ذلــك مــن عدمــه، ففــي حــين 
اتجــه البعــض إلى عــدم جــواز ذلــك الحــق لعــدم وجــود مظاهــر ماديــة للقــوه في ذلــك، 
وكــذا لوقــوع الفعــل الجنــائي المؤثــم سريعــا إذ يبــدأ وينتهــي مــرة واحــدة فــلا يوجــد 
وقــت لاســتخدام حــق الدفــاع الشرعــي في مواجهــة المعتــدى لصــد الفعــل، وإذا مــا قــام 
المدافــع عقــب انتهــاء الفعــل بالــرد عــلى المعتــدى يعــد ذلــك تعديــا وليــس ردا للفعــل 

إذ أنــه يخــرج عــن نطــاق الدفــاع إلى نطــاق التعــدي.
ــا  ــد تضييق ــك يع ــير ذل ــول بغ ــك وأن الق ــواز ذل ــر إلى ج ــب رأى لآخ ــما ذه بين
ــرأى الأخــير إذ يبيــح حــق الدفــاع  لا يــبرر.(١) وبالنســبة للقانــون المــصرى فقــد ســاير ال

ــار.(٢)  ــشرف والاعتب ــة بال ــم الماس ــا الجرائ ــا فيه ــم بم ــع الجرائ ــد جمي ــى ض الشرع
ويــرى الباحــث: عــدم موافقــة المــشرع المــصري عــلى إطلاقــه إذ يجــب التفرقــه 

بــين إذا كان فعــل الســب أو القــذف مســتمرا أم أنــه قــد وقــع وانتهــى ؟
فــإذا كان الحــال الأول تصــور وجــود حــق للدفــاع الشرعــي، إذ يحــق للمعتــدى 

عليــه منــع المعتــدى مــن الاســتمرار في اعتدائــه.
ــه في  ــاع لأن ــق الدف ــر ح ــوز تواف ــلا يج ــى ف ــع وانته ــد وق ــل ق ــا إذا كان الفع ام
تلــك الحالــة ســيعد مــن قبيــل الانتقــام وليــس الدفــاع وهــو مــا يخالــف مــا شرع مــن 
أجلــه حــق الدفــاع الشرعي.(٣)ولكــن قــد يثــار تســاؤل عــن الأعــذار القانونيــة وهــل تمنــع 
ــه متلبســة  ــذي يفاجــئ زوجت ــزوج ال ــه ال ــاع الشرعــي مــن عدمــه؟ ففــى حال مــن الدف
ــة  ــف بجناي ــذر المخف ــن الع ــتفيد م ــا فيس ــزنى به ــن ي ــي وم ــا ه ــا فيقتله ــة الزن بجريم

ــك العــذر مانعــا مــن حــق الدفــاع الشرعــي؟ ــل العمــد (٤)، فهــل يعــد ذل القت

د./ محمد عيد غريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤٠٥.  (١)
د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٢٣٣.  (٢)

تواترت أحكام محكمة القض على أن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام فقد قضت المحكمة على أنه   (٣)
"يشترط فى الدفاع الشرعى أن الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك فإذا كان الاعتداء قد 
انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود لأن الدفاع الشرعى لم يشرع الانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى عن 

إيقاع فعل التعدى. جلسة ١٩٤٣/١٠/٢٥طعن رقم ١٥٠٢لسنة ١٣ق. مجموعة الرع قرن ص ١٧٥.
تنص المادة٢٣٧ من قانون العقوبات على أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى   (٤)

ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المواد ٢٣٤،٢٣٦



١٩٢

ــاع  ــق الدف ــلى ح ــر ع ــة لا تؤث ــذار القانوني ــاء إلى أن الأع ــه الفقه ــب غالبي يذه
الشرعــي ففــي المثــال الســابق يحــق للزوجــة وللشريــك أن يدافعــا عــن نفســيهما أمــام 

ــا. (١) ــذي يعــد معتدي ــزوج ال ال
ــك  ــك مــن ذل ــاء إلى عــدم اســتفادة الزوجــة والشري ــما يذهــب بعــض الفقه بين
الفعــل إذ إنهــما قــد وضعــا نفســيهما في ذلــك الوضــع ففعلهــا هــو الأســاس الــذي اســتفز 
الــزوج وهــو مــا يــؤدى إلى ســقوط حقهــما في الدفــاع الشرعــي (٢)، وقــد وجــه انتقــاد إلى 
ــا وهــو ألا يكــون للمدافــع تدخــل  ذلــك الــرأي لأنــه يضيــف شرط لم ينــص عليــه قانون

في أن يحــل الخطــر ويقيــد بذلــك حالــه الدفــاع الشرعــي.
ويــرى الباحــث: تأييــد الــرأي الثــاني – رغــم عــدم الإجــماع عليــه ورغــم مــا وجــه 
إليــه مــن انتقــاد- إذ أنــه الأقــرب للصــواب، فالمــشرع ورغــم عــدم نصــه صراحــة عــلى 
ــا  ــد م ــى تؤي ــات الت ــون العقوب ــد وضــع بعــض النصــوص الأخــرى بقان ــه ق ــك إلا أن ذل

ــه. ــا إلي اتجهن
ــاول  ــه وح ــتيقظ قاطن ــوت فاس ــد البي ــارقاً إلى أح ــل س ــو دخ ــال ل ــو الح ــما ه ف
منعــه بالقــوة، فهــل قتــل الســارق للقاطــن يجعــل الســارق فى حالــة دفــاع شرعــي عــن 

النفــس؟
والحــق أن المثــال الســابق يؤيــد مــا اتجهنــا إليــه، فــلا يحــق للســارق فى المثــال 
الســابق للســارق التمســك بحــق الدفــاع الشرعــي ضــد قاطــن المســكن لأنــه مــن وضــع 
نفســه فى ذلــك الموضــع بــل أن القانــون رتــب عقوبــة أشــد عــلى ارتــكاب الجــانى لمثــل 
ــاً  ــا شرط ــع فعلي ــد وض ــون ق ــة أن القان ــه نتيج ــب مع ــذى يترت ــر ال ــل، الأم ــك الفع ذل

ــاً بعــدم وضــع المدافــع نفســه فى ذلــك الموضــع. ضمني
ب: جرائم الأموال 

عــلى خــلاف الحالة الأولى وإطلاق المشرع المصرى يــد المدافع فى جرائم النفس فقد 

د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٤٢. وكذلك د./ احمد شوقى عمر   (١)
أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات.، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٥١٣.

د. / محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٣٩٦.  (٢)



١٩٣

ــد  ــق، فق ــك الح ــتخدام ذل ــح اس ــى تبي ــم الت ــوال الجرائ ــم الأم ــشرع فى جرائ ــن الم قن
ــاع  ــات عــلى أنه"وحــق الدف ــون العقوب ــة مــن المــادة ٢٤٦مــن قان نصــت الفقــرة الثاني
ــم  ــن الجرائ ــة م ــبر جريم ــل يعت ــرد أى فع ــوة ل ــح اســتعمال الق ــال يبي ــن الم ــي ع الشرع
ــذا  ــن ه ــشر م ــع ع ــشر والراب ــث ع ــن والثال ــاني والثام ــواب الث ــا فى الأب ــوص عليه المنص

ــادة٣٧٩.(١)  ــن الم ــرة ٤م ــاب وفى الفق الكت
ــى  ــم الت ــا عــلى الجرائ وباســتقراء نــص المــادة الســابقة نســتطيع أن نضــع أيدين
ــاع  ــق الدف ــا ح ــوز فيه ــى يج ــم الت ــدد الجرائ ــوال، وح ــم الأم ــشرع فى جرائ ــا الم أورده

ــالى:  ــي فى الت الشرع
١-جرائــم البــاب الثــانى وهــى جرائــم الحريــق العمــد بدايــة مــن المــادة 

عقوبــات.(٢) المــادة٢٥٩  ٢٥٢وحتــى 
ــة  ــم السرقــات والاغتصــاب بداي ــاب الثامــن وهــى جرائ ــواردة بالب ــم ال ٢-الجرائ

ــات. ــادة٣٢٧ عقوب ــى الم ٣١١وحت
٣-الجرائــم الــواردة بالبــاب الثالــث عــشر وهــى التخريــب والتعييــب والإتــلاف 

ــات. ــى ٣٦٨عقوب ــواردة بالموادمن٣٥٤وحت ال
ــك  ــه مل ــاك حرم ــم انته ــى جرائ ــشر وه ــع ع ــاب الراب ــواردة بالب ــم ال ٤-الجرائ

الغــير والــوارد بالمواد٣٦٩وحتــى المــادة ٣٧٣عقوبــات.(٣)
٥-جريمة دخول ارض مهيأة للزرع أو بذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده 

هذه الفقرة مستبدله بموجب القانون ٢٩لسنة١٩٨٢ –  (١)
تم الغاء المادة ٢٥٨ عقوبات بموجب القانون ٥٠لسنة ١٩٤٩.. ويرى بعض الفقهاء أن ما كانت تحتوية   (٢)
تلك المادة قد نقل إلى المادة ١٠٢/ج،١٠٢/د المعدلتان أيضا بموجب القانون ٩٥لسنة٢٠٠٣ الذى استبدل 
بعبارة السجن المؤبد عبارة الأشغال المؤبدة واستبدل بعبارة الأشغال الشاقة المؤقتة عبارة السجن 
من  كل  المؤيد  بالسجن  يعاقب  أنه"  على  ١٠٢/ج  المادة  تنص  حيث  بالقانون  وجدت  اينما  المشدد 
استعمال أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس الخطر, فإذا أحدث 
الانفجار موت شخص أو اكثر كان العقاب الإعدام"..كما تنص المادة ١٠٢/د على ان ي بالسجن المشدد 
من استعمال أوشرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر, فإذا أحدث 

الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤيد. 
د. / سامح السيد جاد: مبادئ قانون العقوبات، دار الكتاب الجامعى، القاهره، ١٩٨٧، ص ١٧٥.   (٣)



١٩٤

ــرك هــذه  ــوب أوت ــل أو الرك ــر أو الحم ــدة للج ــه المع ــه أو دواب أو ببهائم
البهائــم أو الــدواب تمــر فيهــا أو ترعــى بغــير حــق، وهــى الجريمــة 

ــات.(١)  ــة عقوب ــره رابع ــادة ٣٧٩فق ــواردة بالم ال
ــصر  ــبيل الح ــلى س ــد وردت ع ــم ق ــي جرائ ــان ه ــالفة البي ــم الس ــد الجرائ وتع
ــاس  ــا أو القي ــالي لا يجــوز التوســع فيه ــي، وبالت ــاع الشرع ــح حــق الدف ــي تبي وهــى الت

ــا.(٢)  عليه
٣- أن يكــون الخطر حالاً: 

يشــترط القانــون ضرورة حلــول الخطــر فى فعــل المعتــدى لــكي يتوافــر أركان حــق 
اســتعمال حــق الدفــاع الشرعــى، إذ لا معنــى لفعــل لا يمثــل خطــراً حــالا ضــد المعتــدى 
ــا  ــه م ــس ل ــه لي ــى إذ أن ــاع الشرع ــق الدف ــتعمال ح ــه باس ــدى علي ــوم المعت ــه, ويق علي

يــبرره.
ــك  ــتفاد ذل ــى (٣)، ويس ــاع الشرع ــود للدف ــلا وج ــتقبلا ف ــر مس ــا إذا كان الخط أم
مــن نــص المــادة ٢٤٧عقوبــات والتــى تنــص عــلى أنــه" وليــس لهــذا الحــق وجــود متــى 
كان مــن الممكــن الركــون فى الوقــت المناســب إلى الاحتــماء برجــال الســلطة العموميــة"

وإن كان لم يــرد هــذا الــشرط صراحــة بنــص المــادة إلا أنــه يســتفاد منهــا ذلــك 
إذ نفــت عــن حــق الدفــاع وجــوده إذا لم يكــن هنــاك ضرورة تبيــح اســتخدام الحــق.

ــاء إلى  ــكان الالتج ــالا إذا كان فى الإم ــد ح ــر لا يع ــإن الخط ــدم ف ــا تق ــلى م وع
الســلطة العموميــة لتأمــين ذلــك الحــق. (٤) 

تم استبدالها بموجب القانون ١٦٩لسنه ١٩٨١. يراجع أيضا د./ محمد ذكى أيو عامر، قانون العقوبات،   (١)
مرجع سابق، ص ٣٢٨.

يجوز بمقتضى  لا  المال  عن  الشرعى  الدفاع  أن"  قررت  ذلك صراحة حين  النقض على  قضت محكمة   (٢)
الفقرة الثانية من المادة٢٤٦ من قانون العقوبات الا اذا كان ما ارتكبه المجنى عليه مكونا لجريمه من 
الجرائم المشار اليها فى هذا النص.، اذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا 
يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعى عن ماله". جلسه١٩٤١/٣/١٠طعن رقم ٤٢٨لسنه١١ ق 

الرابع قرن ص١٧٨.
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشور على شبكة الانترنت  (٣)

http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 4406520352006072322502
فقد نصت على انه" وان كان القانون قد نص على انه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان فى =                    (٤)
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كــما أن حــق الدفــاع الشرعــى لاوجــود لــه إذا كان الخطــر قــد انتهــى فعليــا إذ 
لا يمكــن تقبــل وجــود لحــق الدفــاع الشرعــى لخطــر قــد زال فعليــا.

ــد  ــت ق ــك هــذا الــشرط،وإن كان ــدت ذل ــد أي وبالنســبه إلى محكمــه النقــض فق
ــك. (١) حرصــت عــلى وضــع ضوابــط لذل

ويمكــن تصــور حلــول الخطــر فى حالتــين إذا كان الخطــر عــلى وشــك الحلــول أو 
إذا كان فعــل التعــدي قــد بــدأ فعــلا لكنــه مســتمراً ويتــم اســتعمال حــق الدفــاع لمنــع 

اســتمراره.(٢)
ــاع الشرعــى بتنظيمــه وهــو  ــى الدف ــا عن ــا م ــى غالب ــة الأولى فه وبالنســبة للحال
ضرورة كــون الخطــر قــد صــار وشــيك الوقــوع فــلا يشــترط القانــون بــدء إيقــاع الــضرر 

وإلا لا فائــدة مــن تقريــر ذلــك الحــق.(٣) 
ــه  ــن لم ينت ــل ولك ــدأ بالفع ــد ب ــى ق ــل الإجرام ــون الفع ــة يك ــة الثاني وفى الحال
ويقــوم المعتــدى بمــوالاة الاعتــداء عــلى المعتــدى عليــه فيحــق للمعتــدى عليــه أن يقــوم 
ــق  ــأ ح ــن ينش ــداء الأول، ولك ــرض رد الاعت ــس بغ ــى لي ــاع الشرع ــق الدف ــتعمال ح باس

ــه.  ــدى علي ــداء عــلى المعت ــدى مــن مــوالاة الاعت ــع المعت ــاع لمن الدف
وإذا ما ســلمنا بضرورة حلول الخطر كشرط أســاسى لاســتعمال حق الدفاع الشرعى 

= الإمكان الركون إلى الاحتماء برجاء السلطة العامة الا أن ذلك يقتضى ان يكون هناك لدى المتهم 
من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الإجراء حتى لايكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقر فى 

القانون. طعن رقم ٨٩٢لسنة ١٦ق جلسة ١٩٤٦/٥/٢٧.
وقررت محكمة النقض أنه"يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المهتم إلى دفعه   (١)
حالا أو شيك الوقوع فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود. جلسة ١٩٤٦/٣/٣طعن 
رقم ٩٢٥لسنة١٣من مجموعة الربع قرن ص ٢٧٥، وفى ذات المعنى جلسة ١٩٤٣/١٠/٢٥طعن ١٥٠٢لسنة 

١٣ق مجموعة الربع قرن ص ١٧٥.
د. /محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،. ص٢٣٥.  (٢)

د. /محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٣٥.وكذلك د. / سامح السيد جاد،   (٣)
مبادئ قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٧٦.وفى مضمون ذلك أيضا

Peter w-low: criminal law,Biack letter series,Virginia, 1984, p. 162.
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ــد شــخص  ــام بتهدي ــذى لم يحــل بعــد، فمــن ق ــة الخطــر ال ــه صف ــك ينفــى عن ــإن ذل ف
بأنــه ســيقوم بالتعــدي عليــه بالــضرب فــإن ذلــك لا يمكــن للشــخص الــذى تــم تهديــده 

بالتمســك بحــق الدفــاع الشرعــى ضــده.
ــع كل  ــاً م ــوداً وعدم ــدور وج ــى ت ــاع الشرع ــة الدف ــارة إلى أن حال ــين الإش ويتع
ــإن  ــضرر أو بعــدم وقوعــه ف ــع ال ــإذا زال الخطــر ســواء بوق ــا الخطــر، ف ــا ومنه شروطه
حالــة الدفــاع الشرعــى تنتهــي، فــإذا مــا أصر المدافــع عــلى اللجــوء لحــق الدفــاع 
الشرعــي رغــم زوال الخطــر فــإن ذلــك يعــد خروجــاً منــه عــلى مقتضيــات حــق الدفــاع 

ــى.(١) ــاع الشرع ــق والدف ــالا يتف ــو م ــام وه ــبيل الانتق ــلى س ــك ع ــبر ذل ــى واعت الشرع
ــار التســاؤل عــن وقــت زوال الخطــر وكيفيــة تحديــده ســواء قــد تــم  ولكــن يث

وقــوع الــضرر أم لم يتــم وقــوع.
ــد وقــت زوال  ــت لتحدي ــار ثاب ــه يوجــد معي ــه لا يمكــن القــول بأن ــة أن والحقيق
الخطــر ذلــك إن طبيعــة الخطــر تختلــف باختــلاف طبيعــة الجريمــة وملابســاتها، وذلــك 

لوجــود العديــد مــن أنــواع الجرائــم التــى تختلــف فى طبيعتهــا عــن بعضهــا البعــض.
ــة،  ــة الوقتي ــن الجريم ــف ع ــا مختل ــر فيه ــون زوال الخط ــة المســتمرة يك فالجريم
ــر  ــه الخط ــي في ــه ينته ــم وقوع ــتمراً رغ ــداء مس ــا الاعت ــل فيه ــي يظ ــي الأولى والت فف

ــة. ــاء الجريم بانته
ــة  ــة فى لحظ ــا الجريم ــي فيه ــدأ وتنته ــي تب ــة والت ــة الوقتي ــبة للجريم ــا بالنس أم
واحــدة فــإن فعــل الدفــاع ينتهــى فيهــا بانتهــاء الاعتــداء السريــع، فــإذا لم يقــم المدافــع 
ــام  ــع القي ــكان المداف ــول بإم ــن الق ــه لا يمك ــة فإن ــكاب الجريم ــال ارت ــاع ح ــل الدف بفع

ــه وليــس دفاعــا(٢). ــاً من ــك انتقام ــاع والاعــد ذل بفعــل الدف
ولكــن يختلــف الأمــر أيضا إذا كانت الجريمة بدأت ولم تنتهى من مره واحده وهى 
مــا تعــرف بالجريمــة المتتابعــة وفى هذه الحالة يحــق للمدافع اســتخدام حق الدفاع فى كل 

د./ محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٢٣٦.   (١)
د. / أحمد شوقى أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٥٢٠.  (٢)
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مــرة تتــم فيــه الجريمــة فمــن يقــوم بفعــل الــضرب عــلى عــده مــرات يكــون للمدافــع 
فى كل مــرة اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــي.(١)

ــارات  ــلى اعتب ــتند ع ــين أن يس ــر يتع ــول الخط ــر حل ــول أن: تقدي ــة الق وخلاص
موضوعيــة أساســها الشــخص المعتــاد والظــروف التــى تحيــط بــه وتقديــر الخطــر، 

ــة. (٢) ــض المصري ــه النق ــه محكم ــا أيدت ــى م ــرأى ه ــك ال وذل

 ،١٩٨٨ الاسكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  دار  العام،  القسم  العقوبات:  قانون  محمد:  /عوض  د.   (١)
ص١٥٤.

فى مضمون ذلك  (٢)
Smith and Hogan: Criminal law, fifth edition, Butterwoeths, London, 1983, P. 328.

              كما قضت محكمة النقض أنه لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى 
لديه ورد عليه فى قوله "وحيث أنه قاله الدفاع بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فهو مردود عليه 
بأن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه، وإنما شرع لرد العدوان البين من ظروف 
الدعوى وملابساتها أن خلافا وقع بين المجنى عليه والمتهم كان يقصد أن الاعتداء وإيقاع الضرب عن 
كل منهما للأخر مما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال بغض النظر عن البادئ منهما 
بالاعتداء. كما أن تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى بما يراد المدافع فى الظروف المحيطة 
به بشرط أن يكون تقديره مبينيا على أسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق أن مشاجرة 
المتهم دون أن يحدث  الواقعة ضرب خلالها  السابق على  اليوم  المتهم والمجنى عليه فى  وقعت بين 
به إصابات وتدخل الأهالى للصلح بينهما إلا أن المتهم عزم على الإنتقام ورد لاإعتداء وفى اليوم التالى 
أعد متجلة وفأسا بإقراره بالتحقيقات وما حدثت مشادة بينه وبين المجنى عليه قام المتهم بضرب 
المجنى عليه بالمنجل والذى تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده 
أداة حادة لرد الاعتداء فى اليوم التالى عقب المشاجرة التى وقعت بينهما سلفا أنما هو اعتداء معاقب 
عليه والدفاع لاشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح فى القانون اعتباره دفاعا شرعيا.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها 
متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤذية إلى النتيجة التى 
رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر 
الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول 
فعلا على المدافع أو غيره وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم- وهو ما لا ينازع فيه صحة إسناد 
الحكم بشأنه- أن الطاعن عزم على الانتقام من المجنى عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما فى اليوم 
السابق على حدوث الواقعة فأعد لذلك منجلا وما أن التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه 
بالمنجل على يده اليسرى وأحدث أصابته، فأن ما فارقه الطاعن من تعد على هذا النحو هو قبيل 
العقاب والانتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما ينتفى به حالة الدفاع الشرعى عن المال أو النفس كما 
هى معرفة به القانون ويكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.الطعن رقم ٨١٨٨لسنة 

٦٨ق جلسة ٢٠٠٧/٧/١. 
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مــدى رقابه محكمــه النقض على توافر حاله الدفاع الشرعى: 
إن مــن المؤكــد أن تقديــر حالــه الدفــاع الشرعــى تعــد مســألة موضوعيــة تســتقل 
ــك  ــه لمحكمــة النقــض عليهــا (١)، الا أن ذل ــالى لا يوجــد رقاب بهــا محكمــه الموضوع،وبالت
ــه إذا اخطــأت محكمــه الموضــوع تفســير  ــرأى ليــس مطلقــا فلمحكمــه النقــض الرقاب ال
ــا المحكمــة لا  ــى انتهــت اليه ــين أن النتيجــه الت ــإذا تب ــه أو تطبيقــه، ف ــون أو تأويل القان
ــم  ــك الحك ــلى ذل ــه ع ــض الرقاب ــه النق ــون لمحكم ــه يك ــوى فإن ــع الدع ــع وقائ ــق م تتف

وإلغــاءه.(٢)
ــشرع كأن  ــا الم ــشروط لم يتطلبه ــتراطها ل ــة اش ــأ المحكم ــل خط ــن قبي ــد م ويع
تشــترط درجــه جســامه معينــه فى فعــل الاعتــداء، أو أن تهمــل دفــاع المتهــم بخصــوص 
قيــام حالــه الدفــاع الشرعــى أو أنهــا لاتتعــرض لحالــه الدفــاع الشرعــى رغــم أن الأوراق 

ــا أو تشــكك فى تواجدهــا.(٣) تقطــع به

د. /محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٥٥.  (١)
د. /محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤٣٦.  (٢)

قضت محكمه النقض المصرية بأن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حاله الدفاع الشرعى أو نفيها هو   (٣)
من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها مادام استدلالها سليما يؤدى الى ما 
انتهت اليه. جلسه ١٩٥٥/٢/٢٦طعن ٢٤٤٠سنه ٢٤ق مجموعه الربع قرن ص١٨٤.كما قضت محكمه 
النقض بأن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حاله الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى 
تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها ولما كان ما أثبته الحكم من ةتلك الوقائع مؤديا الى النتيجة 
التى استخلصها من أن الطاعنين لم يكونا فى حاله دفاع شرعى وإنهما كانا البادئين بالعدوان فلإن ما 
ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور بالتسبيبلا يكون مقبول. نقض ١٩٦٣/٦/١٧طعن ٣٠٠سنه ٣٣ق 

السنه ١٤ص ٥٤٨.
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المطلب الثانى
شروط فعل الدفاع

ــي (١)،  ــاع الشرع ــق الدف ــه ح ــرض ل ــذى ف ــل ال ــق الأصي ــو الح ــاع ه ــل الدف فع
ــا،  ــدى الســابق الإشــارة إليه ــداء مــن المعت وينشــأ هــذا الحــق بعــد توافــر شروط الاعت
ــاع  ــة الدف ــع لحال ــع المداف ــى يخض ــاً حت ــا قانون ــاع مؤثم ــل الدف ــون فع ــين أن يك ويتع
ــاه المدافــع عمــلا مباحــاً أو لم يتدخــل المدافــع أصــلا فى رد  الشرعــي(٢)، فــإذا كان مــا أت
الاعتــداء فــإن ذلــك لا يعــد دفاعــاً شرعيــاً ولا يخضــع المدافــع إلى منظومــة حــق الدفــاع 

ــي. الشرع
وقــد نــص المــشرع المــصرى فعــل الدفــاع والــشروط التــى يتعــين توافرهــا 
ــاع  ــق الدف ــه " ح ــلى أن ــت ع ــى نص ــات والت ــون العقوب ــن قان ــاده ٢٤٦م ــص الم ــه بن ب
الشرعــى عــن النفــس يبيــح للشــخص إلا فى الأحــوال الاســتثنائية المبينــه بعــد، اســتعمال 
ــذا  ــا فى ه ــوص عليه ــس منص ــلى النف ــه ع ــبر جريم ــل يعت ــع كل فع ــة لدف ــوة اللازم الق

القانــون.....................".
ومــن اســتقراء نــص المــادة الســالف يتبــين أن المــشرع المــصرى قــد أقــر اســتخدام 

القــوة فى الدفــاع الشرعــى وهــو مــا وصفــه بلفــظ " اســتعمال القــوة ". 
كــما أنــه ومــن اســتقراء النــص الســالف فإنــه يتبــين أن القانــون المــصرى يشــترط 
لحــق الدفــاع شرطــين يتعــين وهــما: أن يكــون فعــل الدفــاع لازمــاً لــدرء الاعتــداء وكــذا 

التناســب بــين فعــل الدفــاع وفعــل العــدوان، وهــذا مايتبــين بلفــظ "القــوة اللازمــة ".
وان كان الشرطــين لازمــين لقيــام حالــة الدفــاع الشرعــي، إلا أنــه يتعــين الإشــارة 
إلى أن الــشرط الأول هــو الــشرط الأســاسي المتطلــب ويترتــب عــلى انتفائــه انتفــاء الدفــاع 
ــه تجــاوز حــق  ــا إلى حال الشرعــي برمتــه, في حــين عــدم توافــر الــشرط الثــاني يخــرج بن

الدفــاع الشرعــي.

http: //knol.google.com/kعبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعى، ٢٠٠٩،منشور على شبكةالانترنت  (١)
داود العطار: أساس إباحه الدفاع الشرعى وتبريرها، ٢٠٠٠، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

 http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/ws011kst.htm
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ــال  ــون الأفع ــاع أى أن تك ــل الدف ــزوم فع ــر ل ــضروره تواف ــاء ب ــرر الفقه ــد ق وق
التــى يأتيهــا المدافــع والتــى تعــد غــير مشروعــة هــى الوســيلة الوحيــدة لتفــادى خطــر 

ــداء.(١) الاعت
ومــن الجديــر بالذكــر أن محكمــة النقــض قضــت بأنــه "حــق الدفــاع الشرعــى لم 

يــشرع لمعاقبــة معتــد عــلى اعتــداءه وإنمــا شرع لــرد العــدوان ".(٢)
ــضروره أن  ــض ل ــة النق ــتراط محكم ــالف اش ــة الس ــم المحكم ــن حك ــح م ويتض
ــه  ــع علي ــدوان الواق ــرد الع ــو ل ــه ه ــدى علي ــن المعت ــادر م ــاع الص ــل الدف ــون فع يك
وليــس لعقــاب المعتــدى، إذ لم يــشرع الدفــاع الشرعــى للإنتقــام أو العقــاب وإنمــا لــدرء 

ــداء. ــر الاعت خط
ومــن هــذا المنطلــق وعــبر الصفحــات القادمــه ســنقوم بعــرض لــكل مــن الشرطــين 

اللذيــن اشــترط المــشرع المــصرى توافرهــما فى فعــل الدفــاع وذلــك عــلى النحــو التــالي: 
الــشرط الأول: لــزوم فعل الدفاع لدرء الاعتداء.

الشرط الثاني: التناســب بين فعــل الدفاع وفعل الاعتداء.
الــشرط الأول: لزوم فعل الدفاع لدرء الاعتداء: 

يعتــبر الفعــل لازمــا لــدرء الاعتــداء إذا كان هــو الوســيلة الوحيــدة لدفــع خطــر 
ــص  ــتطيع التخل ــع يس ــإذا كان المداف ــر (٣)، ف ــدر الخط ــا لمص ــون موجه ــداء وأن يك الاعت
مــن الخطــر الــذي يهــدد حقــه عــن طريــق فعــل لا يعــد جريمــة، فــلا يبــاح لــه الإقــدام 
ــان هــذا الفعــل ليــس لازمــاً لــدرء  ــه الجريمــة؛ ذلــك أن إتي عــلى الفعــل الــذي تقــوم ب

ــة الحــق دون مســاس بحــق ســواه. ــاً حماي الخطــر، إذ كان مــن ممكن
كــما يعتــبر الفعــل لازمــا إذا كان فعــل الاعتــداء قائمــا فهــو ينشــأ في وقــت تنفيــذ 
المعتــدى للاعتــداء فــإذا كان الاعتــداء قــد زال فــلا وجــود لذلــك الحق،كــما أنــه يشــترط 

أن تكــون القــوة الوســيلة الوحيــدة لدفــع الاعتــداء.(٤)

د./ رؤف عبيد: القسم العام من التشريع العقابى، دار الفكر العربى،١٩٧٩، ص ٥٨٨.  (١)
الطعن رقم ٢٤٣لسنه ٣٨ق جلسه ١٩٦٨/٣/٢٥س ١٩ص ٣٥٠.  (٢)

د./ محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٤١٤.  (٣)
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشور على شبكة الانترنت  (٤)

http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 4406520352006072322502
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وبالتــالى إذا لم يكــن فى إمــكان المدافــع اســتعمال وســائل أخــرى مشروعــة 
لتفــادى خطــر الاعتــداء وحمايــة حقــه فــإن فعــل الدفــاع يكــون لازمــا.(١)

ــر  ــن الخط ــص م ــرى للتخل ــائل أخ ــوء إلى وس ــع اللج ــن للمداف ــالى إذا أمك وبالت
الــذى يحــدق بــه عــن طريــق فعــل لا يعتــبر فى نظــر القانــون جريمــة، فإنــه لا يســمح 
ــدرء  ــا ل ــس لازم ــل لي ــك الفع ــكاب ذل ــة إذ أن ارت ــبر جريم ــل يعت ــدام عــلى فع ــه بالأق ل

ــير.(٢) ــوق الغ ــة الحــق دون المســاس بحق ــة أخــرى لحماي الخطــر لوجــود إمكاني
ــدم  ــما هــما ع ــت منه ــين التثبي ــين يتع ــن هام ــشرط أمري ــك ال ــلى ذل ــب ع ويترت
إمكانيــة تجنــب الخطــر إلا بفعــل الدفــاع، وأن يتــم توجيــه فعــل الدفــاع لمصــدر 

ــر.(٣) الخط
فمــن يهاجمــه حيــوان مثــلا لا يمكــن أن يقــوم بإطــلاق النــار عــلى مالــك الحيــوان 

إلا إذا كان مالــك الحيــوان هــو مــن اســتخدم ذلــك الحيــوان أداة للاعتــداء.
ــزوم  ــاع الشرعــى ترتبــط وجــودا وعدمــا بل ــة الدف ومــن خلاصــة القــول: أن حال
ــاع  ــة الدف ــضرورة حال ــت بال ــه انتف ــود ل ــزوم لا وج ــل الل ــإذا كان فع ــاع ف ــل الدف فع

ــى.(٤) الشرع
ولا يشــترط القانــون وســيلة معينــة لــرد الاعتــداء إذا مــا توافــرت شروطــه 
ــدرء  فقــد يكــون عــن طريــق القتــل او الجــراح أو غيرهــا مــن الوســائل التــى تكفــى ل

ــداء.  الاعت
ويثــار التســاؤل عــما إذا كان الحــق في الدفــاع الشرعــي يتوافــر إذا كان في إمــكان 

المعتــدى عليــه لمحاولــه تفــادى وقــوع الفعــل بالهــروب مــن المعتــدى؟
وللإجابــة عــن ذلــك التســاؤل، فإنه من الســائد فقهــا أن القانون لم يشــترط ضرورة 

أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشور على شبكة الانترنت  (١)
http: // thawra. alwehda. gov.sy/ - print - veiw. asp? File Name = 4406520352006072322502

د./ محمود نجيب حسنى: القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، ١٩٧٧، ص ٢٠٦.  (٢)
د./ مأمون محمد سلامة: القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٢٢٦.  (٣)
د. / هلال ثروت: نظرية الجريمة المتعدية القصد فى القانون المصرى والمقارن، دار الجامعة الجديدة   (٤)

للنشر، الاسكندرية، ٢٠٠٣، ص ٤٧١.
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ــع، ولا يجــوز  ــه حــق للمداف ــا إذ أن ــاع قائم ــل يظــل حــق الدف ــداء ب ــع الاعت الهــرب لمن
ــاذ  ــيلة لإنق ــرب كوس ــاء لله ــاع والالتج ــه في الدف ــن حق ــلى التخــلي ع ــع ع ــار المداف إجب

ــه. (١) حيات
ــه  ــرأى إذ قضــت محكمــة النقــض عــلى أن ــك ال كــما أن الســائد قضــاء أيضــا ذل
ــه لمــا فى  ــداء علي ــه تخوفــه الاعت ــب الإنســان بالهــرب عن ــون لا يمكــن أن يطال "أن القان
ذلــك مــن الجــبن الــذى لا تقــره الكرامــة الإنســانية وإذن فالحكــم الــذى ينفــى مــا دفــع 
بــه المتهــم مــن أنــه كان فى حالــه دفــاع شرعــى بمقولــه أنــه كان فى مقــدوره أن يهــرب 
ــأ فى  ــلى الخط ــا ع ــون مؤسس ــم يك ــذا الحك ــه ه ــه أو علي ــداء من ــوع اعت ــب وق ويتجن

ــاً نقضــه.(٢)  ــون متعين ــق القان تطبي
ــان لا  ــرى أن الهــرب فى بعــض الأحي ــك هــو الأصــل إلا أن البعــض ي وإذا كان ذل
ــداء  ــب الاعت ــن الأب أو الأم لتجن ــر م ــن يف ــينه، فم ــان ولا يش ــدر الإنس ــن ق ــط م يح
فليــس لــه مــا يشــينه،ومن يهــرب مــن مجنــون أو غــير مميــز فليــس لــه مــا يحــط مــن 

ــداء.(٣)  ــادى الاعت ــه لتف كرامت
ويتفــق الباحــث والــرأى الأخــير إذ أن القاعــدة عــلى إطلاقهــا لا يمكــن التســليم 
بهــا إذ أنــه فى الحــالات الســابقة لا يمكــن القــول بــأن الهــرب يحــط مــن كرامــه الإنســان 
وبالتــالى لــو أتيــح لاى مــن الحــالات ســالفة الذكــر الهــرب ورغــم ذلــك أصر عــلى البقــاء 
والتمســك بحــق الدفــاع الشرعــى فإنــه لا يمكــن أن يتــم التســليم بوجــود حالــة الدفــاع 

الشرعــى.
ــدرء  ــر ل ــدر الخط ــاع لمص ــه الدف ــداء أن يوج ــل الاعت ــزوم فع ــيرا لل ــترط أخ ويش
الاعتــداء، فــإذا مــا وجــه إلى مصــدر آخــر غــير مصــدر الخطــر فــلا نكــون بصــدد حالــه 
دفــاع شرعــى إذ أنــه ليــس حقــا فى مواجهــة الكافــة ولكنــه شرع فى مواجهــة المعتــدى(٤)، 

وبالتــالي لا يجــوز أن يوجــه فعــل الدفــاع إلا لمصــدر فعــل التعــدي.(٥)

د. / محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤١٥- ٤١٦.  (١)
جلسه ١٩٥٢/١٠/٦طعن رقم ٤١٧لسنه ٢٢ق مجموعه الربع قرن ص ١٧٦، طعن رقم ٢١٧٦لسنه ٥٨ق   (٢)

جلسه ١٩٨٨/٩/١٨
د. / محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات، مرجع سابق، هامش ص ٣٣٠.  (٣)
د. /محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العا م، مرجع سابق، ص١٥٩.  (٤)

د./محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٤١٩.  (٥)



٢٠٣

الشرط الثاني: التناســب بين فعــل الدفاع وفعل الاعتداء 
ــداء إذ  ــاع وفعــل الاعت ــين فعــل الدف ــر تناســب ب ــون المــصرى تواف يتطلــب القان
أن حــق الدفــاع يجــب إلا يطلــق مــن كل قيــد في اســتخدام القــوة اللازمــة لدفعــه بــل 
يجــب أن تقنــن تلــك القــوه بضابــط يضمــن عــدم تجاوزهــا ووصولهــا إلى حــد التعــدي.

ــن  ــين م ــدر مع ــداء وبق ــرد الاعت ــيله ل ــع وس ــين أن يســتعمل المداف ــالى يتع وبالت
ــرد  ــه ل ــدر المســموح ب ــك الق ــا تجــاوز ذل ــإذا م ــداء ف ــن رد هــذا الاعت ــه م ــوة يمكن الق
الاعتــداء اعتــبر مســئولا عــن المقــدار الــذى زاد ويعتــبر ذلــك منــه عدوانــاً غــير مــشروع 

ــاع الشرعــى.(١) ــة الدف ــة لتجــاوزه حال ــة والمدني ــين الجنائي ــن الناحيت ــم م مؤث
ــن هامــين مــن المتعــين توافرهــما فى شرط  ــاك أمري ــك يمكــن القــول: أن هن ولذل
ــى  ــرى الت ــال الأخ ــن الأفع ــل ضرراً م ــداء أق ــل الاعت ــون فع ــما: أن يك ــب: أوله التناس
كانــت مــن الممكــن اتخاذهــا لصــد الاعتــداء، وثانيهــما: أن يكــون فعــل الدفــاع يتناســب 

ــه المدافــع.(٢) مــع الخطــر الــذى تعــرض ل
وتأييــداً لذلــك يــرى بعــض الفقهــاء أن وضــع المعتــدى يــده عــلى فــم المعتــدى 

عليــه لمنعــه مــن مواصلــة عبــارات الســب مــن مــبررات التناســب.
ــدرج فى اســتعمال  ــاك ت ــه يتعــين أن يكــون هن ــاء الى أن ــد اتجــه بعــض الفقه وق
حــق الدفــاع الشرعــى فــما يمكــن دفعــه باســتعمال اليــد و العصــا، فــلا يســوغ أن يتــم 
ــم  ــا ت ــإذا م ــدى ف ــرح المعت ــل أو ج ــؤدى إلى قت ــد ي ــل ق ــلاح قات ــتعمال س ــه باس دفع
ــه  ــدى علي ــخص المعت ــإن الش ــة ف ــع كل حال ــب م ــى لا تتناس ــيلة الت ــوء إلى الوس اللج

ــب. (٣) ــدة التناس ــف قاع ــد خال ــون ق يك
ويــرى الباحــث أن: هــذا الــرأى لا يمكــن قبولــه عــلى إطلاقــه إذ إنــه وأن كان مــن 

د. / عبد العزيز محمد محسن: الأعذار القانونية المخففة من العقاب فى الفقه الإسلامى والقانون   (١)
الوضعى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٤٤.

د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945

يراجع/ حيدر البصري: الأقليات وحق تقرير المصير، ٢٠٠٠، منشور على شبكة الانترنت  (٣)
http: //www.annabaa.org/nba44/aqalyat.htm
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الطبيعــى أن يكــون هنــاك تناســب إلا أننــا لا يمكــن أن نناقــش المدافــع فى ماهيــة 
ــاع  ــداء، إذ أن فعــل الدف ــرد فعــل الاعت ــى كانــت متاحــة أمامــه ل الوســائل الأخــرى الت
ــد نتيجــة خطــر حــال محــدق لا يمكــن أن يكــون الشــخص فى مقــدوره أن يتوقعــه  يول
ولــكل حالــه ظروفهــا المحيطــة والتــى تختلــف حســب الناحيــة البدنيــة الصحيــة 

والشــخصية وغيرهــا.
ولكنــه يثــار التســاؤل حــول كيفيــة تحديــد التناســب المطلــوب بــين فعــل الدفــاع 

وفعــل الاعتــداء؟ (١)
ــأن  ــاء في ش ــين الفقه ــلاف ب ــود خ ــارة إلى وج ــين الاش ــك يتع ــلى ذل ــة ع وللإجاب
ذلــك فمــن الفقهــاء مــن يــرى أنــه يجــب أن يكــون التــوازن بــين الــضرر الــذي يهــدد 
ــه إذا كان  ــك بأن ــالا لذل ــع مث ــدى ووض ــيصيب المعت ــذي س ــضرر ال ــه وال ــدى علي المعت
الاعتــداء بعصــا في غــير موضــع خطــر بالجســم فــلا يبيــح اســتخدام إطــلاق النــار عــلى 

ــل.(٢) ــدى فى مقت المعت
إلا أن ذلــك الــرأي قــد لاقــى انتقــاداً واســعا إذ أن أســاس الدفــاع الشرعــي 
ــتلزم  ــر ولا يس ــع الخط ــلى دف ــوم ع ــه يق ــدى ولكن ــن المعت ــاص م ــلى القص ــوم ع لا يق
التطابــق التــام بــين فعــل الدفــاع وفعــل الاعتــداء، وهــو مــا قضــت بــه أحــكام محكمــه 

ــض.(٣) النق
واتجــه غالبيــة الفقهــاء إلى أن التناســب يجــب أن يكــون ببحــث الوســيلة التــي 
ــيلة  ــت الوس ــون التناســب إذا كان ــداء ويك ــرد الاعت ــه ل ــدى علي ــاول المعت ــت في متن كان
المســتعملة هــي الوســيلة الوحيــدة فى يــد المدافــع أو أنهــا أنســب الوســائل المســتعملة 

في ظــروف وملابســات الاعتــداء بهــذا الاتجــاه أخــذت محكمــة النقــض.(٤) 

د. / محمد عبد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤١٩.  (١)
د. /محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٤٥.  (٢)

قضت محكمه النقض أن التماثل ليس شرطا من شروط الدفاع الشرعى بل ان للمدافع عن نفسه   (٣)
اللجوء للوسيله التى يراها لازمه لرد الاعتداء وتلك الوسيله التى تختلف الظروف ومتى كان الامر 
كذلك وكان الواضح أن الطاعن وابن عمته هجوما فضرب ابن عمته ضربا كان من المحتمل ان تنشأ 
منه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن ابن عمته بما يرد هذا الاعتداء بالوسيله 

التىتيسر له استعمالها ولو كان باستعمال السلاح النارى (نقض ١٩٥١/٥/٦س ٢ص٧٢٤
قضت محكمة النقض أنه ومن المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين   (٤)
من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن يثبت لأنه كان يتعدى أو يحاول = 
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وهــو المعيــار الــذى يقــوم عــلى معيــار الرجــل المعتــاد الــذى ويوضــع فى نفــس 
ــدى  ــت بالمعت ــى أحاط ــروف الت ــار والظ ــع فى الاعتب ــع الوض ــه م ــدى علي ــروف المعت ظ

ــاضى الموضــوع. (١)  ــد ق ــر بي ــه عــلى أســاس شــخصى ويكــون التقدي علي
ــة  ــر التناســب هــو أمــر نســبى بمحكمــة الموضــوع فى ظــروف الحال ويعــد تقدي
ــه  ــت ان ــي قض ــض والت ــه النق ــكام محكم ــا أح ــتقرت أيض ــك اس ــلى ذل ــاتها وع وملابس
" تقديــر القــوه اللازمــة لــرد الاعتــداء ومــا إذا كان يدخــل فى حــدود حــق الدفــاع 

ــوع". (٢) ــة الموض ــأن محكم ــن ش ــو م ــداه ه ــي أو يتع الشرع
وأخــيراً وضــع القانــون حــداً خاصــاً لمعيــار التناســب وهــو مــا يبيــح فعــل القتــل 
لــرد الاعتــداء لمــا لفعــل القتــل مــن أثــر خطــير عــلى إزهــاق الــروح وقــد بينــت المادتــين 
ــالات  ــادة الأولى الح ــددت الم ــد ح ــالات وق ــك الح ــات تل ــون العقوب ــن قان ٢٤٩، ٢٥٠م
التــي تبيــح القتــل في حالــة الدفــاع عــن النفــس، بينــما حــددت المــادة الثانيــة الحــالات 

التــي تبيــح القتــل في حالــة الدفــاع عــن المــال.
ــاع  ــات المــصرى عــلى أن حــق الدف ــون العقوب ــن قان ــادة ٢٤٩ م ــد نصــت الم فق
ــع  ــه دف ــوداً ب ــد إلا إذا كان مقص ــل العم ــح القت ــوز أن يبي ــس لا يج ــن النف ــي ع الشرع

ــة:  أحــد الأمــور الآتي

= التعدى عل المدافع أو غيره وإذا كان ما أورده الحكم من أن الطاعن لم يكن ما قاله دفاع شرعى عن 
النفس فى اعتدائه على المجنى عليه بل كان معتديا قاصدا إلحاق الأذى بالمعنى عليه لا دفع اعتداء 
وقع عليه وكان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه 
بعد الإجهاز على المجنى عليه الأول التفت فلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته وحاول ضربه 
بفأس بقصد الانتقام فتلقاها على زراعة الأيمن فحدثت إصابته وكان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى 
عن النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء ولكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنة أولى فى صدره 
بالسونكى فى مقتل فشل حركته ومقاومته وتلاه بطعنة أخرى بالظهر وفى مقتل وبذات السونكى تاركاً 
إياه فى ظهره حتى فارق لاحياه ونظراً لجسامة الطعنتين وسوء نية أحداث ضرر لا يتناسب مع ما 
يستلزمه حق الدفاع الشرعى فإن مقاومته =الطاعن لا مقال المعتدى التى أتاها الطاعن تكون من 
قبيل القصاص والانتقام والعدوان لعدم تناسبها وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس 
كما هى معرفة به فى القانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير سديد. الطعن رقم ٧٨٩٥لسنة ٦٠مكتب 

فنى ٤٢ص ١٠٩٢جلسة١٩٩١/١٠/٣.
د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (١)

 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945
طعن ٤٦٢٣لسنه ٥١ق جلسة ١٩٨٢/٢/١٧.  (٢)
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أولا: فعــل يتخــوف أن يحــدث منــه المــوت أو جــراح بالغــه إذا كان لهــذا 
معقــول.(١)  ســبب  التخــوف 

ثانيــاً: إتيــان امرأة كرها أو هتك عرض إنســان بالقوة.(٢) 
ثالثاً: اختطاف إنســان.(٣)

ومــن اســتقراء نــص المــادة الســالفة يتبــين الجرائــم التــي اشــترطها المــشرع والتــي 
ــن  ــير، وتكم ــن الغ ــه أو م ــدى علي ــن المعت ــواء م ــس س ــن النف ــاً ع ــل دفاع ــز القت تجي
الخطــورة في تلــك الجرائــم أن تعــد أخطــر الجرائــم التــى قــد تقــع عــلى النفــس ويعتــبر 

القتــل وســيلة تتناســب وذلــك الخطــر إذا لم يوجــد غــيره.
ــاع  ــه حــق الدف ــات المــصرى عــلى أن ــون العقوب ــادة ٢٥٠مــن قان كــما نصــت الم
الشرعــي عــن المــال لا يجــوز أن يبيــح القتــل العمــد إلا إذا كان مقصــوداً بــه دفــع أحــد 

الأمــور الآتيــة: 
أولا/ فعــل مــن الأفعال المبنية في البــاب الثاني من الكتاب.(٤)

ثانيــاً/ سرقة من السرقــات المعدودة من الجنايات.(٥)

ويقصد بالجراح البالغة الجروح الجسيمة التى لا يخشى منها الموت كفقد عضو أو تعطيل منفعة   (١)
أو ما دون ذلك من الجروح الجسيمة.. ولا يشترط القانون أن يشكل التخوف خطراً حقيقيا بل يكفى 
أن يكون قد نشأ اعتقادا لدى المتهم بذلك اذ قضت محكمة النقض على أنه " أن الشارع اذ نص فى 
المادة ٢٤٩عقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف ان يحدث منه الموت أو جراح بالغه اذا 
كان لهذا التخوف أسباب معقولة، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع 
الشرعى أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا 
الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة ومتى كان الامر كذلك وكان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى 
عليها ومن معها لم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم واستوجب فوق 
ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء باطلاق الاعيره النارية فى الهواء ثم على الاقدام فإن يكون قد جاء 

مخالفا للقانون مما يقضى نقضه "جلسه ١٩٥٠/١/٩طعن ١٩/١٨٦٦ق مجموعه الربع قرن ص ١٧٧"
وهما ما نصت عليها الم ادتين ٢٦٨،٢٦٧ من قانون العقوبات.  (٢)

وهى ما نصت عليه المواد٢٨٣،٢٨٨،٢٨٩،٢٩٠،من قانون العقوبات.  (٣)
بالقانون  المادة ٢٥٨الملغاة  بالمواد من ٢٥٢وحتى ٢٥٩باستثناء  العمد المسطرة  الحريق  وهى جرائم   (٤)

.٤٩/٥٠
جرائم السرقات المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣وحتى ٣١٦  (٥)
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ثالثــاً/ الدخــول ليلاً  في منزل مســكون أو في أحد ملحقاته.(١)
ــذا  ــه إذا كان له ــراح بالغ ــوت أو ج ــه الم ــدث من ــوف أن يح ــل يتخ ــا/ فع رابع

التخــوف أســباب معقولــة.
ــن  ــادة ٢٤٩م ــا في الم ــة المنصــوص عليه ــا الحال ــة هــي ذاته ــة الرابع ــد الحال وتع

ــات. ــون العقوب قان
ــداء عــلى  ــون الاعت ــا يك ــق عندم ــرة تطب ــك الفق ــاء في أن تل ــف الفقه ــد اختل وق
ــض  ــرى بع ــما ي ــة، ك ــراح البالغ ــوت أو الج ــا الم ــشى منه ــال يخ ــا بأفع ــترن فيه ــال يق الم

ــشرع.(٢)  ــن الم ــد م ــبيل التزي ــلى س ــاءت ع ــا ج ــاء أنه الفقه
ويــرى الباحــث: أن تلــك الفقــرة مــن الخطــورة بمــكان ذكرهــا في عجــز المــادة٢٥٠ 
عقوبــات إذ أنهــا تعــد ذات معنــى فضفــاض لم تحــدد بقيــود خاصــة وأن جرائــم الأمــوال 

يجــب حصرهــا في أضيــق نطــاق عــلى خــلاف جرائــم النفــس.

وضع القانون بنص منفرد لها للخطورة الناجمة عن جريمة دخول المسكن والاعتداء على آمنيه وفى   (١)
ظل ظروف الليل الذى يمنع المعتدى عليه من طلب العون من الآخرين وقد قصرت الفقرة الدخول 
على المنازل المسكونة وملحقاتها فقط دون غيرها وفى أثناء الليل والذى حددت فقرتة محكمة النقض 
بمعناه الفلكى وهو ما بين غروب الشمس وشروقها. انظرفى تفصيل ذلك د. / محمود محمود مصطفى، 

قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٥٠.
د. / محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٤٢٦.  (٢)
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المطلب الثالث
القيود التى ترد على حق الدفاع الشرعى

كــما ســبق أن اســتعرضنا ســلفا أهميــة الدفــاع الشرعــى والــشروط التــى يتطلبهــا 
ــك  ــاع الشرعــى، إلا أن المــشرع المــصرى لم يجعــل تل ــه الدف ــام حال المــشرع المــصرى لقي
الحالــة خاليــة مــن ثمــة قيــود تــرد عليهــا إذا أن المــشرع المــصرى رأى فى بعــض الحــالات 

تقييــد ذلــك الحــق وعــدم الســماح للأفــراد باســتخدام ذلــك الحــق.
ويمكــن حصر تلــك القيود فى حالتين:

الأولى: وهــى مــا وردت بنــص المــادة ٢٤٧مــن قانــون العقوبــات المــصرى والتــى 
ــن  ــن الممك ــى كان م ــود مت ــق وج ــذا الح ــس له ــه "ولي ــلى أن ــت ع نص
ــة"،  ــلطة العمومي ــال الس ــماء برج ــب الى الاحت ــت المناس ــون فى الوق الرك
وهــى تمنــع مــن حــق الدفــاع الشرعــى بطبيعــة الظــروف والوقــت الــذى 

ــه. ــدى علي ــط بالمعت يحي
ــصرى  ــات الم ــون العقوب ــن قان ــاده ٢٤٨م ــص الم ــا وردت بن ــى م ــة: وه والثاني
ــد  ــة أح ــي مقاوم ــاع الشرع ــق الدف ــح ح ــه" لا يبي ــلى أن ــت ع ــى نص والت
ــع  ــه م ــات وظيفت ــلى واجب ــاء ع ــر بن ــة بأم ــاء قيام ــط أثن ــوري الضب مأم
ــف  ــه إلا إذا خي ــور حــدود وظيفت ــذا المأم ــو تخطــى ه ــة، ول حســن الني
أن ينشــأ عــن أفعالــه مــوت أو جــروح بالغــة وكان لهــذا الخــوف ســبب 

ــول. معق
والقيــد فى هــذه الحالــه يكمــن فى أشــخاص معينــة منــع المــشرع مــن اســتخدام 
حــق الدفــاع الشرعــى فى مواجهتهــم لطبيعــة عملهــم وحرصــاً منــه عــلى وضــع اســتقرار 
أمنــى للمجتمــع وذلــك طالمــا التــزم هــؤلاء الأشــخاص المــشروط المتطلبــة منهــم لحســن 

قيامهــم بوظائفهــم.
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وســوف نقوم باســتعراض كل من الحالتين على النحو التالى: 
أ- عــدم جــواز الدفاع فى حالة إمكان اللجوء للســلطة العامة.

ب- عــدم مشروعية مقاومة أفراد الســلطة العامة.
أ- عدم جواز الدفاع فى حالة إمكان اللجوء للســلطة العامة: 

نصــت المــادة ٢٤٧مــن قانــون العقوبــات المــصرى عــلى أنــه "وليــس لهــذا الحــق 
وجــود متــى كان مــن الممكــن الركــون فى الوقــت المناســب الى الاحتــماء برجــال الســلطة 

العموميــة"
ومــن اســتقراء نــص المــادة الســالفة يتبــين أن المــشرع قــد وضــع قيــداً عــلى حــق 
ــاً  ــك ممكن ــو كان ذل ــة، إذ ل ــة اللجــوء إلى الســلطة العام ــى وهــو إمكاني ــاع الشرع الدف
ــن  ــر ع ــدرء الخط ــرى ل ــيلة أخ ــاك وس ــون هن ــار أن تك ــي بإعتب ــزوم ينتف ــإن شرط الل ف
ــشروط  ــك م ــير أن ذل ــم غ ــوع الجرائ ــع وق ــا من ــوط به ــة المن ــلطات العام ــق الس طري

ــب. ــت المناس ــة في الوق ــلطات العام ــاء إلى الس ــة الإلتج بإمكاني
ــة فــلا يمكــن  ــاع الشرعــى ذو صفــة احتياطي ــرى أن الدف ــاء ت ــإن الفقه ــك ف ولذل
اللجــوء إليــه إلا إذا وجــد عجــز عنــد الســلطة العامــة فى توفــير الحمايــة المتطلبــة 

ــى. (١) ــاع الشرع ــل للدف ــلا مح ــوء ف ــه اللج ــإذا كان يمكن ــخص ف للش
ويتعــين أن يكــون أمــام المعتــدى عليــه الوقــت الــكافى لتفــادى اســتعمال القــوة 
فى الدفــاع(٢)، فــإذا كانــت الفــترة وجيــزة لا تمكنــه مــن الاحتــماء بالســلطة العامــة فــلا 

يكــون أمــام المعتــدى عليــه إلا اللجــوء لحالــة الدفــاع الشرعــى.(٣) 
ــكان  ــى إذا كان فى الإم ــاع الشرع ــه الدف ــود لحال ــه لا وج ــاء بأن ــر الفقه ــد أق وق
ــرر  ــق مق ــى ح ــاع الشرع ــدوان، إذ أن الدف ــدرء الع ــة ل ــلطة العام ــال الس ــوء لرج اللج
لظــروف اســتثنائية فــلا يجــوز اللجــوء اليــه متــى أمكــن تجنــب الخطــر المحــدق 

ــرى.(٤) ــيله أخ ــه بوس ــدى علي بالمعت

د. /عوض محمد، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٧٥.  (١)
د. / محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٤١٤.   (٢)
د. / سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٧٧.  (٣)

د. /محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٢١.  (٤)
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ــى إذا  ــاع الشرع ــدم جــواز الدف ــة النقــض عــلى ع ــد اســتقرت أحــكام محكم وق
ــة. (١) ــلطة العام ــال الس ــوء لرج ــكان اللج كان فى الإم

ب- عــدم مشروعية مقاومة أفراد الســلطة العامة
قــام المــشرع بوضــع قيــد لحالــة الدفــاع الشرعــي بالنســبة لطائفــه معينــه 
طبقــا لمــا تفرضــه طبيعــة وظيفتهــم مــن خطــورة ولمــا لمكانتهــم والاعتــداء عليهــا مــن 

ــائي. ــط القض ــال الضب ــم رج ــة وه ــة الدول ــاس بهيب المس
وقد نظمت المادة ٢٤٨من قانون العقوبات المصرى لذلك القيد إذ نصت على أنه" 
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات 

الدفاع  حق  قننت  أن  بعد  العقوبات  قانون  ٢٤٦من  المادة  كانت  "ولما  أنه  النقض  محكمة  قضت   (١)
الشرعى عن النفس والمال جاءت المادة ٢٤٧من ذات القانون ونصت على أنه "وليس لهذا الحق وجود 
ما  وهو  العمومية،  السلطة  برجال  الاحتماء  إلى  المناسب  الوقت  فى  الركون  الممكن  من  كان  ومتى 
يعنى أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد به تحول دون إباحة فعل 
الدفاع ويتضح بذلك أن الدفاع الشرعى صفى احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات 
العمومية عن حماية الحق، وإذا ان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرح فى منطق 
سائغ دعواه- أنه كان فى حالة دفاع شرعى.وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح 
للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجنى عليه ومن معه بتشوين الطوب بارضهم 
وأن الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهداء لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتى تتيح للشرطة 
التدخل لصالحهم، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم فى مدوناته ترشح إلى ما انتهى إليه فى 
هذا الشأن فان ذلك ينطوى على انتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون، وإذ كان 
من المقرر أن حق قاضى الدعوى فى تقرير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال فى إمكانه أن 
يركن فى الوقت المناسب لرجال السلطة، وفى تقريره ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على 
المال بطريقة أخرى غير القوة- على حساب ما يؤخذ من نص المادتين ٢٤٦، ٢٤٧من قانون العقوبات، 
مما يدخل سلطة المطلقة- لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى فيكفى لسلامة الحكم أن تبين 
المحكمة كيف كان صاحب الحق فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول 
بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التى وقعت منه لم يكن مبرراً، وهو ما لم يقصر الحكم فى تبيانه أو 
تقديره، وإذا =كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق 
بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع و حد ما الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليمًا 
ويؤدى إلى ما انتهى إليه ومن ثم لا يقبل من الطاعن معاوده الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى 
الطعن رقم ١٨٧٩١لسنة ٦٥من  له.  الدفاع الشرعى لا محل  هذا الخصوص ويضحى ما يثيره بصدد 

جلسة ٢٠٠٦/٣/٦. 
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وظيفته مع حن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن 
أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

ــن  ــد م ــر العدي ــين ضرورة تواف ــه يتب ــالفة فإن ــادة الس ــص الم ــتقراء ن ــن اس وم
ــة  ــر شرط الصف ــون تواف ــب القان ــة أولى يتطل ــن ناحي ــة فم ــك الحال ــام تل ــشروط لقي ال
ــون  ــادة ٢٤مــن قان ــى الم ــادة ٢١وحت ــواد مــن الم ــد نظمــت الم في هــؤلاء الأشــخاص وق
ــة  ــة العام ــاء النياب ــن أعض ــواء م ــخاص س ــؤلاء الأش ــف به ــة التعري ــراءات الجنائي الإج

ــاعدوهم.(١)  ــة ومس ــال الشرط ــا أو رج ومعاونوه
ــة  ــات الوظيف ــن واجب ــل م ــون العم ــادة أن يك ــة اشــترطت الم ــة ثاني ــن ناحي وم
كالتفتيــش والقبــض وغــيرة مــن الإجــراءات التــي عنــى بتنظيمهــا القانــون والتــى 

تتطلبهــا مقتضيــات وظيفــة مأمــوري الضبــط. (٢) 

٢٦لسنه  بالقانون  ١٩٥٠والمعدلة  ١٥٠لسنة  رقم  الجنائية  الإجراءات  قانون  ٢٣من  رقم  المادة  نصت   (١)
١٩٧٠على أنة " أ/ يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: . ١- أعضاء النيابة العامة 
ومعاونوها. ٢- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون. ٣- رؤساء نقط الشرطة. ٤- العمد 
ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. ٥- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية... =ولمديري 
بها  يقوم  التي  الأعمال  يؤدوا  أن  الداخلية  بوزارة  العام  التفتيش  المحافظات ومفتشي مصلحة  أمن 
مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ب/ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع إنحاء 
الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. ٢-  العامة بوزارة  . ١- مدير وضابط أدارة المباحث  الجمهورية: 
والمساعدون  والكونستبلات  الشرطة  وأمناء  والضابط  والمفتشون  والمكاتب  والأقسام  الإدارات  مديرو 
وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.٣- ضباط 
وضباط هذه  والمواصلات  والنقل  الحديد  السكة  العامة لشرطة  الإدارة  مديرو  السجون.٤-  مصلحة 
الإدارة.٥- قائد وضباط أساس هجان الشرطة ومفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم 
التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين 
القضائي بمثابة  الضبط  والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري 

قرارات صادره من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. 
خفير"  "وهو  المتهم  أن  تفيد  بالحكم  الثابتة  الواقعة  كانت  إذا   " أنه  على  النقض  محكمة  قضت   (٢)
كانوا  عليهم  المجني  فريق  من  المتجمهرين  أن  اعتقد  حين  إلا  الناريين  المقذوفين  يطلق  لم 
مقصدهم.  تنفيذ  وبين  بينهم  والحيلولة  تفريقهم  قاصداً  الآخر،  الفريق  على  للاعتداء  متحفزين 
منه  وقع  فيما  تجاوز  أو  وظيفته  واجبات  خالف  قد  يكن  ولم  معقولة،  أسباب  على  اعتقاده  وكان 
النظر ما  التي يقتضيها الموقف فإن فعلته لا تكون مستوجبه للعقاب. ولا يغير من هذا  الحدود 
إذ  العيارين.  إطلاق  الخفراء في  وشيخ  العمدة  رأى  استطلاعه  بعدم  التقدير  أساء  انه  من  يقال  قد 
ــراد، أن يدفع خطر كل اعتداء يـــكـــون                        =  هو من حقه، حتى باعتباره من الإف
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وأمــا إذا خرجــت تلــك الأعــمال عــن مقتضيــات الوظيفــة كليــا فإنهــا تبيــح 
اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــي.(١)

ــذا  ــة وكان له ــراح بالغ ــوت أو ج ــه م ــن فعل ــأ ع ــف أن ينش ــه إذا خي ــى أن بمعن
التخــوف ســبب معقــول (٢)، ويتــم تقديــر هــذه الخشــية وأســبابها إلى معيــار موضوعــى 
ــة  ــألة موضوعي ــة مس ــذه الحال ــن ه ــق م ــادى والتحق ــخص الع ــبة للش ــى بالنس واقع

ــض (٣).  ــة النق ــر محكم ــع لتقدي تخض
وكذلــك ومــن ناحيــة ثالثــة اشــترطت المــادة ضرورة توافــر حســن النيــة، وأســاس 
حســن النيــة هــو اعتقــاد رجــل الضبــط لمشروعيــه عملــه(٤)، فــإذا لم يتوافــر حســن النيــة 
ــي  ــاع الشرع ــق الدف ــتخدام ح ــون اس ــه ويك ــده لحمايت ــك يفق ــإن ذل ــط ف ــور الضب لمأم

ضــده مــن الأمــور المباحــة.
فــلا يمكــن اعتبــار التعذيــب لحمــل المتهــم عــلى الاعــتراف مــن ضمــن الفــروض 
التــى تقيــد حالــة الدفــاع الشرعــى بــل أنهــا تبيــح اســتخدام القــوة لدفــع لهــذه الجريمــة 

لأنهــا بطبيعتهــا يخــشى منهــا المــوت أو الجــروح البالغــة. (٥)

ثم هو من واجبه بصفه كون خفيراً  أن يحول دون وقوعه  ما من شانه  بكل  الوقوع  = على وشك 
لذلك. =جلسة  المرسومة  الحدود  الجرائم في  منع  يعمل على  أن  الأمن،  بالعمل على صيانة  مكلفا 

١٩٤٣/٤/٥طعن رقم ٧٦١س ١٣ق مجموعة الربع قرن ص ١٧٩.
قضت محكمة النقض أنه" لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعى مقابل دفع اعتداء مشروع وكان ما وقع   (١)
من رجلى الشرطة على ما انتهى إليه الحكم – من انهما شاهدا المتهم سائرا بالطريق فى ساعة متأخرة 
من الليل فاستراب فى أمره. وطلبا إليه تقديم بطاقته لاستكناه أمره فإن هذا يعد استيقافا لا قبضا 
توافرت مبرراته وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته بما يوفر فى حقه التلبس بالجريمة المعاقب 
عليها بالمادتين ٦٠،٥٢ من القانون ٢٦٠لسنه ١٩٦٠. فيحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى النقطة فإن 
قيامهما بذلك لا يعد قبضا بل مجرد تعرض مادى فحسب – ليس فيه ما يخالف القانون ومن ثم 
فإن الخطر الناشئ عنه يكون مشروعاً ولا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى "مجموعه أحكام النقض 

لسنه ٢٥ص ٥٦٨"
(2) MERLE (R.) Et Vitu (A.): Traité de droit criminal, Tome II, eme ed., Paris, 1981,p. 331.

                وفى مضمون ذلك أيضا
Cross and Jones: Intro to criminal law , Sweet and max well,London, 1980, p.227

د. / محمد محمد مصباح القاضى: الحماية الجنائية للحرية الشخصية فى مرحلة ما قبل المحاكمة   (٣)
الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ١٨٨.

د. / محمد عوض، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص١٧١.  (٤)
د./ عمر الفاروق الحسينى: تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، المطبعة الحديثة، القاهرة، ٢٠٠٤، ص   (٥)

.٩٢٨
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ــاً مــن  خلاصــة القــول أنــه: لا يجــوز الدفــاع الشرعــى ضــد عمــل مــشروع جنائي
ــذ عــلى  ــاء عــلى حكــم قضــائى فى التنفي ــه بن ــأداء وظيفت ــوم ب ــذى يق ــط ال ــور الضب مأم

ــه. مــال شــخص مــا أو أن يقــوم بالقبــض عــلى مشــتبه ب
ــذ  ــن يقومــون بتنفي ــاع ضــد أحــد الموظفــين الذي ــم الدف ــك لا يجــوز أن يت وكذل
القانــون أو أمــر مــن مرؤوســيهم وقــد تنطــوى أفعالهــم عــلى خطــر قــد يصيــب 
ــة  ــم بحســن ني ــك الموظــف ت ــه ذل ــوم ب ــا يق ــا أن م ــك طالم ــوال وذل الأشــخاص أو الأم
ــإن  ــالى ف ــه وبالت ــات وظيفت ــن واجب ــه م ــاً وأن ــل مشروع ــك العم ــد أن ذل ــه يعتق وأن

ــك:  ــع شروط لذل ــترط أرب ــون يش القان
النية. ١- حسن 

٢- ألا يترتــب عــلى اعتدائه خــوف من موت أو جراح بالغة.
٣- أن يكــون عملــه داخــلاً فى نطــاق وظيفتــه أو يكــون هنــاك اعتقــاد للموظــف 

بذلــك.
٤- أن يثبــت الموظــف أنــه قــام بالتحــرى والتثبــت مــن ذلــك قبــل قبــل القيــام 

بارتــكاب الفعــل.
ومــن هنــا يتضــح أنــه إذا تجــاوز أفــراد الســلطة حــدود وظائفهــم المكلفــين بهــا 
ــة، أو أن ذلــك  ــه الموظــف قــد شــابه ســوء الني ــذى يقــوم ب ــا،أوإذا كان العمــل ال قانون
ــة، أو إذا  ــراح بالغ ــوت أو بج ــدد بالم ــاة يه ــيمًاعلى الحي ــراً جس ــكل خط ــوف يش كان س

ــه. ــك الفــرد ورد اعتدائ ــة فيجــوز مواجهــة ذل كان العمــل يخــرج عــن نطــاق وظيفت
ومــن الجديــر بالذكــر أن أحــكام محكمــة النقــض قــد اســتقرت عــلى عــدم 
ــن  ــأ م ــف أن ينش ــط، الا إذا خي ــورى الضب ــد مأم ــة أح ــم بمقاوم ــام المته ــة قي مشروعي

ــول(١). ــبب معق ــوف س ــذا التخ ــة وكان له ــراح بالغ ــوت أو ج ــه م أفعال

ــورى  ــد مأم ــة أح ــح مقاوم ــى لا يبي ــاع الشرع ــق الدف ــا كان ح ــه طالم ــض أن ــة النق ــت محكم قض  (١)
الضبــط أثنــاء قيامــه بأمــر بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه إلا إذا خيــف أن ينشــأ مــن أفعالــه 
ــد  ــة ق ــراءات الجنائي ــون الإج ــول وكان قان ــبب معق ــوف س ــذا التخ ــة وكان له ــراح بالغ ــوت أو ج م
ــة  ــه فى حال ــلى اتهام ــة ع ــل كافي ــد دلائ ــذى توج ــاضر ال ــم الح ــلى المته ــط ع ــور الضب ــى مأم أعط
ــا=  ــهر، وكان أمين ــة أش ــن ثلاث ــد ع ــدة تزي ــس م ــا بالحب ــب عليه ــة معاق ــة أو ضج ــس بجناي التلب
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لا شــك - وعــلى نحــو مــا ســبق تفصيلــه - فإنــه يتبــين أهميــة كل مــن الحصانــة 
الدوليــة والدفــاع الشرعــى مــن الناحيــه القانونيــة، وكــذا لجــذور كل منهــما الممتــد عــبر 
ــع  ــلازم شــخص المتمت ــة ت ــه فالحصان ــانيده والتزامات ــبابه وأس ــما أس ــكل منه ــخ فل التاري
بهــا لا تنفصــم عنــه وتلتــزم الــدول بحمايتهــا ومنــع الأفــراد مــن محاولــة الاعتــداء عــلى 

المتمتــع بهــا، وذلــك بموجــب التزاماتهــا الدوليــة والداخليــة.
وعـــلى الجانـــب المقابـــل نجـــد أن الدفـــاع الشرعـــى حـــق قانـــونى أصيـــل 
تمتـــد جـــذوره مـــن التاريـــخ قبـــل القانـــون وينبســـط اســـتخدامه لـــكل الأفـــراد ولا 
ــض  ــه، أو غـ ــل منـ ــلى التنصـ ــدولى أو الداخـ ــواء الـ ــون سـ ــة أو القانـ ــتطيع الدولـ تسـ
الطـــرف عنـــه، فهـــل تمنـــع الحصانـــة الدوليـــة المكفولـــة للأشـــخاص المتمتعـــين 
بتلـــك الحصانـــة والتـــزام الدولـــة بحمايتهـــم حـــق الأفـــراد فى الدفـــاع الشرعـــى عـــن 
أنفســـهم إذا مـــا قـــام أيـــا مـــن المتمتعـــين بتلـــك الحصانـــة الدوليـــة بالاعتـــداء عـــلى 

شاهد  قد  القانون  ذلك  ٢٣من  المادة  عدتهم  الذين  المأمورين  من  وهما  عليهما  المجنى  الشرطة   =
الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التى يجوز وفقاً لنص المادة ٣١٨من قانون العقوبات القضاء فيها 
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فإنه يكون لهما والجريمة فى حالة التلبس أ، يقبضا عليهما دون أن يبيح 
ذلك للطاعنين مقاومتهما استناداً إلى حق الدفاع الشرعى ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام 
أمينا الشرطة القبض عليهما موت أو جراح وأنه كان لخوفهما سبب معقول ويكون الحكم إذ طرح 
دفاعهما أنهما كان فى حالة دفاع شرعى قد اقترن بالصواب ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير 

مقبول.طعن رقم ٥٣٧لسنة ٦٧ق جلسة ٢٠٠٠/٢/١٣.



٢١٦

الأفــراد ؟ أم أن حــق الدفــاع الشرعــى يتوافــر للأفــراد فى دفــع الاعتــداء عــن أنفســهم إذا 
توافــرت أســبابه ضــد المتمتعــين بالحصانــة دون النظــر لتلــك الحصانــة ؟

ــه خــلال  ــة علي ــا ســنحاول الإجاب ــا وهــى م ــك الأســئلة هــى أســاس بحثن كل تل
ــل الآتى:  التأص

الفصــل الأول: الاتجاه إلى تغليــب الحصانة الدولية.
الفصــل الثانى: الاتجــاه إلى تغليب حق الدفاع الشرعى. 

الفصــل الثالث: تأييــد تغليب حق الدفاع الشرعى.
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الفصل الأول
الاتجاه إلى تغليب الحصانة الدولية

كــما ســبق القــول أن للحصانــة الدوليــة بصفــة عامــة أهميــة بالغــة عــلى 
الســاحة الدوليــة تلتــزم جميــع الــدول باحترامهــا والحفــاظ عــلى المتمتــع بهــا وحمايتــه 
ــا  ــداء مادي ــه ســواء كان الاعت ــداء علي ــه مــن الاعت وعــدم تعريضــه لأى مخاطــر وحمايت
ــة التنصــل مــن تلــك الحمايــة  ــا لتمكينــه مــن أداء مهامــه، ولا تســتطيع الدول أو قانوني
اللازمــة لــه مــن كل الأشــخاص الذيــن قــد يحاولــون التعــرض لــه وتتجــلى هــذه الحصانــة 
ــة  ــع بالحصان ــا للمتمت ــى تمنحه ــات الت ــن الحصان ــين م ــة فى نوعي ــا الدول ــزم به ــى تلت الت
ــع وصــون كرامتــه وحمايــة ذاتــه، وتتــأتى  الدوليــة تتــأتى أولهــا فى حمايــة شــخص المتمت

ــا الداخــلى. ــك للشــخص مــن مســاءلته أمــام قانونه ــة ذل ثانيهــما فى حماي
وهــذه الحمايــة الســالفة يفرضهــا أحــكام القانــون الــدولى ومعاهداتــه الدوليــة 
ــة  ــة فى حماي ــصرت الدول ــالى إذا ق ــة، وبالت ــة المختلف ــات الداخلي ــا التشريع ــما تفرضه ك
ــة. ــا تســتوجب المســاءلة الدولي ــة فإنه ــه دون حماي ــة أو تركت ــة الدولي ــع بالحصان المتمت

وســوف نتعــرض لنوعــى الحصانــة الســالفين بالتفصيــل ونفــرد لــكل منهــما 
ــالى:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــتقل بذل ــث مس مبح

المبحث الأول: الحصانة الشــخصية.
المبحــث الثانى: الحصانــة القضائية الجنائية. 
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المبحث الأول
الحصانة الشخصية

تعــد الحصانــة الشــخصية للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة مــن أولى 
ــات  ــع الحصان ــه جمي ــتقت من ــذى اش ــاس ال ــا الأس ــة إذ أنه ــات الممنوح ــم الحصان وأه
الأخــرى والتــى تهــدف جميعهــا لحمايــة كرامــة ذلــك الشــخص ومســاعدته فى أداء 
ــاون  ــا ضرورة التع ــة تقتضيه ــذه الحصان ــا، وه ــلى حمايته ــة ع ــل الدول ــه (١)، وتعم عمل
الــدولى وتعتــبر مســتمدة مــن اســتقلال الدولــة وســيادتها وليتمكــن المتمتــع بالحصانــة 
مــن القيــام بواجبــه بقــدر مــن الحريــة بعيــدا عــن ســلطة وقبضــة الدولــة المســتقبلة.(٢)

وتتعــدد تلــك الحصانــات الشــخصية وإن كانــت تصــب جميعهــا فى بوتقــة 
واحــدة وهــى توفــير الحمايــة لذلــك الشــخص.

ــى  ــار الت ــخصية والآث ــة الش ــه الحصان ــا هي ــث إلى م ــذا المبح ــنتعرض فى ه وس
ــما. ــكل منه ــتقل ل ــب مس ــراد مطل ــك اف ــج فى ذل ــا وننته ــب عليه تترت

المطلــب الأول: ما هيه الحصانة الشــخصية.
المطلــب الثــانى: الآثار التى تترتب على الحصانة الشــخصية. 

د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٧.  (١)
د. / مصطفى رجب: مبادئ القانون الدولي تعود إلى الحضارة الإسلامية،٢٠١٠، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
 http: //www.al-sharq.com/articles/more.php?id=107881
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المطلب الأول
ماهيه الحصانة الشخصية

تتــأتى الحصانــة الشــخصية للأشــخاص المتمتعــين بهــا مــن ســيادة الــدول المرســلة 
والاحــترام المتبــادل بينهــا وبــين الــدول المســتقبلة، وأن توجيــه العــداء لهــؤلاء الأشــخاص 
ــون  ــدولى لك ــن ال ــد للأم ــن تهدي ــه م ــب علي ــا يترت ــم وم ــداء لدولته ــه الع ــاه توجي معن
ــلى  ــدول ع ــع ال ــرص جمي ــالى تح ــم وبالت ــلى دولته ــداء ع ــل الاعت ــم يمث ــداء عليه الاعت

احــترام ذلــك المبــدأ.
وتغطــى الحصانــة الشــخصية كل أنشــطة المتمتــع بالحصانــة منــذ أن يطــأ إقليــم 

الدولــة المســتقبلية وحتــى يتركهــا. (١)
ــاً  ــده متجه ــد مغــادرة المبعــوث الدبلومــاسي بل ــدأ عن ــة تب ــل إن هــذه الحصان ب
ــة  ــة الثالث ــروره في الدول ــلال م ــة خ ــن الحصان ــتفيد م ــث يس ــماده بحي ــز اعت إلى مرك
أثنــاء طريقــه إلى الدولــة الموفــد إليهــا، وكذلــك الأمــر عنــد إيابــه منهــا إلى بلــده، وقــد 
ــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــح للمتمت ــى تمن ــة الت ــك الحصان ــه تل ــات المختلف ــت الاتفاقي أوجب
أثنــاء رحلــة الذهــاب والعــودة ومنهــا مــا قررتــه المــادة ٤٠ مــن اتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات 

ــية.(٢) الدبلوماس

د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٢.  (١)
قضت المادة٤٠ من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه " إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من   (٢)
وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي 
مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة 
الذين  له  المرافقين  أسرته  أعضاء  المعاملة  نفس  تعامل  كما  العودة,  من  أو  المرور  من  نه  تمكّ التي 
لبلادهم. وفي  للعودة  أو  به  للّحاق  عنه  منفردين  يسافرون  الذين  أو  والحصانات  بالمزايا  يتمتعون 
الحالات المشابهة المذكورة في البند (١) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها 
الدولة  تمنح  أسرهم.  لأفراد  أو  للبعثة  الخدمة  لطاقم  أو  الفني  أو  الإداري  الطاقم  لأعضاء  بالنسبة 
نفس  بنوعيها  الرمزية  المراسلات  فيها  بما  المارة,  الرسمية  الاتصالات  أنواع  وكافة  المراسلات  الثالثة 
على  حصلوا  الذين  الحقائب  حاملي  وتمنح  لديها,  المعتمدة  الدولة  تمنحها  التي  والحماية  الحرية 
الدولة  تلتزم بمنحها  اللتين  الحماية  الحرمة,  المارة, نفس  الدبلوماسية  والحقائب  اللازمة  التأشيرات 
المعتمد لديها،وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل 
الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات  والحقائب الدبلوماسية الرسمية 

إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة."انظر فى ذلك:
I.C.LQ,vol.10.1961,p.612. 
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لذلــك كانــت الحصانــة الشــخصية هــى الســياج الآمــن لهــؤلاء الأشــخاص، وهــو 
الحمايــة التــى يتطلــب توافرهــا لهــم لتشــمل كافــة أنــواع الأنشــطة التــى يقــوم بأدائهــا 
المتمتــع بالحصانــة وتبــدأ منــذ أن يصــل المتمتــع بالحصانــة إلى الدولــة المســتقبلة 
وتحميــة مــن أى إجــراءات تتخــذ ضــد الافــراد العاديــين بالمطــار الخــاص بالدولــة 
المســتقبله و تقــرر لــه و لمــا يحملــه مــن أوراق و مســتندات أو غيرهــا حصانــة لحمايتــه 
مــن أى اجــراءات تتخــذ ضــده وتســتمر تلــك الحصانــة طــوال تواجــده بإقليــم الدولــة 

ــتقبلة. ــة المس ــلطات فى الدول ــة الس ــا بمعرف ــم إيقافه ــه ولا يت ــزع عن ــتقبلة لا تن المس
ــة  ــم للدول ــترك الإقلي ــين ي ــخص ح ــك الش ــة لذل ــة الملازم ــك الحصان ــى تل وتنته
المســتقبلة. والقــول بغــير ذلــك يخــرج الحصانــة عــن مضمونهــا ويفرغهــا مــن محتواهــا 
وهــو الأمــر الــذى ترفضــه جميــع المواثيــق الدوليــة والتشريعــات الداخليــة، مــا يرفضــه 
ــرض  ــن ف ــه م ــا تقتضي ــخصية وم ــة الش ــه الحصان ــلى مخالفت ــب ع ــدولى ويرت ــل ال العم

ــك. ــة التــى خالفــت ذل ــة عــلى هــؤلاء الأشــخاص جــزاءات عــلى الدول الحماي
وقــد حــرص العــرف الــدولى عــلى تقريــر مجموعــة مــن الحصانــات والامتيــازات 
التــى يتعــين أن يتمتــع بهــا المتمتعــين بالحصانــة لتمكنــه مــن أداء عملــه، وذلــك 

ــين: . ــن قانوني ــتناداً لاعتباري اس
ــمات  ــيادة أو منظ ــون دولا ذات س ــة يمثل ــة الدولي ــين بالحصان الأول: أن المتمتع
أو هيئــات ذات طبيعــة دوليــة الأمــر الــذى يجعــل مــن أى إجــراء يتخــذ 
ضــده كأنــه يقــع ضــد بــلاده ويمــس اســتقلالها وكرامتهــا، أو كرامــة 

ــلته. ــى أرس ــة الت ــة أو الهيئ المنظم
ــة  ــام فى الدول ــق ع ــق بمرف ــة يتعل ــة الدولي ــين بالحصان ــل المتمتع ــانى: أن عم الث
الحصانــات  كفالــة  وأن  بذلــك  الإخــلال  عــدم  ويتعــين  المســتقبلة 
والامتيــازات التــى تســبغ عليــه هــى لضــمان حســن ســير العمــل وعــدم 

عرقلتــه لتصرفــات تصــدر مــن الســلطات المحليــة.(١)

د. / مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٦٢.  (١)
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وبالتــالى يعــد الهــدف الأســاسى مــن تلــك الحصانــة الدوليــة هــى ضــمان 
الاســتقلال التــى يتمتــع بهــا المبعــوث الدبلومــاسى فى أداء وظيفتــه حتــى لا تصبــح 
الحرمــة الخاصــة لــه تحــت رحمــة الدولــة المســتقبلة مــما يــؤدى إلى التأثــير عــلى 
المهمــة المكلــف بهــا، كــما أن ذلــك ســيؤدى إلى المســاس بســيادة الدولــة التــى أرســلته 
ــة  ــة وبــات الاعتــداء عــلى المتمتــع بالحصانــة اعتــداء عــلى الدول لأنــه يمثــل تلــك الدول

ــه. ــه لأداء مهام ــى أوفدت ــة الت ــة أو الهيئ ــا أو المنظم ــى يمثله الت
ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن العمــل الــذى يقــوم المتمتــع بالحصانــة الدوليــة يتعامــل 
فيــه هــو مــع مرافــق الدولــة المختلفــة وبالتــالى كان يتعــين تنظيــم عمــل المتمتــع 
ــة مــن ســلطات  ــه دون عرقل ــة والعمــل عــلى حســن تيســيره ليقــوم هــو بعمل بالحصان
الدولــة أو احتــكاك بينــه وبــين تلــك الســلطات وهــو مــا يــؤدى إلى حســن ســير العمــل 
ــوم فى  ــدول تق ــه ولأن ال ــه أن ــة، ومــما يتعــين الإشــارة إلي ــع بالحصان ــه المتمت ــف ب المكل
ــم  ــا ت ــه إذا م ــل(١)، فإن ــة بالمث ــادل أو المعامل ــدأ التب ــة عــلى مب ــة الحالي ــا الدولي علاقاته
ــا  ــو م ــتقبلة فه ــة المس ــة فى الدول ــين بالحصان ــن المتمتع ــوق أى م ــن حق ــاص م الانتق
ــؤدى إلى  ــا ي ــدة، وهــو م ــة الموف ــا فى الدول ــؤدى إلى الانتقــاص مــن حقــوق مــن يمثله ي

ــة.  ــة الدولي ــين بالحصان ــة المتمتع ــمان حصان ــدول بض ــزام كل ال ضرورة الت
المتمتعــون  الأشــخاص  بهــا  يتمتــع  التــى  والامتيــازات  الحصانــات  وتنقســم 

نوعــين: إلى  الدوليــة  بالحصانــة 
أولهــما: وهــو مــا نهــدف إليــه برســالتنا- وهــو مــا يعــرف بالمميــزات الضروريــة 
باحترامهــا  الــدول  وتلــزم  القانــون  بحكــم  المبعــوث  يكتســبها  التــى 

وتتمثــل فى حرمــة الــذات والمســكن والاتصــالات والأمــوال.
والنــوع الثــانى: لتلــك الحصانــات وهــو مــا يعتــبر مميــزات غــير ضروريــة وينشــأ 
ــدول  ــون ال ــدول دون أن تك ــين ال ــى ب ــى تراع ــلات الت ــد المجام ــن قواع م
ــة. (٢) ــاء مــن الرســوم الجمركي ــال الإعف ــا عــلى ســبيل المث ــك ومنه ــة بذل ملزم

د. / أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات فى شريعة الإسلام، الجزء الرابع   (١)
عشر، أصول القانون الدولى والعلاقات الدولي عند الإمام الشيبانى، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ٢٠٠١، ص ١٠٢.
د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٥٣.  (٢)
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وســوف نقــصر دراســتنا فى هــذا القســم عــلى المميــزات الضروريــة التــى يكتســبها 
المتمتــع بالحصانــة الدوليــة بحكــم القانــون الــدولى وذلــك عــلى النحــو التــالى: 

أنواع الحصانة الشــخصية:
التشريعــات والمعاهدات الدولية والحصانة الشــخصية.• 
آراء الفقهاء والحصانة الشــخصية.• 
أحكام القضاء والحصانة الشــخصية.• 

أنواع الحصانة الشخصية
ــة  ــزات ضروري ــين ممي ــوع ب ــخصية تتن ــة الش ــا أن الحصان ــبق وأن ذكرن ــما س ك
تكتســب بقــوة القانــون الــدولى وتلتــزم بهــا الــدول وتحــرص عــلى تضمينهــا بــين قواعــد 
ــوف  ــة، وس ــك الحصان ــلى تل ــاظ ع ــلى الحف ــل ع ــة والعم ــا الداخلي ــا وتشريعاته قوانينه

ــانى. ــزات دون الث ــوع الأول مــن الممي تقــصر دراســتنا عــلى الن
ــة  ــزات الضروري ــو الممي ــخصية وه ــات الش ــن الحصان ــوع الأول م ــم الن وينقس
ــما/  ــة وثانيه ــة الدولي ــع بالحصان ــة ذات التمت ــما/ حرم ــات أوله ــن الحصان ــين م إلى نوع

ــة. ــان الدولي ــع بالحص ــوال التمت ــالات وأم ــكن واتص ــة مس حرم
وســوف نتعرض إلى بحث النوعــين على النحو التالى: 

أولاً: حرمــة ذات التمتــع بالحصانة الدولية
تعــد حرمــة ذات المتمتــع بالحصانــة الدوليــة قانونيــا هــى أهــم مــا يســبغ عــلى 
ــات  ــول فئ ــلاف ح ــم الخ ــى رغ ــمام عالم ــر باهت ــة وتحظ ــن حماي ــة م ــع بالحصان المتمت
المتمتعــين بهــا وقــد اســتقر العــرف الــدولى والاتفاقيــات الدوليــة عــلى أن ذات المبعــوث 
ــداء  ــد الاعت ــه ض ــة ل ــة اللازم ــير الحماي ــه وتوف ــب حمايت ــه يج ــس وأن ــة ولا تم مصون

ــه.(١)  علي

د. / أحمد أبو الوفا، كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات الدولية فى شريعة الاسلام. الجزء   (١)
الرابع عشر، أصول القانون الدولى عند الإمام الشيبانى، مرجع سابق، ص ٩٥.
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 وتعنــى حرمــة ذات المتمتــع بالحصانــة الدوليــة هــو حمايتــه مــن المســاس 
بشــخصه وحمايتــه ضــد الاعتــداء وحمايــة كرامتــه وذلــك لأن الدبلوماســية لعبــة خطــره 
كثــيراً مــا تعــرض القائــم بهــا لمخاطــر وكثــيراً مــا يحــدث مــن اختطــاف الدبلوماســيين أو 

ــع أو احتجــازه(٢). ــى عــدم القبــض عــلى المتمت قتلهــم (١)، كــما أنهــا تعن
ــراءات  ــة الإج ــاذ كاف ــترام وإتخ ــتقبلة بمعاملتــه باح ــة المس ــزام الدول ــذا الت وك
ــع  ــة المتمت ــة أو كرام ــع عــلى شــخص أو حري ــد يق ــداء ق ــه مــن أى اعت ــة لحمايت الكفيل
بالحصانــة الدوليــة ســواء بالفعــل أو القــول (٣)، وســواء كان الاعتــداء مــن جانــب وكلاء 

ــين.(٤) ــراد العادي ــن الأف ــداء م ــا أم كان الاعت ــتقبلة أو موظفيه ــة المس الدول
ــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــة ذات المتمت ــن أن تقســم حرم ــه: يمك ــول بأن ــن الق ويمك

إلى: 
أ- حصانة شــخص المتمتــع بالحصانة الدولية:

وقــد حــرص القانــون الــدولى عــلى توفــير الحمايــة اللازمــة للمتمتــع بالحصانــة(٥)، 
ــة  ــع بالحصان ــة شــخص المتمت ــة المســتقبلة واجــب اســاسى فى حماي ــب عــلى الدول ويترت
ويجــب أن يتــم معاملتــه معاملــة حســنة يحــترم فيهــا شــخصه وبعيــدا عــن أى مظاهــر 
للانفعــال والانزعــاج، ودون أن يتــم اســتخدام أى قــوة ضــد المتمتــع بالحصانــة (٦)، كــما 
ــلى  ــداء ع ــدث أى اعت ــى لا يح ــته حت ــه وحراس ــتقبلة حمايت ــة المس ــلى الدول ــين ع يتع

شــخصه ســواء كان الاعتــداء مــن أجهــزة الدولــة ذاتهــا أو مــن الأفــراد العاديــين.

د. / محمد طلعت الغنيمى، الوسيط فى قانون السلام، مرجع سابق، ص ٢٩٥.  (١)
النهضة  دار  عليه،  المتحفظ  وضمانات  وحقوق  الأشخاص  على  التحفظ  الوقاد:  إبراهيم  عمرو   / د.   (٢)

العربية، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٣٩
د. / محمد سامى عبد الحميد، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٢.  (٣)

د. / صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٨٠.  (٤)
د. /حنان أخميس: علاقات دولية،تاريخ الدبلوماسية،الجزء السابع، منشور إليه على شبكة الانترنت  (٥)

http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm 
د. / غازى حسن صبارينى: الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،   (٦)

القاهرة، ١٩٩٢، ص ١٦٠. 
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ب- حماية كرامــة المتمتع بالحصانة:
حيــث أن حمايــة كرامــة المتمتــع بالحصانــة الدوليــة لا تقــل أهميــة عــن 

المتمتــع. لشــخص  الجســدية  الحمايــة 
ــداء  ــة إذا حــدث اعت ــات اللازم ــم الترضي ــلى تقدي ــدول ع ــا حرصــت ال ــيرا م وكث
مــن هــذا النــوع، بــل قــد غالــت بعــض الــدول فى إنــزال العقــاب عــلى مــن تعــدى عــلى 
ــويد  ــام ١٧٢٨م بالس ــدث فى ع ــا ح ــك م ــن ذل ــة وم ــة الدولي ــع بالحصان ــة المتمت كرام
ــه قــام بإهانــة  حيــث قضــت إحــدى المحاكــم بالإعــدام عــلى أحــد الأشــخاص لمجــرد أن

ســفير لويــس الخامــس عــشر.(١)
ــة أساســية  ــة تعــد ضمان ــة الدولي ــع بالحصان ــإن احــترام كرامــة المتمت ــالى ف وبالت
تكفــل لــه حقــه فى ممارســة عملــه دون ضغــوط عليــه، ويتعــين عــلى المتمتــع بالحصانــة 
ــه  ــع علي ــد يق ــداء ق ــرد أى اعت ــوم ب ــه أن يق ــن حق ــه وإن كان م ــة عمل ــترام طبيع اح
مســتخدما بذلــك حقــه فى دفاعــه الشرعــى عــن نفســه دون أن يلجــأ إلى اى فعــل 
ــى  ــاع الشرع ــة اســتخدام حــق الدف ــة الدولي ــع بالحصان ــك يحــق للمتمت ــى، ولذل انتقام
للدفــاع عــن نفســه لــرد أى اعتــداء مبــاشر يقــع عليــه لــرد كرامتــه وفى الحــدود المــصرح 

ــا.(٢) ــا قانون به
وقــد شــهد الواقــع العمــلى بعــض الحــوادث التــى الاعتــداء فيهــا عــلى المتمتعــين 
بالحصانــة الدوليــة ومنهــا مــا وقــع لســفير الهنــد فى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــام  ــام فق ــض الطع ــاولا بع ــث أراد أن يتن ــة حي ــارات الأمريكي ــد المط ــكرتيره فى أح وس
ــد  ــك يع ــا كان ذل ــام، ولم ــة الطع ــن قاع ــة ع ــة منفصل ــما غرف ــم بإدخاله ــر المطع مدي
إهانــة للســفير الهنــدى فقــد قــام باحتجــاج للحكومــة الأمريكيــة بســبب تلــك المعاملــة 
ــبه  ــدى يش ــفير الهن ــأن الس ــرر ب ــك ق ــه بذل ــبب قيام ــن س ــم ع ــر المطع ــؤال مدي وبس
الزنــوج وأنــه لا بــد مــن تطبيــق القانــون عليــه، إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد 

ــة.(٣) ــك الواقع ــأن تل ــة بش ــة الهندي ــمى إلى الحكوم ــذار رس ــت باعت تقدم

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٦٤.  (١)
د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٢.  (٢)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٦٧.   (٣)
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ج- حمايــة المتمتــع بالحصانة مــن القبض أو الاحتجاز:
وتســتكمل الحصانــة المكفولــة لحرمــة ذات المتمتــع بالحصانــة المكفولــة لــه ضــد 
القبــض أو حتــى مجــرد احتجــازه، وإن كان الواقــع العمــلى قــد يشــهد تجــاوزات لهــذا 
المبــدأ فقــد يتــم احتجــاز الدبلومــاسى فى حالــة عــدم حيازتــه لأوراق تحقيــق شــخصيته 
ــاز  ــك الاحتج ــون ذل ــين أن يك ــه يتع ــخصياتهم، إلا أن ــة ش ــلى طبيع ــوف ع ــه الوق وهدف
ــع  ــد مــن الوقائ ــدولى العدي ــد ال لفــترة قصــيرة، وقــد شــهد الواقــع العمــلى عــلى الصعي
تأكيــد ذلــك، ومــن ذلــك انــه قــد تــم اســتجواب ملحقــان عســكريان أمريكيــان بمعرفــة 
فرقــة عســكرية روســية لمــدة خمــس ســاعات وهــما داخــل ســيارتهما حيــث أنهــما قــد 

رفضــا الخــروج مــن الســيارة. (١) 
ــد  ــة المســتقبلة فق ــن الدول ــا لأم ــين نشــاطا معادي ــن المبعوث ــاشر أى م ــا إذا ب أم

ــم. ــض عليه ــة القب ــر فى طبيع ــف الأم يختل
ومــن ذلــك مــا تــم مــن قبــض عــلى أربعــة دبلوماســيين لســفارة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فى رومانيــا لاتهامهــم بالتجســس ولقيامهــم بتصويــر بعــض الأماكــن 
ــاعة  ــشر س ــتة ع ــت إلى س ــة وصل ــدة طويل ــم لم ــم احتجازه ــد ت ــا وق ــوع تصويره الممن
وتــم الاحتجــاز بــدون تزويدهــم بطعــام او ميــاه خــلال تلــك الفــترة عــلى اعتبــار أنهــم 
قــد اســتغلوا الحصانــة المكفولــة لهــم وقامــوا بأعــمال التجســس والحصــول عــلى صــور 
ــى  ــاع الوطن ــلى الدف ــر ع ــه يؤث ــا أن ــه روماني ــا اعتبرت ــو م ــا وه ــرم تصويره ــن يح لأماك
المتحــدة  الولايــات  لذلــك  واســتجابت  لدولتهــم  إعادتهــم  لهــا، وطلبــت  الإقليمــى 
ــا الدبلوماســيين رغــم  ــة به ــم معامل ــى ت ــة الت ــا اعترضــت عــلى المعامل ــة ولكنه الأمريكي

ــة.(٢) ــك الحصان ــا لتل ــية وتجاهله ــة الدبلوماس ــم بالحصان ــا بتمتعه ــة روماني معرف
وكــما يقــع عــبء عــلى عاتــق الدولــة بحمايــة شــخص المتمتــع بالحصانــة 
الدوليــة، يقــع عليهــا عــبء آخــر يتمثــل فى معاقبــة أى شــخص يتعــرض للمتمتــع 

(٣) الدوليــة.  بالحصانــة 

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٦٦.   (١)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص١٦٦.   (٢)

د. / عائشة راتب، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى، مرجع سابق، ص ١٤٨-١٥٠.  (٣)



٢٢٨

وقــد تعــددت الوقائــع التــى أيــدت ذلــك ومنهــا مــا قضــت بــه إحــدى المحاكــم 
الســودانية مــن الحكــم بالإعــدام عــلى أربعــة ســودانيين بتهمــة قتــل دبلومــاسى 

ــكى.(١) أمري
المتمتــع  الشــخص  حمايــة  فى  دوريــن  للدولــة  بــأن  القــول  يمكــن  وبالتــالى 

بهــما: تقــوم  أن  عليهــا  يجــب  بالحصانــة 
ــأى شــكل مــن أشــكال  ــك الشــخص ب ــع التعــرض لذل ــل فى من الأول: ســلبى يتمث
ــه. (٢)  ــه وحريت ــونى وعــدم المســاس بكرامت التعــرض ســواء مــادى أو قان

والثــانى: إيجــابى ويتمثــل فى توفــير الحمايــة لشــخصه وحراســته ومعاقبــة كل مــن 
يقــوم بالتعــرض لــه وتقديــم كافــة الترضيــات اللازمــة لــه.(٣)

ــا  ــب منه ــة إذا طل ــع بالحصان ــر حراســة خاصــة للمتمت ــة بتوف ــزم الدول ــما تلت ك
ذلــك.(٤)

ترجع أحداث تلك الواقعة فى الأول من يناير عام ٢٠٠٨حيث تم قتل جون غرانفيل (٣٣سنة) الذى   (١)
الرحمن عباس  السودانى عبد  أيد) وسائقة  للتنمية (يواس  الدولية  الوكالة الأمريكية  كان يعمل فى 
(٤٠سنة) حيث تم إطلاق الرصاص عليهما أثناء استقلالهما لسيارتهما وقد اتهمت السلطات القضائية 
السودانية خمسة متهمين بارتكاب هذه الجريمة وكان من بين المتهمين ابن زعيم جماعة أنصار السنة 
فى السودان وهى جماعة ليس لها نشاط سياسى لكنها تعتنق الفكر الوهابى..وقد حكمت المحكمة 
بإعدام أربعة من المتهمين وحبس المتهم الخامس لمدة سنتين وذلك نظراً (وذلك على حسب الأسباب 
التى =أوردتها المحكمة) لأن كان دور المتهم الخامس هو إمداد المتهمين بالسلاح فقط دون المشاركة 
فى الجريمة.  سلمان حميد: جماعة مجهولة تتبنى قتل دبلوماسي أمريكي في السودان،٢٠٠٨، منشور على 

شبكةالانترنت:
http: //www.bh30.com/vb3/showthread.php?p=1132769

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٤٤٨.  (٢)
ففى عام ١٩٦٤هاجم شاب ياباتى سفير الولايات المتحدة فى اليابان أمام السفارة الأمريكية بطوكيو   (٣)
ذلك،  جراء  أسفهم  عن  بالتعبير  الخارجية  ووزير  اليابانى  الوزراء  رئيس  من  كل  بقيام  أدى  ما  وهو 
كما قام = وزير الخارجية اليابانى بتقديم استقالته لشعوره بالمسئولية نتيجة عدم بذل السلطات 

اليابانية الجهد الكافى فى حماية الدبلوماسى الأمريكى.
 Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990,p.320. 

الجماعية،  الدار  العام.  الدولى  القانون  الحميد، د. / مصطفى سلامة حسين:  د. /محمد سامى عبد   (٤)
القاهرة، ١٩٨٠، ص ٢٢٩.



٢٢٩

ــون ســلاحاً ذو  ــن أن تك ــن الممك ــة م ــن يتعــين الإشــارة إلى أن هــذه الحماي ولك
ــة  ــع بالحصان ــة المتمت ــد حري ــية تقيي ــة الدبلوماس ــلى الحماي ــب ع ــد يترت ــن إذ ق حدي
ــؤدى إلى المشــقة  ــد ت ــا ق ــما أنه ــة مســتمرة (١)، ك ــوث بصف ــة المبع ــين مراقب ــه يتع إذ أن

ــة.(٢) ــر البعث ــم لمق ــال مراجعته ــدة ح ــة الموف ــا الدول لرعاي
كــما يتعــين عــلى الــدول أن تقــوم بوضــع التشريعــات التــى تكفــل منــع القيــام 

بأعــمال تمــس تلــك الحصانــة. (٣)
وترجــع الحكمــة فى ذلــك إلى حمايــة المتمتــع وعــدم تعــرض الغــير لــه لتمكينــه 

مــن أداء عملــه.(٤)
ــد  ــدول التزامــات خاصــة أك ــه: يجــب عــلى ال ــة- أن ــة عام ويمكــن القــول- بصف
ــات  ــص فى التزام ــدولى وتتلخ ــل ال ــة والعم ــات الدولي ــدولى والاتفاقي ــون ال ــا القان عليه

ــددة كالآتى:  مح
ــكاب أى  ــة بارت ــة بالدول ــزة الخاص ــين أو الأجه ــراد العادي ــع الأف ــزام بمن أ- الالت
ــة  ــة الشــخصية للمتمتعــين بالحصان ــداء عــلى الحصان ــؤدى للاعت جريمــة ت

ــة. الدولي
ــين  ــة ضــد المتمتع ــترف أى جريم ــن يق ــاب عــلى كل م ــع العق ــزام بتوقي ب- الالت

ــة. ــة الدولي بالحصان
ج-الالتــزام بالتعــاون مــع الــدول الأخــرى لمنــع ارتــكاب أى جريمــة ضــد المتمتعــين 

بالحصانــة وكذلــك التعــاون فى مجــال عقــاب مــن يرتكــب تلــك الجرائــم.
الشــخصية  للحرمــة  منطقيــة  نتائــج  هــى  الســابقة  الالتزامــات  كل  ويعــد 

الدوليــة.(٥) بالحصانــة  للمتمتعــين 

(1) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990,p.249.
(2) Hingorani R.C.,: Modern International Law , New York, 1979, p.183. 

د. / مفيد محمد شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٦٣.  (٣)
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٤)

.١٨٩
د. / خير الدين عبد اللطيف محمد: الحصانات الدبلوماسية القضائية، الإعفاء من القضاء الإقليمى            (٥)

، رسالة دكتوراة، المكتبة العربية للنشر والتوزيع، الدوحة، قطر، ١٩٩٣، ص ٦٩-٧٠.



٢٣٠

ثانيــاً: حرمه مســاكن وأموال واتصالات المتمتــع بالحصانة الدولية

ــة  ــة أهمي ــة الدولي ــع بالحصان ــالات المتمت ــوال واتص ــكن وأم ــة مس ــل حرم لا تق
عــن حرمــه ذات المتمتــع بالحصانــة، بــل أنهــا لا تقــل أهميــة عــن حصانــة مقــر البعثــة 

ــية.(١) الدبلوماس

وســوف نتعــرض لكل من الحرمات الســابقة بالتفصيــل على النحو التالى: 

١-حرمة مســكن المتمتــع بالحصانة الدولية: 

يكــون مســكنه بمنــأى عــن  أن  بالحصانــة  التمتــع  تقتــضى حصانــة شــخص 
العاديــين.(٢) أفرادهــا  أو مــن  المســتقبلة  الدولــة  الاعتــداء ســواء مــن ســلطات 

ــرض  ــن التع ــد ع ــة بعي ــع بالحصان ــكن المتمت ــون مس ــى أن يك ــن البديه ــه م لأن
ــداء لضــمان  ــين لأى اعت ــراد العادي ــن الأف ــة المســتقبلة أو م ــب ســلطات الدول ــن جان م
توفــير الطمأنينــة لهــؤلاء المتمتعــين بالحصانــة، إذ أن الضمانــات العاديــة والتــى يكفلهــا 
ــا  ــة إذ أنه ــة للمتمتعــين بالحصان ــون الداخــلى للمســاكن لا تكفــى لتوفــير الطمأنين القان

ــراد.(٣) ــة فى دخــول المســاكن الخاصــة للأف ــى الســلطات العام ــع حت لا تمن

وبالتــالى كان يتعــين إســباغ حصانــة خاصــة عــلى تلــك المســاكن فــلا يحــق 
ــين  ــررة بالقوان ــة المق ــات العادي ــك المســاكن بالضمان ــة الدخــول إلى تل للســلطات المحلي
ــخصية و  ــه الش ــة بحصانت ــع بالحصان ــكن المتمت ــة مس ــت حصان ــك ارتبط ــة، لذل الداخلي
اعتــبر الاعتــداء عــلى حصانــة المســكن اعتــداء عــلى المتمتــع بالحصانــة وبالتــالى اعتــداء 

ــا. ــى يتبعه ــة الت ــه أو الهيئ ــلى دولت ع

قضت المادة ٣٠/ من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة ٣٠/ من اتفاقية البعثات الخاصة على   (١)
تمتع مسكن الدبلوماسى بحرمة تماثل حرمه مقر البعثة.

د. / صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٨١.  (٢)

د. / صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٨١.  (٣)



٢٣١

للمتمتــع  الدائــم  الســكن  تشــمل  لا  الحصانــة  أن  إلى  الإشــارة  يتعــين  كــما 
ــه  ــن ب ــد يقط ــذى ق ــت ال ــكن المؤق ــد إلى الس ــا تمت ــل إنه ــط ب ــة فق ــة الدولي بالحصان

بالحصانــة.(١) المتمتــع 
ــن  ــة م ــر البعث ــلى مق ــسرى ع ــا ي ــة م ــع بالحصان ــكن المتمت ــلى مس ــسرى ع وي

حصانــه(٢).
وســواء كان ذلــك المســكن بمقــر البعثــة أو أن المبعــوث قــد أتخــذ مســكن خــاص 

لنفســه ليقيــم فيــه.(٣)
ــتأجر  ــة كان يس ــس البعث ــور إذ أن رئي ــكلة ظه ــك المش ــن لتل ــاضى لم يك وفى الم
أو يشــترى قــصراً أو نحــوه ليقــوم بــإدارة العمــل منــه وكان جميــع أفــراد البعثــة 
ــاد  ــية وازدي ــات الدبلوماس ــور البعث ــع تط ــه وم ــها، إلا أن ــع رئيس ــون م ــيتها يقيم وحاش
ــك  ــة عــلى كل تل ــن الواجــب إســباغ الحصان ــالى م ــة وكان بالت ــدد المتمتعــين بالحصان ع

ــاكن.(٤) المس
إلا أنــه يلاحــظ أن دخــول المســكن قــد يتــم بموافقــة المبعــوث فى حــالات الخطــر 
ــه  ــلطات المحلي ــول الس ــبر دخ ــالات لا يعت ــك الح ــوه(٥)، وفى تل ــق ونح ــديد كالحري الش
اعتــداء عــلى حرمــه الســكن الممنوحــه للمتمتعــين بالحصانــه الدوليــة، لأن موافقــه 
ــك  ــه ذل ــك لمواجه ــه وذل ــك الحصان ــن تل ــه ع ــازلا من ــد تن ــه يع ــك الحال ــوث فى تل المبع

ــط. الخطــر وفى حــدود ه فق
٢-حماية أمــلاك المتمتع بالحصانة: 

تنــصرف الحصانــة أيضــاً إلى جميــع أملاك المتمتــع بالحصانة ســواء الموجودة داخل 

د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٩٠.  (١)
د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٥.  (٢)

ولمزيد من التفاصيل انظر فى ذلك
Rausseau Charles: Droit international public , tom. IV, les relations international, Sirey ,Paris,1980, p.118. 

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٤٥.  (٣)
(4) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990 ,p.274 

د. / رياض صالح أبو العطا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٩٠.  (٥)
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منزلــه أو باقــى أملاكــه الأخــرى كالســيارة التــى يمتلكهــا المتمتــع بالحصانــة، وبالتــالى لا 
يمكــن تفتيــش ســيارة المتمتــع بالحصانــة إلا بموافقتــه.(١)

تلــك  كانــت  ســواء  بالبنــوك  الموجــودة  حســاباته  إلى  الحصانــة  تمتــد  كــما 
ــم  ــكام المحاك ــة أح ــك الحقيق ــدت تل ــد أك ــا وق ــهم أو غيره ــوال أو أس ــابات أم الحس
المختلفــة، ومنهــا مــا قضــت بــه محكمــة أرجــواى العامــة بــضرورة رد الودائــع المملوكــة 
ــول  ــلاف ح ــار خ ــد ث ــه ق ــارة إلى أن ــين الإش ــيين. (٢) وإن كان يتع ــيين الفرنس للدبلوماس

ــه ؟ ــن عدم ــا م ــز عليه ــن الحج ــما إذا كان يمك ــوثٍ وع ــة للمبع ــولات المملوك المنق
ــا،  ــز عليه ــا أو الحج ــذ عليه ــواز التنفي ــدم ج ــيوس إلى ع ــه جروس ــب الفقي فذه
ــه  ــارى، واتج ــل تج ــتخدامها فى عم ــم اس ــة إلا إذا ت ــر بالحصان ــل ليق ــب فاتي ــما ذه بين
ــة  ــة الأصلي ــلى الحصان ــا ع ــة تفريع ــى حصان ــولات الموجــودة فى المبن ــاتو إلى أن للمنق س
ــت إلى  ــه هيرس ــيراً اتج ــية، وأخ ــة دبلوماس ــة أو حصان ــا صف ــن لمالكه ــو لم يك ــر ول للمق
ــا  ــه طالم ــر أو خارج ــل المق ــت داخ ــواء كان ــولات س ــع المنق ــلى جمي ــة ع ــباغ الحصان إس

ــاسى.(٣) ــل الدبلوم ــة للعم ــت لازم كان
ويــرى الباحــث: موافقــة الــرأى الأخــير إذ أن الحصانــة جــزء لا يتجــزأ ويجــب أن 
تتمتــع جميــع المنقــولات المملوكــة للمبعــوث للحصانــة، ســواء كانــت داخــل مســكنه أم 
خارجــه مــع مراعــاة مــا تقــضى بــه أحــكام الحصانــة المدنيــة التــى يتمتــع بهــا المبعــوث.

٣-حرمه الوثائــق وسرية الاتصالات والانتقالات: 
يتطلــب لتوفــير الســكينه للمتمتعين بالحصانــة ولنجاح أى من المتمتعــين بالحصانة 

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٩٩.  (١)
وترجع وقائع تلك القضية إلى قيام القضاء فى أرجواى بتأجيل دفع الحسابات الخاصة بدبلوماسيين   (٢)
فرنسيين فى ارجواى والموجودة بأحد البنوك فى ارجواى وهو الأمر الذى دفع بالدبلوماسيين الفرنسيين 
على اللجوء لمحكمة ارجواى العامة والتى قضت باسترداد تلك الودائع وأوردت فى أسبابها إلى أنه لا 

يوجد ما يمنع من تأجيل رد ودائع المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب. 
Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic envoys , B.Y.B.I.L.,XXXIV 

,1953, p.125. 
د. / سعيد بن سليمان العبرى. التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٥-   (٣)
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ضرورة توفــير سريــة للوثائــق (١)، ســواء كانــت تلــك الوثائــق رســمية أو خاصــة، وبالتــالى 
ــجلات  ــمية أو الس ــجلات الرس ــين الس ــة ب ــوم بالتفرق ــتقبلة أن تق ــة المس ــوز للدول لا يج
الخاصــة فــكل المســتندات التــى توجــد بحــوزة المتمتــع بالحصانــة تــسرى عليهــا حرمــة 

ــق.(٢) المحفوظــات والوثائ
وبالتــالى فــإن الحصانــة الممنوحــة للوثائــق لا تخضــع لمــكان معــين فتمنــح 
ــع  ــة المتمت ــر إقام ــارج مق ــة أو خ ــارج نطــاق البعث ــت خ ــو كان ــى ول ــة حت ــا الحصان له
بالحصانــة، فــلا يمكــن لســلطات الدولــة المســتقبلة التدخــل لفــض تلــك الوثائــق لمعرفــة 
ــل فى أى  ــتخدامها كدلي ــتندات لاس ــك المس ــب تل ــاء طل ــوز للقض ــما لا يج ــا، ك مضمونه
ــت  ــك قض ــداً لذل ــك وتأيي ــلى ذل ــدة ع ــة الموف ــت الدول ــه إلا إذا وافق ــار أمام ــزاع يث ن
أحــدى المحاكــم البريطانيــة بــأن حصانــة أرشــيف ووثائــق البعثــة تتمتــع بحصانــة 
ــق  ــدى الوثائ ــذ بأح ــت الأخ ــة ١٩٦١م ورفض ــن اتفاقي ــادة ٢٤م ــتناداً إلى الم ــة اس مطلق

ــذف (٣) ــوى ق ــبب لدع ــدن كس ــدة فى لن ــة المتح ــارات العربي ــن دول الإم ــادرة م الص
ــة  ــح حصان ــد من ــدولى ق ــون ال ــول: أن القان ــن الق ــدم يمك ــا تق ــماع م ــن ج وم
كاملــة لكافــة الوثائــق التــى تخــص المتمتــع بالحصانــة، إذ لهــذه الوثائــق أهميــة 
قصــوى لبســط الطمأنينــة لــدى المتمتعــين بالحصانــة وذلــك حتــى لا تســتغل الســلطات 
ــوم  ــة وتق ــين بالحصان ــلى أوراق المتمتع ــة ع ــباغ الحصان ــدم إس ــتقبلة ع ــة المس فى الدول
بانتهــاك حرمــة وسريــة الوثائــق التــى توجــد بحــوزة المتمتعــين بالحصانــة ومــا فى ذلــك 
ــا  ــى يمثله ــات والمنظــمات الت ــدة أو الهيئ ــدول الموف ــد تلحــق بال ــن أضرار جســيمة ق م

ــة. ــين بالحصان المتمتع
ــمية أو  ــت رس ــق إذا كان ــذه الوثائ ــه ه ــين حجي ــدولى ب ــون ال ــوى القان ــما س ك
ــتقبلة  ــة المس ــل الدول ــن قب ــج م ــع والحج ــق الذرائ ــى لا تختل ــك حت ــمية وذل ــير رس غ
لــكى تنــازع فى حجيــة الأوراق إذ أن القانــون لــو بســط حصانتــه عــلى الأوراق الرســمية 
ــة المســتقبلة ذريعــة  ــة إلى الأوراق الخاصــة لوجــدت الدول ــك الحصان فقــط ولم يمــد تل
لتفتيــش والإطــلاع عــلى سريــة أى أوراق بحــوزة المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة والمنازعــة 

ــك الأوراق رســمية مــن عدمــه. ــما إذا كانــت تل في

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٧٩.   (١)
(2) Jankovic, Brahimir, M,: Public International law, New York,1984, p.228

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٧٧.  (٣)
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كــما ربــط القانــون الــدولى الحصانــة عــلى أى مــكان وجــدت فيــه تلــك الأوراق 
ــن  ــة أو غيرهــا م ــت دبلوماســية أو قنصلي ــة ســواء كان ــر البعث ــل مق ــت داخ ســواء كان
ــة، إذ أن  ــات الدولي ــدول أو للهيئ ــت لل ــواء كان ــات س ــر للبعث ــد مق ــى تع ــن الت الأماك

ــتندات. ــك الأوراق والمس ــلى تل ــح ع ــا الصحي ــة بمعناه ــة الدولي ــى الحصان ــك يضف ذل

ــة الدبلوماســية فهــى  ــة الحقيب ــة أيضــاً حصان ــة الدولي ــك الحصان كــما تشــمل تل
حقائــب مغلقــة لا يمكــن أن تفتــح بمعرفــة الســلطات المحليــة للدولــة المســتقبلة 
ــدولى  ــرف ال ــب الع ــد رت ــخصيته(١)، وق ــت ش ــا يثب ــدم م ــا أن يق ــلى حامله ــب ع ويج
ــدول  ــه ال ــترام كاف ــا وضرورة اح ــلى أهميته ــد ع ــية وأك ــة الدبلوماس ــازات للحقيب إمتي
ــة  ــرف الحقيب ــية.(٣) وتع ــة الدبلوماس ــة الحقيب ــلى حصان ــشراح ع ــد ال ــما أك ــا (٢)، ك له
ــة  ــياء ذات صف ــق وأش ــلى الوثائ ــن الطــرود تشــتمل ع ــة م ــا مجموع ــية بأنه الدبلوماس
رســمية تكــون مصحوبــة بواســطة البريــد الدبلومــاسى وهــذه الوثائــق تســتخدم فى 

ــا.(٤) ــا أو ميزته ــين طابعه ــة لتب ــات خارجي ــل علام ــمية وتحم ــالات الرس الاتص

ــة ظاهــرة  ــات خارجي ــا علام ــة له ــا طــرود بريدي ــا البعــض الآخــر أنه ــما عرفه ك
ــا.(٥) ــا وطابعه ــين محتوياته لتب

د. / عائشة راتب , التنظيم الدبلوماسى والقنصلى، مرجع سابق، ص ١٥٢.  (١)
(2) Henry Wheaton: Elements of international law ,New York, Oxford university press,1963, p.242.
(3) Philippe Cahier and Luke Lee: A guide to diplomatic practice, London, longmans Green,1957, 

p.p.22 - 23.
(4) Jean Solmon: Monuel de droit diplomatque,Bruylant, Bruxlle , 1996, p.249. 

               وفى مضمون ذلك أيضا 
Encyclopedia: Public international law ,noth Holand , Amesterdam, New York, Oxford, Tokyo,1986, 

p.48.
(5) Encyclopedia: Public international law ,noth Holand , Amesterdam, New York, Oxford, 

Tokyo,1986, p.48.
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كــما تــم تعريفهــا بأنهــا حقيبــة أو حافظــة أو مظــروف أو مــا شــاكلها تســتخدمها 
الدولــة فى تبــادل رســائلها مــع بعثتهــا الدبلوماســية فى مقرهــا بالخــارج.

والمضمــون  المحتــوى  والعاديــة فى  يختلــف  الدبلوماســية  الحقيبــة  ومحتــوى 
ــية  ــرود والدبلوماس ــن الط ــة م ــرد أو مجموع ــن ط ــوى ع ــى تحت ــة فه ــة والحماي والتبع
ــات بعضهــا  ــات الدبلوماســية ودولهــا وبــين البعث ــم تداولهــا بــين البعث ــة التــى يت السري
ــا  ــذى يحمله ــا وطبيعــة عمــل الشــخص ال ــة حامله ــا مــن أهمي ــع أهميته البعــض، وتنب

ــب. ــك الحقائ ــض تل ــدول ف ــع عــلى ال ــق والمحفوظــات ويمن ــه الوثائ ــث حرم ــن حي م

ويــؤدى الاعتــداء عــلى تلــك الحصانــة إلى توتــر العلاقــات بــين الدولتــين وإغــلاق 
الســفارات أو اتبــاع مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وإن كان التقــدم التكنولوجــى الهائــل 
ــية دون أن  ــب الدبلوماس ــش الحقائ ــوص تفتي ــراج فى خص ــن الإح ــدول م ــذ ال ــد أنق ق
ــة عــلى أجهــزة تســتطيع  ــة بإدخــال الحقيب ــك الحقيب ــح تل ــة المســتقبلة بفت تقــوم الدول

ــه.(١) ــن عدم ــة م ــياء ممنوع ــوى عــلى أش ــة تحت ــت الحقيب ــما إذا كان الوصــول ع

وبالتــالى يمنــع عــلى الدولــة المســتقبلة أيضــاً عــدم التعــرض للحقيبــة الدبلوماســية 
ــية  ــة الدبلوماس ــح الحقيب ــلة فت ــه المرس ــت الجه ــا، وإذا رفض ــا أو إتلافه ــض أختامه وف

فإنــه يجــب إعــادة الحقيبــة الدبلوماســية الى مصدرهــا.(٢)

وعــادة يتــم حمــل الرســائل الدبلوماســية بواســطة شــخص يطلــق عليــه ســاعى 
دبلومــاسى ويســبغ عليــه حصانــة فــلا يجــوز احتجــازه أو القبــض عليــه أو حبســه. (٣) 

محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية - البريد الدبلوماسي،٢٠٠٥، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //shabab.ahram.org.eg/Ahram/١/١٠/٢٠٠٣/KNOW١.HTM
(2) M.K.Nawaz: Is diplomatic bag open to electronic examination,I.J.I.L.,vol. 34,1994, p.p.,59 -60.
(3) Nilson Robert A., Diplomatic immunity from criminal jurisdiction, Essential to effective 

international relations, Journal international and comporativ law, vol. 7 ,No.1,1984,p.113.
                   انظر كذلك محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية، البريد الدبلوماسي،٢٠٠٥، منشور على 

شبكةالانترنت:
 http: //shabab.ahram.org.eg/Ahram/20031/10//KNOW1.HTM 



٢٣٦

ويتعــين عــلى هــذا الشــخص أن يحمــل مــا يثبــت شــخصيته ويحــدد هويتــه ومــا 
ــه  ــلال أداءه لمهام ــه خ ــة علي ــباغ الحصان ــم إس ــى يت ــا حت ــرود وعدده ــن ط ــه م يحمل

والــزام الدولــة المســتقبلة بــضروره توفــير الحمايــة اللازمــه لــه(١).

ــك الرســائل  ــات والتشريعــات عــلى النــص عــلى حرمــه تل وقــد حرصــت الاتفاقي
ــية فى  ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فين ــه اتفاقي ــا قررت ــك م ــن ذل ــا، وم ــاس به ــدم المس وع

ــة.(٢) ــن الاتفاقي ــادة ٢٧ م ــن الم ــة إلى الأخــيرة م ــن الثاني ــرات م الفق

كــما قــد يعهــد أحيانــاً إلى قائــد إحــدى الطائــرات المدنيــة بالحقيبــة الدبلوماســية 
ليقــوم بإرســالها إلى الجهــة التــى ســيتم الإرســال إليهــا والتــى قــد تقــع فى طريــق رحلتــه 
ــاسى  ــول دبلوم ــة رس ــة بمثاب ــك الحال ــرة فى تل ــد الطائ ــبر قائ ــه، ويعت ــة رحلت أو فى نهاي
ــا  ــة حصانته ــى للحقيب ــه وتبق ــى مهمت ــية إلى أن ينته ــة الدبلوماس ــه الحصان ــبغ علي يس

إلى أن تنتهــى فى الوجهــة التــى أرســلت إليهــا.(٣)

(1) Jankovic, Brahimir, M,: Public International law, New York,1984, p.259. 
نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٧ من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١على أنه "تكون حرمة   (٢)
بالبعثة  المتعلقة  المراسلات  الرسمية جميع  بالمراسلات  ويفصد  مصونة  للبعثة  الرسمية  المراسلات 
أو  الدبلوماسية  الحقيبة  أنه "لا يجوز فتح  المادة على  الثالثة من ذات  الفقرة  ووظائفها".كما تنص 
حجزها".. كما تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "يجب أن يحمل الطرد والتى تتألف منها 
الوثائق  على  الإ  تحتوى  أن  يجوز  ولا  طبيعتها  تبين  ظاهرة  خارجية  علاقات  الدبلوماسية  الحقيبة 
الدولة  "تقوم  أنه  الخامسة على  الفقرة  الرسمى".. كما تنص  المعدة للاستعمال  الدبلوماسية والمواد 
المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسى أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزوداً بوثيقة رسمية 
تبين مركزه وعدد الطرد والتى تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز 
إخضاعه لأى صورة من صور القبض أو الاعتقال"..كما تنص الفقرة السادسة على أنه "يجوز للدولة 
المعتمدة أو البعثة تعين رسول دبلوماسى خاص وتسرى فى هذه الحالة أيضاً أحكام الفقرة ٢٥من المادة 
وينتهى سريان الحصانة المذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة 

فى عهدته إلى المرسل إليه.
I.C.L.Q. vol. 10. 196,.p. 608. 

د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٤٨.  (٣)



٢٣٧

ــه عــام ١٩٨٩عــلى  ــذى تبنت ــدولى فى المــشروع ال ــون ال ــة القان وقــد حرصــت لجن
التأكــد عــلى طبيعــة الحصانــة المقــررة للحقيبــة الدبلوماســية وشــكلها ومحتوياتهــا 
ــم فيهــا التعامــل مــع  ــه والطريقــة التــى يت وطبيعــة الاســتخدام التــى أعــدت مــن اجل

ــك (١)، ــأنها ش ــار بش ــة أن يث الحقيب
لتنظيــم جميــع  إنشــاء نظــام موحــد  الــدولى  القانــون  كــما تحــاول لجنــه 
الحقائــب الدبلوماســية وذلــك بمراعــاة جميــع الإتفاقيــات المختلفــه (إتفاقيــة فينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية ١٩٦١م، إتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات القنصليــة ١٩٦٣م، إتفاقيــة 
ــمات  ــع المنظ ــا م ــدول فى علاقاته ــل ال ــا لتمثي ــة ڤين ــه ١٩٦٩م، إتفاقي ــات الخاص البعث

١٩٧٥م.(٢) العالمــى  الطابــع 
ــية (٣)،  ــة الدبلوماس ــة الحقيب ــات لحصان ــة للنياب ــمات العام ــت التعلي ــما تعرض ك
ولكــن يثــار التســاؤل عــما إذا كانــت تلــك الحمايــة مطلقــة أم يــرد عليهــا اســتثناءات ؟

قرر مشروع لجنة القانون الدولى بالنسبة لحقيبة الدبلوماسية الأتى: أ- أن الحقيبة يجب أن تتضمن   (١)
"مراسلات  عبارة  الخارج  من  عليها  يدون  أن  المعتاد  ومن  صفتها  لتبيان  مرئية  خارجية  علامات 
الدولة  نيه  حسن  لتأكيد  مختومة  الحقيبة  تكونه  أن  يجب  رسمية.كما  مراسلات  أو  دبلوماسية 
المرسلة، كما يجب أن يوضع على الحقيبة التى لا يصاحبها حامل وجهتها والمرسل إليه. ب- يجب 
(كالخطاب  الرسمى  بالاستخدام  الخاصة  والوثائق  الرسمية  المراسلات  الحقيبة  محتويات  تكون  أن 
يخص  مما  وغيرها  والميداليات  اللاسلكية  والمعدات  والشفرة  والمعلومات  والتعليمات  والتقارير 
غير  أشياء  نقل  فى  الحقيبة  استخدام  منع  المرسلة  الدولة  وعلى  فقط.  للبعثة  الرسمى  الاستخدام 
أ  بتسهيل  تقوم  أن  الترانزيت  دولة  أو  المستقبلة  الدولة  التزام  جـ-  الرسمى.  للاستخدام  مخصصة 
إرسال الحقيبة وعدم تأخير ذلك بدون مقتضى. د- تكون الحقيبة مصونة أيا كانت ولا يجوز فتحها 
فى  فتحها  طلب  المستقبلة  للدولة  فيمكن  محتوياتها  حول  شكوى  قامت  إذا  ولكن  احتجازها،  أو 
حضور ممثل عن البعثة، فإذا ما رفضت البعثة ذلك تعاد الحقيبة إلى الدولة التى أرسالتها ويلاحظ 
أن عدم الموافقة على فتح الحقيبة قد يرجع لأحد أمرين: أولهما/ احتواء الحقيبة فعلاً على أشياء 
غير مخصصة للاستخدام الرسمى مما يؤكد شكوك الدولة المستقبلة عن محتوى الحقيبة. وثانيهما/ 
احتواء الحقيبة على أمور سرية لا ترغب الدولة الموفدة بأن تعلم الدولة المستقبلة بمحتوياتها. انظر 

فى ذلك د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، مرجع سابق، ص١٩٠. 
(2) Ludwik Dembinske: The modern law of diplomacy, New York,1998, p.14.

تنص المادة ١٤٠٦من التعليمات العامة للنيابات على أنه "تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة   (٣)
فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات كما تعفى هى وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة 
فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.وتكون حرمه 
المراسلات الرسمية للبعثة مصونة. ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها، كما يتمتع حاملها 

بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأنه صوره للقبض أو الاعتقال".



٢٣٨

لا شــك أن الحصانــة التــى أســبغها القانــون الــدولى عــلى الحقيبــة الدبلوماســية 
ــة  ــك الحقيب ــتخدام تل ــدم اس ــة بع ــة مشروط ــك الحصان ــة إلا أن تل ــة كامل ــى حصان ه
ــية  ــة الدبلوماس ــل الحقيب ــر حام ــى أن يم ــن الطبيع ــه، فم ــير مشروع ــد غ ــمال تع فى أع
ــن حــق  ــإن م ــية ف ــة الدبلوماس ــوى الحقيب ــار شــك فى محت ــا ث ــن إذا م ــود ولك دون قي
الســلطات فى الدولــة المســتقبلة أن يقــوم بفــض تلــك الحقيبــة ومراجعــة مــا بهــا وذلــك 
ــن  ــدور إذن م ــا ص ــن أهمه ــك وم ــام بذل ــة للقي ــة المتطلب ــراءات القانوني ــاة الإج بمراع
وزارة الخارجيــة بذلــك وعــلى أن يتــم فــض تلــك الحقيبــة ومراجعــة محتوياتهــا فى 
ــه أو  ــش حقيبت ــم تفتي ــذى يت ــا الدبلومــاسى ال ــى ينتمــى إليه ــة الت ــس البعث حضــور رئي

ــه.(١) ــوب عن ــه أو ين ــن يمثل حضــوره م
ــاء ســلمان  ــا حــدث بمين ــك م ــك الإتجــاه ومــن ذل ــع العمــلى ذل ــد الواق ــد أي وق
بالبحريــن عــام ٢٠٠٧م حيــث وجــد أحــد الأشــخاص حقيبــة دبلوماســية وقــام بتســليمها 
إلى أحــد رجــال الأمــن التابعــين إلى المينــاء ولمــا تــم الشــك فى الواقعــة رغــم أنهــا تحمــل 
ــة  ــن المتخصصــون الأدل ــكان رجــال الأم ــية هــرع إلى الم ــة دبلوماس ــا حقيب دلالات كونه
ــام  ــا ق ــرات، و بعدم ــلى المتفج ــة ع ــك الحقيب ــواء تل ــلطات فى احت ــك الس ــة لش الجنائي
الفنيــون بفحــص محتويــات الحقيبــة تأكــد لهــم عــدم احتــواء الحقيبــة عــلى أى مــواد 

متفجــرة. (٢)
ــب فى  ــص الحقائ ــلطات بفح ــام الس ــة قي ــف إمكاني ــة نستش ــك الواقع ــن تل وم
ــبق  ــا س ــاة م ــات ومراع ــك المحتوي ــث بتل ــك دون العب ــا وذل ــك فى محتوياته ــة الش حال

ــية. ــب الدبلوماس ــش للحقائ ــال التفتي ــا ح ــب اتباعه ــى يج ــراءات الت ــن الإج ــره م ذك
ــد  ــا ق ــم م ــية رغ ــة الدبلوماس ــش الحقيب ــأن تفتي ــول ب ــن الق ــه يمك ــالى فإن وبالت
ــا  ــل أنه ــفينة ب ــرة أو الس ــركاب الطائ ــن ل ــق الأم ــا تحق ــات إلا أنه ــن مضايق ــببه م تس

ــم.(٣) ــيين ذاته ــان للدبلوماس ــق الأم تحق

(1) Akinsanya. A.: The New Nations and Diplomatic Immunity , I.G.I.L. , vol. 14,No.3and4,July-
December,1974,p.406

صحيفة الوسط. المنامة. العدد ١٧٢٥. بتاريخ ٢٢ذى القعدة ١٤٣٠- ٢٨مايو ٢٠٠٧.  (٢)
د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٥٠٩.  (٣)



٢٣٩

ــط  ــع ضواب ــعت إلى وض ــد س ــدول ق ــض ال ــارة إلى أن بع ــين الإش ــا يتع ــما أنه ك
الدبلوماســية.(١) الحقائــب  لتفتيــش 

ــه  ــة لحرم ــه الدولي ــين بالحصان وإذا كان الأســاس هــو احــترام الأشــخاص المتمتع
ــة  ــير مشروع ــات غ ــا عــلى أى محتوي ــدم احتواءه ــة الدبلوماســية وع الحقيب

ــع العمــلى عــن مخالفــات تســتغل  ــد يكشــف الواق ــان ق ــه فى بعــض الأحي إلا أن
فيهــا الحقيبــة الدبلوماســية اســتخداما غــير مــشروع، ففــى لنــدن عــثرت الشرطــة 
ــة دبلوماســية  ــه اســترلينى فى حقيب ــون جني ــين يقــدر بملي ــة عــلى مخــدر كوكاي البريطاني
ــة ســيراليون والتــى كانــت معــدة لإرســالها إلى ســفارة  لأحــد الدبلوماســيين التابــع لدول
بلــده فى لنــدن، وكانــت الحقيبــة المضبوطــة قــد تــم إغلاقهــا وختمهــا مــن قبــل موظفــين 
ــن  ــب م ــك القري ــار غاتوي ــبر مط ــدن ع ــالها إلى لن ــم إرس ــيراليونية وت ــة الس فى الخارجي
ــم  ــق مــن المحققــين التابعــين لمكتــب مكافحــة المخــدرات والجرائ ــام فري ــد ق ــدن وق لن
ــع  ــتراك م ــك بالاش ــا- وذل ــاوية ڤين ــة النمس ــره فى العاصم ــدة –ومق ــم المتح ــع للأم التاب
ضبــاط مــن قســم التحقيقــات الجنائيــة فى ســيراليون بفتــح الحقيبــة وضبــط مــا بهــا مــن 
ــاه،  مخــدر وذلــك بعــد إذن خــاص بذلــك مــن رئيــس دول ســيراليون أحمــد تيجــان كب

ــة الســيراليونية. (٢) ــى وزاره الخارجي ــار موظف ــن كب ــة م ــض عــلى مجموع ــم القب ــما ت ك
ومــن ذلــك أيضــاً مــا حــدث فى قضيــة اغتيــال القائــد الشيشــانى ياندرباييــف فى 
قطــر وذلــك حيــث تــم زرع قنبلة فى ســيارته بمعرفــة روســيان ينتميان إلى القــوات التابعة 
للاســتخبارات الروســية وقــد أوضحــت التحقيقــات أن القنبلة التى تم زرعهــا تم إحضارها 

وضعت النمسا عدة شروط لتفتيش الحقيبة الدبلوماسية وهى: أ- أنه لا يمكن أن تكون الحقيبة   (١)
الدبلوماسية موضع رقابة باستثناء التفتيش الكترونى مثل أشعة اكس.ب- يجب لا يتم التفتيش يدوياً 
بواسطة السلطات المختصة، كذلك يكون التفتيش الدبلوماسيين متى كان معقولاً وفى أضيق الحدود 
(سواء الكترونياً أو يدوياً) ويبرر ذلك بعدة أمور: - تحقيق الأمن فى النقل الجوى والبحرى الدولى.- 
غالباً يتم التفتيش عن طريق موظفى المطار أو الشركة الناقلة وليس بواسطة أجهزة الدولة.- ليس 
هناك إجبار على أى شخص فى الخضوع لهذه الإجراءات وإن كان العرف الدولى يعطى لشركة الطيران 
حق رفض نقل أى مسافر يرفض الخضوع لها. انظر فى ذلك د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون 

الدولى العام، مرجع سابق، ص ٥٠٩هامش
جريدة الشرق الأوسط.الرياض. العدد ٩٠٩٩الصادر بتاريخ واحد رمضان ١٤٢٤هـ، ٢٧أكتوبر ٢٠٠٣.  (٢)



٢٤٠

ــا  ــب الدبلوماســية الروســية إلى الســعودية ومنه ــا فى إحــدى الحقائ ــق تهريبه عــن طري
تــم نقلهــا إلى الدوحــة.(١) 

ــا  ــين طياته ــة الدبلوماســية قــد حــوت ب ــين أن الحقيب ــه: إذا تب ويمكــن القــول أن
مــواد ممنوعــة أو أشــياء تــضر بالدولــة المســتقبلة وثبــت أن الحقيبــة الدبلوماســية قــد 
ــك  ــة المســتقبلة أن تطلــب ســحب تل ــم إســاءة اســتخدامها فيمكــن للســلطات بالدول ت
ــتقبلة  ــة المس ــق الدول ــن ح ــل أن م ــا، ب ــت منه ــى أت ــة الت ــا إلى الجه ــة وإعادته الحقيب
أيضــا أن نقــوم بتقديــم احتجــاج رســمى للدولــة الموفــدة تبــين فيــه اعتراضهــا عــلى مــا 
ــاره  ــوم باعتب ــاسى وأن تق ــوث الدبلوم ــتدعاء المبع ــوم باس ــا أن تق ــا أيض ــدث (٢)، وله ح

شــخصا غــير مرغــوب فيــه وتقــوم بطــرده.
كــما يتعــين الإشــارة إلى أن الحصانــة للحقيبــة الدبلوماســية تمتــد لتلــزم بهــا 
ــا للعلاقــات  ــة فين ــة التــى تمــر بأراضيهــا وعــلى ذلــك نصــت المــادة ٤٠مــن اتفاقي الدول
ــلات  ــواع المراس ــع أن ــح جمي ــة بمن ــة الثالث ــوم الدول ــه "تق ــلى أن ــية ١٩٦١م ع الدبلوماس
الرســمية المــارة بإقليمهــا بمــا فيهــا الرســائل المرســلة بالرمــوز أو الشــفرة الحريــة 
ــل  ــح الرس ــك تمن ــا، وكذل ــد لديه ــة المعتم ــا فى الدول ــين له ــيهما الممنوحت ــة نفس والحماي
الدبلوماســيين الذيــن تحمــل جوازاتهــم الســمات اللازمــة والحقائــب الدبلوماســية 
ــة المعتمــد  ــى يتعــين عــلى الدول ــة نفســيهما الت ــة الحماي ــا الحصان ــاء المــرور بإقليمه أثن

ــا".(٣) منحه
كــما تشــمل الحصانــة أيضــاً توفير كافة الســبل لتيســير الاتصــال بحريــة مطلقة بين 
المتمتع بالحصانة وبين دولته، وله أن يختار الوســيلة الملائمة لذلك ســواء باســتخدام البريد 
أو التليفــون (٤)، أو غيرهــا مــن الوســائل السرية كالرســائل المشــفرة فى حالة مراســله دولته 

محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية، البريد الدبلوماسي،٢٠٠٥، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //shabab.ahram.org.eg/Ahram/20031/10//KNOW1.HTM
د. /حنان أخميس: علاقات دولية،تاريخ الدبلوماسية،الجزء السابع، منشور إليه على شبكة الانترنت  (٢)

http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm.
(3) I.C.L.Q. VOL, 10, 1961 op.cit.p.612. 
(4) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954 , p.164 



٢٤١

ــن  ــادة ٢٧م ــن الم ــرة الأولى م ــررت الفق ــك ق ــة. وعــلى ذل ــات الأخــرى للبعث أو القنصلي
قانــون العلاقــات الدبلوماســية ١٩٦١م عــلى أنــه "تيــسر الدولــة المعتمــد لديهــا للبعثــة 
ــة  ــوز للبعث ــة ويج ــذه الحري ــر ه ــمية وتصوي ــراض الرس ــع الأغ ــال لجمي ــة الاتص حري
ــة المعتمــدة وبعثاتهــا وقنصلياتهــا الأخــرى أينــما وجــدت  ــد اتصالهــا بحكومــة الدول عن
ــائل  ــية والرس ــائل الدبلوماس ــك الرس ــا فى ذل ــبة بم ــائل المناس ــع الوس ــتخدم جمي أن تس
ــاز  ــتخدام جه ــب أو اس ــة تركي ــك للبعث ــع ذل ــوز م ــفرة ولا يج ــوز أو الش ــلة بالرم المرس

ــا".(١) ــد لديه ــة المعتم إرســال لاســلكى إلا برضــاء الدول
ــة  ــع بالحصان ــماح للمتمت ــتقبلة الس ــة المس ــلطات فى الدول ــلى الس ــين ع ــما يتع ك
ــا ألا  ــه ويجــب عليه ــاشرة عمل ــة ليســتطيع أن يقــوم بمب ــة كامل بالتحــرك والتنقــل بحري
ــع  ــة أن يطل ــع بالحصان ــن يســتطيع الشــخص المتمت ــك التنقــل و إلا فل ــة ذل ــق حري تعي

دولتــه عــلى مــا يجــرى مــن متغــيرات عــلى ســاحة الدولــة المســتقبلة.(٢)
ولكــن يثــار تســاؤل عــما إذا كان ذلــك التنقــل مســموح بصفــة عامــة أم هنــاك 

بعــض الاعتبــارات التــى قــد تحــد مــن حريــة ذلــك التنقــل ؟ 
والحقيقــة أن هنــاك بعــض الاعتبــارات التــى قــد تحــد مــن حريــة تنقــل المتمتــع 
بالحصانــة بزيــارة الأماكــن التــى قــد لا يتوافــر فيهــا الأمــن –كالأماكــن التــى يثــار فيهــا 
حــوادث شــغب أو اضطرابــات- مــما قــد يؤثــر عــلى ســلامة ذات المبعــوث الدبلومــاسي. 

(٣)

ــة المســتقبلة  ــى للدول ــن القوم ــاً الأم ــارات أيض ــك الاعتب ــلى رأس تل ــأتى ع ــما ي ك
ومالــه مــن طبيعــة خاصــة قــد تفــرض عــلى الدولــة منــع المتمتــع بالحصانــة مــن المــرور 
ــات  ــار البعث ــا وأخط ــتقبلة بتحديده ــة المس ــوم الدول ــة تق ــن الدول ــة م ــن معين فى أماك

ــداً.(٤) ــن تحدي ــك الأماك الدبلوماســية بتل

(1) I.C.L.Q.VOL, 10, 1961, P, 608. 
(2) Jankovic, Brahimir, M,: Public International law, New York,1984, p. 258.

د. / فادى الملاح، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٤١٠.  (٣)
وقد شهدت الساحة الدولية العديد من تلك الاعتبارات والتى يتم منع المتمتعين بالحصانة من الدخول   (٤)
لأماكن معينة ومن ذلك ما قامت به الحكومة السوفيتية فى ١٩٤١/٥/١٦أثناء الحرب بينها وبين المانيا                     = 



٢٤٢

الدبلوماســية ١٩٦١م بمادتهــا ٢٦عــلى  اتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات  وقــد نصــت 
ــة المعتمــد لديهــا حريــة الانتقــال والســفر فى إقليمهــا لجميــع أفــراد  أنــه "تكفــل الدول
ــى  ــورة الت ــق المحظ ــة بالمناط ــا المتعلق ــا وأنظمته ــلال بقوانينه ــدم الإخ ــع ع ــة، م البعث

ــى.(١) ــن القوم ــق بالأم ــباب تتعل ــا لأس ــم دخوله ينظ
كــما يتعــين الإشــارة إلى أن الحصانــة الشــخصية لا تتوقــف إلا إذا تنازلــت الدولــه 

عــن حصانتــه ويكــون التنــازل بأحــد صورتــين: 
الصــورة الأولى: التنازل الصريح:

وتعــد هــذه الصــورة الأولى والأكــثر وضوحــا لتنــازل الشــخص المتمتــع بالحصانــة 
الدوليــة عــن الحصانــة الشــخصية.

وفى هــذه الصــورة يقــوم المبعــوث بالتنازل عــن حصانته صراحة شريطــة أن توافق 

الحكومة  فيها  قررت  والتى  أراضيها  على  المتواجدة  والقنصلية  الدبلوماسية  للبعثات  أخطار  =من 
السوفيتية منع بعض الأماكن من سفر الدبلوماسيين إليها وقامت بالأخطار بتلك المناطق وطلبت 
أن  كما  المختصة،  الجهات  إلى  رحلتهم  بتحديد خط  يقوموا  أن  وغيرهم  الدبلوماسيين  الممثلين  من 
يتعين عليهم الأخطار عن المناطق التى سيتم التوقف بها وحددت فى الأخطار مسافة ٥٠ كم من وسط 
موسكو يتعين على المتمتعين بالحصانة عدم تجاوزها.. وعقب انتهاء الحرب مع المانيا لم تقم موسكو 
بإلغاء القرار بل أن علاقاتها بالقرب شهد تدهوراً جديداً فقامت موسكو بإخطار البعثات الأجنبية 
بأن المناطق المحظورة قد تم زيادتها وطلبت منهم إخطار الجهات المختصة للسفر أكثر من ٥٠كم 
قبل السفر ب٤٨ ساعة وسمحت =بالتنقل فى حدود ٥٠كم بوسائل النقل العام.. وقد قامت على أثر 
الدبلوماسيين السوفيت من  ذلك الولا يات المتحدة الأمريكية =بالمعاملة بالمثل ومنعت المبعوثين 
السفر لأكثر من ٢٥ كم من وسط واشنطن وبذات الإجراءات الصارمة التى أتخذها الاتحاد السوفيتى 

السابقة. 
Grzy, BowskiKazimierz: Soviet Public International Law , Rule of law press Durham,N.C.,1970, p.p.316-

317 
              وكذلك ما قامت به بريطانيا بتقييد التنقل بين أعضاء البعثات الدبلوماسية لديها بما لا يجاوز أربعين 
كيلو متر. د. / فادى الملاح، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق،ص ١٣٠.
وكذلك ما قامت به جمهورية مصر العربية من منع المرور فى أماكن معينة عقب حرب ١٩٦٧لأسباب 
تتعلق بالأمن القومى المصرى. د. / فادى الملاح، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، 

مرجع سابق، ص ١٣١.
(1) I.C.L.Q.VOL, 10, 1961, P.607. 



٢٤٣

ــا  ــاسى وإنم ــخص الدبلوم ــة الش ــرر لمصلح ــة لم تق ــك أن الحصان ــل ذل ــه، وتعلي حكومت
للحفــاظ عــلى هيبــة الدولــة التــى يمثلهــا المبعــوث وكــذا للحفــاظ عــلى كرامــة الدولــة. 

(١)

الصــورة الثانيــة: التنازل الضمنى عــن تلك الحصانة
ويكــون التنــازل ضمنيــاً إذا وضــع المبعــوث نفســه فى موضــع يســيئ فيــه 
اســتعمال حصانتــه كاشــتراكه فى أعــمال منافيــة لســلامة الدولــة المســتقبلة، وهــذا الأمــر 

ــه.(٢) ــن حصانت ــاً ع ــازل ضمني ــد تن ــوث ق ــتراض أن المبع ــه إلى اف ــدا بالفق ــذى ح ال
التشريعــات الداخليــة والمعاهدات الدولية والحصانة الشــخصية

حرصــت التشريعــات الداخليــة والمعاهــدات الدوليــة المختلفــة عــلى الإقــرار 
بالحصانــة الشــخصية وتثبــت قديســيتها وعــدم المســاس بهــا وتقديــر الحمايــة بهــا بــين 

ــا. ــات نصوصه طي
١- التشريعــات الداخلية

ــن  ــل م ــا ولع ــك بقوانينه ــن ذل ــلى تدوي ــة ع ــات المختلف ــت التشريع ــد تعاقب وق
أقــدم تلــك التشريعــات هــو قانــون الملكــة آن الشــهير الــذى أصدرتــه إنجلــترا (٣)، 
والــذى صــدر عقــب إلقــاء القبــض عــلى الســفير الــروسى فى لنــدن والــذى تضمــن بطــلان 
الإجــراءات التــى يكــون الغــرض منهــا القبــض عــلى الســفراء أو غيرهــم مــن المبعوثــين 
ــة الملــك أو حبســهم أو الحجــز بــأى طريقــة عــلى  الدبلوماســيين المعتمديــن لــدى جلال
ــن  ــات مشــددة عــلى المعتمدي أموالهــم ومســتحقاتهم، كــما تضمنــت النــص عــلى عقوب

ــيين.(٤) ــين الدبلوماس ــلى الممثل ع
ثــم تعاقبــت التشريعــات عــلى غــرار ذلــك فمــن ذلــك مــا ورد بديكريتــو (١٣) من 

النهضة  دار  القضائية،  الضبطية  لأعمال  الدستورية  الشرعية  تاوضروس:  مجلع  جرجس  جمال   / د.   (١)
العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٥٣٧.

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص١٩٠.   (٢)
تم إالغاء هذا القانون بصدور قانون امتيازات والحصانات الدبلوماسية عام ١٩٦٤على ضوء انضمام   (٣)

بريطانيا وتصديقها على اتفاقية فينا الدبلوماسية.
(4) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957, p.180. 



٢٤٤

تشريعــات الثــورة الفرنســية الســنة الثانيــة للثــورة مــن التحريــم عــلى الســلطات 
النظاميــة التعــدى بــأى صــورة عــلى مبعــوث الحكومــات الأجنبيــة.(١)

ــه  ــات المــصرى فى المــادة ١٨١من ــون العقوب ــه قان ــك أيضــاً مــا نــص علي ومــن ذل
عــلى أنــه "يعاقــب بالحبــس كل مــن عــاب بإحــدى الطــرق العلنيــة المتقــدم ذكرهــا فى 

حــق ملــك أو رئيــس دولــة أجنبيــة.
كــما نصــت المــادة ١٨٢مــن ذات القانــون عــلى أنــه "يعاقــب بالحبــس لا تجــاوز 
ــة أة  ــد عــلى عــشرة آلاف جني ــه ولا تزي ــن خمســة آلاف جني ــل ع ــة لا تق ســنة وبغرام
إحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن عــاب بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا فى حــق ممثــل 

لدولــة أجنبيــة معتمــد فى مــصر بســبب أمــور تتعلــق بــأداء وظيفتــه.
وكذلــك قانــون العقوبــات الإيطــالى الــذى يوجــب الســجن لمــدة عشريــن عامــاً 
للاعتــداءات التــى تقــع عــلى حيــاة رئيــس البعثــة الدبلوماســية وعقوبــة الســجن مــدى 

الحيــاة فى حالــة الوفــاة.(٢)
ــون  ــة القان ــادة السادس ــما فى الم ــك ك ــة لذل ــوص مماثل ــن نص ــا ورد م ــاً م وأيض
الفلبينــى الصــادر بتاريــخ ٢١أكتوبــر ١٩٤٦م، والمــادة ١١١مــن القانــون الجنــائى البولــونى 

ــائى اليوغســلافى. (٣) ــون الجن والمــادة ١٧٦مــن القان

د. / فادى الملاح، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٤٥.  (١)
وإن كان فى الواقع العلمى لم يخل من حوادث استثنائية تم فيها الاعتداء على المتمتعين بالحصانة   (٢)
بالجهورية  الصين على يد جنود صينيون عام ١٩٠٠والسفير الأول لألمانيا  المالية فى  ومنها قتل وزير 
فادى  (د.   .١٩٧٩/٢/١٣ فى  بأفغانستان  الأمريكى  السفير  ١٩١٨وقتل  الروس  الثوار  بواسطة  السوفيتية 
الملاح. مرجع سابق ص ١٦٣) ومن ذلك أيضاً أنه قد تم اختطاف سفير المانيا الكونت فون سبريتى من 
سيارته بمدينة جواتيمالا وقد طالب مختطفوه لإطلاق سراحه إطلاق سراحه ١٦سجين سياسى وإلا سيتم 

قتله.
Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p. 325. 

                ومنها أيضاً ما حدث فى أندونسيا عام ١٩٦٦عندما صار نظام الحكم بها يعارض الشيوعية حيث 
اقتحم عدد كبير من الأشخاص سفارة جمهورية الصين الشعبية وقاموا بتمزيق العلم وحرق سجلات 

السفارة:
Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p.323. 

رقم  الكورى  الجنائى  القانون  ١٠٨من  المادة  ومنها  ذلك  على  التشريعات  من  العديد  تنص  كذلك   (٣)
١٨٥٨والمادة  عام  الصادر  البلجيكى  العقوبات  قانون  ٧٣٦من  المواد  ١٩٥٣/٩/١٨وكذلك  فى  ٢٩٣الصادر 

٤٩٤من القانون العقوبات النمساوى وقانون العقوبات السويدى الصادر عام ١٨٦٤.



٢٤٥

ــة  ــدل المصري ــا وزارة الع ــت به ــى تقدم ــرة الت ــا ورد بالمذك ــاً م ــك أيض ــن ذل وم
خــلال الــدورة الثانيــة للجنــة القانونيــة والاستشــارية لــدول آســيا وأفريقيــا عــام 
١٩٥٨م، ورأت أنــه لا ضرورة ولا محــل لمعالجــة الامتيــازات والحصانــات بتشريــع داخــلى 
ــم العلاقــات  ــة لتنظي ــإن الإدارة الطبيعي ــه العمــل فى مــصر ف ــاً لمــا يجــرى علي ــه وفق لأن
ــدولى يكــون مــن قواعــد الاتفــاق  ــون ال ــف القان ــا اســتقر فى كن ــب م ــدول بجان ــين ال ب

ــه. (١) ــا لأطراف ــا اتفاقي ــل قانون ــى تمث ــدولى الت ال
الدولية:  المعاهدات   -٢

ــة فقــد حرصــت هــى الأخــرى عــلى  ــات الدولي وبالنســبة للمعاهــدات والاتفاقي
ــص  ــا ن ــك م ــن ذل ــتقلة، وم ــوص مس ــا نص ــردت له ــخصية وأف ــة الش ــرار بالحصان الإق
ــين  ــررت أن للمبعوث ــى ق ــة، والت ــدول الأمريكي ــين ال ــة ب ــا المبرم ــة الهافان ــه فى اتفاقي علي
الدبلوماســيين حرمــة مضمونــة فيــما يتعلــق بأشــخاصهم وبمقرهــم الرســمى أو الخــاص 

ــم. بأمواله
وكــذا مــا نصــت عليــه المــادة ٢٩مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
عــام١٩٦١ م، والتــى نصــت عــلى أن حرمــة شــخص المبعــوث الدبلومــاسى مصونــة 
ــة  ــلى الدول ــب ع ــال ويج ــض أو الاعتق ــور القب ــن ص ــورة م ــة لأى ص ــوز إخضاع ولا يج
ــع أى  ــبة لمن ــير المناس ــع التداب ــاذ جمي ــق واتخ ــترام اللائ ــه بالاح ــا معاملت ــد لديه المعتم

ــه. ــه أو كرامت ــخصه أو حرمت ــلى ش ــداء ع اعت
وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة ٤٠ مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات القنصليــة ١٩٦٣م 
عــلى أنــه يحــب عــلى الدولــة المضيفــة معاملــة الموظــف القنصــلى بالاحــترام المتوجــب 

واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع أى اعتــداء عــلى شــخصه وحرمتــه وكرامتــه.(٢)
وكذلــك مــا نصت عليه المادة ٤١من نفــس الاتفاقية من أنه:

"١- يجــب ألا يكــون الأعضــاء القنصليــون عرضــه للقبــض أو الحبــس الاحتياطــى 
ألا فى حالــة جنايــة خطــيرة وبعــد صــدور قــرار مــن الســلطة المختصــة.

د. / عز الدين فودة، مذكرات فى النظم الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٢٧-٢٨.  (١)
(2) I.L.M, vol. I.Number 1, 1970, p. 139 
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ــس  ــوز حب ــادة، لا يج ــذه الم ــن ه ــرة (١) م ــة بالفق ــة المبين ــدا الحال ــما ع ٢- في
ــى تحــد  ــوع مــن الإجــراءات الت ــين أو إخضاعهــم لأى ن الأعضــاء القنصلي

ــائى. ــائى نه ــرار قض ــذا لق ــخصية ألا تنفي ــم الش ــن حريته م

ــا  ــول أم ــه المث ــلى فعلي ــو قنص ــد عض ــة ض ــراءات الجنائي ــدأت الاج ــا ب ٣- إذا م
ــترام  ــراءات بالاح ــذه الإج ــاشرة ه ــب مب ــه يج ــة إلا أن ــلطات المختص الس
ــة بالفقــرة (١)  ــة المبين ــه نظــرا لمركــزه الرســمى وباســتثناء الحال ــلازم ل ال
ــكى  ــن ل ــد ممك ــل ح ــون إلى أق ــى تك ــة الت ــادة وبالطريق ــذه الم ــن ه م

ــة.  ــه القنصلي ــته لأعمال ــن ممارس ــن م يتمك

وإذا اقتضــت الظــروف المذكــورة فى الفقــرة (١) مــن هــذه المــادة التحفــظ عــلى 
عضــو قنصــلى فيجــب مبــاشرة الإجــراءات ضــده بأقــل تأخــير.(١)

ــام  ــة ع ــات الخاص ــا للبعث ــة فين ــن اتفاقي ــادة ٢٩م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م وكذل
١٩٦٩م، وكذلــك مــا نصــت عليــه اتفاقيــة ڤينــا فى تمثيــل الــدول فى علاقاتهــا مــع 
المنظــمات الدوليــة ذات الســمة العالميــة عــام ١٩٧٥م، والتــى لم تكتــف بذكــر الحصانــة 
فقــط بــل الزمــت الــدول المســتقبلة ضرورة محاســبة وإنــزال العقــاب بالأشــخاص 

المرتكبــين للاعتــداءات ضــد الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة.(٢)

وكذلــك مــا ورد بمعاهــدة منــع ومعاقبــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص 
المشــمولة بالحمايــة الدوليــة الصــادرة فى ١٩٧٣/١٢/١٤، حيــث ورد بالمــادة ٣مــن تلــك 

ــه ــدة أن المعاه

ــة قضاءهــا  ــزم لشــمول ولاي ــى قــد تل ــة عضــو الإجــراءات الت "١- تتخــذ كل دول
ــة:  ــادة (٢) فى الحــالات الآتي ــا فى الم ــم المنصــوص عليه نظــر الجرائ

(1) I.L.M vol, 1, Number 1, 1979,p.140
(2) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p. 250. 
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ــفينة أو  ــتن س ــلى م ــة أو ع ــك الدول ــم تل ــلى إقلي ــة ع ــب الجريم ــا ترتك أ- عندم
ــجلة. ــرة مس طائ

ــاً  ــة وفق ــة الدولي ــمول بالحماي ــخص مش ــذ ش ــة ض ــب الجريم ــا ترتك ب- عندم
ــف  ــضى الوظائ ــع بمقت ــذا الوض ــع به ــادة (١)، التمت ــوارد بالم ــد ال للتحدي

ــة. ــك الدول ــن تل ــة ع ــها نياب ــى مارس الت
٢- كذلــك تتخــذ كل دولــة طــرف مــن تلــك الإجــراءات، كــما كان ذلــك ضروريــاً 
ــى يكــون المتهــم فيهــا موجــوداً  ــم الت ــة قضاءهــا عــلى هــذه الجرائ لولاي
فى لإقليمهــا، وتســلمه طبقــاً للــمادة ٨إلى الــدول المشــار إليهــا فى الفقــرة 

(١) مــن هــذه المــادة.
٣- لا تخــل لهــذه الاتفاقيــة بولايــة القضــاء الجنــائى الــذى يمارســه طبقــاً للقانــون 

الداخلى".(١)
وكذلــك مــا ورد اتفاقيــة فينــا الخاصــة بتمثيــل الــدول فى علاقاتهــا مــع المنظــمات 
ــلى  ــا ع ــادة(٢٨) منه ــت فى الم ــى قض ــام ١٩٧٥م، والت ــة ع ــمة العالمي ــة ذات الس الدولي
ــلا  ــة ف ــا مصون ــم الدبلومــاسى له ــات الدائمــة وأعضــاء الطاق ــه أشــخاص رؤســاء البعث ان
يجــوز اخضاعهــم لاى إجــراء مــن إجــراءات القبــض أو الاعتقــال وعــلى دولــة المقــر أن 
ــداء  ــع أى اعت ــة لمن ــائل الملائم ــة الوس ــم وأن تتخــذ كاف ــم بالاحــترام الواجــب له تعامله
ــخاص  ــب الأش ــم وتعاق ــم وأن تحاك ــلى كرامته ــم أو ع ــلى حريته ــخاصهم أو ع ــلى أش ع

الذيــن قــد يرتكبــون مثــل هــذه الاعتــداءات.(٢) 
مــن ذلــك أيضــا مــا قررتــه العديــد مــن قواعــد المنظــمات الدوليــة المختلفــة مــن 

حصانــات لموظفيهــا حمايــة لهــم لأداء مهامهــم.(٣)

(1) Munch, Inogovon: International Law , New York, 1985,p.94. 
الدولى، مرجع  التنظيم  الرحمن، قانون  الدكتور/ مصطفى سيد عبد  يراجع فى تفصيل ذلك أستاذنا   (٢)

سابق، ص ٢٣٨.
د. /جمال ندا: مسئولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   (٣)

عين شمس، ١٩٨٤، ص ١٨٧.
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الحصانة الشــخصية وآراء الفقهاء
اختلــف الفقهــاء حــول حول تحديد تعريــف للحصانة إلى عدة اتجاهات: 

ــبر أن  ــة ويعت ــدد للحصان ــف مح ــاء تعري ــدم إعط ــاه أول: الى ع ــب اتج ١: ذه
ــة ذو حرمــه  ــأن المبعــوث ذو حصان ــاً ب ــة الشــخصية عرفــت دولي الحصان

ــة ــخصية مصون وش
ــوا  ــة وإن اختلف ــف محــدد للحصان ــان: إلى إعطــاء تعري ــما ذهــب اتجــاه ث ٢: ك
ــأن الحــق فى  ــه ب ــف منهــم (F.piétri) مــن عرف فى مضمــون هــذا التعري
الأمــن المطلــق الكامــل وعرفــه آخــر D.B.Levin بأنــه حــق المبعــوث فى 
حمايــة زائــدة مــن جانــب الدولــة المســتقبلة ضــد أى اعتــداء يتعــرض لــه 

ســواء مواطــن الدولــة أو مــن الأجانــب..
٣: شــعبة أخــيرة: تنظــر إلى الحصانــة الشــخصية مــن مجمــوع نتائجهــا وتعتبرهــا 

أنهــا حمايــة المبعــوث ضــد تطبيــق إجــراءات القهــر.(١)
ــوث  ــلى المبع ــة ع ــباغ الحصان ــلى إس ــوا ع ــد اتفق ــاء ق ــأن الفقه ــن ب ــه يمك إلا أن
ــة الســفراء  ــضرورى حماي ــن ال ــه م ــيوس) أن ــرره (جروس ــا ق ــك م ــن ذل ــه وم ــه ب وتمتع
ــن  ــاء بدي ــة الوف ــى فى حال ــا حت ــز عليه ــوز الحج ــة لا يج ــفير المنقول ــكات الس وأن ممتل
وذلــك مــن أجــل إعطــاء المبعــوث الدبلومــاسى الأمــان الكامــل ليــس لشــخصه فقــط بــل 
لممتلكاتــه أيضــاً، وكذلــك مــا قــرره (Wieguefort) مــن أنــه يتعــين اســتخدام أشــخاص 
ــما  ــخاصهم في ــاور بأش ــلى التش ــن ع ــوا قادري ــن لم يكون ــراء الذي ــل الأم ــوا بتمثي ليقوم

ــم.(٢) ــؤذى كرامته ــهم ضرر أو ت ــم دون أن يمس بينه

الحصانة  هيرات:  الزهراء  فاطمة  وكذلك  بعدها  ١٤٢وما  ص  السابق  المرجع  ذلك  تفصيل  فى  يراجع   (١)
الدبلوماسية، ٢٠٠٨، منشور على موقع النت:

http: //janatalord.makktoobblog.com 
(2) Ogdon Montell: The Growth of parpose in the law of diplomatic immunity , A.J.I.L., 1937, p.437.
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منهــا هــو الفقيــه Fanchille يقــرر بــأن حرمــه المبعــوث الدبلومــاسى يعلــو مــا 
عــداه فى هــذا المجــال ويســيطر عليــه فهــو مــن أقــدم مظاهــر القانــون الــدولى.(١)

ــع  ــير فى المجتم ــأن كب ــفارات ش ــت الس ــا كان ــه" لم ــل أن ــه فات ــرر الفقي ــما يق ك
العالمــى للــدول وكان لا بــد منهــا الســلام أو الأمــان الــذى يبغيــه، فــإن الممثلــين 
ــعوب  ــد الش ــين عن ــين مقدس ــوا محصن ــب أن يكون ــفارة يج ــين للس ــيين المكلف الدبلوماس

جميعــا.(٢) 

كــما يقــرر الفقيــه (Piétri) حرمــه المبعــوث الدبلومــاسى ليســت مجــرد الحمايــة 
العاديــة التــى تمنحهــا كل دولــة لأى شــخص يعيــش فى ســلام عــلى أراضيهــا وإنمــا حرمــه 

المبعــوث هــى الحــق فى الأمــان المطلــق الكامــل والحريــة التــى لا قيــد عليهــا.(٣)

أحكام القضاء والحصانة الشــخصية

ســايرت أحــكام المحاكــم المبــادئ المقــررة لعقوبــات مغلظــة عــلى التعــدى عــلى 
ــلى  ــام ١٧٢٨م ع ــدام ع ــادر بالإع ــكام الص ــك الأح ــرز تل ــن أب ــة. وم ــين بالحصان المتمتع
شــخص أهــان علنــاً ســفير لويــس الخامــس عــشر، وكــذا فى قضيــة Duffv.R عــام ١٩٧٩م 
ــة  ــا الهندي ــة العلي ــكرى للجن ــار العس ــخاص المستش ــد الأش ــم أح ــث هاج ــتراليا حي باس
ــكرى  ــار العس ــة المستش ــدم حصان ــع بع ــخص أن يدف ــك الش ــاول ذل فى Canberra وح
ــة فى اســتراليا أن  ــررت المملكــة الاتحادي ــازات دبلوماســية وق ــه لم يكــن يحمــل امتي وأن
ــت  ــى طبق ــة ١٩٧٣م والت ــتنادا إلى اتفاقي ــاً اس ــا دولي ــه كان شــخصا محمي ــدى علي المعت

ــام ١٩٧٦م.(٤) ــون الجــرى الصــادر باســتراليا ع ــاً لقان طبق

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٤١.  (١)
د. /حنان أخميس: علاقات دولية، تاريخ الدبلوماسية، منشور إليه على شبكة الانترنت  (٢)

 http: //www. Asharqalarabi-org- uk/ markaz/m-abhath-t-t htm 
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٤٢.  (٣)

(4) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990, p 322.
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ومــن أمثلــة ذلــك: أيضــا مــا قضــت بــه إحــدى المحاكــم الإيطاليــة مــن تعويــض 
كبــير- بالنســبة لذلــك الوقــت- فى إحــدى الدعــوى الخاصــة بكــسر إصبــع الســفير 
الفرنــسى فى إيطاليــا وقــد اعتــبرت المحكمــة أن تلــك الإصابــة ســتؤدى إلى إعاقــة الســفير 

ــك.(١) ــاء عــلى ذل ــه بالتعويــض بن ــالى قضــت ل الفرنــسى عــن أداء مهامــه وبالت

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص١٦٤.  (١)
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المطلب الثانى
الآثار التى تترتب على الحصانة الشخصية

يترتــب عــلى الحصانــة الشــخصية آثــار هامــة ســواء بالنســبة للأفــراد أو بالنســبة 
ــة المســتقبلة فيتعــين عــل كل منهــا الحفــاظ عــلى تلــك الحصانــة وعــدم المســاس  للدول
ــب  ــن واج ــكل م ــرض ل ــين التع ــر، ويتع ــة للخط ــع بالحصان ــض المتمت ــدم تعري ــا وع به
الدولــة تجــاه المتمتــع بالحصانــة وكــذا واجــب الأفــراد تجــاه شــخص المتمتــع بالحصانــة.

أولاً: واجــب الدولة تجاه الحصانة الشــخصية: 
يترتــب عــلى الدولــة التــزام دولى فى كفالــة الحصانــة الشــخصية للمتمتعــين 
ــة مســئولية  ــل الدول ــالى تتحم ــا، وبالت ــا أن تعمــل عــلى حمايته ــة فيجــب عليه بالحصان
فى حمايــة الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة فــلا تســمح لأيــا مــن الأفــراد بالتعــدى عليهــم 

ــة. ــام بالتعــدى عــلى المتمتعــين بالحصان ــن ق ــة كل م ــزم بمعاقب ــل وتلت ب
ثانياً: واجب مواطنى الدولة المســتقبلة فى احترام الحصانة الشــخصية: 

ــة  ــة المســتقبلة احــترام الحصان ــى الدول ــلى مواطن ــه يجــب ع ــدء أن ــادئ ذى ب ب
الشــخصية للشــخص المتمتــع بالحصانــة وعــدم التعــدى عــلى شــخصه وعــدم إيــذاءه أو 
ــه بــأى شــكل مــن الأشــكال التــى تمــس شــخصه وعــدم التعــدى عليــه بــأى  التعــرض ل
ــراد  ــزام الأف ــه عــدم التعــرض لمســكنه ويكمــن الت طريقــة مــن الطــرق كــما يتعــين علي

ــك لســببين:  بذل
الســبب الأول: الالتــزام بأحــكام القانــون الــدولى الــذى تلتــزم بــه الدولــة ويلتــزم 

أفرادهــا بــه.
الســبب الثــانى: الخــوف مــن العقوبــات التــى قــد تفــرض عــلى الأفــراد فى حالــة 
مخالفــة ذلــك الالتــزام والتــى أفــردت بهــا التشريعــات مســاحات كبــيرة 

ــا ســلفاً. فى قانونهــا كــما ســبق وأن تحدثن
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وإذا كانــت تلــك هــى الآثــار المترتبــة عــلى الحصانــة الشــخصية فــما هــى الآثــار 
التــى قــد ترتبــت عــلى مخالفــة تلــك الحصانــة.

لا شــك أنــه يترتــب عــلى عــدم مراعــاة أى مــن الحصانــات المكفولــة للأشــخاص 
ــات  ــين البعث ــعور ب ــيوع الش ــن ش ــداء م ــيرة، ابت ــلبية خط ــار س ــة آث ــين بالحصان المتمتع
ــا  ــروراً بم ــه ســابقتها وم ــذى لاقت ــن ذات المصــير ال ــة والتخــوف م الأخــرى بعــدم الأمان
ــد يســبب مســكنه  ــا ق ــة وم ــة مــن أضرار مادي ــد يلحــق أشــخاص المتمتعــين بالحصان ق
ــلة  ــين المرس ــين الدولت ــات ب ــر فى العلاق ــن توت ــدث م ــد يح ــا ق ــاء بم ــن أضرار وانته م
ــات  ــا بقطــع العلاق ــد تصــل زروته ــما ق ــن أضرار له ــه م ــج عن ــد ينت ــا ق والمســتقبلة وم
الدبلوماســية أو إعــلات الحــرب فى بعــض الأحيــان فضــلاً عــن تحمــل الدولــة المســتقبلة 
ــدة.(١)  ــة الموف ــب الدول ــن جان ــل م ــة بالمث ــق المعامل ــة تطبي ــة إمكاني للمســئولية الدولي

د. /أحمد أبو الوفا: القانون الدولى العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٥٠٢.  (١)
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المبحث الثاني
الحصانة القضائية الجنائية

ــات  ــن الحصان ــة بســياج م ــة الدولي ــع بالحصان يتعــين أن يحــاط الشــخص المتمت
ــه أداء مهامــه عــلى أكمــل وجــه. ــة التــى تكفــل ل القضائي

وتتعــدد الحصانــات الدوليــة التــى تســبغ عــلى الشــخص المتمتــع بالحصانــة 
ــة،الا  ــة الجنائي ــة القضائي ــا فى مجــال البحــث التعــرض للحصان ــة، وإن كان خيهمن الدولي
ــم  ــام، ث ــة بوجــه ع ــة القضائي ــذة مختــصرة إلى الحصان ــا يجــب أن نلقــى الضــوء بنب أنن
ــب  ــى تترت ــار الت ــرض للآث ــيرا نتع ــة، وأخ ــة الجنائي ــة القضائي ــه الحصان ــف الى دراس ندل

ــالى:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــة، وذل ــة الجنائي ــة القضائي ــك الحصان ــلى تل ع
المطلــب الأول: نبــذة عن الحصانــة القضائية بصفه عامة.

المطلــب الثــانى: ماهية الحصانــة القضائية الجنائية.
المطلــب الثالث: آثار الحصانــة القضائية الجنائية.
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المطلب الأول
نبذة عن الحصانة القضائية بصفه عامة

مــن نافلــة القــول أن الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة يعــبرون عــن إدارة الــدول 
التــى يمثلونهــا، وبالتــالى يجــب أن يتمتعــوا بالحصانــة القضائيــة ويجــب أن تكــون 
ــوبة إلى  ــون منس ــل تك ــخاصهم ب ــب إلى أش ــم لا تنس ــاملة لان أعماله ــة ش ــك الحصان تل
الشــخص الاعتبــاري الــذى كلفتهــم بتمثيلــه واســبغ عليهــم ذلــك التكليــف ومــن أجــل 
ــى لا  ــا حت ــة أيض ــك الحصان ــة تل ــن أهمي ــم، وتكم ــم وامتيازاته ــوا حصاناته ــك يمنح ذل

ــة.(١) ــين بالحصان ــات المتمتع ــة تصرف ــائل لمراقب ــة وس ــات القضائي ــن الجه ــذ م يتخ
ومــؤدى تلــك الحصانــة القضائيــة هــى عــدم خضــوع المتمتــع بالحصانــة لقضــاء 
الدولــة المعتمــد لديهــا طــوال مــدة عملــه وهــى الحصانــة التــى تمكنــه مــن أداء 

ــه.(٢) عمل
ــدنى  ــائى والم ــاء الجن ــوع للقض ــن الخض ــاء م ــة الإعف ــة القضائي ــمل الحصان وتش

والإدارى للدولــة المســتقبلة.(٣)
ــلى  ــية ١٩٦١م ع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فين ــن اتفاقي ــادة ٣١م ــت الم ــد نص وق
تمتــع المبعــوث الدبلومــاسى بالإعفــاء مــن الخضــوع للقضــاء الجنــائى فى الدولــة المعتمــد 
ــق بدعــاوى  ــا وتمتعــه بالإعفــاء مــن الخضــوع للقضــاء المــدنى والإداري مــا لم يتعل لديه

ــة ذكــرت عــلى ســبيل الحــصر. معين
وتنــصرف تلــك الحصانــة إلى عــدم الخضــوع إلى القضــاء الإقليمــي وإعفاءالمتمتــع 
إعفــاءا عامــا يشــمل كافــة نشــاطه وتتنــوع أنــواع الحصانــة القضائيــة وهــذه الحصانــات 
إمــا أن تكــون حصانــة قضائيــة جنائيــة أو حصانــة قضائيــة مدنيــة أو حصانــة قضائيــة 

إدارية.

د. / سعيد سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٨.  (١)
د. / فادى الملاح، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٧٠.  (٢)

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٦٣.  (٣)
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وســوف نقــوم بالتعــرض بشــكل موجــز للحصانــات المدنيــة والإداريــة التــى 
ــالى. ــو الت ــلى النح ــة ع ــع بالحصان ــخص المتمت ــا الش ــع به يتمت

الحصانــة المدنية للمتمتعــين بالحصانة الدولية: 

ــة  ــع بالحصان ــاء المتمت ــة إلى إعف ــة المدني ــة القضائي ــود بالحصان ــصرف المقص ين
ــده. ــام ض ــى تق ــاوى الت ــوع للدع ــن الخض ــة م الدولي

أيــا  الدولــة المســتقبلة أن تنظــر  الوطنيــة فى  وبالتــالى لا تســتطيع المحاكــم 
ــس  ــه لي ــما أن ــة، ك ــة الدولي ــع بالحصان ــد المتمت ــام ض ــى تق ــة الت ــاوى المدني ــن الدع م
ــد  ــة أو تقيي ــع بالحصان ــة المتمت ــة اتخــاذ أى إجــراء يحــد مــن حصان للســلطات المتخلف

ــلاد.(١) ــادرة الب ــن مغ ــه م ــه كمنع حريت

ــام  ــى تق ــة الت ــاوى المدني ــة لا يخضــع للدع ــع بالحصان ــول أن: المتمت ــن الق ويمك
ضــده ســواء كان مصدرهــا العقــد بمــا يحويــه مــن حقــوق للملكيــة كالبيــع والــشراء أو 
هبــه ونحــوه، أو كان العقــد مــن عقــود الانتفــاع كالإيجــار، أو كان العقــد محلــه عقــود 

العمــل كأنــه يــبرم المتمتــع عقــد عمــل لإنشــاء بنــاء لصالــح البعثــة.

ــه مــن الدعــاوى الناشــئة عــن الفعــل الضــار طالمــا أن  كــما يعفــى مــن مقاضات
ــه.(٢) ــام وظيفت ــه لمه ــة حــال مباشرت ــع بالحصان ــا المتمت ــك الأضرار ارتكبه تل

ــة شــاملة مطلقــة  ــة هــى حصان ــة المدني ــار التســاؤل عــما إذا كانــت الحصان ويث
مــن كل قيــد أم أنهــا تلــك الحصانــة مقيــدة بحــدود لا يمكــن تجاوزهــا؟

عن  المدنية  القضائية  للحصانة  قديما  النظر  وجهة  اختلفت  قد  أنه  والحقيقه 
الاتجاه الحديث، فقديما ساد اتجاه وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر بالحصانة المدنية 

د. / غازى حسن صبارينى، الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٦٤.  (١)
(2) Fenwich Charles: International law , Exemption from Civil Jurisdiction, Vakils, Feffer and 

simons Private Ltd , Hague Building ,Sprottroad, Ballard Estute, Bomboy 1, 1967, P.563-564.
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المطلقــة للشــخص المتمتــع بالحصانــة ســواء اتصــل ذلــك بالعمــل الرســمى لــه أم أن مــا 
أتــاه لا يتصــل بعملــه الرســمى.(١)

ــه  ــة المطلقــة هــو الفقي ــة المدني ــك الحصان ــدوا تل ــن أي ومــن أهــم الفقهــاء الذي
Vottel والــذى قــرر بأهميــة أســباغ الحصانــة القضائيــة المدنيــة عــلى الشــخص المتمتــع 
ــام  ــوم بالمه ــلازم ليق ــير ال ــدم التفك ــه إلى ع ــتؤدى ب ــا س ــه مدني ــة لأن مقاضات بالحصان

ــه عــلى أحســن وجــه.(٢) ــه وســتؤدى إلى عــدم قيامــه بواجبات المعهــودة إلي
ــواز  ــدم ج ــرر بع ــة وق ــك النظري ــد تل ــذى أي ــيوس" وال ــك "جروس ــده فى ذل وأي

ــالأداء.(٣) ــا ب ــه ودي ــل مطالبت ــن ب ــفير المدي ــلى الس ــز ع الحج
ــة،  ــة المدني ــة القضائي ــبغ الحصان ــذى أس ــه Hurst وال ــا الفقي ــم أيض ــما أيده ك
ــه أم لم  ــة لأداء مهام ــت لازم ــواء كان ــاسى س ــة للدبلوم ــكات المملوك ــع الممتل ــلى جمي ع

ــك.(٤) ــة لذل ــن مطلوب تك
و مــن الجديــر بالملاحظــة ان تلــك النظريــة قــد ســادت فى ظــل انتشــار نظريــة 
الامتــداد الاقليمــى، بــل ان احــكام المحاكــم فى تلــك الفــترة قــد شــايعت هــذا الاتجــاه 
ففــى إنجلــترا عــام ١٨٩٤م قضــت المحكمــة بعــدم خضــوع الســفير لأي نــوع مــن 

ــا.(٥) ــة حياله ــع بالحصان ــة للمتمت ــة المدني ــراءات القضائي الإج

(1) Dinstein Yoram: Diplomatic Immunity from Jurisdiction ratione Materiae , I.C.L.Q.,vol. 15, 
1966,p.76.

(2) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980, p. 255.
(3) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 

B.I.L,XXXIV ,1953, P. 116.
(4) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 

B.I.L,XXXIV ,1953, p. 120. 
الهيئات  لبعض  مدينا  لندن  فى  التركى  السفير  كان  حيث  بريطانيا  فى  الدعوى  تلك  أحداث  وقعت   (٥)
كانت  الوقت  ذلك  وفى  بمديونياته  لمطالبة  دعوى  دائنوه  فأقام  خدمته  مدة  وانتهت  الإنجليزية 
الحكومة التركية قد أعادته مرة ثانية للخدمة فقضت المحكمة بعدم خضوعه لاى نوع من الحصانة.
Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p. 188.
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وكذلــك مــا قضــت بــه محكمــة الاســتئناف الفرنســية عــام ١٨٨٣م بعــدم خضــوع 
مبعــوث جمهوريــة ســان مارينــو للمســائل المدنيــة والإداريــة للقضــاء الإقليمــى.(١)

كــما قضــت محكمــة اســتئناف باريــس أيضــا عــام ١٩٠٠م مــن عــدم التمييــز بــين 
الأعــمال الرســمية والأعــمال الخاصــة لأن ذلــك يعــد انتهــاكا للحصانــة الدبلوماســية.(٢)

ــات  ــافى للولاي ــق الثق ــع الملح ــام ١٩٦٥م يتمت ــا ع ــة روم ــررت محكم ــك ق وكذل
المتحــدة بحصانــة قضائيــة مدينــة عــن أعمالــه الرســمية وغــير الرســمية وأسســت 
ــة المســتقبلة  ــة مــن القضــاء المــدنى للدول ــين بحصان ــع الممثل ــا عــلى تمت المحكمــة حكمه

ــاق.(٣) ــك النط ــارج ذل ــم أو خ ــاق مهامه ــل نط ــت داخ ــواء كان س

ــاء  ــه إذا كان الإعف ــن أن ــة م ــا الإيطالي ــة العلي ــررت المحكم ــا ق ــك أيض ــن ذل وم
يســتند إلى صفــة الممثــل الدبلومــاسى، فــلا يمكــن القــول بإمكانيــة تجزئــة هــذا الاعفــاء 
فيتــم الإقــرار بــه فى بعــض الأحيــان ورفضــه فى بعــض الأحيــان وأضافــت أنــه حيــث لا 
ــدأ  ــق للمب ــول التطبي ــم قب ــب أن يت ــه يج ــك فإن ــلاف ذل ــرر خ ــلى يق ــص داخ ــد ن يوج
الــذى يقــضى بإعفــاء المبعوثــون الدبلوماســيون لــدى بلادنــا مــن القضــاء المــدنى الإيطــالى 

ــق بشــئونهم الخاصــة.(٤) ــى تتعل ــات الت ــك التصرف ــى بالنســبة لتل حت

وكذلــك مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 
١٩٤٠م مــن رفضهــا دعــوى مدنيــة أقيمــت ضــد ســكرتير أول ســفارة البرازيــل.(٥)

(1) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p. 185.
(2) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980 ,p. 256.
(3) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980, p. 256.
(4) Sen, B.: A Diplomatic, Hand Book International Law and Practice , the Hague, 1965,p-117.
(5) Sen, B.: A Diplomatic, Hand Book International Law and Practice , the Hague, 1965, p. 120.



٢٥٩

وكذلــك فى قضيــة "أورتــز" ضــد الســفير المــصرى فى يونيــس آيــرس حينــما رفضــت 
وأسســت ذلــك عــلى تمتــع الســفير المــصرى بحصانــة قضائيــة.(١)

ــلى ضرورة  ــدد ع ــا كان يش ــاه قديم ــين أن الاتج ــاوى يتب ــك الدع ــماع تل ــن ج وم
الأخــذ بالحصانــة المدنيــة المطلقــة، فــلا اســتثناء لأى نــوع مــن أنــواع التصرفــات ســواء 
كانــت تلــك التصرفــات تتعلــق بالعمــل الرســمى أم أنهــا لا تتعلــق بذلــك وكان الاتجــاه 
ــر عــلى عمــل المبعــوث. ــة المطلقــة ســوف يؤث ــذاك أن عــدم إســباغ الحصان الســائد أن

بينــما اتجــه الاتجــاه الحديــث إلى تقييــد الحصانــة المدنيــة، ففــى أواخــر القــرن 
ــة  ــة المدني ــد الحصان ــه إلى تقيي ــة تتج ــة الدولي ــع العلمي ــدأت المجام ــشر ب ــع ع التاس

ــمال.(٢) ــض الأع ــلى بع ــا ع وتقصره
كــما بــدأت آراء الفقهــاء تتجــه إلى تقيــد الحصانــة وقصرهــا عــلى الأعــمال 
الرســمية فقــط ومــن ذلــك Toxton، والــذى ذهــب إلى أنــه فى حالــة تجــاوز المبعــوث 
لمهمتــه الرســمية فــإن يســأل قانونــا أمــام رئيــس الدولــة ويلــزم بالتعويــض عــن 

الخســارة.(٣)
ــل الدبلومــاسي لا يمكــن  ــه وإن كان المث ــبر أن ــك إذ اعت ــه(Hall) ذل ــد الفقي ويؤي
ــة  ــة اللازم ــكات الضروري ــن الممتل ــا م ــة أو غيره ــولات منزل ــز منق ــه والحج ــض علي القب
لوظيفتــه الرســمية واســتنتج مــن ذلــك أن المنقــولات التــى لا علاقــة لهــا بالعمــل 

ــة.(٤) ــة القضائي ــا الحصان ــبغ عليه ــمى لا تس الرس
ــا  ــة ڤين ــة فقــد نصــت اتفاقي ــات الدولي ــك اتجهــت التشريعــات والاتفاق وإلى ذل
ــى نصــت  ــادة ١/٣١والت ــص الم ــك بن ــد اتخــذت بذل ــات الدبلوماســية ١٩٦١م، فق للعلاق
عــلى أنه:"يتمتــع المبعــوث الدبلومــاسى بالحصانــة القضائيــة فيــما يتعلــق بالقضــاء 
ــا المــدنى والإدارى، إلا فى  ــق بقضائه ــما يتعل ــك في ــا، وكذل ــة المعتمــد لديه ــائى للدول الجن

ــة... الحــالات الآتي

(1)  - Hingorani R.C.,: Modern International Law , New York, 1979,p. 257.
د. / على حسين الشامى، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٥١٣.  (٢)

(3) Ogdon Montell: The Growth of parpose in the law of diplomatic immunity , A.J.I.L., 1937,p.404.
د. / عز الدين فودة، محاضرات الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، ١٩٧٥، ص ٤٨.  (٤)
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أ- الدعــاوى العينيــة المتعلقــة بالأمــوال العقاريــة الخاصــة الكائنــة فى إقليــم 
ــة  ــن الدول ــة ع ــا بالنياب ــه له ــن حيازت ــالم تك ــا، م ــد لديه ــة المعتم الدول

المعتمــدة لاســتخدامها فى أغــراض البعثــة.
ــة  ــا بوصف ــل فيه ــى يدخ ــتركات والت ــئون الإرث وال ــة بش ــاوى المتعلق ب- الدع
منفــذا أو مديــرا أو وريثــا أو مــوصى لــه، وذلــك بالاصالــة عــن نفســه لا 

ــدة. ــة المعتم ــن الدول ــة ع بالنياب
ج- الدعــاوى المتعلقــة بــأي نشــاط مهنــى أو تجــارى يمارســة فى الــدول المعتمــد 

لديهــا خــارج وظائفــه الرســمية.(١)
ــك يتعــارض  ــره فى أن وصــف المال وذهــب رأى إلى أن الاســتثناء الأول يمكــن تبري
مــع وصــف المبعــوث، كــما أن هــدف الحصانــة هــى عــدم المســاس بالصفــة التمثيليــة 
للمبعــوث وبالتــالي فــإن الدعــاوى العقاريــة لهــا الصفــة التمثيليــة التــى يتمتــع بهــا ولا 

يتعــارض مــع طبيعــة عملــه.(٢)
وبالنســبة للاســتثناء الأخــير فــيرى الأســتاذ الدكتــور محمــد طلعــت الغنيمــى أنــه 
ــا للعلاقــات الدبلوماســية تحــرم  اســتثناء غــير مفهــوم المقصــود منــه، إذ أن اتفاقيــة فين
ــة  ــارى فى الدول ــى أو تج ــاط مهن ــة أى نش ــوم بمزاول ــاسى أن يق ــوث الدبلوم ــلى المبع ع
المســتقبلة تــدر عليــه ربــح مــالى وأنــه قــد يكــون المقصــود منهــا أن الاتفاقيــة تريــد أن 
تفــرق بــين النشــاط التجــارى الــذى يمارســه المبعــوث ولا يــدر عليــه دخــل مــالى وبــين 
ذلــك النشــاط التجــارى الــذى يمارســه ولا يــدر عليــه دخــل أو مكســب مــالى، إلا أنــه لا 
يوجــد مثــال لنشــاط يمكــن أن يعتــبر لا يــدر كســبا وانتهــى إلى أنــه يمكــن القــول بــأن 

تلــك الفقــرة وردت لمنــع النشــاط بصفــة عامــة.(٣)
ــن  ــه م ــى ل ــت الغنيم ــد طلع ــور/ محم ــتاذ الدكت ــث: أن رأى الأس ــرى الباح وي
ــد لا  ــص تزي ــك الن ــرى الباحــث أن ذل ــره وي ــوف أمامــه وتدب ــا يكفــى للوق الوجاهــة م

ــة. ــن واضعــي الاتفاقي ــه م ــبرر ل م

(1) I.C.L. Q.vol. 10. 1961.p.608.
د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص١٣٥  (٢)

د. / محمد طلعت الغنيمى، قانون السلام، مرجع سابق، ص ٦٣٢.  (٣)
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ــح  ــد تغــيرت أيضــا إتجــاه المحاكــم وأصب ــدول فق ــم لل وبالنســبة لأحــكام المحاك
ــط  ــل الرســمى فق ــا بالعم ــق منه ــا يتعل ــلى م ــة ع ــة المدني ــباغ الحصان ــلى إس ينصــب ع

ــك الأحــكام الآتى:  ومــن تل
١- مــا قضــت بــه محكمــة نيويــورك مــن أنــه لا يمكــن أن يتــم الاحتجــاج 
بالحصانــة القضائيــة المدنيــة فى الدعــاوى المتعلقــة باســتيراد عقــارات 
ــق  ــى لا يتعل ــخصه والت ــى بش ــاسى الأجنب ــل الدبلوم ــا الممث ــة يقطنه عيني

بصفتــه الرســمية.(١)
٢- مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا فى بولنــدا مــن أن المحكمــة المدنيــة لا ســلطان 
ــل  ــص العم ــا يخ ــدا م ــة ع ــكات الثابت ــق بالممتل ــما يتعل ــا في ــائى له قض

ــى. الوظيف
٣- وكــذا مــا قضــت بــه محكمــة النقــض الإيطاليــة عــام ١٩٢٢م فى قضيــة ملحــق 
ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فى رومــا وانتهــت المحكمــة إلى 
خضــوع الممثــل الدبلومــاسى لقضــاء المحاكــم الإيطاليــة، بموجــب القانــون 
ــه بالأعــمال الخاصــة واســتندت المحكمــة فى  العــرفى الإيطــالى حــال قيام
ــة  ــة الموروث ــة المطلق ــة المدني ــة القضائي ــد الحصان ــاء عه ــبابها إلى انته أس
وذلــك لتعارضهــا مــع العدالــة والمنطــق (٢)، وأضافــت أن الأعــمال الخاصــة 
ــضر  ــيادة ولا ت ــمال الس ــا بأع ــة له ــاسى لا علاق ــا الدبلوم ــوم به ــى يق الت
ــية  ــة الدبلوماس ــف البعث ــن وظائ ــال م ــوث ولا تن ــة المبع ــه وكرام بهيبت
وأنــه يجــب عــلى الدبلومــاسى عــدم الاســتناد إلى القانــون الإيطــالى 

ــط.(٣) ــه فق ــاء مصلحت ابتغ
الخاصة   Uragaayan قضية  فى  ١٩٤١م  عام  أرجوارى  محكمة  اصدرت  كما   -٤
بنك  لدى  أودعا حسابا  قد  كانا  بأرجوارى  الفرنسية  السفارة  بعضوين من 
دين  لوجود  للعضويين  الحسابات  دفع  بتأجيل  قضائى  حكم  وصدر  هناك 

(1) Deenr. Devid R.: Some problems of the law of Diplomatic Immunity, A.J.I.L.,vol.50, 1956, p. 118.
(2)  Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 

B.I.L,XXXIV ,1953,p.137.
(3)  Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980 ,p 257.
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إلا  حساباتهما  لاسترداد  أرجوارى  لمحكمة  بطلب  العضوان  فتقدم  عليهما، 
أن المحكمة قضت بأن لا يجوز أن يتم إرغام البنك على الدفع لأى شخص 
حتى ولو دبلوماسى إلا بعد أن يقدموا مايفيد أن الحجز على تلك الاموال 
لا  فإنهم  ذلك  فى  فشلوا  ما  وإذا  الدبلوماسية  مهامهم  تعطيل  إلى  ستؤدى 

ودائعهم.(١) رد  يستحقون 
ومــن جــماع ماتقــدم يتبــين لنــا: أن الاتجــاه الحديــث قــد اخــذ بالحصانــة 
ــذى  ــم ال ــة وعــدل عــن الاتجــاه القدي ــط بأعــمال الوظيفي ــى ترتب ــدة والت ــة المقي المدني

كان يعطــى للحصانــة المطلقــة الــدور الرئيــسى للحصانــة المدنيــة.(٢)
الباحــث أن: الاتجــاه الحديــث هــو الاتجــاه الصحيــح إذ أن الأخــذ  ويــرى 
بالحصانــة المطلقــة كان ســيؤدى بنــا إلى خــروج الدبلومــاسى عــن عملــه واهتمامــه 

الشــخصية. بأعمالــه 
وقــد عنيــت التعليــمات العامــة للنيابــات المصريــة عــلى النــص عــلى الاعفــاءات 
المدنيــة حيــث قــررت فى المــادة ١٤٠٠مــن التعليــمات العامــة للنيابــات عــلى أنــه 
"يتمتــع رجــال الســلك الســياسى الأجنبــى أيضــا بالحصانــة القضائيــة فى المســائل المدنيــة 

ــة". ــة إلا فى الحــالات الآتي والإداري
ــة الخاصــة فى مــصر مــا لم تكــن  ــة المتعلقــة بالأمــوال العقاري ١-الدعــاوى العيني
حيــازة رجــل الســلك الســياسى لهــا بالنيابــة عــن الدولــة المعتمــدة 

لاســتخدامها فى أغــراض البعثــة.
٢-الدعــاوى المتعلقــة بشــئون الإرث والــتركات والتــى يدخــل فيهــا بوصفــه 
منفــذا أو مديــرا أو وريثــا أو مــوصى لــه، وذلــك بالأصالــة عــن نفســه لا 

ــدة....." ــة المعتم ــن الدول ــة ع بالنياب

(1) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 
B.I.L,XXXIV ,1953,p.137

مركز الشرق العربى: الدبلوماسية، ٢٠٠٧، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
http: //vb.arabsgate.com/showpost.php?p=3542420&postcount=20
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الحصانة القضائية الإدارية: 
مــما لا شــك فيــه أن الشــخصى المتمتــع بالحصانــة تمتــد حصانتــه لتشــمل 
ــا  ــا نص ــرد له ــة تف ــة المختلف ــات الدولي ــت الاتفاقي ــائى الإداري، وإن كان ــلطان القض الس

ــة.(١) ــة المدني ــة للحصان ــا ملازم ــم ذكره ــما يت ــا م ــا دائم ــتقلا وإنم مس
ــات تخــص الأمــن  ــق بمخالف ــا يتعل ــا م ــوع صورهــا فمنه ــة تتن ــة الإداري والحصان
العــام وهــى تلــك الإجــراءات التــى تقــوم الدولــة بفرضهــا لتأمــين الأمــن العــام كحظــر 

التجــوال فى أوقــات معينــة ونحــوه.(٢)
أغلــب  وهــى  المروريــة  المخالفــات  لتشــمل  الإداريــة  الحصانــة  تمتــد  كــما 
المخالفــات التــى يرتكبهــا المتمتعــين بالحصانــة وهــى التــى قــد تــؤدى إلى إخــلال 

للقوانــين.(٣)  وانتهــاك  العامــة  والســلامة  العــام  بالنظــام 
الدبلوماسيين  لدى  المرورية  المخالفات  معدل  ارتفاع  سبب  أن  الكتاب  أحد  وبرر 
ليس لأنهم أقل مهارة فى القيادة عن أمثالهم من باقى السائقين ولكن لما يشعر به هؤلاء من 

نصت المادة١/٣١من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١م على أنه "بتمتع المبعوث الدبلوماسى   (١)
المدنى  بقضائها  يتعلق  فيما  وكذلك  لديها  المعتمد  للدولة  الجنائى  بالقضاء  يتعلق  فيما  بالحصانة 

والإدارى إلا فى الحالات..."
I.C.L.Q. vol.10- 1961, p. 613

                 وكذلك ما نصت عليه المادة ٢/٣١من اتفاقية البعثات الخاصة ١٩٦١م والتى نصت على أنه 
يتمتع ممثلو الدولة الموفدة فى البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بالحصانة من قضاء الدولة 

المستقبلة المدنى والإدارى.
I.L.M., vol. Ix,No, 1, January 1970, P.140.

              وكذلك نصت المادة ١/٣٠من اتفاقية فينا الخاصة بتمثيل الدول فى علاقاتها بالمنظمات الدولية ذات 
السمة العالمية على أنه "يتمتع رئيس البعثة والموظفون الدبلوماسيون بالبعثة بالحصانة من الولاية 

القضائية المدنية. والإدارية الدولية المضيفة.
U.N.J.Y.B., 1975, p.562.

د/ غازى حسن صبارينى، الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٧١.  (٢)

د/ غازى حسن صبارينى، الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٧٢.  (٣)
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أنهــم بحريــة عــن عــدم مؤاخذتهــم قانونــا فلــن يتــم القبــض عليهــم أو احتجازهــم بــل 
أنــه لــن يوقــع عليهــم عقوبــات كغيرهــم مــن الأفــراد العاديــين.(١)

وأدى ذلــك إلى ازديــاد المخالفــات المروريــة بشــكل كبــير ومــما يــدل عــلى 
ذلــك مــا أعلنــت Jaek Anderson وهــو صحفــى أمريــكى بتاريــخ ١٩٧٢/٩/٢٧مــن أن 
أعضــاء الســفارات الأجنبيــة المعتمديــن بواشــنطن والبالــغ عددهــا ١٢٠ســفارة يرتكبــون 
مخالفــات مروريــة تقــدر قيمتهــا ســنويا بمبلــغ مائــة ألــف دولار ويعفــون مــن ســدادها 

ــية.(٢)  ــم الدبلوماس ــبب حصانته بس
ــوء  ــة وس ــات المروري ــالات المخالف ــد ح ــن تزاي ــا ع ــه بريطاني ــا أعلنت ــك م وكذل
عــدد  وصلــت  ١٩٧٦م  عــام  فى  أنــه  وقــررت  الدبلوماســية،  الامتيــازات  اســتخدام 

ألــف جنيــه.(٣) قيمتهــا بمبلــغ ســتمائة  تقديــر  ٩٢٩٥٨مخالفــة  إلى  المخالفــات 
ــذر  ــى تع ــا الت ــن القضاي ــد م ــود العدي ــة وج ــة العملي ــهدت الناحي ــك ش وكذل
الولايــات  فى  حــدث  مــا  ومنهــا  الإداريــة،  بالحصانــة  لتمتعهــم  مرتكبيهــا  محاســبة 
المتحــدة الأمريكيــة مــن اصطــدام الملحــق الثقــافى لبنــما بإحــدى الســيدات حــال 
ــات متعــددة  ــأدى إلى حــدوث اصاب ــورة ف ــه المته ــك نتيجــة قيادت ــه لســيارته وذل قيادت
ــا  ــى عليه ــرج ولم تســتطع المجن ــا بالع ــى عليه ــة المجن ــك إصاب ــد ذل ــا بع ــج عنه ــما نت ك

الحصــول عــلى اى تعويــض.(٤)
تســمح  ولا  شــديد  بحــزم  الحصانــة  مــع  تتعامــل  الموفــدة  الــدول  أن  بــل 
بالمســاس بهــا فقــد أثــير جــدل فى وزارة الخارجيــة المصريــة حــول منشــور أرســل 
ــات  ــا للعلاق ــة ڤين ــن اتفاقي ــادة ٣٤م ــلى الم ــا ع ــة تعليق ــة الأمريكي ــن وزارة الخارجي م
الدبلومــاسى مــن جميــع  المبعــوث  بهــا أن الاتفاقيــة تعفــى  الدبلوماســية وأوردت 
ــك)،  ــة (مــع وضــع اســتثناءات لذل ــة أو القومي ــب الشــخصية أو العيني الرســوم والضرائ
وقامــت الخارجيــة المصريــة بالــرد عــلى ذلــك وفى معــرض ذلــك أوردت الخارجيــة 
اتخــاذ  يجــوز  لا  أنــه  عــلى  تنــص  الاتفاقيــة  ذات  ٣/٣١مــن  المــادة  أن  المصريــة 

(1) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980,p.334
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ٣٢٦.  (٢)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ٣٢٦.  (٣)

(4) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980,p.336.
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ــا فى  ــوص عليه ــالات المنص ــاسى إلا فى الح ــوث الدبلوم ــة إزاء المبع ــراءات تنفيذي ــه إج أي
البنــود أ،ب،ج مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابقة عــلى أن تكــون تلــك الإجــراءات 
ــوزارة  ــدات ل ــة والمعاه ــت الإدارة القانوني ــه وانته ــخصه أو منزل ــة ش ــه بحرم ــير ماس غ
كافــة  مــن  الدبلوماســية  البعثــات  أعفــت  الاتفاقيــة  أن  إلى  المصريــة  الخارجيــة 
ــق  ــما يتعل ــة في ــواردة بالاتفاقي ــتثناءات ال ــود الاس ــع وج ــا م ــوم،والضرائب بأنواعه الرس
ــن  ــا ع ــه نائب ــس بصفت ــتقبلة لي ــدول المس ــوث فى ال ــها المبع ــطة بمارس ــارات أو أنش بعق
دولتــه ولكــن بصفتــه أصيــلا عــن نفســهن كــما أن مرجــع نــص الاتفاقيــة والتــى تعتــبر 
ــن اتخــاذه  ــة م ــوى الإدارة الأمريكي ــما تنت ــل م ــدول يجع ــين ال ــة ب الحــد الأدنى للمعامل
ــا  ــة ڤين مــن إجــراءات ضــد الدبلوماســيين يمــس مــن حرمتهــم وهــو مــا يخالــف اتفاقي
ــة  ــوم الســفارة المصري ــات الدبلوماســية ١٩٦١م وانتهــت الإدارة إلى ضرورة أن تق للعلاق
ــق المنشــور ســوف  ــكي أن تطبي ــب الأمري ــام الجان ــة بإفه ــات المتحــدة الأمريكي فى الولاي
يــؤدى إلى المســاس بحرمــة المبعــوث الدبلومــاسى وفى حالــة رفــض الخارجيــة الأمريكيــة 
الرجــوع عــن ذلــك المنشــور فإنــه لا يبقــى أمــام الخارجيــة المصريــة ســوى تطبيــق مبــدأ 

ــل.(١) ــة بالمث المعامل

مذكرة الإدارة القانونية والمعاهدات – وزارة الخارجية المصرية بتاريخ ١٩٨٤/٨/١٣.  (١)
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المطلب الثانى
ماهية الحصانة القضائية الجنائية

تعــد الحصانــة القضائيــة الجنائيــة مــن أهــم الحصانــات التــى يتمتــع بهــا 
ــى  ــم، فه ــل حريته ــى تكف ــى الت ــا ه ــة، إذ أنه ــة الدولي ــون بالحصان ــخاص المتمتع الأش
ــد  ــتقبلة، وتمت ــه المس ــل الدول ــن قب ــم م ــخصهم وكرامته ــاس بش ــول دون المس ــى تح الت
الحصانــة حتــى لــو ارتكــب المتمتــع بالحصانــة أى جريمــة ســواء كانــت جنائيــة أو 
ــدول  ــب نظــام الحكــم فى ال ــة لقل ــو تدخــل فى محاول ــى ول ــد حت ــا تمت ــل أنه سياســية ب

المســتقلة.
لأنــه إذا ســلمنا جــدلا بخضــوع الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة إلى قانــون الدولــه 
ــتقلالهم  ــلال باس ــم والإخ ــة له ــة الممنوح ــلال بالحصان ــؤدى إلى الإخ ــه ي ــتقبلة، فإن المس
ــض أو  ــتقبلة بالقب ــدول المس ــلطات ال ــوم س ــؤدى الى أن تق ــد ي ــك ق ــول بذل ــل إن الق ب

ــدول الموفــده. ــم انتهــاك أسرار ال ــالى يت ــة وبالت اعتقــال الاشــخاص المتمتعــين بالحصان
التعــرض  الجنائيــة  القضائيــة  الحصانــة  تلــك  دراســة  فى  ننتهــج  وســوف 

الآتيــة:  للموضوعــات 
١-آراء الفقهــاء والحصانــة القضائية الجنائية.

٢- الحصانــة القضائيــة الجنائيــة فى التشريعات المقارنة.
٣-التكييــف القانونى للحصانــة القضائية الجنائية.

٤-الدفــع بالحصانــة الجنائية والطبيعــة القانونية لذلك الدفع.
٥-موقــف الدول من الناحيــة العملية والحصانــة القضائية الجنائية.

٦-حصانــات أخــرى تلحق بالحصانــة القضائية الجنائية.
٧-التنــازل عن الحصانــة القضائية الجنائية.



٢٦٨

١-آراء الفقهاء والحصانــة القضائية الجنائية: 

تباينــت آراء الفقهــاء عــن إســباغ الحصانــة القضائيــة عــلى المتمتعــين بالحصانــة، 
فقديمــا ذهــب اتجــاه الفقهــاء الإنجليــز إلى عــدم إســباغ الحصانــة عــلى الأشــخاص 
المتمتعــين بالحصانــة، فقــد ذهــب كــوك أن الســفراء لا يمكــن أن يوقــع عليهــم العقــاب 

ــون الطبيعــة.(١) ــم ضــد قان ــوا جرائ ــا ارتكب إذا م

وذهــب فى ذلــك الإتجــاه أيضــا Foster والــذى ذهــب عــلى أن الجرائــم الكبــيرة 
كالقتــل التــى تعتــبر ضــد منهــج الطبيعــة فــإن الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة معرضــين 

حتــما للمثــول أمــام القضــاء كالأشــخاص الآثمــين الآخريــن.(٢)

ــين  ــزاء وب ــه فى الج ــق الدول ــين ح ــا ب ــط م ــه خل ــرأى أن ــذا ال ــلى ه ــذ ع ويؤخ
بالمحاكمــه(٣). القضــاء  اختصــاص 

إلا أن سرعــان مــا تغــير ذلــك الإتجــاه واتجــه أغلــب الفقهــاء إلى الإقــرار بعكــس 
ــة، وكان  ــة الأشــخاص المتمتعــين بالحصان ــة مطلق ــرأى الســابق والقــول بوجــود حصان ال

مــن أوائــل مــن ايــد تلــك الحصانــة المطلقــة هــو:

ــدة  ــن فائ ــثر م ــة أك ــدة احــترام الحصان ــبر أن فائ ــذى اعت ــه جرســيوس: وال الفقي
ــم.(٤) ــاب عــلى الجرائ العق

(1) Young Eileen: The Development of Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L.,1964, p. 149.
(2) Bukley Margaret: Diplomatic Privileges , act in English law, 1964, p. 339.
(3) Ztataric: Droit penal international , Reyue Alquanon wal Iqtitsad, 1968,p.52 -53. 

                انظر فى مضمون ذلك أيضا: 
Niboyet ,J.P.: Immunité de juridiction et incompêtence attribution , Revue critique de droit international 

privé ,1950, 139 -149..
(4) Niboyet ,J.P.: Immunité de juridiction et incompêtence attribution , Revue critique de droit 

international privé ,1950,P. 379.
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كــما ذهــب الفقيــه سيســل هرســت: إلى أن مبــدأ الاعفــاء مــن القضــاء الجنــائى 
فى البلــد المســتقبلة لا يعــد شرعيــا فقــط بــل أنــه يتفــق كذلــك ومــا جــرى عليــه العمــل 

فى كافــة الــدول المتحفــزة.(١)
كــما ذهــب الفقيــه فليمــور: إلى أن المبعــوث الدبلومــاسي لا يمكــن أن يتــم 
ــلى  ــدى ع ــون أو تع ــة للقان ــد مخالف ــمال تع ــم أو أع ــن جرائ ــب م ــما ارتك ــه مه عقاب

قانــون الدولــة المضيفــة.(٢)
وقــرر الفقيــه أوبنهايــم: أن الدولــة المســتقبلة ليــس لهــا الحــق وتحــت أى 
ظــرف مــن الظــروف أن تتعــرض للمبعــوث الدبلومــاسى وأن تقاضيــه، كــما أنهــا لا تملــك 
أن تتخــذ حيالــه اى اجــراءات عقابيــه ضــده، و لا تملــك الدولــة المســتقبلة حيــال ذلــك 
إلا أن تقــوم باتخــاذ تدابــير فقــط كالطــرد أو الإبعــاد أو اعتبــاره شــخصا غــير مرغــوب 

فيــه.(٣)
ــة  ــمل أى جريم ــد لتش ــة تمت ــة الجنائي ــاتو: إلى أن الحصان ــه س ــب الفقي ــما ذه ك

ــاسى.(٤) ــوث الدبلوم ــا المبع ــة يرتكبه عادي
القضائيــة  الحصانــة  توافــر  ضرورة  أن  إلى   :Woolseg الفقيــه  ذهــب  كــما 
والجنائيــة للمبعــوث الدبلومــاسى وأضــاف أن هنــاك إجــماع مــن الفقهــاء عــلى الإقــرار 

ــك.(٥) بذل
كــما يــرى ويــك فــورت: أن الأمــراء الذيــن لا يســتطيعون أن يقوموا بالتشــاور فيما 
بينهــم، فــلا بــد مــن وجود أشــخاص تمثل هؤلاء الأفــراد دون أن يتم أذى لهؤلاء الأشــخاص 

(1) Niboyet ,J.P.: Immunité de juridiction et incompêtence attribution , Revue critique de droit 
international privé ,1950, p. 339.

(2) Niboyet ,J.P.: Immunité de juridiction et incompêtence attribution , Revue critique de droit 
international privé ,1950, p. 332.

(3) Niboyet ,J.P.: Immunité de juridiction et incompêtence attribution , Revue critique de droit 
international privé ,1950, p. 339.

(4) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p. 181
(5) Woolesy , Theodone Dwight: Introduction to The Study of International law, New Yourk, 1998, 

p. 194.
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ــدث  ــا وإلا ح ــم قضائه ــة بمحاكمته ــوم الدول ــوز أن تق ــلا يج ــئونهم، ف ــل فى ش أو التدخ
ــدول.(١) ــين ال ــات ب ــل فى العلاق خل

للقضــاء  الدبلوماســيين  المبعوثــين  عــدم خضــوع   :F.Demartens يــرى  كــما 
المحــلى ســواء كانــت المحاكــم مدنيــة أو جنائيــة.(٢)

ــون  ــين الدبلوماســيين لا يخضعــون للقان ــرى Michael Hardy: أن المبعوث كــما ي
ــة التــى قامــوا بارتكابهــا.(٣) ــائى الفرنــسى مطلقــا مهــما كانــت الصــورة الإجرامي الجن

ــة فى  ــاسى أى جريمــة جنائي ــه إذا ارتكــب المبعــوث الدبلوم ــرى B.sen: أن ــما ي ك
الدولــة المســتقبلة، فإنهــا لا يمكــن ان تقــوم بمحاكمتــه أمــام محاكمهــا الداخليــة وليــس 

للدولــة المســتقبلة إلا أن تعــرض الأمــر عــلى الدولــة الموفــدة.(٤)

ومــن محصلــة مــا ســبق: نجــد ان الاتجــاه الحديــث قــد ذهــب الى عــدم جــواز 
محاســبة الاشــخاص المتمتعــين بالحصانــة عــن اى عمــل يتــم ارتكابــه و اســباغ الحصانــة 

ــة عليهــم. ــة الجنائي القضائي

ويتفــق الباحــث وذلــك الــرأى إذ انــه لا يمكــن ان يتــم محاكمــه الشــخص 
الســتقبله. للدولــه  الداخليــه  المحاكــم  امــام  الدوليــه  بالحصانــه  المتمتــع 

٢- الحصانــة القضائيــة الجنائيــة فى التشريعات المقارنه: 

تواتــرت التشريعــات المختلفــة على الإقرار بالحصانــة القضائية بين طيــات نصوصها 
ســواء كانــت تلــك التشريعات دوليــة أم تشريعــات داخلية فعلى المســتوى الدولى حرصت 
الاتفاقــات الدوليــة على الإقــرار على الحصانــة القضائية الجنائية، ومــن ذلك لامادة ١٢من 

(1) Ogdon Montell: The Growth of parpose in the law of diplomatic immunity , A.J.I.L., 1937,p. 460.
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٧٥.  (٢)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٧٦.  (٣)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٧٦.  (٤)
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مــشروع معهــد القانــون الــدولى عــام ١٨٩٥م، المــادة ١١مــن مــشروع ذات المعهــد عــام 
١٩٢٩م وكــذا المــادة ١٩مــن اتفاقيــة هافانــا.(١)

كــما نصــت الفقــرة الاولى مــن المــادة واحــد وثلاثــين مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات 
ــة  ــة القضائي ــاسى بالحصان ــوث الدبلوم ــع المبع ــه "لا يتمت ــلى أن ــية ١٩٦١م ع الدبلوماس

ــا....." (٢) ــة المعتمــد لديه ــائى للدول ــق بالقضــاء الجن ــما يتعل في

ــك  ــن ذل ــة وم ــك الحصان ــرار بتل ــلى الإق ــة ع ــات الداخلي ــت التشريع ــما حرص ك
القانــون الجنــائى الفرنــسى الصــادر فى ١٩٣٧/٢/٢٦والــذى نــص صراحــة عــلى منــح 

الممثلــين الدبلوماســيين حصانــة قضائيــة جنائيــة.(٣)

ــدوى  ــدم ج ــرر بع ــذى ق ــام ١٧٩٠م وال ــكى ع ــرس الأمري ــون الكونج ــك قان وكذل
ــك  ــة أجنبية.(٤)وكذل ــين لدول ــوزراء المفوض ــفراء أو ال ــل الس ــذ قب ــى تتخ ــراءات الت الإج
ــذى  ــخ ١٩٢٧/١٠/٣١وال ــادر بتاري ــابق الص ــوفيتى الس ــاد الس ــات الاتح ــون العقوب قان

ــين. (٥)  ــة للمبعوث ــة الجنائي ــة القضائي ــرر بالحصان ق

وكذلــك نصــت عــلى الحصانــة وعــلى تمتــع موظفــى الســلك الخارجــى والقناصــل 
ــد عــلى  ــما أك ــانى (٦)، ك ــات اللبن ــون العقوب ــة قان ــة الجنائي ــة القضائي ــب بالحصان الأجان

نفــس المعنــى القانــون الجنــائى النمســاوى.(٧)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات، مرجع سابق، ص ١٧٧.  (١)
(2) I.C.L.Q. vol. 10. 1961, p. 613.
(3) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954,p.153.
(4) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954, p. 

151.
(5) Grzy, BowskiKazimierz: Soviet Public International Law , Rule of law press Durham,N.C.,1970 

, p. 311.
د. / على حسين الشامى، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٥٠٩.  (٦)

(7) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954 ,p.152.



٢٧٢

كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة ١٣مــن قانــون الحصانــات والامتيــازات المــصرى رقم 
ــون  ــون القنصلي ــيون والموظف ــون الدبلوماس ــع الممثل ــأن يتمت ــررت ب ــنة ١٩٥٤وق ٢١لس
ــون  ــم القان ــا له ــى يمنحه ــرى الت ــات الأخ ــازات والحصان ــخاص بالامتي ــمات والأش والمنظ

الــدولى أو أى اتفــاق تكــون مــصر طرفــا فيــه.(١)
وكذلــك تنــص المــادة ١٣٩٩مــن التعليــمات العامــة للنيابــات المصريــة عــلى أنــه 
ــلا  ــة، ف ــة مطلقــة فى المســائل الجنائي ــى بحصان ــع رجــال الســلك الســياسى الأجنب " يتمت
ــم  ــراءات قبله ــاذ إج ــوز اتخ ــض ولا يج ــور القب ــن ص ــورة م ــم لأى ص ــوز إخضاعه يج
ــم  ــت بأعماله ــواء تعلق ــائل س ــذه المس ــوه فى ه ــن الوج ــه م ــلى وج ــم ع ــال به والاتص

ــا.  ــق به ــمية أو لم تتعل الرس
٣-التكييــف القانونى للحصانــة القضائيةالجنائية: 

ســبق وأن انتهينــا إلى توافــر الحصانــة للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة وأن هــؤلاء 
ــا  ــم ارتكابه ــة يت ــه واقع ــن أي ــام القضــاء الداخــلى ع ــن مســاءلتهم أم الأشــخاص لا يمك
منهــم، الأمــر الــذى يثــير التســاؤل حــول ماهيــة الطبيعــة القانونيــة لحصانــة الجنائيــة؟

لقــد ثــار الخــلاف بــين الفقهــاء فى شــأن ذلــك فقــد ذهــب البعــض إلى أن الحصانــة 
ــك  ــدول فى تحري ــوم عــلى تعطــل حــق ال ــة تق ــة قضائي ــة هــى حصان ــة الجنائي القضائي
ــك  ــة بتحري ــة المختص ــتطيع الجه ــلا تس ــة، ف ــين بالحصان ــل المتمتع ــة قب ــوى العام الدع
الاتهــام أن تقيــم الدعوىالعموميــة قبــل هــؤلاء الأشــخاص وبالتــالى يعتــبر أصحــاب هــذا 

الــرأى أن الحصانــة قيــد عــلى الجهــات المختصــة بعــدم تحريــك الاتهــام.
وقــد وجــه لهــذا الــرأى انتقــادات منهــا أنــه يقلــل مــن قيمــة الحصانــة الممنوحــة 
للمتمتعــين، كــما أن ذلــك القــول يخالــف كــون الحصانــة الجنائيــة تتصــل بقانــون 
العقوبــات إذ الأخــذ بذلــك الــراى يجعــل الحصانــة تتصــل بقانــون الإجــراءات الجنائيــة 

وهــو غــير صحيــح.(٢)

د. / أحمد عبد الحميد عشوش، د. / عمر ابو بكر باخشب، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع   (١)
سابق، ص ٤٠٢.

د. / عبد الفتاح الصيفى: القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع.، بيروت، ١٩٧٠، ص ٣٩٦.  (٢)
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ــة  ــين بالحصان ــح المتمتع ــبب فى من ــاء إلا أن الس ــان: للفقه ــب رأى ث ــما ذه بين
تلــك الحصانــة هــى أنهــم ليــس لهــم أهليــة جنائيــة لإقامــة الدعــوى الجنائيــة قبلهــم، 
ــدى  ــة ل ــة الجنائي ــدام الأهلي ــدأ انع ــذون بمب ــرأى يأخ ــذا ال ــاب ه ــإن أصح ــالى ف وبالت

المتمتعــين بالحصانــة.(١)
إلا أن ذلــك القــول أيضــا قــد وجــه إليــه عــدة انتقــادات منهــا أن الأخــذ بذلــك 
القــول غــير صحيــح، إذ أن ذلــك يجعلنــا نســوى بــين المتمتعــين بالحصانــة وبــين عديمــى 
الإرادة كمــن ليــس لهــم إرادة أو تميــز أو ذوى العاهــات العقليــة وهــو أمــر غــير 

ســليم.(٢)
كــما ذهــب رأى ثالــث: إلى أن الحصانــة القضائيــة الجنائيــة شرط ســلبى يكمــن 
ــا  ــون الجــانى متمتع ــة ألا يك ــه يشــترط لوجــود الجريم ــاده أن ــة مف ــدة جنائي فى كل قاع
بالحصانــة، وبالتــالى يــرى أنصــار هــذا الــرأى أن القاعــدة الجنائيــة بهــا شروط إيجابيــة 
وأخــرى ســلبية وأن الحصانــة تعــد أحــد الــشروط الســلبية التــى يتطلــب عــدم توافرهــا 
فى القاعــدة الجنائيــة وقــد وجــه إلى هــذا الــرأى انتقــادات أيضــا، إذ أن أصحــاب هــذا 
ــن  ــس م ــا لي ــة م ــدة الجنائي ــا القاع ــون به ــة يحمل ــة قانوني ــرأى يعتمــدون عــلى حيل ال
ــا  ــب بحثه ــلبية يتطل ــة شروط س ــدة الجنائي ــين شروط القاع ــن ب ــس م ــا (٣)، ولي طبيعته

ــة. فمــن القاعــدة الجنائي
كــما ذهــب رأى رابــع: إلى أن الحصانــة القضائيــة تعــد مانعــا مــن موانــع 
العقــاب ذلــك أن القاعــدة الجنائيــة لا يمكــن أن تــسرى عــلى أولئــك الأشــخاص المتمتعــين 

بالحصانــة.
وقــد وجــه إلى ذلــك الــرأى أيضــا انتقــادات إذ أنــه مــن المســلم بــه أن للقاعــدة 
الجنائيــة ركنــان هــما التكليــف والجــزاء، فــإذا لم يتوجــه المــشرع إلى المخاطــب بالجــزاء 
ــإن  ــالى ف ــزاء، وبالت ــو الج ــا وه ــد ركنيه ــدت أح ــد فق ــون ق ــة تك ــدة الجنائي ــإن القاع ف

ــة.(٤)  ــا كقاعــدة قانوني ــار وتفقــد صفته ــة تنه القاعــدة الجنائي
ويــرى الباحــث أن: الحصانــة القضائيــة الجنائيــة لا تتعلــق إلا بإجــراءات التقــاضى 

د. / عبد الفتاح الصيفى، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٩٧.  (١)

د. / عبد الفتاح الصيفى، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٩٧.  (٢)
د. / عبد الفتاح الصيفى، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٩٨.  (٣)
د. / عبد الفتاح الصيفى، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٩٨.  (٤)
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ــاه  ــما أت ــة ف ــة الجنائي ــكانى للمحاكم ــاص الم ــق بالاختص ــا تتعل ــد وإلا أنه ــا لا تع وأنه
المتمتــع بالحصانــة مــن فعــل إجرامــى لا تــزول عنــه الصفــة الإجراميــة بــل يظــل 
ــة  ــع بالحصان ــم المتمت ــدول المســتقبلة تقدي ــع عــن ال ــه يمتن ــا ولكن ــا قانون الفعــل مجرم
ــدى  ــدة أن تتع ــة الموف ــلى الدول ــين ع ــا يتع ــة وإنم ــا الداخلي ــام محاكمه ــة أم للمحاكم
ــن  ــالى يمك ــه، وبالت ــم علي ــزاء الملائ ــع الج ــى وتوق ــا ه ــام محاكمه ــا أم ــة مبعوثه لمحاكم
ــام المحاكــم  ــة أم ــع بالحصان ــين محاكمــة المتمت ــت فقــط ب ــد حال ــة ق القــول أن الحصان

ــا. ــاب نهائي ــن العق ــه م ــا لم تعفي ــتقبلة ولكنه ــدول المس ــة لل الجنائي
٤– الدفــع بالحصانــة الجنائية والطبيعــة القانونية لذلك للدفع: 

ــة  ــة القضائي ــع بالحصان ــة للدف ــة القانوني ــة الطبيع ــول ماهي ــاؤل ح ــار التس يث
الجنائيــة وقــد اختلــف الفقهــاء فى تحديــد ذلــك، فذهــب رأى أول إلى أن الدفــع 
بالحصانــة القضائيــة الجنائيــة هــو فى حقيقتــه دفــع بعــدم القبــول للدعــوى وذلــك عــلى 
ــة،  ــة والمصلح ــما الصف ــا وه ــر ركنيه ــو ضرورة تواف ــوى ه ــول الدع ــاس أن شروط قب أس
وبالتــالى فــإن المدعــى عليــه وهــو يتمتــع بالحصانــة فانــه يفقــد فى المخاصمــة وبالتــالى 
ــالى  ــة وبالت ــة قانوني ــير ذى صف ــخص غ ــلى ش ــا ع ــة لإقامته ــير مقبول ــوى غ ــون الدع تك
ــه الدفــع  يتعــين عــلى المحكمــة الحكــم بذلــك مــن تلقــاء نفســها ويمكــن للمدعــى علي

ــوى.(١) ــا الدع ــون عليه ــة تك ــه فى أى مرحل ــك والتمســك ب بذل
ــة  ــة الجنائي ــة القضائي ــر الحصان ــع بتواف ــانى إلى أن الدف ــرأى الث ــما يذهــب ال بين
هــو دفــع بعــدم الاختصــاص فــلا تســتطيع المحاكــم الداخليــة نظــر الدعــوى لأنهــا غــير 

ــة.(٢) ــع بالحصان مختصــة بمحاكمــة المتمت
ــاص  ــن اختص ــون م ــه لا يك ــرر بأن ــذى ق ــاتو وال ــه س ــرأى الفقي ــك ال ــد ذل ويؤي
ــه إذا ارتكــب أى جريمــة فى  ــل الدبلوماســية أو معاقبت ــة محاكمــة الممث ــم الوطني المحاك

ــتقبلة.(٣) ــة المس الدول

د. / هشام صادق: طبيعة الدفع بالحصانة.مجلة العلوم الاقتصادية، س ١١يناير ١٩٦٩، ص ٣٤١.  (١)
الخاص  الدولى  القانون  التنفيذ فى  الحصانة ضد  الرحمن: مشكلة  عبد  الحكيم مصطفى  عبد   / د.   (٢)

المقارن، مكتبة النصر، جامعة القاهرة، ١٩٩١، ص ١٧٧. 
(3) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p. 181.
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ــف  ــول فى التكيي ــبق الق ــما س ــه وك ــير إذ أن ــرأى الأخ ــد ال ــث: تأيي ــرى الباح وي
ــق بإجــراءات المحاكمــة الجنائيــة وتمنــع القضــاء  القانــونى للحصانــة الجنائيــة أنهــا تتعل
ــه  ــين محاكمت ــم ويتع ــل مؤث ــاء الفع ــع بق ــة م ــوى الجنائي ــر فى الدع ــن النظ ــلى م المح
أمــام محاكــم الدولــة الموفــدة، وبالتــالى بــات الدفــع بعــدم الاختصــاص فى محلــه إذ أنــه 
يحجــب الاختصــاص عــن المحاكــم المحليــة ويعقــد الاختصــاص لمحاكــم الدولــة الموفــدة.

كــما أننــا لا نتفــق مــع الــرأى الأول لأن إجــراءات المحاكمــة لهــا تسلســل 
منطقــى، إذ يتعــين عــلى المحكمــه أن تحســم موضــوع اختصاصهــا بنظــر الدعــوى مــن 
عدمــه فــإن رأت اختصاصهــا انتقلــت مــن ذلــك لشــكل الدعــوى ثــم لموضــوع الدعــوى 

ــوى. ــا نظــر الدع ــا مختصــة حجــب عنه ــان لم تجــد أنه ف
وإذا ســلمنا جــدلا بالــرأى الأول فإنــه يعنــى أن المحكمــة قــد رأت أنهــا مختصــة 
ــن  ــا لا يمك ــل وهــو م ــير مكتم ــوى فوجــدت أن الشــكل غ ــا وتابعــت النظــر الدع ضمن
التســليم بــه كــما يــرى الباحــث أن ذلــك الدفــع مــن النظــام العــام فتقــضى بــه المحكمــة 

ولــو مــن تلقــاء نفســها.
٥-موقــف الدول من الناحيــة العملية والحصانــة القضائية الجنائية: 

ــة مــن هــذه  ــة العلمي ــدول مــن الناحي ــار التســاؤل الأخــير حــول موقــف ال ويث
ــا؟ ــت بمخالفته ــة أم قام ــك الحصان ــدول تل ــت ال ــل التزم ــة وه ــة القضائي الحصان

وللإجابة على هذا التســاؤل: 
ــة(١)،  ــع بالحصان ــة المتمت ــك محاكم ــا لا تمل ــة وأنه ــك الحصان ــدول بتل ــت ال التزم

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت ــك وذل ــل عــلى ذل ــع للتدلي ــا بعــض الوقائ ــورد منه ون
١- مــا قامــت بــه الســلطات الإنجليزيــة عــام ١٧١٦م مــن طــرد الوزيــر المفــوض 
ــرة فى  ــترك فى مؤام ــذى اش ــدن ال ــويدى Count Gyllenbong فى لن الس

خلــع جــورج الأول عــن العــرش.(٢)

(1) Higgins Rosalyn: (uk foreign journal Affairs committee report on the abuse of diplomatic 
immunity and privileges: Government Response and Report), A. J.I.L.,Vol.80,No.1,1988, p.135-
137.

(2) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p. 181.
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بالحصانــة  ١٨٨١م  عــام  بلنــدن  الألمانيــة  الســفارة  فى  ســكرتير  تمســك   -٢
ــاذ أى  ــم اتخ ــة ولم يت ــة جنائي ــكاب جريم ــه بارت ــال اتهام ــية ح الدبلوماس

ــده.(١) ــراء ض إج

ــب ضرورة  ــن طل ــام ١٩١٥م م ــة ع ــة الأمريكي ــه الحكوم ــت ب ــا قام ــك م ٣- كذل
مغــادرة الملحقــين البحــرى والعســكرى أراضى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

لقيامهــم بارتــكاب أعــمال غــير قانونيــة.(٢)

٤- كذلــك مــا قامــت بــه الســلطات الأســترالية عــام ١٩٨٦م مــن طلــب مغــادرة 
ــه متظاهــر ضــد  ــة بأســتراليا بضرب ــلاد مــن ملحــق بالســفارة الأمريكي الب

ــصرى.(٣) ــز العن التميي

٥- وفى عــام ١٨٩٨م أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة أن الســفير الأســبانى فى واشــنطن 
بكتابــة  الأســبانى  الســفير  لقيــام  وذلــك  فيــه  مرغــوب  غــير  شــخص 

ــخصى.(٤) ــاب ش ــكى فى خط ــس الأمري ــن الرئي ــات ع ملاحظ

٦- وفى عــام ١٨٤٨م تــم اقتيــاد الســفير الهنــدى بولــواز فى مدريــد حتــى الحــدود 
لاشــتراكه فى مؤامــرة ضــد الحكومــة.(٥)

ــا لتآمــرة ضــد  ــات المتحــدة فى جاكارت ٧- وفى عــام ١٩٥٨م تــم طــرد ســفير الولاي
ــيا.(٦) ــة اندونيس حكوم

(1) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957, p. 195.
(2) Thayer, charles, W.: Diplomat , New York, 1984, p.215.
(3) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980, p. 355.
(4) Thayer, charles, W.: Diplomat , New York, 1984, p219.

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٧٨.  (٥)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٧٨.  (٦)
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الدبلوماســية  الحصانــة  مبــدأ  أرســت  التــى  الأحــكام  أهــم  مــن  ويعــد   -٨
وضرورة احترامهــا الحكــم الصــادر مــن محكمــة العــدل الدوليــة بتاريــخ 
١٩٨١/٥/٢٤م بشــأن تقيــد الرهائــن الامريكيــة بإيــران والــذى انتهــى إلى 

ــا:  ــاط ومنه ــدة نق ع
١- بثلاثــة عــشر صوتــا مقابــل صوتــين تقــرر أن جمهوريــة إيــران الإســلامية 
ــدة  ــن ع ــت م ــم، تداخل ــذا الحك ــة فى ه ــه المحكم ــذى بينت ــلكها ال بمس
نــواح ولازالــت تخــل بالتزاماتهــا تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــد  ــا لقواع ــك وفق ــن وكذل ــين البلدي ــذة ب ــة الناف ــات الدولي ــا للاتفاق وفق

ــام. ــدولى الع ــون ال القان
٢- بثلاثــة عــشر صوتــا مقابــل صوتــين، تقــرر أن الإخــلال بهــذه الالتزامــات 
الولايــات  تجــاه  مســؤولية  الإســلامية  إيــران  عــلى جمهوريــة  ترتــب 

الــدولى. للقانــون  الأمريكيــة  المتحــدة 
٣- بالإجــماع عــن أحــداث ٤تشريــن الثــانى/ نوفمــبر ١٩٧٩م ومــا نتــج عنهــا، وفى 

ســبيل ذلــك: 
أ- عليهــا أن تنهــى فــورا الاحتجــاز غــير المــشروع للقائــم بأعــمال الولايــات 
ــن  ــم م ــن وغيره ــين الآخري ــيين والقنصلي ــين الدبلوماس ــدة والموظف المتح
رعايــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الذيــن أخــذوا رهائــن فى إيــران، 
وعليهــا أن تطلــق سراحهــم جميعــا دون تمييــز وأن تســلمهم للدولــة 
ــات الدبلوماســية لعــام  ــا للعلاق ــة فين ــة (م ٤٥مــن اتفاقي القائمــة بالحماي

١٩٦١م).
ب- عليهــا أن تكفــل وتوفــر الوســائل اللازمــة لمغــادرة هــؤلاء الأشــخاص الإقليــم 

الإيــرانى بمــا فى ذلــك وســائل التنقــل.
مبــانى  بالحمايــة  القائمــة  الدولــة  الحــال فى حــوزة  تضــع فى  أن  عليهــا  جـــ- 
ــا  ــران وممتلكاته ــا فى إي ــران وقنصليته ــدة فى طه ــات المتح ــفارة الولاي س

ووثائقهــا. ومحفوظاتهــا 
٤- بالإجــماع، تقــرر أنــه لا يجــوز إبقــاء أى واحــد مــن موظفــى الولايــات المتحــدة 
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الدبلوماســيين أو القنصليــين فى إيــران لتعريضــه إلى اى شــكل مــن أشــكال 
المقاضــاه فى الدعــاوى بوصفــه شــاهدا.

إيــران  تقــرر أن جمهوريــة  ثلاثــة أصــوات،  باثنــى عــشر صوتــا مقابــل   -٥
الإســلامية ملزمــة بالتعويــض عــلى حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
عــن الأضرار التــى لحقــت بهــا مــن جــراء أحــداث ٤تشريــن الثــانى/ 

ــا. ــج عنه ــا نت ــبر ١٩٥٩م وم نوفم
ــض  ــذا التعوي ــكل ه ــرر أن ش ــد تق ــوت واح ــل ص ــا مقاب ــشر صوت ــة ع ٦- بأربع
ومقــداره تحددهــما المحكمــة مــا لم يتفــق الطرفــان عــلى ذلــك وتحفــظ 

ــة.(١) ــة فى القضي ــراءات اللاحق ــرض الإج ــذا الغ له
وبالتــالى تعــد قضيــة الرهائــن الأمريكيــة بإيــران هــى أهــم القضايــا التــى 

القضائيــة.(٢) الحصانــة  أرســخت 

المتحدة.  الأمم   ،١٩٤٨-١٩٩١ الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادرة  والأوامر  والفتاوى  الأحكام  موجز   (١)
نيويورك. ١٩٩٣. ص ١٤٣-١٤٤.

بدأت وقائع القضية فى ١٩٧٩/١١/٤حين قام مجموعة من الطلبة المتطرفين بالدخول إلى مبنى السفارة   (٢)
لأمريكية فى طهران والاستيلاء عليه واحتجاز ٥١ عضوا من موظفى السفارة كرهائن والاستيلاء على 
الوثائق والمستندات الخاصة بالسفارة أما القائم بالأعمال فقد استطاع الهرب ولجأ إلى وزارة الخارجية 
الإيرانية ومكث بها. وإزاء تلك الأحداث لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية 
وذلك من جانب واحد- مرتين أولهما عام ١٩٧٩م للمطالبة بإصدار أمر تحفظى بإطلاق سراح الرهائن 
اشتمل على  والذى  برمته  النزاع  الفصل فى  المحكمة  الثانية عام ١٩٨٠م حين طلبت من  والمرة  فورا.. 
استيراد مبنى السفارة والوثائق التى تم الاستيلاء عليها وإلزام إيران بدفع تعويضات عن تلك الانتهاكات 
بجانب الطلب الأول وهو إطلاق سراح الرهائن. وقد تمسكت الولايات المتحدة بمخالفة إيران الاتفاقية 
فينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١م واتفاقية ڤينا للعلاقات القنصلية ١٩٦٣وللشروط الواردة باتفاقية 
منع وعقاب الجرائم ضج الأشخاص المحميين دوليا ١٩٧٣وكذا مخالفتها لاتفاقية الصداقة والعلاقات 

الاقتصادية والحقوق القنصلية والتى تم توقيعها بينهما عام ١٩٥٥م.
Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980,p. 312 -318.

أخطاء  رغم  الدولية  المحكمة  أمام  يمثلها  من  ترسل  لم  الإيرانية  الحكومة  أن  الملاحظ  ومن                 
مذكرات  بإرسال  حتى  تفى  لم  أنها  بل  القضائية..  الدعاوى  فى  اشتراكها  بــضرورة  ــران  لإي المحكمة 
الرهائن فى ١٩٧٩/١٢/١٥،  الملزم بإطلاق سراح  توضح موقفها من جراء ذلك ولم ترد على أمر المحكمة 
١٩٨٠/٩/١٦والتى  ١٩٧٩/١٢/٩وفى  فى  للمحكمة  خطابين  بإرسال  قامت  أنها  هو  فعلته  ما  كل  ولكن 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  تدخل  تخص  أكبر  لمشكلة  هامش  الرهائن  موضوع  أن  فيه  اعتبرت 
 = ــة             ــي ــدول ال القواعد  كل  مخالفة  عاما  لمدة خمس وعشرين  الداخلية  ــران  إي شئون  فى 
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ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــلطات فى الولاي ــه الس ــت ب ــا قام ــا م ــك أيض ــن ذل وم
ــائقه  ــلى س ــض ع ــبب القب ــة بس ــمال فوضوي ــه بأع ــرانى لقيام ــر إي ــلى وزي ــض ع بالقب
ــية  ــة الدبلوماس ــع بالحصان ــد أن دف ــر بع ــن الوزي ــرج ع ــة واف ــيارة بسرع ــه الس لقيادت

ــة.(١) ــن الغرام ــائق م ــى الس وأعف
ــدم  ــب ع ــاسى فيجــوز للســفارة أن تطل ــة الدبلوم ــد إلى جث ــة تمت ــل أن الحصان ب
ــوم  ــة المســتقبلة أن تق ــع عــلى الدول ــة امتن ــاسى، وفى هــذه الحال ــة الدبلوم ــح جث تشري
ــن  ــا.(٢) وم ــك فى بريطاني ــلى ذل ــوابق ع ــدة س ــدت ع ــد ج ــح وق ــة التشري ــراء عملي بإج
جــماع تلــك الوقائــع يتبــين أن الحصانــة القضائيــة الجنائيــة هــى حصانــة مطلقــة 
ــأداء  ــه ب ــه وقيام ــلى حمايت ــا ع ــك حرص ــة وذل ــة الدولي ــع بالحصان ــا المتمت ــع به يتمت
عملــه عــلى النحــو المتطلــب منــه (٣)، وحتــى لا تتخــذ الدولــة المســتقبلة ســلطاتها 
ــه، وهــذا  ــة أو تحــد مــن حريتــه فى أداءه لعمل ــام بالتضيــق عــلى المتمتــع بالحصان للقي
هــو المبتغــى مــن تلــك الحصانــة، وقــد حرصــت جميــع الــدول عــلى لحفــاظ عــلى تلــك 

ــا. ــاس به ــدم المس ــة وع الحصان
ــة،  وإن كان الواقــع العمــلى لم يخــل أيضــا مــن بعــض التجــاوزات لتلــك الحصان
ــانى  ــكرتير الث ــتيقاف الس ــن اس ــة م ــلطات الروماني ــام الس ــدت فى قي ــا ح ــك م ــن ذل وم
ــد الســلاح،  ــة فى بوخارســت وتفتيشــه تحــت تهدي ــات المتحــدة الأمريكي لســفارة الولاي
وكذلــك مــا حــدث أثنــاء ثــورة الكونغــو مــن القبــض عــلى دبلومــاسى أمريــكي ومعاملتــه 

معاملــة ســيئة وتــم الاعتــداء عليــه وإرغامــه عــلى أكل علــم بــلاده.(٤)

= وقد تم الإفراج عن الرهائن الأمريكية فى ١٩٨١/١/٢٠وقد قام المواطنون الإيرانيين بالادعاء ضد الولايات 
إيران وقد عهد بهذه الإدعاءات بين  بالإدعاءات ضد  المواطنين الأمريكيين  المتحدة الأمريكية كما قام 
الجانبيين سواء على المستوى الأفراد أو الإدعاءات التى وجهها كل من الجانبين على المستوى الرسمى 
الرهائن  قضية  الأشعل:  الله  عبد   / د.  هاجيو.  فى  الجزائرية  الحكومة  وصاية  تحت  خاصة  لمحكمة 
السادس  المجلد  الدولى،  للقانون  المصرية  المجلة  الدولية،  العدل  محكمة  أمام  طهران  فى  الأمريكية 

والثلاثون، ص ٢٣٥-٢٣٧.
د. / محمد طلعت الغنيمى، قانون السلام، مرجع سابق، ص ٥٣٣.  (١)
د. / محمد طلعت الغنيمى، قانون السلام، مرجع سابق، ص ٥٣٤.  (٢)

(3) Higgins Rosalyn: The Abuse of diplomatic privileges and immunities Recent united kingdom 
Experience, A. J.I.L.,1985,p.641 -644.
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٦١٨.  (٤)
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ألا أنــه يتعــين الإشــارة إلا أن تلــك الوقائــع قليلــة الحــدوث مــن الناحيــة 
العمليــة، إلا أن ذلــك لا يمنــع أن يتــم محاكمــة المتمتــع بالحصانــة أمــام محاكــم الدولــة 
الموفــدة (١)، وقــد شــهد الواقــع العمــلى العديــد مــن القضايــا التــى تؤيــد ذلــك الاتجــاه 
ومنهــا مــا صــدر عــن الســكرتير بالســفارة الأمريكيــة باليابــان والــذى تــم ضبطــه يلعــب 
ــده  ــراء ض ــاذ أى إج ــة اتخ ــلطات الياباني ــتطيع الس ــارات ولم تس ــد القط ــمار فى أح الق

ــكرتير.(٢) ــتدعاء الس ــت باس ــة قام ــة الأمريكي ــن الحكوم ــة ولك ــه بالحصان لتمتع
ــة  ــن محاكم ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــت ب ــا قام ــا م ــك أيض ــن ذل وم
ســبعة مــن حــراس بحريــين كانــوا يعملــون بســفارتها فى لنــدن وذلــك لاتهامهــم 

بارتــكاب جرائــم أثنــاء عملهــم فى الخــارج.(٣)
 Boonawat ومــن ذلــك أيضــا مــا قامــت بــه حكومــة بومــا مــن اســتدعاء ســفيرها
ــيرلانكا  ــة س ــت شرط ــذى امتنع ــه وال ــل زوجت ــم فى قت ــذى اته ــيرلانكا وال ــل إلى س المرس
عــن دخــول منــزل الســفير وتفتيشــه بســبب تمتــع الأخــير بالحصانــة، ومــن ذلــك 
ــات المتحــدة  ــى بالولاي ــة Andre Tonssaint الســكرتير الأول لســفارة هايت ــك قضي كذل
ــفارة  ــار الس ــل The Minister Counseller مستش ــه بقت ــم اتهام ــذى ت ــة وال الأمريكي
 Port- An- Prince فى واشــنطن فتــم اعادتــه إلى دولتــه وتــم محاكمتــه أمــام محاكــم

ــى.(٤) ــة وهايت ــات المتحــدة الأمريكي ــين الولاي ــاء عــلى اتفــاق ب بن
وكذلــك مــا حــدث فى بريطانيــا حيــث قامــت الشرطــة البريطانيــة باعتقــال 
عــلى  بالاعتــداء  اتهامــه  تــم  قــد  أنــه  حيــث  وجيــزة  لفــترة  ســعودى  دبلومــاسي 
تلــك  أحــداث  وكانــت  ســنة،  عــشر  أحــد  العمــر  مــن  تبلــغ  بريطانيــة  طفلــة 
اتهــام  تــم  حيــث  ٢٠٠٤م  عــام  يوليــو  مــن  والعشريــن  الســادس  إلى  الواقعــة 
عامــا  عــشر  أحــد  عمرهــا  بريطانيــة  بطفلــة  بالتحــرش  الســعودى  الدبلومــاسى 

(1) Y.B.I.L.C,vol. I. 1971,P.311.
(2) Thayer, charles, W.: Diplomat , New York, 1984,P215.
(3) Wilson, Clifton E: Diplomatic Privileges and Immunities, Tucson Arizona the university of 

Arizone press,1967,P. 81.
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٧٩.  (٤)
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ــر واحــد وأربعــون ســنة  ــن العم ــغ م ــذى يبل ــاسى الســعودى وال ــف الدبلوم ــم توقي وت
ــم إطــلاق سراحــه  ــا وت ــه قضائي ــع الســلطات مــن ملاحقت إلا أن وضعــه الدبلومــاسى من
ــلاده. ــه، إلا أن الســلطات الســعودية أعــادت الدبلومــاسى لب دون اتخــاذ أي إجــراء قبل

ــة المســتقبلة لم تســتطيع إقامــة  ــع الســابقة يتضــح أن أجهــزة الدول ومــن الوقائ
الدعــاوى القضائيــة ضــد المتمتعــين بالحصانــة وحيلولــة الحصانــة القضائيــة التــى يتمتــع 
بهــا المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة مــن المتابعــة الجنائيــة لأجهــزة الدولــة المســتقبلة ولم 
تســتطيع تلــك الأجهــزة تقديمهــم إلى المحاكــمات الجنائيــة للدولــة المســتقبلة وجــل مــا 
ــا  ــا م ــى ذاته ــرد وه ــة الط ــى عقوب ــداث ه ــك الأح ــال تل ــتقبلة حي ــدول المس ــه ال تملك

ــا لعلاقــات الدبلوماســية.(١) ــة فين ــا اتفاقي ســمحت به
المبعــوث  أن  الدبلوماســية  للعلاقــات  فينــا  لاتفاقيــة  وطبقــا  ذلــك  ومــؤدى 
الدبلومــاسى يتمتــع بالحصانــة القضائيــة فيــما يتعلــق بالقضــاء الجنــائى للدولــة المعتمــد 
ــة  ــاء للدول ــة للقض ــين بالحصان ــن المتمتع ــم أى م ــم تقدي ــن أن يت ــه لا يمك ــا، وأن لديه

المســتقبلة ولا للمحاكــم الداخليــة لهــا.
٦- حصانــات أخــرى تلحق بالحصانــة القضائية الجنائية: 

بعــد اســتعراض الحصانــة القضائيــة الجنائيــة فإنــه يتعــين الإشــارة إلى أنــه توجــد 
بعــض الحصانــات الأخــرى التــى تلحــق بالحصانــة القضائيــة الجنائيــة.

 وتــأتى أولى هــذه الحصانــات هــى الإعفــاء مــن الشــهادة أمــام المحاكــم المحليــة 
ــت عــلى درجــة  ــة فى الفصــل فى الدعــوى، أو كان ــك الشــهادة لازم ــت تل ــى وإن كان حت
كبــيرة مــن الأهميــة لتســاعد القضــاء المحــلى عــلى الفصــل فى أى دعــوى منظــوره أمامــه.

وإن كان الإعفــاء مــن الشــهادة عــلى النحوالســابق لا تمثــل اعتــداء عــلى حريتــه 
وكرامتــه إذ أن الشــهادة بصفــة عامــة لا يمثــل انتهــاكا أو اعتــداءا عــلى حريــة الأشــخاص 

أو مســاس بأمنهــم أو باحترامهــم.

(1) Bassiouni,M.Cherif,: Protection of Diplomat under Islamic law , A. J.I.L., vol 74, July, 1980, p 
617.
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ورغــم ذلــك حــرص القانــون الــدولى وكذلــك القانــون الداخــلى عــلى توفــير تلــك 
ــع  ــة للمتمت ــات اللازم ــة الحصان ــير كاف ــلى توف ــرص ع ــين ح ــة، إذ أن كلا القانون الحصان

ــة المســتقبلة.(١) ــه فى الدول ــير مكانت ــلى توق ــك ع ــة، وكذل بالحصان
القضائيــة وهــى  بالحصانــة  تلحــق  التــى  الحصانــات  تلــك  ثــانى  يــأتى  كــما 
ــا  ــتقلة تمام ــة مس ــى حصان ــة ه ــك الحصان ــد تل ــذ وتع ــراءات التنفي ــد إج ــة ض الحصان

عــن الحصانــة القضائيــة والتــى رســخت فى القانــون الــدولى مــن فــترة طويلــة.
ويعــد أســاس ذلــك أيضــا هــو الحــرص عــلى حريــة مجــال للحديــث عــن وجــود 
حصانــة للمتمتــع بالحصانــة وعــلى ذلــك فإننــا ســوف نقــوم بدراســة ذلــك عــلى النحــو 

التــالى: 
أولا: الإعفاء من الشــهادة.

ثانيــا: الحصانة ضــد إجراءات التنفيذ.
أولا: الإعفاء من الشــهادة: 

تعــرف الشــهادة بأنهــا إثبــات واقعــة معينــة عــن طريــق مــا يقولــه أحــد 
ــة  ــه بحواســه عــن هــذه الواقع ــد يكــون شــاهده أو ســمعه أو إدرك الأشــخاص عــما ق
ــه  ــتمد من ــا يس ــهادة أساس ــن الش ــتمد م ــذى يس ــل ال ــل الدلي ــاشرة، ويمث ــة مب بطريق
القــاضي لأنــه يحتــاج فى مقــام وزن الأدلــة إلى مــن شــاهد الواقعــة أو ســمع عنهــا 
ــة  ــين المحكم ــو ع ــاهد ه ــق أن الش ــل بح ــك قي ــه ولذل ــن حواس ــة م ــا بحاس أو أدركه

ــا.(٢) وأذنه
الشــهادة  شروط  تعريــف  إلى  المصريــة  النقــض  محكمــة  تعرضــت  وقــد 
يكــون  أن  الحنفــى،  المذهــب  الشــهادة فى  أنــه "مــن شروط صحــة  قــررت  حيــث 
الشــاهد عالمــا بالمشــهود بــه ذاكــرا لــه وقــت الأداء، فلــو نــسى المشــهود بــه لم 
يجــز لــه أن يشــهد وأن يكــون المشــهود بــه معلومــا حتــى يتيــسر القضــاء بــه، 
عليــه  ومــن  الحــق  صاحــب  للقــاضى  الشــاهد  وضــح  إذا  إلا  كذلــك  يكــون  ولا 

مركز الشرق العربى: الدبلوماسية، ٢٠٠٦، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: // vb. arabsgate. com/ showpost. php? p= 3542420&postcount= 20

د. / أحمد فتحى سرور: الوجيز فى قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩، ص   (٢)
.٨٢
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ــه، وعــلى هــذا إذا شــهد الشــهود عــلى حــاضر بعــين  الحــق، ونفــس الحــق المشــهود ب
ــى  ــياء، المدع ــة أش ــهدوا لثلاث ــهادتهم أن يش ــة ش ــل صح ــم لأج ــب عليه ــاضره، وج ح
والمدعــى عليــه والعــين المدعــاء لأن الغــرض التعريــف، والإشــارة أقــوى ســبل التعريــف، 
ــبهما،  ــه ولا نس ــى علي ــى أو المدع ــم المدع ــد اس ــاهد أن يؤك ــزم الش ــك لا يل ــد ذل وعن
ــإن شــهدوا عــلى غائــب أو ميــت وجــب  ــاج مــع الإشــارة إلى شــئ آخــر، ف ــه لا يحت لأن
ذكــر مــا يــؤدى إلى التعريــف بــه، ويبــين مــن ذلــك أنــه يجــب أن يكــون الشــاهد عالمــا 
بالمدعــى والمدعــى عليــه اللذيــن تتصــل بهــما وقائــع الشــهادة موضــوع التحقيــق، أمــا 
إذا كانــت الشــهادة تتعلــق بحالــة شــخص مــن يســار أو فقــر فــلا يطلــب مــن الشــاهد 

ــا.(١) ــوب اثباته ــع الشــهادة المطل ــه وقائ ــذى تتصــل ب ــذا الشــخص ال ــف به إلا التعري
ــا  ــاوى له ــن الدع ــا م ــرت أي ــا نظ ــة إذا م ــة الجنائي ــي أن المحكم ــن البديه وم
الحريــة المطلقــة فى ســماع الشــهادة مــن أى شــخص تــرى أن شــهادته ضروريــة للفصــل 

ــبرر.(٢) ــدون م ــب ب ــط وإحضــار أى شــاهد تغي ــر بضب ــا أن تأم ــل له ــوى، ب فى الدع
وعــلى ذلــك نصــت المــادة ٢٧٧مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تنــص عــلى أنــه 
ــن أو  ــد المحضري ــطة أح ــوم بواس ــب الخص ــلى طل ــاء ع ــور بن ــهود بالحض ــف الش "يكل
ــافة إلا  ــد المس ــير مواعي ــاعة غ ــن س ــع وعشري ــة بأرب ــل الجلس ــط قب ــال الضب ــد رج أح
ــفهيا  ــو ش ــت ول ــور فى أى وق ــم بالحض ــوز تكليفه ــه يج ــة فان ــس بالجريم ــة التلب فى حال
ــضر  ــوز أن يح ــط ويج ــال الضب ــد رج ــائى أو أح ــط القض ــورى الضب ــد مأم ــطة أح بواس

ــوم. ــب الخص ــلى طل ــاء ع ــلان بن ــير إع ــة بغ ــاهد فى الجلس الش
ــو  ــخص ول ــوال أى ش ــمع أق ــتدعى وتس ــوى أن تس ــر الدع ــاء نظ ــة أثن وللمحكم
ــه  ــر بتكليف ــا أن تأم ــك، وله ــضرورة لذل ــت ال ــط والإحضــار، إذا دع ــر بالضب بإصــدار أم
بالحضــور فى جلســة أخــرى، وللمحكمــة أن تســمع شــهادة أى إنســان يحــضر مــن تلقــاء 

ــداء معلومــات فى الدعــوى". نفســه لإب

نقض ١٩٧٢/٢/١٣السنة ٢٣ص ١٣٧٧.  (١)
د. / عبد الحميد الشواربى: الإثبات الجنائى فى ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٨،   (٢)

ص ٨٨.
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ــه "إذا  ــة المــصرى عــلى أن ــون الإجــراءات الجنائي ــادة ٢٧٩مــن قان ــص الم كــما تن
ــه بعــد  ــه، جــاز الحكــم علي ــام المحكمــة بعــد تكليف ــف الشــاهد عــن الحضــور أم تخل
ــات  ــات فى المخالف ــشرة جنيه ــاوز ع ــة لا تج ــع غرام ــة بدف ــة العام ــوال النياب ــماع أق س
ــة إذا رأت  ــوز للمحكم ــات. ويج ــا فى الجناي ــين جنيه ــح، وخمس ــا فى الجن ــين جنيه وثلاث
شــهادته ضروريــة أن تؤجــل الدعــوى لإعــادة تكليفــه، بالحضــور ولهــا أن تأمــر بالقبــض 

ــه. علي
ــة وبشــأن إخضاعهــم للشــهادة  ــد صــار الجــدل بالنســبة للمتمتعــين بالحصان وق

أمــام المحاكــم الدولــة المســتقبلة وقــد اختلفــت الإتجاهــات حــول ذلــك: 
فذهــب إتجــاه أول: إلى أنــه يجــوز إجبــار المتمتعــين بالحصانــة عــلى المثــول أمــام 
ــون  ــه المــادة ٤٠٠مــن قان ــك مــا نصــت علي ــة لأداء الشــهادة ومــن ذل المحاكــم الداخلي
ــاسى  ــل الدبلوم ــوة الممث ــلى دع ــت ع ــى نص ــورية والت ــة الس ــمات الجزائي ــول المحاك أص
ــة  ــق وزارة الخارجي ــك الدعــوة عــن طري ــلاغ تل ــم إب ــة الشــهادة واشــترطت أن يت لتأدي

وهــذا هــو الــشرط الوحيــد الــذى تطلبــه القانــون الجــزائى الســورى.(١)
ومــن ذلــك أيضــا صــدور قــرار مــن الاتحــاد الســوفيتى الســابق بتاريــخ ١٤ينايــر 
١٩٢٧م أعلــن فيــه أن الممثلــين الدبلوماســيين وكذلــك أفــراد البعثــة يمكــن أن يتــم 
ــلى الإدلاء  ــم ع ــة موافقته ــه وفى حال ــة وأن ــم المحلي ــام المحاك ــول أم ــلى المث ــم ع إرغامه

ــا.(٢) ــة يرغبونه ــأي طريق ــهادة ب ــالإدلاء بالش ــوا ب ــم أن يقوم ــن حقه ــه م ــهادة فإن بالش
ــام  ــاسى بشــهادته أم ــوث الدبلوم ــانى: إلى جــواز إدلاء المبع ــما ذهــب اتجــاه ث ك
القضــاء المحــلى ليــس مــن بــاب الإرغــام ولكــن مــن بــاب المســاعدة فى إجــراء التحقيقــات 
اللازمــة للدعــاوى طالمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يمــس كرامــة المبعــوث أو يهــدد حياتــه أو 
يعتــبر خطــرا عــلى دولتــه ويتــم ذلــك بالطريقــة التــى يراهــا مناســبة لــه دون إكــراه أو 

تهديــد مــن أى ســلطة مــن ســلطات الدولــة.(٣)

د. / فؤاد شباط، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٧٧.  (١)
(2) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957, p. 202.

د. / على حسين الشامى، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٥١٦.  (٣)
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وكان مــن الفقهــاء الذيــن أيــدوا ذلــك الــرأى الفقيــه Hall الــذى قــرر بأنــه مــن 
ــة بالغــة الأهميــة منظــورة أمــام القضــاء فى  ــاك قضي واجــب الدبلومــاسى إذا كانــت هن
الدولــة المســتقبلة فإنــه مــن الواجــب عــلى الدبلومــاسى فى تلــك الحالــة أن يقــف أمــام 

تلــك المحكمــة ويــدلى بالشــهادة المطلوبــة منــه.(١)
ــلى  ــا ع ــال تعليقه ــررت- ح ــذى ق ــدولى وال ــون ال ــة القان ــك لجن ــدت ذل ــما أي ك
نــص المــادة ٢/٣١مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية- بأنــه عــدم التــزام المبعــوث 
ــلطات  ــع الس ــاون م ــض التع ــضرورة أن يرف ــى بال ــهادة لا يعن ــأداء الش ــاسى ب الدبلوم
ــه إذا  ــرة لدي ــات المتوف ــالإدلاء بالمعلوم ــوث ب ــوم المبع ــز أن يق ــن الجائ ــل م ــة ب المحلي
مــا طلــب منــه ذلــك لمعاونــة الســلطات فى الدولــة المســتقبلة لــكى تقــوم بواجباتهــا.(٢)

ــه حكومــة فنزويــلا  ــة ومنهــا مــا قامــت ب ــا العملي ــد ذلــك بعــض القضاي كــما أي
مــن الســماح لمبعوثهــا الدبلومــاسى Senon Comancho بالتنــازل عــن حصانتــه والإدلاء 
ــادث  ــام ١٨٨١م فى ح ــك ع ــفهيا وذل ــته ش ــم ومناقش ــام المحاك ــوف أم ــهادته والوق بش
مقتــل رئيــس الولايــات المتحــدة Garfiedle حيــث أن فنزويــلا مــن الــدول التــى تأخــذ 

ــة المســتقبلة.(٣) بمبــدأ جــواز أن يمثــل المبعــوث الدبلومــاسى أمــام المحاكــم فى الدول
ــول  ــن المث ــة م ــع بالحصان ــزام المتمت ــواز إل ــدم ج ــير: إلى ع ــاه أخ ــب اتج وذه
ــؤدى إلى ســماع  ــى ت ــت الأســباب الت ــا كان ــالإدلاء بالشــهادة أي ــة ب ــام المحاكــم المحلي أم
ــة  ــة ولضــمان وكفال ــه وتمتعــه بالحصان ــدأ حريت ــك تأسيســا عــلى مب ــك الشــهادة وذل تل
ــزام  ــم إل ــه لا يمكــن أن يت ــرر بأن ــذى ق ــم) وال ــاء (أوبنهاي اســتقلاله ومــن هــؤلاء الفقه
ــة أو  ــة أو مدني ــت جنائي ــواء كان ــة س ــام أى محكم ــل أم ــاسى أن يمث ــوث دبلوم أى مبع
إداريــة، بــل أنــه قــد زاد فى المغــالاة وقــرر بأنــه لا يمكــن أن يقــوم المبعــوث الدبلومــاسى 

ــه.(٤) ــو حــضروا إلى منزل ــى ل شــهادته إلى رجــال شرطــة حت

(1) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957, p 202.
(2) Y.B.I.L.C., vol,II, 1958, p-102
(3) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980, p. 263.
(4) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957,p.202.
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ــارا  ــم إجب ــن أن يت ــه لا يمك ــرر بأن ــذى ق ــه Satow وال ــك الفقي ــده فى ذل ــما أي ك
ــة  اى ممثــل دبلومــاسى عــلى أن يقــوم بــالإدلاء بشــهادته أمــام المحاكــم المحليــة بالدول
ــى  ــراد أسرة الدبلومــاسى أو حت ــا مــن أف ــم إرغــام أي ــك لا يمكــن أن يت المســتقبلة، وكذل

ــه عــلى الإدلاء بالشــهادة.(١) ــة ل ــراد الحاشــية المصاحب مــن أف

وقــد اتجهــت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الحديثــة إلى الأخــذ بذلــك 
المبــدأ وعــلى رأس تلــك الاتفاقيــات مــا قررتــه المــادة ٢/٣١مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات 
الدبلوماســية والتــى قــررت بأنــه "يتمتــع المبعــوث الدبلومــاسى بإعفــاء مــن أداء 

الشــهادة".(٢)

ــى  ــام ١٩٨٢م والت ــا ع ــة هافان ــن اتفاقي ــادة ٢١م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م وكذل
قــررت بأنــه " مــن الممكــن للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة القضائيــة أن يرفضــوا 

الحضــور كشــهود أمــام المحاكــم المحليــة".(٣)

وكذلــك مــا قررتــه المــادة ٢/٣١مــن اتفاقيــة البعثــات الخاصــة ١٩٦٩م عــلى أنــه 
ــن  ــيون م ــا الدبلوماس ــة وموظفوه ــة الخاص ــدة فى البعث ــدول الموف ــوا ال ــزم ممثل "لا يل

أداء الشــهادة".(٤)

وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة ٣/٣٠مــن اتفاقيــة فينــا لتمثيــل الــدول فى 
علاقاتهــا مــع المنظــمات الدوليــة ذات الســمة العالميــة ١٩٧٥م مــن أنــه "لا يلــزم رئيــس 

ــهادة".(٥) ــن الإدلاء بالش ــيون بالبعثــة م ــون الدبلوماس ــة والموظف البعث

كــما جــرى العمــل الــدولى فى العديد من القضايا على ذلــك ومن ذلك ما حدث عام 
١٨٥٦م بواشــنطن حيــث حدثــت واقعة قتل أمام الوزيــر الهولندى إلا أنه قد رفض الإدلاء 

(1) Satow , Sir Ernest: A guide to Diplomatic Practice, London, 1957, p.202..
(2) I.C.L.Q., vol. 10. 1961, p. 608.
(3) Reiff Henry: Diplomatic and consular privit Eges, Immunities, and practice , Cairo , 1954,p.165.
(4) I.L.M.,vol. Ix, No.1 , 1970,p.140
(5) U.N.J.Y.B., 1975, p.97.
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الأمــر  ذلــك  الأمريكيــة  الحكومــة  رفعــت  ولمــا  المحليــة.  المحاكــم  أمــام  بشــهادته 
إلى الحكومــة الهولنديــة- وذلــك حرصــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــلى أن 
ــة،  ــق العدال ــكى فى تحقي ــاء الأمري ــاعدة القض ــه فى مس ــدى بواجب ــر الهولن ــوم الوزي يق
ــة، إلا  ــة الأمريكي ــن الحكوم ــب م ــك الطل ــت ذل ــد رفض ــة ق ــة الهولندي إلا أن الحكوم
أن الحكومــة الهولنديــة اقترحــت أن يتــم الإدلاء بالشــهادة داخــل وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة وأن يقــوم الوزيــر بحلــف اليمــين داخــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة- وذلــك 
كبديــل للشــهادة أمــام المحاكــم المحليــة- إلا أن هــذا الإقــتراح لم يلــق قبــولا لــدى 
حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث أن القانــون الأمريــكى لا يســمح باســتجواب 
ــة إلى طلــب الحكومــة  ــك الطريقــة وهــو مــا أدى بالحكومــة الأمريكي ــل تل الشــهود بمث
الأمريكيــة إلى الحكومــة الهولنديــة بــأن تقــوم الأخــيرة باســتدعاء وزيرهــا لاعتبــاره 

ــه.(١) ــوب في ــير مرغ ــخصا غ ش
ــا  ــلطات فى بلوني ــت الس ــا طلب ــام ١٩٢٢م عندم ــدث ع ــا ح ــا م ــك أيض ــن ذل وم
مــن بعــض أعضــاء البعثــة الدبلوماســية الأمريكيــة فى بلونيــا مــن المثــول أمــام المحكمــة 
المحليــة لــلإدلاء بشــهادتهم إلا أن الســلطات الأمريكيــة رفضــت ذلــك الطلــب، بــل 
وقــام وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة بإرســال برقيــة إلى الوزيــر المفــوض الأمريــكى فى 
ــت  ــا قام ــا إلى أن م ــة بلوني ــر خارجي ــر وزي ــت نظ ــوم بلف ــه أن يق ــب من ــا وطل بولوني
ــز إخطــار  ــى لا يجي ــدولى والت ــون ال ــضى القان ــررة بمقت ــادئ المق ــف المب ــا يخال ــه بلوني ب
أعضــاء البعثــات الدبلوماســية للمثــول أمــام القضــاء للشــهادة، وأن الحكومــة البولونيــة 

ــادئ الســالفة.(٢) ــع المب ــافى م ــت بشــكل يتن ــد تصرف ــل ق ــذا العم به
ــار  ــن إجب ــه لا يمك ــير بأن ــرأى الأخ ــع ال ــق م ــه: وإن كان يتف ــث أن ــرى الباح وي
ــق  ــلى عات ــع ع ــزام أدبى يق ــاك الت ــون هن ــه يك ــلى الشــهادة إلا أن ــة ع ــع بالحصان المتمت
ــة وإن  ــة لمســاعدة الســلطات المحلي ــاء الحقيق ــدم إخف ــل فى ع ــة يتمث ــع بالحصان المتمت
كان لا يوجــد جــزاء يوقــع عــلى المتمتــع بالحصانــة إذا لم يتقــدم للشــهادة وبالتــالى فإنــه 
يتعــين أن يقــوم المتمتــع بالحصانــة أن يتقــدم للشــهادة دون أن يتــم إكــراه مــن المثــول 

أمــام المحاكــم لــلإدلاء بشــهادته. 

د. / محمد طلعت الغنيمى، قانون السلام، مرجع سابق، ص ٥٤٠.  (١)
(2) Hack Worth, Green Hay Wood: Digest of International law, Washington, vol.IV,1942,p. 551. 
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ــه  ــة الإعفــاء مــن الشــهادة أن ــبر فى ذات مرتب ــه أن يعت ومــما يجــدر الإشــارة إلي
لا يجــوز إعــلان المتمتــع بالحصانــة بــأى أوراق قضائيــة، إذ أنــه لا يمكــن أن يتــم إعــلان 
الأوراق عــن طريــق المحضريــن أو بــأى طريــق أخــر ســواء كان بإنــذار عــلى يــد محــضر 
ــص  ــى ين ــراءات الت ــن الإج ــا م ــول أو غيره ــم الوص ــوب بعل ــجل مصح ــاب مس أو خط
عليهــا أو ينظمهــا القانــون، وإذا مــا حــدث أى إجــراء مــن هــذا القبيــل لا يعــد صحيحــا 

ولكــن يعتــبر باطــلا عديــم الأثــر.(١)
ــة  ــع بالحصان ــد المتمت ــوى ض ــائى أى دع ــاء الجن ــلى القض ــرض ع ــه إذا ع ــما أن ك
ــدم  ــائى أن يقــضى بع ــلى القضــاء الجن ــه يجــب ع ــارة إلى أن ــين الإش ــه يتع ــة فإن القضائي
ــلى  ــب ع ــه يج ــام أى أن ــام الع ــن النظ ــد م ــاء يع ــك القض ــما أن ذل ــاص (٢)، ك الإختص
المحكمــة أن تقــضى بذلــك مــن تلقــاء نفســها حتــى ولم يدفــع بهــا مــن أى طــرف مــن 
أطــراف الدعــوى، فطالمــا تبــين للمحكمــة ثبــوت تلــك الصفــة فى أحــد أطــراف الدعــوى 
وجــب ألا تتصــدى لنظــر الدعــوى وتقــضى بعــدم اختصاصهــا دون الدخــول فى موضــوع 
الدعــوى أو مبــاشرة أى إجــراء مــن الإجــراءات القانونيــة فى الدعــوى المنظــورة أمامهــا.

ثانيــا: الحصانة ضــد إجراءات التنفيذ: 
ــة  ــة المكفول ــن الحصان ــن ضم ــى م ــذ ه ــراءات التنفي ــد إج ــة ض ــبر الحصان تعت
والتــى قــررت للمتمتــع بالحصانــة الدوليــة والمقصــود بتلــك الحصانــة هــى عــدم 
إمــكان اتخــاذ أى إجــراء أو تنفيــذ إجــراء أو تدابــير احترازيــة كالحجــز أو الاســتيقاف أو 
التفتيــش أو غيرهــا مــن الإجــراءات الزاجــرة ضــد الــدول الأجنبيــة أو أن تمــس بكرامــة 

ــا. ــدول هيبته ال
ــا  ــين له ــك الممثل ــة وكذل ــدول الأجنبي ــآت ال ــمل منش ــة لتش ــك الحصان ــد تل وتمت

ــة.(٣) ــة الدولي ــين بالحصان ــم المتمتع وه
وبالتــالى يتمتــع الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة بحصانــة قائمــة بذاتهــا وأن 

كانــت تســتقل عــن الحصانــة القضائيــة ومبــاشرة الإجــراءات القضائيــة ضــده.

د. / على صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسى، مرجع سابق، ص ١٧٨.  (١)
د. / صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٨٤.  (٢)

د. / حفيظة السيد حداد: القانون القضائى الخاص الدولى، الفتح للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٢، ص   (٣)
.٢٠٧



٢٨٩

المســتقبلة  الدولــة  قيــام  التنفيــذ تحــول دون  الحصانــة ضدإجــراءات  أن  إذ 
بمبــاشرة أى إجــراء تنفيــذى ضــد المتمتــع بالحصانــة، إذ مــا صــدر ضــده أى حكــم قضــائى 
ــة  ــع بالحصان ــة المتمت ــاس بكرام ــيؤدى إلى المس ــك س ــة إذ أن ذل ــلطات المحلي ــن الس م

ــلته.(١) ــى أرس ــة الت ــة الدول ــا بكرام ــة ومساس الدولي

المتمتــع  أحــوال  مصــادرة  جــواز  إلى  ذهــب  وقــد  الفقهــاء  بعــض  كان  وإن 
بالحصانــة الدوليــة التــى تنتــج عــن قيامــه بأعــمال تجاريــة، إذ لا تخضــع تلــك الأحــوال 

(٢)."Bynkershoek" للحصانــة ضــد التنفيــذ، و مــن هــؤلاء الفقهــاء الفقيــه

إلا أن غالبيــة الفقهــاء قــد اتجهــوا إلى تأييــد عــدم جــواز التنفيــذ عــلى أى 
ممتلــكات للمتمتــع بالحصانــة الدوليــة فيذهــب Vattel إلى عــدم جــواز توقيــع أى 
ــا مــا تكــون تلــك  حجــز عــلى مــا يمتلكــه المتمتــع بالحصانــة الدوليــة مــن ممتلــكات أي
ــة  ــع بالحصان ــكات للمتمت ــلى اى ممتل ــا ع ــز أيض ــن الحج ــه لا يمك ــما أن ــكات، ك الممتل

ــه.(٣) ــذى يقطن ــكن ال ــار للمس ــع الإيج ــه بدف ــدم قيام ــو كان ع ــبب ول ــت أى س تح

كــما أيــد ذلــك جورســيوس وقــرر أنــه لا يمكــن الحجــز عــلى ممتلــكات المتمتــع 
ــه  ــة الدوليــة ســواء كانــت تلــك الممتلــكات عقــارات، أو منقــولات، وأضــاف أن بالحصان
لا يمكــن الحجــز عــلى تلــك المنقــولات حتــى لــو كانــت فى ســبيل أن يتــم التخالــص مــن 
الديــون، فحتــى فى هــذه الحالــة لا يمكــن المســاس بحصانــة المتمتــع بالحصانــة الدوليــة 

ــه.(٤) ــة لأداء عمل ــه المتطلب ــدادا لحصانت ــبر امت ويعت

(1) Sin Clair Ian: Jurisdictional Immunity and Immunity from Excusion , Acadmy of International 
law, II, 1980, p. 220. 

(2) Young Eillen: The Development of the Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L., 1967,p. 162
(3) Young Eillen: The Development of the Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L., 1967,p. 158. 
(4) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 

B.I.L,XXXIV ,1953, p.118.
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كــما قــرر روســو أن حصانــة التنفيــذ تكمــن فى اســتبعاد طــرق التنفيــذ مــن حجــز 
توقيــف وحراســة ومراقبــة والحصانــة لا تمنــح للأفــراد فقــط ولكــن تمنــح أيضــا للأبنيــة 
ــة فى  ــة الأجنبي ــن الدول ــزءا م ــورة ج ــن المذك ــبر الأماك ــث تعت ــرات بحي ــفن والطائ والس

داخــل الدولــة المانحــة للحصانــة.(١)

ــلى  ــة، فع ــك الحصان ــة تل ــين الداخلي ــة والقوان ــات الدولي ــررت الاتفاقي ــد ق وق
ــلى  ــا ١٩٦١ع ــة فين ــن اتفاقي ــادة ٣١م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــت الفق ــدولى نص ــد ال الصعي
ــة إزاء المبعــوث الدبلومــاسى إلا فى الحــالات  ــه "لا يجــوز اتخــاذ أى إجــراءات تنفيذي أن
ــاذ  ــكان اتخ ــشرط إم ــادة، وب ــذه الم ــن ه ــود (أ)، (ب)، (ج) م ــا فى البن ــوص عليه المنص

ــه.(٢) ــخصه أو منزل ــة ش ــاس بحرم ــراءات دون المس ــك الإج تل

التــى  التنفيــذ  إجــراءات  ضــد  الحصانــة  أن  الســالفة  المــادة  مــن  ويتبــين 
ــك  ــق بذل ــا يتعل ــمل كل م ــد لتش ــة تمت ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــا الش ــع به يتمت
ــة  ــاوى العيني ــة بالدع ــادة والخاص ــا الم ــى أوردته ــتثناءات(٣) الت ــى فى الاس ــخص، حت الش
ــتقبلة إذا  ــة المس ــم الدول ــودة فى اقلي ــة الموج ــة الخاص ــوال العقاري ــق بالأم ــى تتعل الت
كانــت تخــص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة دون أمــلاك البعثــة(٤) أو الدعــاوى التــى 
ــه  ــا أو مــوصى ل ــرا أو وريث ــتركات والتــى يكــون فيهــا منفــذا أو مدي ــالإرث وال تتعلــق ب
ــرج  ــذى يخ ــى ال ــارى أو المهن ــاط التج ــق بالنش ــى تتعل ــاوى الت ــذا الدع ــخصه،(٥) وك بش
عــن مجــال وظيفتــه-(٦) فإنــه فى تلــك الدعــاوى يتعــين التنفيــذ دون المســاس بشــخصه 
ــة  ــة العقاري ــاوى الخاصــة بالملكي ــه إذا أقيمــت إحــدى الدع ــى أخــر إن ــه وبمعن أو منزل

احمد جويد: حصانة الجندي الأميركي، ٢٠٠٧، منشور على شبكة الانترنت  (١)
 http: // www. alsabaah. com/ paper. php? source = akbar&mlf = interpage &sid= 71673 =
(2) I.C.L.Q. vol.10. 1961.p.608. 
د. / سعيد بن سليمان العبرى، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان، مرجع سابق، ص ١٣٩.  (٣)

(4) Bukley Margaret : Diplomatic privileges Act in English law, B.Y.B.I.L., 19651966-, p. 339, p. 338.
د. / صلاح الدين عامر، مقدمه لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٨٥.  (٥)

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٦)
.١٩٢
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المتمتــع  مــن  أقيــم  ســواء  المهنــى-  أو  التجــارى  النشــاط  أو  المــيراث  أو  الخاصــة 
ــة تلــك الدعــاوى  ــه حتــى وإن خــسر المتمتــع بالحصان ــه- فإن ــة أو أقيمــت علي بالحصان
ــوى  ــت الدع ــإذا كان ــه، ف ــع أو منزل ــخص المتمت ــس ش ــب ألا يم ــا يج ــذ عليه ــإن التنفي ف
ــة فــلا يمكــن مــع صراحــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــزل المتمت ــق بمن ــم خســارتها تتعل ــى ت الت
النــص طــرد المتمتــع بالحصانــة أو طــرد أى فــرد يقيــم بــه مــن أسره المتمتــع بالحصانــة 

ــة.(١) الدولي
كــما أيــدت تلــك الحصانــة العديــد مــن التشريعــات الداخليــة ومنهــا مــا قررتــه 
المــادة ٨٦٠مــن قانــون أصــول المحاكــمات المدنيــة اللبنــانى الصــادر بالمرســوم رقــم ٩٥فى 
١٩٨٥/٩/١٦مــن أنــه "لا يجــوز إلقــاء الحجــز عــلى الأمــوال التــى منــع القانــون حجزهــا 

وعــلى الأمــوال الآتيــة: 
١-أموال الدولة وســائر الأشــخاص المعنوية ذى الصفة العامة.

٢-أمــوال الدولــة الأجنبيــة باســتثناء مــا كان منهــا موضــوع تعامــل خاضــع 
لقواعــد القانــون الخــاص".

كــما نصــت المــادة رقــم ١٠٣٢مــن ذات القانــون عــلى أنــه " تعتــبر ملحقــة بهــذا 
ــة  ــد خاص ــة قواع ــة المتضمن ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــوص المعاه ــع نص ــون جمي القان
بأصــول المحاكمــة أو باختصــاص محاكــم أو مراجــع قضائيــة وبأصــول التنفيــذ أو قواعــد 

إثبــات".(٢)
ــى  ــوال الت ــد ســوى فى الأم ــاني ق ــون اللبن ــن النصــين الســالفين يتضــح ان القان م
يمتنــع الحجــز عليهــا بــين الأمــوال المخصصــة للدولــة وكذلــك بــين أمــوال الدولــة الأجنبيــة 
إلا مــا يخضــع للتعامــل بموجــب قواعــد القانــون الخــاص وبــين الأمــوال التــى ورد النــص 
ــا  ــز عليه ــوز الحج ــى لا يج ــوال الت ــبر الأم ــالى تعت ــة، وبالت ــات الدولي ــا فى الاتفاقي عليه

طبقــا لاتفاقيــة ڤينــا ١٩٦١م عــلى قــدم المســاواة مــع الأمــوال المخصصــة للدولــة.
ــلطات  ــام الس ــع قي ــد من ــام ١٦٧٩م ق ــادر فى ع ــدى الص ــون الهولن ــما أن القان ك
المحليــة بالتنفيــذ عــلى ممتلــكات الســفراء والــوزراء والأجانــب الذيــن يقيمــون بالدولــة 
ــتحق  ــى تس ــون الت ــن الدي ــن م ــبب أى دي ــك بس ــة وذل ــرون بالدول ــن يم ــك الذي وكذل

ــم. (٣) عليه

(1) Nahilk.S.E,: Development of Diplomatic law , New York,1980,p. 261.
د. / على حسين الشامى، الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٥٢٨.  (٢)

(3) Young Eileen: The Development of Law of Diplomatic Relations ,B.Y.B.I.L.,1964,p. 158.
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بــل أن بعــض القوانــين زادت مــن ذلــك وقــررت بــان الإعلانــات التــى توجــه إلى 
المتمتــع بالحصانــة تعــد باطلــة ولا يعــول عليهــا، ومــن ذلــك قانــون الملكــة آن ١٨٠٧م 
ــة  ــة باطل ــى ترســل إلى المتمتعــين بالحصان ــة الت ــات القضائي ــرر بجعــل كل الإعلان ــد ق ق
ــلان  ــوال لبط ــك الأم ــلى تل ــذ ع ــام بالتنفي ــن القي ــالى لا يمك ــدوى(١)، وبالت ــة الج وعديم

ــة. ــين بالحصان ــى توجــه إلى المتمتع ــات الت الإعلان
ويثــار تســاؤل أخــير حــول عــما إذا كان التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة يســتتبع 

التنــازل عــن الحصانــة ضــد إجــراءات التنفيــذ؟
والحقيقــة أن ذلــك التســاؤل أجابــت عليــه المــادة ٤/٣٤مــن اتفاقيــة فينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية والتــى قــررت أنــه "إن التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة بالنســبة 
ــة بالنســبة إلى  ــازل عــن الحصان ــة لا ينطــوى عــلى أى تن ــة أو إداري إلى أى دعــوى مدني

ــازل مســتقل.(٢)  ــة الأخــيرة مــن تن ــد فى هــذه الحال ــل لاب ــذ الحكــم ب تنفي
ويتضــح مــن نــص المــادة الســالفة أن لاتنــازل عــن الحصانــة القضائيــة لا يعنــى 
ــدولى  ــون ال ــترط القان ــذ، إذ يش ــد التنفي ــة ض ــن الحصان ــازل ع ــاك تن ــضرورة أن هن بال

ــذ. ــة ضــد التنفي ــازل مســتقل عــن الحصان ضرورة صــدور تن
ويعــد ذلــك الأمــر بديهــى إذ لــو قبــل المتمتــع بالحصانــة الدوليــة - وذلــك بعــد 
اســتنفاد الإجــراءات القانونيــة المتطلبــة- التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة لانعــدام 
وجــود أى ضرر قــد يلحــق بالمتمتــع بالحصانــة الدوليــة وبكرامتــه أو اســتقلاله أو أضرار 
ــن  ــر لأن م ــدث ذات الأث ــد يح ــذ ق ــى أن التنفي ــك لا يعن ــلاده، إلا أن ذل ــب ب ــد تصي ق
الممكــن أن يؤثــر التنفيــذ عــلى كرامــة واســتقلال المتمتــع بالحصانــة الدوليــة أو كرامــة 

بــلاده.
لذلــك مــن المحتــم صــدور تنــازل صريــح مــن المتمتــع بالحصانــة الدوليــة 
ــة الخاصــة  ــم اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــكى يت ــذ ل ــه ضــد إجــراءات التنفي عــن حصانت

بالتنفيــذ ضــده.

(1) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic enuoys , B.Y. 
B.I.L,XXXIV ,1953, p.118.

(2) I.C.L.Q. vol. 10. 1961. p. 608.
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٧-التنــازل عن الحصانــة القضائيةالجنائية
كــما ســبق القــول أن الحصانــة القضائيــة هــى مــن أقــوى الضمانــات للأشــخاص 
ــار تســاؤل عــما إذا كانــت  ــوا مهــام أعمالهــم، ولكــن يث ــة لمــن يزاول المتمتعــين بالحصان

ــا؟ ــازل عنه ــه لا يجــوز التن ــا أم أن ــازل عنه ــة يمكــن التن هــذه الحصان
ــك يطــرح  ــازل؟ وكذل ــك التن ــه الحــق فى ذل ــن ل ــن م ــار تســاؤل أخــر ع ــما يث ك
ســؤال أخــر نفســه عــما إذا كانــت هنــاك دعــاوى لا يجــوز فيهــا التنــازل عــن الحصانــة، 

ــة؟ ــة الجنائي ــة القضائي ــا عــن الحصان ــازل فيه ــاوى يجــوز التن ــع الدع أم أن جمي
ــل  ــلى التفصي ــك ع ــه وذل ــة علي ــنحاول الإجاب ــا س ــى م ــاؤلات ه ــذه التس كل ه

الآتي: 
أ-جــواز التنازل عن الحصانة: 

ــه ليتســنى  ــرره ل ــة مق ــع بالحصان ــة الممنوحــة للشــخص المتمت لاشــك أن الحصان
لــه تمثيــل دولتــه وأداء عملــه عــلى النحــو المطلــوب وبالتــالى فــإن تلــك الحصانــة مقــررة 

لمصلحــة الدولــة التــى يمثلهــا المبعــوث.
وبالتــالى أوردت المــادة ١/٣٢مــن اتفاقيــة ڤينــا للعلاقــات الدبلوماســية نصــا 
ــادة  ــث نصــت الم ــة حي ــة القضائي ــازل عــن الحصان ــدة التن ــة الموف ــه للدول ــز بموجب يجي

ــه:  عــلى أن
ــع  ــى يتمت ــة الت ــة القضائي ــن الحصان ــازل ع ــدة أن تتن ــة المعتم ــوز للدول ١-يج
بهــا المبعوثــون الدبلوماســيون والأشــخاص المتمتعــون بهــا بموجــب المــادة 

(١).٣٧
ــات  ــا للعلاق ــة ڤين ــا لاتفاقي ــز طبق ــة جائ ــن الحصان ــازل ع ــإن التن ــالى ف ٢-وبالت
الدبلوماســية وعــلى ذلــك اســتقر العمــل الــدولى التنــازل إلى جميــع 

ــوى. ــل الدع مراح
ب -مــن له الحق فى التنازل: 

ذهــب اتجــاه إلى إعطــاء الممثل الدبلوماسى الحق فى أن يقــوم بالتنازل عن حصانته 

(1) I.C.L.Q. vol. 101961-. p. 608.
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ــه  ــا يلزم ــد م ــة فى تحدي ــلطة تقديري ــه س ــل ل ــاس أن الممث ــلى أس ــك ع ــة وذل القضائي
للقيــام بأعمالــه.٣ 

كــما ذهــب رأى أخــر إلى أن ذلــك التنــازل مقصــور عــلى الدولــة المرســلة ولا يحــق 
ــة  ــة القضائي ــك لأن الحصان ــه وذل ــاء نفس ــن تلق ــازل م ــك التن ــوم بذل ــوث أن يق للمبع
ــة وليــس لمصلحــة المبعــوث الشــخصية، كــما أن تكــون الموافقــة  المقــررة لمصلحــة الدول
ــى فى  ــل تشريع ــود فع ــة أو وج ــمات عام ــب تعلي ــك بموج ــزاع وذل ــلى أي ن ــابقة ع س
ــدود  ــى وفى ح ــاص الإقليم ــل الاختص ــوث أن يقب ــز للمبع ــلة يجي ــة المرس ــين الدول قوان

ــة. معين
ــة يجــوز للمبعــوث التــصرف فى حــدود تلــك الحصانــة الممنوحــة  وفى تلــك الحال
وفى غــير تلــك الحــالات لا يجــوز التنــازل عــن الحصانــة إلا بموافقــة صريحــة مــن الدولــة 

المرســلة.(١)
ــير،  ــرأى الأخ ــلى ال ــة ع ــم المختلف ــكام المحاك ــدولى وأح ــل ال ــتقر العم ــد أس وق
ــه محكمــة لوكســمبورج فى ١٩٥٧/٩/٢٦م فى الدعــوى الخاصــة  ومــن ذلــك مــا قضــت ب
ــه  ــق ل ــاسى لا ح ــوث الدبلوم ــن أن المبع ــمبورج م ــا فى لوكس ــفارة إيطالي ــار س بمستش

ــه.(٢) ــة دولت ــة إلا بموافق ــة القضائي ــن الحصان ــازل ع التن
وكذلــك مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا فى نيويــورك فى ١٩٢٧/١٠/١٥والتــى قــرر 
فيــه انــه لا يوجــد شــك فى أن المبعــوث الدبلومــاسى لا يســتطيع التنــازل عــن حصانتــه 

دون موافقــة دولتــه.(٣)
فى  الأرجنتـــين  محاكـــم  إحـــدى  بـــه  قضـــت  مـــا  أيضـــا  ذلـــك  ومـــن 
الحصانـــة  أن  مـــن  اللبنـــانى  المفـــوض  بالوزيـــر  خاصـــة  قضيـــة  ١٩٥٥/١١/٣٠فى 
ــه  ــح دولتـ ــررة لصالـ ــوض مقـ ــر المفـ ــفير أو الوزيـ ــا السـ ــع بهـ ــى يتمتـ ــة التـ القضائيـ
وليـــس لصالحـــه الشـــخصى، ولذلـــك يجـــب أن توافـــق حكومتـــه فى أى قضيـــة يتنـــازل 
فيهـــا عـــن حصانتـــه وأن هـــذا التنـــازل يمكـــن أن يكـــون صريحـــا أو ضمنيـــا(٤)، 

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٠٧.  (١)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٠٨.  (٢)
د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٠٨.   (٣)

(4) Hingorani R.C.,: Modern international law, oceana Publications, INS,Dobbs ferry, New York, 
1997, p.p.188 -189
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ومـــن هـــذه الأحـــكام يتضـــح ضروره موافقـــه حكومـــه الشـــخص المتمتـــع بالحصانـــة 
ـــا أو  ـــازل صريح ـــواء كان التن ـــة س ـــه القضائي ـــن حصانت ـــازل ع ـــام بالتن ـــه القي ـــنى ل ليتس

ضمنيـــا. 

حـــ- الدعوى التى يجــوز التنازل عنها: 

مــن المســتقر عليــه أنــه يجــوز التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة فى جميــع 
الدعــاوى التــى قــد تقــام عــلى المتمتــع بالحصانــة.(١)

فــلا يوجــد جرائــم تمنــع المتمتــع بالحصانــة مــن التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة 
الجنائيــة، وإن كان ثــار خــلاف حــول طبيعــة التنــازل وهــل شرطــه أن يبــدى صراحــة أم 

أنــه يكفــى أن يكــون ضمنيــا.

وقــد تعرضــت المــادة ٢/٣٢مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية لهــذا 
الشــأن، وقــررت أنــه "يكــون التنــازل صريحــا فى جميــع الأحــوال".(٢)

وبالتــالى فــإن الاتفاقيــة قــد حســمت موضــوع التنــازل عــن الحصانــة وأنــه يجــب 
ــت  ــك فذهب ــلى ذل ــف ع ــد اختل ــدولى ق ــل ال ــة، وإن كان العم ــة صريح ــدى بصف أن يب
بعــض المحاكــم إلى أن التنــازل عــن الحصانــة يمكــن أن يكــون صريحــا ويمكــن أن يكــون 
ضمنيــا، ومــن ذلــك مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا بالأرجنتــين فى ١٩٥٥/١١/٣٠مــن أن 
ــه  ــح دولت ــررة لصال ــاني مق ــوض اللبن ــر المف ــا الوزي ــع به ــى يتمت ــة الت ــة القضائي الحصان
ــم  ــة يت ــة فى كل قضي ــة حكومت ــون موافق ــب أن يك ــه يج ــاص وأن ــه الخ ــس لصالح ولي

ــا.(٣) ــازل يمكــن أن يكــون صريحــا ويمكــن أن يكــون ضمني ــازل فيهــا وأن التن التن

وذهبــت بعــض المحاكم الأخرى إلى ضرورة أن يكون ذلك التنازل صريحا ومن ذلك 
مــا قضــت به ذات المحكمة فى حكمهــا الصادر بتاريخ ١٩٥٥/٤/١٤فى قضية خاصة بالملحق 

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢١١.  (١)
(2) I.C.L. Q. vol. 10. 1961.p-608.

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢١١.  (٣)



٢٩٦

الزراعــى بســفارة كنــدا فى يوينــس آيــرس والتــى قضــت فيهــا بعــدم اختصاصهــا بنظــر 
الدعــوى وذلــك لعــدم تنــازل الســفارة الكنديــة صراحــة عــن الحصانــة القضائيــة 

ــى.(١) ــق الزراع للملح
ــات  ــا للعلاق ــه فين ــن اتفاقي ــاده ٣/٣٢م ــر أن الم ــر بالذك ــن الجدي ــه وم ــما أن ك
الشــخص  قانونيــة خاصــة لايســتطيع بمقتضاهــا  حالــة  أوجــدت  قــد  الدبلوماســية 
المتمتــع بالحصانــة الدوليــة أن يحتــج بتلــك الحصانــة، فقــد نصــت عــلى أنــه " لا يحــق 
للمبعــوث الدبلومــاسى أو الشــخص المتمتــع بالحصانــة القضائيــة بموجــب المــاده ٣٧، إن 
ــة بالنســبة إلى أى طلــب عــارض يتصــل  ــة القضائي ــة دعــوى الاحتجــاج بالحصان أقــام أي

ــب الأصــلى.(٢) ــاشرة بالطل مب
وبالتــالى فقــد قــررت الفقــرة الســالفة شــكلا جديــدا لإدارة المحاكمــة القضائيــة 
ــوث  ــام المبع ــا ق ــه إذا م ــرت أن ــة واق ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــبة للأش بالنس
بإقامــة أى دعــوى فإنــه لا يســتطيع الاحتجــاج بالحصانــة إذا مــا قــدم طلــب عــارض فى 

الدعــوى مــن الخصــم.
ــار  ــد كب ــا أح ــة رفعه ــى قضي ــاه فف ــك الاتج ــم ذل ــكام المحاك ــايرت أح ــد س وق
للمطالبــة  النمســاوية  المحاكــم  أمــام  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  موظفــى 
ــاء  ــارض بإبق ــب ع ــب طل ــت الأم بموج ــه وطالب ــع والدت ــذى كان م ــه وال ــة ابن بحضان
ــم  ــوث ليق ــل للمبع ــين ممث ــم تعي ــح الأم وت ــة لصال ــل وحكمــت المحكم ــا للطف حضانته
بإعلانــه بالحكــم، وحيــث اســتأنف الموظــف الــدولى ذلــك الحكــم فقــد قامــت محكمــه 
ــه الأم يعــد مــن  ــذى تقدمــت ب ــك الحكــم وقــررت أن الطلــب ال ــد ذل الإســتئناف بتأيي

ــلى.(٣) ــب الأص ــط بالطل ــارض المرتب ــب الع ــل الطل قبي
د- التنفيــذ فى الدعاوى التى يتــم فيها التنازل: 

مــن الممكــن أن يتــم التنــازل عــن حصانــة الشــخص المتمتــع بالحصانــة القضائيــة 
فهــل إذا مــا خضــع للمحاكمــة وقــضى ضــده، فهــل يمتــد التنــازل يشــمل تنفيــذ الحكــم 

أيضــا أم يســتلزم أن يصــدر تنــازل جديــد ليتــم التنفيــذ؟

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص.٢١١  (١)
(2) I.C.L.Q.vol. 10.p.608.

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٢٠٥هامش.  (٣)



٢٩٧

والحقيقــة أن الفقــرة ٤مــن المــادة ٣٢مــن اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
١٩٦١م والتــى نصــت عــلى أنــه "التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة بالنســبة إلى أى 
ــذ  ــة بالنســبة إلى تنفي ــازل عــن الحصان ــة لا ينطــوى عــلى أى تن ــة أو إداري دعــوى مدني

ــازل مســتقل.(١) ــة الأخــيرة مــن تن ــد فى هــذه الحال ــل لا ب الحكــم ب
وبالتــالى فــإن نــص المــادة الســالف اشــترط ضرورة وجــود تنــازل أخــر غــير التنــازل 
الصــادر بإجــراءات المحاكمــة وعلــل البعــض ذلــك إلى أن التنفيــذ فى بعــض الــدول يتــم 
ــدرت  ــى أص ــك الت ــن تل ــتقبلة ع ــم مس ــا محاك ــص به ــوى تخت ــه دع ــلى أن ــه ع معاملت
الحكــم وبالتــالى فإننــا نكــون أمــام محكمــة جديــدة تحتــاج لتنــازل جديــد، وإذا أضفنــا 
إلى ذلــك أن التنفيــذ ينــال مــن كرامــة المتمتــع بالحصانــة فإنــه مــن الطبيعــى أن 

ــذ.(٢) ــم التنفي ــه ليت ــازل عــن حصانت ــد بالتن ــب إذن جدي يتطل
ــى  ــه حت ــودة في ــتمرا لا ع ــون مس ــد أن يك ــازل لا ب ــض أن التن ــرى البع ــل ي ب
تســتطيع الســلطات المحليــة الإســتمرار فى التنفيــذ واستشــهدوا بواقعــة حدثــت فى 
ــة  ــن حصان ــا ع ــرس تنازله ــس آي ــة فى يوني ــفارة الكندي ــحبت الس ــث س ــين حي الأرجنت

التنفيــذ فقضــت المحكمــة بوقــف الإجــراءات.(٣)
ــدم  ــو ق ــة ل ــع بالحصان ــن الشــخص المتمت ــزول ع ــة ت ــرى الباحــث أن الحصان وي
ــوع  ــرار دون الرج ــذ الق ــة وأخ ــس البعث ــاوز رئي ــو تج ــى ل ــه حت ــة تنازل ــس البعث رئي
إلى حكومتــه إذا فى ذلــك أمــر داخــلى يحاســب عليــه رئيــس البعثــة، إذ أن الــدول 
المســتقبلة تفــترض فى التنــازل ســلامة الإجــراءات التــى تــم اتخاذهــا ومــرد ذلــك ثقتهــا 

ــخص. ــك الش فى ذل
هــذا بالنســبة لأفــراد البعثــة الدبلوماســية أمــا بالنســبة لرؤســاء الــدول فالتنــازل 

عــن الحصانــة يتــم بنــاء عــلى موافقتهــم بأشــخاصهم.(٤)

(1) I.C.L.Q. vol. 10. 1961.p. 608.
(2) Sen, B.: A Diplomatic, Hand Book International Law and Practice , the Hague, 1965,p. 133.

د. / محمد طلعت الغنيمى، قانون السلام، مرجع سابق، ص ٥٥٦.  (٣)
د. / عائشة راتب، التنظيم الدبلوماسى والقنصلى، مرجع سابق، ص ٤٢  (٤)



٢٩٨

ــن  ــة يمك ــن الحصان ــازل ع ــما إذا كان التن ــول ع ــا ح ــاؤل أيض ــار التس ــث يث وحي
ــه؟ ــه مــن عدم العــدول عن

وقــد اختلفــت الاتجاهــات العمليــة فى شــأن ذلــك، فبينــما يــرى عــدد مــن الــدول 
أنــه يجــوز العــدول عــن التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة، ومــن ذلــك مــا ذهبــت إليــه 
ــض  ــت برف ــارس ١٨٨٢م وقض ــخ ٨م ــادر بتاري ــا الص ــة فى حكمه ــين المدني ــة الس محكم
الدعــوى المرفوعــة ضــد الوزيــر المفــوض لأمــير موناكــو فى باريــس والــذى تمســك 

ــوى.(١) ــوع الدع ــوص موض ــع بخص ــد أن تراف ــة بع ــه القضائي بحصانت
ــة فى  ــه محاكم ــا قضــت ب ــك م ــن ذل ــك وم ــدم جــواز ذل ــان إلى ع واتجــه رأى ث
انجليزيــة فى الحكــم الصــادر بتاريــخ ٣١ينايــر ١٨٥٤والتــى انتهــت فيــه إلى عــدم جــواز 

ــة.(٢) ــة القضائي ــازل عــن الحصان العــدول عــن التن
ــازل عــن الحصانــة يجــب الا يعتــد بــه إذ  ويــرى الباحــث أن: العــدول عــن التن
ــت  ــة كان ــق البعث ــق الحكومــة أو عــن طري ــه عــن طري ــدة ســواء أبدت ــة الموف أن الدول
ــدول  ــإن الع ــالى ف ــة، وبالت ــن الحصان ــازل ع ــة بالتن ــة كامل ــه بحري ــرار اتخذت ــة ق صاحب
ــات  ــلى مقتضي ــلبا ع ــيؤثر س ــرا وإلا س ــب أث ــب الا يرت ــة يج ــن الحصان ــازل ع ــن التن ع

ــة. العدال
ــة  ــى حكوم ــل ه ــازل ه ــم التن ــة تقدي ــه صف ــن ل ــول م ــر ح ــاؤل أخ ــار تس ويث

ــك؟ ــن ذل ــئول ع ــو المس ــة ه ــس البعث ــلة أم أن رئي ــدول المرس ال
أثــيرت هــذه المســألة أمــام لجنــة القانــون الــدولى التابعــة للأمــم المتحــدة عــام 
١٩٥٨م ورأى ممثــل الحكومــة الإيطاليــة أن يســمح لرئيــس البعثــة الدبلوماســية الحــق 
بالتنــازل عــن الحصانــة القضائيــة المقــرر للأعضــاء العاملــين معــه بالســفارة (٣)، وشــايعه 

فى ذلــك ممثــل الحكومــة الســويدية.(٤)

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ٢٨٦.  (١)
د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص٢٨٦-٢٨٧.  (٢)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٠٩.  (٣)

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٢٠٩.  (٤)



٢٩٩

ويــرى الباحــث أنــه يجــب التفرقــة بــين شــخص المتنــازل فــإن كان المتنــازل هــو 
ــازل رســميا، إذ أن رئيــس  ــه التن ــا أن تقــدم حكومت ــة لشــخصه كان ضروري رئيــس البعث
البعثــه لا يوجــد مــن هــو أعــلى منــه ســلطة داخــل الدولــة المســتقبلة، وبالتــالى يرجــع 
ــان  ــة ف ــي البعث ــبة لباق ــا بالنس ــخصيا أم ــه ش ــه إلى حكومت ــن حصانت ــازل ع ــر التن أم
رئيــس البعثــة هــو مــن يتكلــم بلســان دولتــه، وبالتــالى يكفــى أن يقــوم رئيــس البعثــة 
بالتنــازل عــن الحصانــة القضائيــة لتأخــذ الســلطات المحليــة حقهــا فى محاكمــة الشــخص 

ــه.  ــازل عــن حصانت المتن
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المطلب الثالث
آثار الحصانة القضائية الجنائية

تترتــب عــلى الحصانــة الجنائيــة العديــد مــن الآثــار بالنســبة للدولــة المســتقبلة، 
ــدت  ــة وأك ــا الجنائي ــام محاكمه ــه أم ــتقبلة محاكمت ــة المس ــك الدول ــة لا تمل ــن ناحي فم
عــلى ذلــك- كــما ســبق وأن أوضحنــا التشريعــات المختلفــة للــدول (١)- وبالتــالى لا يمكــن 
ــائى(٢)،  ــا الجن ــام قضائه ــول أم ــلى المث ــة ع ــع بالحصان ــبر المتمت ــتقبلة أن تج ــة المس للدول

كــما لا يجــوز لهــا أن تجــبره عــلى الشــهادة أمــام المحاكــم الداخليــة.(٣)

ــف  ــا خال ــتقبلة إذا م ــة المس ــلى الدول ــين ع ــذى يتع ــصرف ال ــو الت ــا ه ــن م ولك
المتمتــع بالحصانــة لقانــون الدولــة المســتقبلة؟

لا تملــك الدولــة المســتقبلة - وعــلى مــا انتهينــا مــن بحثنــا- عــلى عــدم إمكانيــة 
المحاكمــة الجنائيــة، ولكــن للدولــة المســتقبلة أن تقــوم بجمــع أدلــة الاتهــام ضــد 
المتمتــع بالحصانــة ثــم تقــوم برفــع تلــك الأدلــة إلى دولتــه لــكى تتخــذ شــئونها حيالــه.(٤)

كــما تملــك الدولــة المســتقبلة أن تطلــب مــن المتمتــع بالحصانــة المغــادرة 
الفوريــة لإقليمهــا وقــد يكــون تتخــذ ذلــك لســببين: 

اتفاقية هافانا والمادة  المادة ١٩من  الدولى ١٨٩٥وكذلك  القانون  المادة ١٢من مشروع مهد  ومن ذلك   (١)
المبعوث  يتمتع   " بأنه  الدبلوماسية ١٩٦١والتى قضت  للعلاقات  فينا  اتفاقية  ٣١بفقرتها الأولى من 

الدبلوماسى بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى للدولة المعتمد لديها....".
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٦٥.  (٢)

د. / عبد العزيز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص ١٨٨.  (٣)
المتحدة  بالولايات  السكرتير الأول بسفارة هايتى   Andre Toussaint ومن ذلك ما حدث فى قضية  (٤)
حيث أتهم بقتل The Minister Counsellor مستشار السفارة فى واشنطن فتم إعادته لدولته  وتم 
محاكمته أمام محاكم port- auprince بناء على اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية فى هايتى.د. 

/ فادى الملاح، سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ١٧٩.
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الاول: أن ذلــك قد يكون ســبب لحفظ الذات فقط.
والســبب الثــانى: قد يكون عقابــا وغالبا يكون الطرد نتيجة لاتحاد الســببين.(١)

ــع  ــا المتمت ــع به ــى يتمت ــة الت ــك الحصان ــداد تل ــول امت ــاؤل ح ــار التس ــن يث ولك
ــلة؟ ــة المرس ــاء الدول ــام قض ــة أم ــع بالحصان ــة للمتمت ــير حصان ــمل توف ــة لتش بالحصان

ــا  ــة ڤين ــن اتفاقي ــة م ــا الرابع ــادة ٣١فى فترته ــص الم ــك ن ــلى ذل ــت ع ــد أجاب وق
ــاسى فى  ــوث الدبلوم ــا المبع ــع به ــى يتمت ــة الت ــة القضائي ــلى أن الحصان ــت ع ــى نص والت
ــالى لا  ــة المعتمدة،وبالت ــاء الدول ــوع لقض ــن الخض ــه م ــا لا تعفي ــد لديه ــة المعتم الدول

ــه. ــاء دولت ــوع لقض ــن الخض ــة م ــع بالحصان ــاء المتمت ــن إعف يمك

ومن ذلك ما قامت به الحكومة الكندية حين قام الرئيس الفرنسى شارل دى غول بزيارة رسمية إلى   (١)
كندا فى ٢٤تموز سنة ١٩٦٧م وأعلن فى خطاب ألقاه فى مدينة كيبك التى يتكلم سكانها الفرنسية بانها 

مدينة حرة فطبت منه الحكومة الكندية قطع زيارته. 
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الفصل الثانى
الإتجاه إلى تغليب حق الدفاع الشرعى

بتغليــب  القــول  إلى  اتجاهــا فقهيــا يدعــو  أن هنــاك  انتهينــا إلى  ســبق وأن 
ــك الأســباب بأشــخاص  ــق تل ــة، وتتعل ــة الممنوحــة للأشــخاص المتمتعــين بالحصان الحصان
ــرض  ــدم التع ــمان ع ــم وض ــدول حمايته ــن ال ــضى م ــة وتقت ــين بالحصان ــؤلاء المتمتع ه
ــة ارتــكاب أى منهــم مخالفــة فإنــه لا يمكــن عقابــه عليهــا بــل لا  لهــم، بــل أنــه فى حال

ــه. ــرض ل ــم التع يت
ــلى  ــى ع ــاع الشرع ــق الدف ــب ح ــول بتغلي ــو إلى الق ــاه يدع ــك اتج ــل ذل ويقاب
ــة  ــين بالحصان ــا المتمتع ــع به ــى يتمت ــة الت ــلى الحصان ــق ع ــك الح ــمو ذل ــة وس الحصان

الدوليــة.
و ترتكــز أســباب تغليــب حــق الدفــاع الشرعــى الى أســباب وردت بالقانــون 
الــدولى وعنــى بتنظيمهــا، كــما ترتكــز أســباب تغليــب حــق الدفــاع الشرعــى عــلى أســباب 
ــة،  ــا المختلف ــا بتشريعاته ــا وتدوينه ــلى تقنينه ــت ع ــة وحرص ــين الداخلي ــطرتها القوان س
ــة المتطلبــة  ــة الدبلوماســية وهــى الحماي ــة الأولى فى انتفــاء شروط الحماي وتتمثــل الحال
لقيــام الدولــة الموفــدة لحمايــة حقــوق أفرادهــا وممثليهــا والمطالبــة بحقوقهــم فى 
ــلى  ــون الداخ ــباب بالقان ــالات فى أس ــك الح ــانى تل ــل ث ــما يتمث ــا، ك ــدى عليه ــة التع حال
ــوف  ــا س ــو م ــة، وه ــع بالحصان ــل المتمت ــن فع ــة م ــة الجنائي ــاء الشرعي ــل فى انتف ويتمث

ــل الآتى:  ــه عــلى التأصي ــوم بالتعــرض ل نق
المبحث الأول: الاســتناد على انتفاء شروط الحماية الدبلوماســية.

المبحــث الثانى: الاســتناد على انتفــاء الشرعية الجنائية.
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المبحث الأول
الاستناد على انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية

الحمايــة الدبلوماســية هــى حــق كفلــة القانــون الــدولى تســتطيع بمقتضــاه 
ــوق  ــلال بحق ــدوث إخ ــة لح ــئولية الدولي ــوى المس ــمى دع ــوى تس ــة دع ــة إقام الدول
رعاياهــا، لأنــه إذا حــدث ضرر لرعايــا عنــد فعــل غــير مــشروع تــم ارتكابــه مــن الدولــة 
المنســوب إليهــا الفعــل غــير المــشروع، فإنــه يحــق للدولــة الرجــوع عــلى الدولــة المتســببة 

ــا. (١) ــوق رعاياه ــول لحق ــة للوص ــئولية الدولي ــوى المس ــضرر بدع فى ال
وإذا كان الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة يعــدو فى ذات الوقــت مــن رعايــا 
ــة الموفــدة، فإنــه يتعــين أن تتوافــر شروط الحمايــة الدبلوماســية فى حقهــم حتــى  الدول

ــم. ــة بحقوقه ــدة المطالب ــة الموف ــتطيع الدول تس
ولكــن مــا هــو الحــال إذا انتفــت شروط الحمايــة الدبلوماســية أو أى شروط 
ــن  ــين الموفدي ــب بحــق المبعوث ــدة أن تطال ــة الموف ــل تســتطيع الدول ــا؟ فه ــن شروطه م

ــا؟ ــن قبله م
الممنوحــة  الدبلوماســية  الحمايــة  انتفــاء شروط  أثــر  هــو  مــا  آخــر  بمعنــى 

؟ بالحصانــة  المتمتعــين  للأشــخاص 
هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه خــلال البحــث فى الحمايــة الدبلوماســية 
التــى تتطلبهــا  الدبلوماســية والــشروط  التعريــف بالحمايــة  وســنتعرض خلالهــا الى 

الدبلوماســية  الحمايــة  فى  الــدولى  القانــون 
وأخــيرا نتعــرض الى الآثــار التــى تترتــب عــلى انتفــاء الحمايــة الدبلوماســية وذلــك 

عــلى التأصيــل الآتى: 

د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام المعاصر، مرجع سابق، ص٦٠١.  (١)
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الفــرع الأول: تعريف الحماية الدبلوماســية.

الفرع الثانى: شروط الحماية الدبلوماســية.

الفــرع الثالث: أثر انتفاء شروط الحماية الدبلوماســية.
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الفرع الأول
تعريف الحماية الدبلوماسية

ــة رعاياهــا إذا  ــة عامــة- دائمــا مســئولية حماي ــة تتحمــل- بصف لا شــك إذا الدول
مــا تعرضــوا لأى شــكل مــن أشــكال الإضرار التــى ترتكــب بمعرفــة دولــة أخــرى وتكويــن 
ــة الموفــدة للوصــول إلى حــق  ــه الدول ــذى تعتمــد علي ــة الدبلوماســية الأســاس ال الحماي

أفرادهــا فى مواجهــة الدولــة المرتكبــة الــضرر.

وقــد تعددت التعريفات التى وردت بشــأن تعريف الحماية الدبلوماســية: 

١: تعريفــات الفقه الغربى: 

ــة  ــة مــا ضــد دول ــه دول ــذى تتقــدم ب ــا "الإجــراء ال ــرى الأســتاذ/ بورشــادو أنه ي
ــا".(١) ــا مواطنيه ــرض له ــذى يتع ــأن الإضرار ال ــرى بش أخ

ــراء  ــلى الإج ــب ع ــه انص ــف أن ــذا التعري ــلى ه ــذ ع ــه يؤخ ــث أن ــرى الباح و ي
ــدة. ــة الموف ــل الدول ــن قب ــذ م ــذى يتخ ــائى ال القض

ــة أن  ــا بموجب ــة م ــر دول ــصرف تق ــا ت ــتاذ Heni capitant أنه ــا الأس ــما عرفه ك
ــذا  ــع به ــة أخــرى وترف ــا ضــد دول ــا أو رعاياه ــزاع أحــد مواطنيه ــا ن تأخــذ عــلى عاتقه
ــائى.(٢)  ــق القض ــاسى أو الطري ــق الدبلوم ــلال الطري ــن خ ــدولى م ــتوى ال ــزاع إلى المس الن

ــر  ــراد ضرورة تواف ــدم إي ــف ع ــذا التعري ــلى ه ــذ ع ــه يؤخ ــث أن ــرى الباح و ي
الــشروط اللازمــة لقيــام الدولــة بمبــاشرة الحمايــة الدبلوماســية.

ــا  ــع به ــى تتمت ــا أحــد مظاهــر الســيادة الت كــما عرفهــا Cuthbert joseph بأنه

د. /حازم حسن جمعه: الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، رساله دكتوراه،١٩٨٧، ص٣٣٨.  (١)
محمود صالح: الحماية الدبلوماسية،٢٠٠٨، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

http: //www.ingdz.com/vb/showthread.php?
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ــة  ــا الدولي ــا والتزاماته ــار حقوقه ــام وفى إط ــدولى الع ــون ال ــادئ القان ــا لمب ــة وفق الدول
ــدولى.(١) ــون ال ــة فى القان المتبادل

و يــرى الباحــث أنــه يؤخــذ أيضــا عــلى هــذا التعريــف المأخــذ الســابق وهــو عــدم 
إيــراد ضرورة توافــر الــشروط اللازمــة لقيــام الدولــة بمبــاشرة الحماية الدبلوماســية.

٢: تعريفــات الفقه العربى
عرفهــا الأســتاذ د/ عمــر حســن عــدس بأنهــا حــق الدولــة فى رفــع دعــوى 

رعايهــا.(٢) بحقــوق  الإخــلال  عــن  المســئولية 
ــى  ــشروط الت ــير إلى ال ــه لم يش ــرأى أن ــذا ال ــلى ه ــذ ع ــه يؤخ ــث أن ــرى الباح وي

يتعــين توافرهــا فى الحمايــة الدبلوماســية.
ــة  كــما يعرفهــا د/ محمــد طلعــت الغنيمــى بأنهــا إجــراء يحــرك مســئولية الدول

عــن انتهــاكات القانــون الــدولى العــام.(٣)
ويــرى الباحــث أن: هــذا التعريــف كســابقيه لم يتعــرض لــشروط الحمايــة 
الدبلوماســية وإنمــا قصرهــا عــلى اعتبــاره إجــراء يتيــح للدولــة اســتخدام الحــق للتصــدى 

ــدولى. ــون ال ــع عــلى القان ــد تق ــى ق ــاكات الت للانته
كــما تعــرض البعــض إلى أن هنــاك تعريفــين للحمايــة الدبلوماســية أولهــما شــكلى 
ــى تتخذهــا  ــة الإجــراءات الت ــف الشــكلى إلى طبيع والآخــر موضوعــى وينــصرف التعري
الدولــة المعتــدى عــلى أفرادهــا فى مواجهــة الدولــة المعتديــة بشــان الإضرار التــى تعــرض 
لهــا رعاياهــا وذلــك بعــد التأكــد مــن توافــر جميــع الــشروط المتطلبــة لبســط الحمايــة 

الدبلوماســية.

محمود صالح: الحماية الدبلوماسية،٢٠٠٨، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //www.ingdz.com/vb/showthread.php
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كــما ينــصرف التعريــف الموضوعــى إلى مــا تقــوم بــه الدولــة التــى تــضرر مواطنهــا 
ــك فى  ــدولى وذل ــون ال ــرى للقان ــة الأخ ــترام الدول ــة باح ــدولى للمطالب ــتوى ال ــلى المس ع

حالــة مــا تعــرض مواطنوهــا للــضرر.
ــة  ــف بمخالف ــط التعري ــد اتجــه أصحــاب الاتجــاه الموضوعــى إلى رب ــالى فق وبالت
ــى  ــة الت ــه الدول ــذى تقــوم ب ــدور ال ــدولى وأن ال ــون ال ــة المســتقبلة لأحــكام القان الدول
تــضرر مواطنهــا هــو الوصــول لإلــزام الدولــة المعتديــة إلى احــترام أحــكام القانــون 

ــا. ــؤلاء الرعاي ــخص ه ــا لش ــترام فى احترامه ــك الاح ــل ذل ــدولى ويتمث ال
ــن  ــما لا يمك ــما- إلا أنه ــم واجهته ــين – ورغ ــن التعريف ــث أن: هذي ــرى الباح وي
ــة الدبلوماســية، إذ أنــه ومــع  فى الوقــت المعــاصر أن نعتمــد عليهــما فى تعريــف الحماي
تطــور المجتمــع الــدولى ونشــوء المنظــمات الدوليــة والاعــتراف لهــا بحقهــا الكامــل 
ــين  ــؤلاء الموظف ــوق ه ــة بحق ــا بالمطالب ــماح له ــا والس ــلى أعضائه ــة ع ــباغ الحصان فى إس
وحميتهــم إذ أنــه يقــع عــلى عائــق هــذه المنظــمات حمايــة الموظفــين الدوليــين الذيــن 

ــا. ــون له يعمل
وبالتــالى أصبــح هــذان التعريفــات لا يفيــان بمتطلبــات المجتمــع الــدولى والقانــون 
الــدولى الحديــث إذ أنهــما لم يتعرضــا لتطــور المجتمــع الــدولى ونشــوء أشــخاص دوليــة 

جديــدة.
ــاه  ــة رعاي ــدولى لحماي ــخص ال ــوض الش ــا: "نه ــر أنه ــف آخ ــا تعري ــما ورد له ك
ــه مــن أضرار.(١) ــدى شــخص دولى آخــر لجــبر مــا تعرضــوا ل ــة ل حيــث تعوزهــم الحماي

و ويــرى الباحــث أنــه: ورغــم وجاهــه التعريــف الســابق وأنــه قــد أخــذ ببعــض 
ــل بعــض  ــد أغف ــه ق ــة الدبلوماســية، إلا أن ــف الحماي ــة لتعري ــير الأساســية المتطلب المعاي
الأشــياء المتطلبــة لقيــام الشــخص الــدولى بحمايــة رعايــاه وأهمهــا ضرورة توافــر شروط 

لحمايــة الدبلوماســية التــى تطلبهــا القانــون الــدولى.
ــخص ــوض الش ــا "نه ــلى أنه ــية ع ــة الدبلوماس ــف الحماي ــث تعري ــرى الباح وي

 

المشتركة، مرجع  للمشروعات  الدبلوماسية  الحماية  / حازم حسن جمعه،  د.  انظر فى مضمون ذلك   (١)
سابق، ص٢٣٧-٢٣٨.
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الــدولى لحمايــة رعايــاه إذا توافــرت شروط تلــك الحمايــة تجــاه شــخص دولى آخــر لجــبر 
مــا تعرضــوا لــه مــن أضرار بالوســائل المناســبة وفقــاً للقانــون الــدولى".

ويــرى الباحــث أن هذا التعريــف يتميز بعدة خصائص: 
١) أن هــذا التعريــف يتضمــن توســيعا مــن الحمايــة الدبلوماســية للــدول وكــذا 
للمنظــمات الدوليــة بعــد التغــيرات التــى طــرأت عــلى الســاحة الدوليــة 

ــة. ــدة تتمثــل فى المنظــمات الدولي ــة جدي ونشــوء أشــخاص دولي
ــظ  ــت لف ــما تح ــة ودخوله ــة والاعتباري ــخاص الطبيعي ــة للأش ــداد الحماي ٢)امت
ــة. ــة والاعتباري ــخاص الطبيعي ــمل الأش ــد ليش ــظ يمت ــذا اللف ــاه إذ أن ه رعاي

٣(كــما اشــتمل التعريــف عــلى ضرورة أن تتوافــر الــشروط اللازمــة لقيــام الدولــة 
ــى  ــادات الت ــم الانتق ــك معظ ــلافى ذل ــة ويت ــة الدولي ــوء إلى الحماي باللج
ــارة إلى ضرورة  ــن الإش ــى لم تتضم ــة والت ــات المختلف ــت إلى التعريف واجه
توافــر شروط الحمايــة الدبلوماســية حتــى تســتطيع الدولــة التدخــل 

ــا. ــة رعاياه لحماي
٤) عــدم قــصر تدخــل الشــخص الــدولى لــدى الــدول فقــط ولكــن ورد التعريــف 

ليشــمل الأشــخاص الدوليــة الأخــرى.
ــى ولا  ــخص الأجنب ــاب الش ــذى أص ــضرر ال ــلى ال ــز ع ــف يرك ــذا التعري ٥(أن ه
يتعــرض للخطــأ الــذى قــد يصــدر مــن الشــخص الــدولى دون أن يصيــب 
ــس  ــضرر ولي ــار ال ــو معي ــل ه ــاس التدخ ــأى أضرار إذ أن أس ــى ب الأجنب

ــأ. ــار الخط معي
٦) وســع التعريــف مــن وســائل الحمايــة الدبلوماســية ولم يقصرهــا عــلى وســيلة 
بعينهــا فقــد تكــون وســائل قضائيــة أو وســائل سياســية أو غيرهــا، 
وبالتــالى يســاير هــذا التعريــف مــا قــد يســتجد أو أشــكال مختلفــة 

ــد. ــما بع ــة في ــاحة الدولي ــلى الس ــر ع ــد تظه ــائل ق للوس
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ــد  ــدولى وق ــخص ال ــا الش ــى يتخذه ــائل الت ــياج للوس ــع س ــم وض ــد ت ٧) أن ق
ــون  ــك الوســائل والقان ــق تل ــام وهــو أن تتواف ــم تحديدهــا فى إطــار ع ت
الــدولى ومــا يقــرره مــن أحــكام وقواعــد دوليــة يجــب أن يتــم احترامهــا، 
ــا  ــما أنه ــدولى، ك ــون ال ــا القان ــى يقرره ــد الت ــف القواع ــب ألا تخال فيج
ــه  ــا يضع ــون وم ــك القان ــا ذل ــى يقرره ــراءات الت ــزم بالإج ــب أن تلت يج

ــتقلالها. ــا واس ــلى أمنه ــرص ع ــدول والح ــلامة ال ــتراطات لس ــن اش م
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الفرع الثانى
شروط الحماية الدبلوماسية

كــما ســبق وأن أوضحنــا أن الدولــة تتحمــل دائمــاً مســئولية حمايــة رعاياهــا إذا 
مــا تعرضــوا لأى شــكل مــن أشــكال الإضرار التــى ترتكــب بمعرفــة دولــة أخــرى وتكــون 
ــة للوصــول لحــق أفرادهــا فى  ــه الدول ــة الدبلوماســية الأســاس الــذى تعتمــد علي الحماي
مواجهــة الــدول الأخــرى (١)، خاصــة وأن لجــوء الدولــة لوســيلة قسريــة كالاعتــداء عــلى 
ــول عــلى المســتوى  ــح مــن غــير المقب ــدول الأخــرى للوصــول إلى حقــوق رعاياهــا أصب ال
الــدولى خاصــة بعــد تطــور مبــادئ القانــون الــدولى وحرصــه عــلى عــدم اللجــوء للقــوة 
ــدول إلى  ــل لجــوء ال ــاً لا يقب ــدولى حالي ــع ال ــا، فالمجتم ــازع عليه ــح المتن ــق المصال لتحقي

اســتخدام القــوة لحــل الخلافــات.
وبالتــالى كان يتعــين أن يوجــد بديــلا لــكى تســتطيع الــدول أن تحقــق مصالحهــا، 
ــن  ــدول م ــه ال ــا تحتاج ــوى م ــاًَ ويح ــق واضح ــك الطري ــون ذل ــن أن يك ــد م وكان لا ب

ــوق أفرادهــا. ــل حق ــه كام ــا تســتطيع أن تأخــذ من شــعور بأنه
ــا  ــوء إليه ــة اللج ــما للدول ــاح فيه ــين أت ــلى اتجاه ــدولى ع ــل ال ــرى العم ــد ج وق
ــة المتــضرر  للوصــول إلى الحمايــة الدبلوماســية والاتجــاه الــدولى الأول هــو لجــوء الدول
ــضرر  ــبر ال ــاً بج ــا ودي ــك بمطالبته ــرى وذل ــة الأخ ــع الدول ــودى م ــل ال ــا إلى الح أفراده
ــن  ــق م ــك الطري ــد ذل ــه ويع ــر لحالت ــب الجاب ــض المناس ــضرر بالتعوي ــض المت أو تعوي
ــى أن  ــن الطبيع ــه م ــاه- إذ ان ــك الاتج ــزم بذل ــص يل ــود ن ــدم وج ــم ع ــلمات رغ المس
تلجــأ الدولــة المتــضرر رعاياهــا إلى المطالبــة الوديــة وبــذل المســاعى الدبلوماســية لهــذا 
ــة  ــزت الدول ــا عج ــن إذا م ــق، ولك ــك الطري ــدول لذل ــتجيب ال ــا تس ــادة م ــرض وع الغ
عــن حــل الخــلاف اتفاقيــا كان لهــا اللجــوء إلى الوســائل الدبلوماســية القضائيــة بإقامــة 

ــة. ــئولية الدولي ــوى المس دع

د. محمد بن عمر آل مدني: الحماية الدبلوماسية، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //www.assakina.com/book/book884015/.html.
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ــوى  ــك الدع ــوء إلى تل ــن اللج ــا م ــضرر رعاياه ــة المت ــتطيع الدول ــكى تس ــن ل ولك
ــة  ــة للوصــول إلى الحــق فى المطالب ــدة متجمع ــر شروط ع ــدولى تواف ــون ال أوجــب القان

ــة.  ــئولية الدولي ــوى المس بدع

ــة  ــى تســتطيع الدول ــة شروط يتعــين توافرهــا حت ــدولى ثلاث ــون ال ويشــترط القان
ــشروط  ــذه ال ــن ه ــية، وتكم ــة الدبلوماس ــق الحماي ــتخدام طري ــا فى اس ــام بواجبه القي
فى شرط الجنســية التــى تربــط الفــرد بدولتــه وكذلــك أن يقــوم الفــرد باســتنفاد طــرق 
ــر  ــيراًَ ضرورة تواف ــدول، وأخ ــة لل ــين الداخلي ــات والقوان ــا التشريع ــى تتيحه ــم الت التظل

ــه. ــية لحمايت ــة الدبلوماس ــتخدام الحماي ــراد اس ــرد الم ــة فى الف ــدى النظيف شرط الأي
ــذه  ــن ه ــث كل شرط م ــوم ببح ــث أن تق ــال البح ــن فى مج ــا ونح ــين علين ويتع

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت ــشروط اســتقالاً وذل ال
الشرط الأول: توافر شرط الجنســية.

الشرط الثانى: اســتنفاد طــرق التظلم الداخلى.

الشرط الثالــث: شرط الأيدى النظيفة.
الشرط الأول: توافر شرط الجنســية: 

ــة التــى يتعــين توافرهــا فى أى فــرد ســواء كان متمتعــاً  إن مــن الــشروط البديهي
بالحصانــة أو أنــه شــخص مــن الأشــخاص العاديــين ســواء كان شــخص طبيعــى أو 
ــة الدبلوماســية أن يتمتــع ذلــك  ــة بدورهــا فى الحماي ــارى، وذلــك لــكى تقــوم الدول اعتب
الفــرد بجنســية تلــك الدولــة، فــإذا انتفــى ذلــك الــشرط فــلا يحــق للدولــة أن تتصــدى 
ــدولى  ــون ال ــرور فى القان ــة الم ــى وثيق ــية ه ــار أن الجنس ــلى اعتب ــك ع ــه وذل ــاع عن لدف

ــية. ــة الدبلوماس ــة الحماي ــة بممارس ــوم الدول ــاصر لتق المع
فالجنســية هــى الرابــط بــين الفــرد والدولــة ومــن دورهــا لا تســتطيع الدولــة أن 

تقــوم بدورهــا فى الدفــاع عــن الفــرد.

ولذلك باتت تلك الرابطة ضرورية لممارسة حق الدولة، فما هو مفهوم الجنسية وما 



٣١٥

هــى طبيعتهــا القانونيــة، ومــا هــو موقــف العمــل الــدولى مــن ضرورة توافرهــا كــشرط 
مــن شروط الحمايــة الدبلوماســية؟ هــذا مــا نحــاول الإجابــة عليــه عــلى النحــو التــالى: 

nationalité وهــى  تعــد كلمــة الجنســية هــى ترجمــة اصطلاحيــة لكلمــة 
ــا المنتســب  ــبر معناه ــالى يعت ــة وبالت ــا أم ــة nation ومعناه ــن كلم ــة المشــتقة م الكلم
ــا  ــلى إطلاقه ــل ع ــرى العم ــن ج ــة ولك ــاب إلى الدول ــى الانتس ــا لا تعن ــة أى أنه إلى أم
ــاً  ــد لفظ ــة يع ــا نســب إلى الدول ــظ إذا م ــك اللف ــة، أى أن ذل ــلى الانتســاب إلى الدول ع

ــا.(١) ــتقة منه ــة المش ــة للكلم ــة اللفظي ــى الترجم ــه لا يعن ــم كون ــا رغ اصطلاحي
لذلــك يطلــق عــلى الشــخص المنتســب إلى أمــه معينــة لفــظ تلــك الأمــة وتعنــى 
ــدول،  ــا ال ــى تتيحه ــوق الت ــة الحق ــه بكاف ــية وتمتع ــك الجنس ــخص بتل ــك الش ــع ذل تمت
ــة  ــول أن الجنســية هــى العلاق ــه يمكــن الق ــة للجنســية فإن وبالنســبة للطبيعــة القانوني
القانونيــة التــى تربــط الفــرد بالدولــة ويصبــح الفــرد بمقتضاهــا عضــو فى شــعب 

ــة.(٢) الدول
وبالتــالى تعتــبر الجنســية هــى رابطــة قانونيــة وسياســية تجعــل مــن ذلــك الفــرد 
ــيتها (٣)،  ــى إلى جنس ــى ينتم ــة الت ــق بالدول ــاط وثي ــلى ارتب ــية ع ــع بالجنس ــذى يتمت ال
ــه السياســية داخــل  ــة حقوق ــاشرة كاف ــن مب ــه م ــى تمكن ــد هــذه الرابطــة هــى الت وتع
ــة  ــك الرابط ــب تل ــرى وترت ــه الأخ ــة حقوق ــع بكاف ــن التمت ــه م ــا تمكن ــما أنه ــه، ك دولت
ــين  ــى تفــرق ب ــة (٤)، والجنســية هــى الت ــرد والدول ــين الف ــة ب حقــوق والتزامــات متبادل
ــوق  ــن حق ــه م ــخص بمال ــود ش ــية وج ــضى الجنس ــالى تقت ــى (٥)، وبالت ــى والوطن الأجنب
والتزامــات، وكذلــك دولــة محــددة الملامــح ذات كيــان دولى وكــذا وجــود علاقــة 

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص٣٢٥.  (١)
د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٧٠.  (٢)

زهوة الياسر: القانون الدولي الخاص نشأته وتطوره، ٢٠٠٨، منشور على شبكةالانترنت  (٣)
http: //www.palvoice.com/forums/showthread.php?t=165688
د. محمد بن يسري بن إبراهيم: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، منشورعلى شبكةالانترنت  (٤)
http: //www.albayan-magazine.com/bayan-245/bayan-02.htm

ودود فوزي شمس الدين: إشكاليات إزدواج الجنسية على حاضر ومستقبل العراق، ٢٠١٠، منشور على   (٥)
شبكةالانترنت

 http: //www.jabha-wqs.net/article.php?id=8556
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ــوم  ــة تق ــر بالملاحظــة أن الدول ــن الجدي ــة، وم ــين الشــخص والدول ــة ب سياســية وقانوني
بتطبيــق القانــون الداخــلى عــلى مواطنيهــا الذيــن يحملــون جنســيتها إى انــه فى بعــض 
ــض  ــع لبع ــوم - لتشري ــدول أنى تق ــق ال ــن ح ــه م ــدولى أن ــون ال ــرر القان ــالات يق الح

ــع بجنســيته.(١) ــن يتمت ــلى م ــا ع ــى تحــدث خــارج أراضيه الحــالات الت

ويثار تســاؤل آخر حول كيفية اكتســاب الفرد لجنســية الدولة؟

ــرد  ــب الف ــان ليكتس ــد طريق ــه يوج ــاؤل بأن ــك التس ــلى ذل ــة ع ــن الإجاب ويمك
ــما:  ــة وه ــية الدول جنس

١-الجنســية عن طريق واقعة الميلاد:

ولهذا الطريق نوعان يتم اكتســاب الجنســية بهما:

أ-حق الدم:

ويتــم اكتســاب هــذه الجنســية طبقــا لجنســية آباءهــم، وبمجــرد واقعــة الميــلاد 
وبغــض النظــر عــما إذا كانــت واقعــة الميــلاد قــد حدثــت فى ذات الإقليــم محــل جنســية 

الآبــاء أو تمــت فى إقليــم آخــر.

ب- اكتســاب الجنســية عن طريق حق الإقليم: 

ــلى  ــرد ع ــلاد الف ــة مي ــاس واقع ــلى أس ــية ع ــة الجنس ــذه الحال ــب فى ه وتكتس
ــم،  ــت تتفــق مــع ذات الإقلي ــاء وعــما إذا كان ــم دون النظــر لطبيعــة جنســية الآب الإقلي
ــم (٢)، أى أن العــبره فى طريقــة اكتســاب الجنســية فى هــذه  ــا لا تتفــق مــع الإقلي أم انه
الحالــة يخضــع لواقعــة الميــلاد عــلى ارض الدولــة المانحــة للجنســية عــلى أســاس أن تلــك 

ــة لإســباغ الجنســية. ــا كافي الواقعــة فى حــد ذاته

د. / شريف علتم: القانون الدولى الإنسانى دليل التطبيق على الصعيد الوطنى، دار المستقبل العربى،   (١)
القاهرة، ٢٠٠٣، ص٣٠٦.

د. / مفيد شهاب، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١١٠-١١١.  (٢)
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الطارئة:  ٢-الجنسية 
ــة  ــية دول ــين بجنس ــراد المتمتع ــع الأف ــلى جمي ــا ع ــية أيض ــم الجنس ــسرى حك في
تتبــع الدولــة الأصليــة أو دولــة خاضعــة لحمايــة تلــك الدولــة بــل أن تــسرى حتــى لــو 

ــة.(١) ــداب أو نظــام الوصاي ــم بنظــام الانت ــإدارة الإقلي ــوم ب ــة تق ــت الدول كان
ــة أو  ــة الأصلي ــية الدول ــلاً لجنس ــرد حام ــبر الف ــا يعت ــالات أيض ــذه الح ــى ه فف
الدولــة التــى تقــوم عــلى إدارة شــئون البــلاد ســواء كانــت البــلاد تخضــع 

ــة. ــداب أو الوصاي ــام الانت لنظ
وبالتــالى يمكــن القول أن هناك نوعين من أنواع الجنســية وهما:

النــوع الأول: هــو الجنســية الأصليــة وهــى التــى تتحقــق بمجــرد ميــلاد الشــخص 
ــذى  ــم ال ــدم أو اكتســابها عــن طريــق حــق الإقلي ــار رابطــة ال طبقــاً لمعي

ــه. ــه بغــض النظــر إلى جنســية والدي ــد في يول
والنــوع الثــانى: هــو الجنســية الطارئــة وهــى التــى تكتســب عــن طريــق تبــدل 
ســيادة الدولــة كانفصــال جــزء منهــا وتشــكيلة جــزء جديــد أو ضــم 

ــس.(٢) ــرف بالتجن ــا يع ــك م ــه، وكذل ــم أو احتلال الإقلي
ــم  ــم التحكي ــا حك ــة ومنه ــكام القديم ــض الأح ــدة بع ــذه القاع ــدت ه ــد أب وق
ــا  ــترا والنمس ــين انجل ــكيلها ب ــم تش ــى ت ــة والت ــم المختلط ــة التحك ــن محكم ــادر م الص
ــك النمســاوى  ــين البنــك الأهــلى المــصرى والبن ــار ب ــك بشــأن خــلاف ث عــام ١٩٢٣م وذل
المجــرى وقــررت المحكمــة فى حكمهــا أن رعيــة الدولــة المحميــة يعتــبروا فى مركــز قانــونى 

ــة(٣). ــة الحامي ــا الدول ــل رعاي يماث
ويتضح من الحكم الســالف أنه قد ســوى فى ذلك الحكم بين رعايا الدولة المحمية 

سابق،  مرجع  العام،  الدولى  القانون  حسين،  سلامة  /مصطفى  د.  الحميد.،  عبد  سامى  محمد   / د.   (١)
ص٣٥٦.

ويطلق لفظ التجنس على الجنسية التى يتم اكتسابها عن طريق إقامة الشخص لفترة من الزمن فى   (٢)
الدولة مناحة الجنسية.

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٨.  (٣)
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ــونى  ــز القان ــين المرك ــك الفــترة، وب ــلال البريطــانى فى تل ــت مــصر تخضــع الاحت ــث كان حي
ــة. ــة الحامي للدول

كــما اعتــد أيضــاً القضــاء الــدولى برابطــة الجنســية فى قضايــا أخــرى ومنهــا قضيــة 
نوتنبهــم ســنة ١٩٥٥م وذلــك حســين أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة رأيــاً استشــارياً 
فى شــأن الإضرار التــى أصابــت الأمــم المتحــدة والتــى تــم الاعتــداء عــلى أحــد موظفيهــا 
وهــى الكونــت بيرنــادوت ممثــل الأمــم المتحــدة فى فلســطين (١)، وأشــارت المحكمــة إلى 

أن حريــة الدولــة فى إعطــاء جنســيتها إلى أى شــخص تــراه.
ــر  ــرره مؤتم ــا ق ــدولى م ــون ال ــا فى القان ــية وأهميته ــلى دور الجنس ــد ع ــما أك ك
ــه  ــة أن ــه التحفيري ــر لجنت ــك بتقري ــدولى المنعقــد فى لاهــاى عــام ١٩٣٠م وذل ــون ال القان
ــذى يصيــب أحــد رعاياهــا  ــة أن تطالــب بتعويــض مــالى عــن الــضرر ال "لا يجــوز للدول
ــة  ــض للدول ــة بالتعوي ــق فى المطالب ــر الح ــك التقري ــصر بذل ــيتها.(٢) فق ــا بجنس ومحتفظ

ــية. ــك الجنس ــه بتل ــع احتفاظ ــيتها م ــخص بجنس ــع الش ــى يتمت الت
ــة  ــه لجن ــذى أعدت ــة ال ــئولية الدولي ــشروع المس ــن م ــادة ٢١م ــررت الم ــما ق ك
ــم  ــا فى تقدي ــتعمل حقه ــة أن تس ــن للدول ــه "لا يمك ــام ١٩٥٨م بأن ــدولى ع ــون ال القان

الطلــب الــدولى إلا عندمــا يكــون المــضرور حائــزاً لجنســيته هــذه الدولــة.(٣)
ومــما يتعــين الإشــارة إليــه أن الجنســية وإن كان مســألة مشــتركة بــين كل 
الاشــتراطات  يختلــف  أن  الجائــز  ومــن  الداخــلى  والقانــون  الــدولى  القانــون  مــن 
التــى يتطلبهــا كل مــن القانونــين فى فــرض مســألة الجنســية، إلا أنــه مــن المؤكــد 
ــترف  ــية مع ــك الجنس ــون تل ــية أن تك ــترط الجنس ــك يش ــة أن تتمس ــين للدول ــه يتع أن
بهــا عــلى المســتوى الــدولى، إذ أن لا تعتــبر الجنســية ذات أثــر إذا كانــت صحيحــة 
طبقــاً للقانــون الداخــلى ولكنهــا غــير صحيحــة بالنســبة للقانــون الــدولى وبالتــالى 

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص١٠٥.  (١)
المسئولية  الجنسية فى  الدبلوماسية ودور فكرة  الحماية  الكريم سلامة: نظرات فى  أحمد عبد   / د.   (٢)
الثامن والخمسون، ٢٠٠٢،  العام، المجلد  الدولى  للقانون  البيئية، المجلة المصرية  الدولية عن الإضرار 

ص٧٩.
د. / أحمد عبد الكريم سلامة، نظرات فى حماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٧٩.  (٣)



٣١٩

ــه لا  ــك أن ــة الدبلوماســية (١)، ومــؤدى ذل ــة بممارســة الحماي ــة المطالب ــع عــلى الدول يمتن
بــد مــن الاعــتراف الــدولى بجنســية الشــخص المــضرور ولا يترتــب أى أثــر قانــونى إذا كان 
ــون الداخــلى يعــترف  ــو كان القان ــى ول ــك الجنســية حت ــدولى لا يعــترف بتل ــع ال المجتم

ــة عــلى المســتوى الداخــلى. ــار قانوني بتلــك الجنســية ويرتــب للشــخص آث
ولكــن يثــار تســاؤل حــول الوقــت الــذى يتعــين فيــه للدولــة المــضرورة التمســك 
ــه  ــزاع أم أن ــة الن ــلى واقع ــابقاً ع ــون س ــترط أن يك ــل يش ــية، وه ــر شرط الجنس بتواف
ملازمــاً للواقعــة منــذ نشــأتها إلى نهايتهــا؟ بمعنــى آخــر مــا هــو الوقــت الــذى يعتــد بــه 

ــية؟ ــر شرط الجنس بتواف
اختلــف الآراء فى تحديــد الوقــت الــذى يتعــين فيــه للمــضرورة التمســك بجنســية 
ــة  ــاشرة إجــراءات الحماي ــام بمب ــا القي ــى مــن حقه ــة الت ــد الدول ــالى تحدي ــة، وبالت الدول
ــاس  ــب أن يق ــية يج ــداد بالجنس ــأن الاعت ــول ب ــرأى إلى الق ــه ال ــد اتج ــية فق الدبلوماس
ــلى  ــاً ع ــك تأسيس ــئولية وذل ــتوجب المس ــذى يس ــل ال ــا العم ــع فيه ــى وق ــة الت باللحظ
ــة وأضــاف  ــه المســئولية الدولي ــى علي ــذى تبن أن العمــل غــير المــشروع هــو الأســاس ال
ــا  ــوم بأعباءه ــة لتق ــق للدول ــاً ح ــاك أيض ــرد فهن ــق للف ــاك ح ــه إذا كان هن ــض أن البع
قبــل الشــخص المــضرور وينشــأ هــذا الحــق بمجــرد وقــوع الفعــل الضــار، فــإذا مــا وقــع 
ــد  ــل إن هــذا الاتجــاه ق ــع دعــوى المســئولية، ب ــة فى رف ــام حــق الدول الفعــل الضــار ق
ذهــب إلى أن هــذا الحــق للدولــة يظــل قائمــاً حتــى ولــو كان المــضرور بتغــير جنســيته 

ــة أخــرى.(٢) واكتســب جنســية دول
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وجــد ســند لذلــك فى التشريعــات المختلفــة فقــد وجــد 
ــارد  ــة هارف ــة جامع ــداده بمعرف ــم إع ــذى ت ــة ال ــئولية الدولي ــة المس ــشروع اتفاقي فى م
ــادة  ــن الم ــة م ــرة السادس ــص فى الفق ــذى ن ــة وال ــدة الأمريكي ــات المتح ١٩٦١م بالولاي
ــه  ــاظ ب ــدولى أو الاحتف ــب ال ــم الطل ــة بتقدي ــص الدول ــن عــلى أن تخت ــة والعشري الثالث
نيابــة عــن الشــخص الــذى يكــون أحــد مواطنيهــا كــما أنهــا لا تمنــع مــن تقديــم الطلــب 
ــية  ــاز جنس ــم ح ــا ث ــاً له ــادث تابع ــوع الح ــاعة وق ــخص س ــذا الش ــدولى إذا كان ه ال

ــا فى وقــت لاحــق".(٣) ــة المدعــى عليه الدول

د. / أحمد أبو الوفا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٧٦.  (١)
د. / أحمد عبد الكريم سلامة، نظرات فى حماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٨٨.  (٢)

(3) Y.B.I.L.C.Vol.II.1961.P.147.



٣٢٠

واعتــد بذلــك مــشروع الاتفاقيــة بلحظــة ارتــكاب الفعــل الغــير مــشروع ورتــب 
ــت  ــك الوق ــيها فى ذل ــخص لجنس ــى الش ــة المنتم ــة الدول ــونى فى إقام ــق القان ــه الح علي

ــة. ــئولية الدولي ــة بالمس ــوى الخاص ــة الدع بإقام

ــد  ــرأى ق ــذا ال ــه، إذ أن ه ــذ ب ــن الأخ ــرأى لا يمك ــذا ال ــث أن: ه ــرى الباح وي
ــسى  ــماد الرئي ــة والع ــر الزاوي ــو حج ــشروع ه ــير الم ــل غ ــاس أن العم ــلى أس ــتند ع اس
لدعــوى المســئولية الدوليــة وأغفــل تمامــاً باقــى أركان المســئولية الدوليــة وأهمهــا وهــو 
ركــن الــضرر، فــإذا كان العمــل الغــير مــشروع لم يرتــب ضرر فإنــه لا تتوافــر المســئولية 

ــه ضرراً. ــج عن ــوف ينت ــه س ــة أن ــى بالتبعي ــشروع لا يعن ــير م ــل غ ــة لأن كل فع الدولي

ــرأى أيضــاً  ــه هــذا ال ــا ذهــب إلي ــإن م ــة أخــرى ف ــة ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
مــن أنــه يجــوز للدولــة أن تتقــدم بالطلــب الــدولى اعتــماداً عــلى لحظــة وقــوع العمــل 
الضــار حتــى أن قــام المــضرور بتغــير الجنســية فــإن ذلــك أيضــاً يــؤدى إلى انهيــار لأركان 
دعــوى المســئولية الدوليــة والتــى يشــترط توافــر الصفــة فى الدولــة التــى تقييــم دعــوى 
المســئولية الدوليــة وأن تســتمر تلــك الصفــة حتــى تســتطيع الدولــة مبــاشرة إجــراءات 
دعــوى المســئولية الدوليــة، فــإذا فقــدت تلــك الصفــة انتفــت معهــا بالــضرورة حقهــا فى 
مبــاشرة إجــراءات الدعــوى، ويثبــت للدولــة الأخــرى حقهــا فى مبــاشرة تلــك الإجــراءات.

كــما ذهــب رأى ثــان: إلى ضرورة أن يتمتــع المــضرور بجنســية الدولــة ابتــداء مــن 
ــا،  ــوى والفصــل فيه ــع الدع ــى رف ــير المــشروع وضرورة اســتمرارها حت ــوع العمــل غ وق
ــوم  ــلازم لتق ــونى ال ــاس القان ــى الأس ــية ه ــار أن الجنس ــلى اعتب ــرأى ع ــذا ال ــتند ه ويس
ــة  ــخص والدول ــين الش ــة ب ــت العلاق ــإذا انقطع ــوى ف ــراءات الدع ــاشرة إج ــة بمب الدول
انتفــى بالتــالى حــق الدولــة فى إقامــة الدعــوى إذا كانــت لم تقــام بعــد أو انقطــاع 
الاســتمرار فيهــا إذا كانــت قــد أقيمــت، وبالتــالى يــرى هــذا الاتجــاه أن تغيــير الجنســية 
ــة الدبلوماســية أو الاســتمرار فى  ــة إجــراءات لحماي ــه تأثــير ســلبى عــلى مبــاشرة الدول ل

ــة.(١) ــئولية الدولي ــوى المس دع

د. / أحمد عبد الكريم سلامة، نظرات فى الحماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٨٩.  (١)



٣٢١

وقــد وجــدت بعــض الدعــاوى التــى تســاير ذلــك الاتجــاه ومنهــا مــا صــدر عــن 
ــة مــن يدعــى/ ســتيفن  ــك فى قضي ــة ١٩٠٤م وذل ــة الفنزويلي ــات البريطاني ــة المطالب لجن
ــوى  ــض الدع ــة يرف ــت المحكم ــوى وقام ــع الدع ــت رف ــه وق ــة وفات ــت للجن ــذى ثب وال
بالنســبة لزوجتــه وأولاده الذيــن يحملــون الجنســية الفنزويليــة وقبلوهــا لطفلــين فقــط 

ــة. (١) ــية البريطاني ــون الجنس يحمل
ــازال  ــرأى م ــك ال ــاً إذ أن ذل ــرأى أيض ــذا ال ــايعة ه ــدم مش ــث: ع ــرى الباح وي
ــر إلى  ــط دون النظ ــشروع فق ــير الم ــل غ ــو العم ــة ه ــئولية الدولي ــاس المس ــبر أن أس يعت
ــد بركــن الــضرر كركــن رئيــس يجــب وضعــه فى  باقــى أركان دعــوى المســئولية فــلا يعت
ــنى  ــف يتس ــئولية، فكي ــوى المس ــام دع ــدم قي ــام أو ع ــن قي ــدث ع ــل التح ــار قب الاعتب
ــخص  ــدوث ضرر للش ــن ح ــق م ــئولية ولم تتحق ــوى المس ــة دع ــوم بإقام ــة أن تق للدول
المــضرور، إذ أنــه مــن الطبيعــى أن يتــم التحقــق مــن اكتــمال جميــع الــشروط فى إقامــة 

ــة. ــئولية الدولي ــوى المس لدع
ــدوث  ــت ح ــد بوق ــة أن تعت ــلى الدول ــب ع ــث: إلى أن يج ــب رأى ثال ــما ذه ك
ــخ حــدوث الــضرر إذ العــبرة بوقــت حــدوث الــضرر وليــس بالعمــل غــير  الــضرر وتاري
المــشروع والــذى يمكــن تصــور وجــود فــارق زمنــى بــين الفعــل غــير المــشروع والــضرر، 
ــئولية إذ  ــوى المس ــة دع ــة الأولى فى إقام ــد اللبن ــذى يع ــاس ال ــو الأس ــضرر ه ــل أن ال ب
أنــه لا تفكــير فى إقامــة دعــوى المســئولية رغــم انعــدام الــضرر، ويذهــب أصحــاب هــذا 
الاتجــاه إلى القــول بــأن الــضرر إذا مــا وقــع يكــون قــد وقــع عــلى الدولــة ذاتهــا وليــس 
ــام  ــو ق ــى ول ــئولية حت ــوى المس ــاشرة دع ــة مب ــإن للدول ــالى ف ــط، وبالت ــرد فق ــلى الف ع
ــذى قــد  ــداد برابطــة الجنســية بعــد وقــوع الــضرر ال المــضرور بتغــير جنســية إذ لا اعت

ــا. (٢) ــة ذاته أصــاب الدول
ــاً إذ  ــاً أيضـ ــد صحيحـ ــه لا يعـ ــلى إطلاقـ ــرأى عـ ــذا الـ ــث أن: هـ ــرى الباحـ ويـ
أنـــه إذا كان لوقـــوع الـــضرر أهميـــه فى قيـــام المســـئولية الدوليـــة إلا أن ذلـــك 
الـــرأى قـــد أهمـــل باقـــى الـــشروط المتطلبـــة لإقامـــة دعـــوى المســـئولية وهـــى 
ضرورة توافـــر ركـــن الصفـــة وأن يســـتمر ذلـــك الركـــن بعـــد إقامـــة الدعـــوى، 
الدولـــة حقهـــا فى مبـــاشرة دعـــوى  الصفـــة يســـلب مـــن  انعـــدام ركـــن  إذ أن 

د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام المعاصر، مرجع سابق، ص٦٠٣- ٦٠٤.  (١)
د. / أحمد عبد الكريم سلامة، نظرات فى الحماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٩٠.  (٢)



٣٢٢

ــه  ــره إلا أن ــب تواف ــضرر متطل ــه وإن كان ركــن ال ــك أن ــة، ومــؤدى ذل المســئولية الدولي
ــرى  ــئولية الأخ ــوى المس ــة دع ــة لإقام ــشروط المتطلب ــى ال ــمال باق ــم إه ــب أن يت لا يج

ــل.  ــة فى الفع ــية متطلب ــمال شروط أساس ــى إه ــك يعن ــير ذل ــول بغ والق

ــدوث  ــت ح ــن وق ــية م ــر شرط الجنس ــود تواف ــع إلى: وج ــاه راب ــب اتج ويذه
ــة والفصــل  ــة لدعــوى المســئولية الدولي الــضرر وأن يســتمر حتــى تاريــخ مبــاشرة الدول
ــم  ــة بتقدي ــام الدول ــضرر وقي ــدوث ال ــت ح ــن وق ــد م ــا يعت ــبرة هن ــوى، فالع فى الدع
ــة  ــاظ المــضرور بجنســية الدول ــع اســتمرار احتف ــة م ــوى للمســئولية الدولي ــب الدع طل
التــى أقامــت الدعــوى طيلــة ذلــك الوقــت وحتــى يتــم الفصــل فى الدعــوى (١)، ويعتــد 
بذلــك الاتجــاه بوقــوع الــضرر واســتمرار الــضرر حتــى إقامــة الدعــوى واســتمراره حتــى 

ــين الــضرر وإقامــة الدعــوى. ــرأى ب ــك ال الفصــل فى الدعــوى ويجمــع بذل

ــام  ــدولى ع ــون ال ــة القان ــه لجن ــت ب ــما قام ــنداً في ــاه س ــذا الاتج ــد وجــد له وق
١٩٥٨م مــن تبنــى لذلــك الاتجــاه وقــررت أن الحالــة التــى يمكــن فيهــا للدولــة أن تقــوم 
ــى  ــة ه ــئولية الدولي ــوى المس ــة دع ــدولى بإقام ــب ال ــم الطل ــا فى تقدي ــتخدام حقه باس
ــدوث  ــت ح ــة فى وق ــذه الدول ــية ه ــاً بجنس ــضرور متمتع ــا الم ــون فيه ــى يك ــة الت الحال

ــم.(٢) ــدر الحك ــين أن يص ــية لح ــذه الجنس ــه به ــتمر احتفاظ ــضرر وأن يس ال

ــنة  ــاى س ــد فى لاه ــين المنعق ــر التقن ــة لمؤتم ــة التحضيري ــك اللجن ــدت ذل ــما أي ك
ــه "لا يجــوز  ــه أن ــذى ورد ب ــر وال ــدم إلى المؤتم ــذى ق ــا ال ــك ضمــن تقريره ١٩٣٠م وذل
ــم  ــب أحــد رعاياهــا فى إقلي ــذى يصي ــضرر ال ــض مــالى عــن ال ــب بتعوي ــة أن تطال للدول
ــوع  ــت وق ــا وق ــن رعاياه ــضرر م ــة ال ــذى إصاب ــخص ال ــة إلا إذا كان الش ــة أجنبي دول
ــب التعويــض.(٣) ــه ظــل محتفظــاً بجنســيتها إلى حــين الفصــل فى طل الفعــل الضــارة وأن

د. /إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٨.  (١)
د. / أحمد عبد الكريم سلامة، نظرات فى الحماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٩١.  (٢)

د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام المعاصر، مرجع سابق، ص٦٠٣.  (٣)
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ــم  ــوه فى آراه ــد تبن ــاء ق ــن الفقه ــد م ــرأى وأن العدي ــك ال ــه ذل ــم وجاه ورغ
ــى  ــتمر حت ــب وان يس ــم الطال ــت تقدي ــية وق ــة الجنس ــام رابط ــضرورة قي ــتراطه ل واش

ــم.(١) ــدور الحك ص
ــوى  ــتمرار الدع ــبرر اس ــه لم ي ــلى إطلاق ــث ع ــاه فى رأى الباح ــذا الاتج إلا أن ه
ــب  ــى تقدمــت بالطل ــة الت ــد المــضرور لجنســية الدول ــة فق ــة خــرى فى حال ــة دول بمعرف
ــع  ــام وض ــا أم ــرأى يضعن ــك ال ــليم بذل ــما أن التس ــرى، ك ــة أخ ــية دول ــابه لجنس واكتس
ــة  ــع لمحكم ــوى يدف ــر الدع ــاء نظ ــية أثن ــد الجنس ــؤداه أن فق ــول م ــير مقب ــونى غ قان
الدوليــة للقضــاء بعــدم قبــول الدعــوى لــزوال صفــة الدولــة التــى أقامــت الدعــوى دون 
النظــر إلى جــواز اســتمرارها بمعرفــة الدولــة الأخــرى التــى اكتســب المــضرور جنســيتها 

ــاء نظــر الدعــوى. أثن
ــدث وأن  ــن إذا ح ــير آم ــع غ ــضرور فى وض ــخص الم ــة الش ــع مصلح ــالى يض وبالت
انفصلــت الرابطــة بينــه وبــين الدولــة التــى أقامــت دعــوى المســئولية الدوليــة، إذ مــن 
الممكــن أن يتــم إضاعــة حقــه فيــما قــد يصــدر لصالحــه مــن حكــم يعوضــه عــما أصابــه 

مــن ضرر.
ــراءات  ــين إج ــوا ب ــد خلط ــدولى ق ــون ال ــاء القان ــض فقه ــث أن: بع ــرى الباح وي
ــن  ــين كلا م ــرق ب ــا أن نف ــين علين ــوى، إذ يتع ــاشرة الدع ــراءات مب ــوى وإج ــة الدع إقام

ــن: الإجراءي
ــين  ــة يتع ــذه الحال ــاشرة وفى ه ــوى مب ــة الدع ــبق إقام ــى تس ــى الت ــالأولى: ه ف
عــلى الدولــة التــى تريــد أن تقــوم بإقامــة الدعــوى أن تتأكــد مــن 
ــع  ــا أن المــضرور يتمت ــة الدبلوماســية وأهمه ــع شروط الحماي ــر جمي تواف
بجنســيتها وبالتــالى يحــق للدولــة التــى يتمتــع المــضرور بجنســيتها إقامــة 
الدعــوى، لمــا يفــترض عــلى المحكمــة التــى تقــام أمامهــا الدعــوى للتأكــد 
مــن توافــر شرط الجنســية فى الدولــة التــى تقدمــت إليهــا بطلــب إقامــة 
الدعــوى ويعــد الفاصــل الزمنــى فى هــذه الحالــة التــى يتعــين الأخــذ بــه 
ــذا  ــترط فى ه ــة وأن يش ــة الدولي ــب إلى المحكم ــم لطل ــت تقدي ــو وق ه
ــم الطلــب،  ــة وقــت تقدي ــع المــضرور بجنســية الدول ــداً تمت الوقــت تحدي

ــد أقيمــت بإجــراءات شــكلية صحيحــة. ــوى ق ــون الدع ــالى تك وبالت

د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٨٩.  (١)
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ولا اعتــداد بتغــير جنســية المــضرور بعــد تقديــم الطلــب إلا فى حالــة عــدم 
ــة التــى قــام المــضرور بتغــير جنســيته إليهــا لتقــوم بمبــاشرة  تقــدم الدول

ــوى. ــتمرار فى الدع ــراءات والاس ــى الإج باق
ــين  ــب يتع ــم لطل ــد تقدي ــك بع ــوى وذل ــاشرة الدع ــراءات مب ــى إج ــة: ه والثاني
عــلى المحكمــة التأكــد مــن أن الدولــة التــى تبــاشر الدعــوى أمامهــا 
تتمتــع بالصفــة اللازمــة لهــا لمبــاشرة إجــراءات الدعــوى والتــى تتمثــل فى 
ــك  ــضرور، لذل ــخص الم ــة والش ــين الدول ــية ب ــة الجنس ــر رابط ضرورة تواف
ــا أن  ــيته إليه ــير جنس ــضرور بتغ ــام الم ــى ق ــة الت ــلى الدول ــين ع كان يتع
ــت  ــى أصبح ــب والت ــت بالطل ــى تقدم ــة الأولى الت ــدأ الدول ــا ب ــل م تكم

ــوى. ــراءات الدع ــتكمال إج ــة لاس ــة قانوني ــير ذى صف غ
فــإذا لم تتقــدم الدولــة الجديــدة لمبــاشرة إجــراءات الدعــوى واســتمرت الدولــة 
ــدام  ــول لانع ــدم القب ــضى بع ــه أن تق ــلى المحكم ــب ع ــراءات وج ــاشرة الإج الأولى فى مب
ــير  ــوى بغ ــه لا وجــود لأى دع ــة إذ أن ــوى الأساســين وهــو شرط الصف ــى الدع أحــد ركن
صفــة قانونيــة تبيــح الاســتمرار فى الدعــوى، وبالتــالى يــرى الباحــث أنــه حتــى إذا 
ــع  ــى يتمت ــة الت ــا أن الدول ــوى طالم ــلى الدع ــر ع ــه لا يؤث ــية فإن ــير الجنس ــددت تغي تع

ــراءات. ــتكمال الإج ــوم باس ــى تق ــى الت ــيتها ه ــضرور بجنس الم
ــة ازدواج الجنســية للشــخص  ــة الوضــع فى حال ــار تســاؤل أخــير حــول ماهي ويث

المــضرور؟
ــة  ــية الدول ــير جنس ــرى غ ــية أخ ــرد بجنس ــع الف ــد يتمت ــان ق ــض الأحي ــى بع فف
ــك  ــبة لذل ــال بالنس ــو الح ــما ه ــة ف ــئولية الدولي ــوى المس ــراءات دع ــوم بإج ــى تق الت

الشــخص؟
وللإجابــة عــن ذلــك التســاؤل يمكــن القــول أن العمــل الــدولى قــد اســتقر عــلى 
أن تحديــد الدولــة التــى يحــق لهــا مبــاشرة دعــوى المســئولية هــى الدولــة التــى يرتبــط 
بهــا الشــخص برابطــة إيجابيــة، وتعــد هــذه الرابطــة هــى الأســاس التــى تحــدد الدولــة 

المســئولية عــن حمايتــه.
ــة  ــة مــن الناحي ــط الشــخص بالدول ــى ترب ــة هــى الرابطــة الت والرابطــة الإيجابي
ــى  ــة الت ــا الدول ــة منه ــرق مختلف ــده ط ــتنتاجها بع ــم اس ــن أن يت ــى يمك ــة والت العملي
ــا الشــخص  ــى يقــوم فيه ــة الت ــك الدول ــاد، وكذل ــا الشــخص عــلى ســبل الاعتي ــم فيه يقي

ــة.(١) ــة عادي ــا بصف ــة خلاله ــية والمدني ــه السياس ــاشرة حقوق بمب

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٩.  (١)
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وتبنــى ميثــاق الأمــم المتحــدة هــذا المعيــار حــين تعــرض إلى تعيــين قضــاه 
محكمــة العــدل الدوليــة فى لمــادة الثالثــة بفقرتهــا الأولى مــن النظــام الأســاس لمحكمــة 

ــه: ــلى ان ــى نصــت ع ــة والت ــدل الدولي الع
ــاً ولا يجــوز أن يكــون بالمحكمــة  "١- تشــكل المحكمــة مــن خمســة عــشر قاضي

أكــثر مــن قــاضى مــن رعايــا دولــة معينــة.
ــن  ــثر م ــل جنســية أك ــة يحم ــة المحكم ــق بعضوي ــما يتعل ٢-إذا كان الشــخص في
ــادة  ــا ع ــاشر فيه ــى يب ــة الت ــا الدول ــن رعاي ــبر م ــه يعت ــة واحــدة فإن دول

ــية".(١) ــة والسياس ــه المدني حقوق
-كما يثار تســاؤل أخير حول وضع الشــخص عديم الجنســية؟ 

ــدول  ــن ال ــة م ــل أى دول ــواز تدخ ــلى ج ــاً ع ــدولى أيض ــل ال ــتقر العم ــد اس وق
لحمايــة الأشــخاص عديمــى الجنســية (٢)، أى أن عديــم الجنســية لا يمكــن أن يطبــق 

عليــه الحمايــة الدبلوماســية.
وأخــيراً فإنــه مــن الجديــر بالملاحظــة أن المنظــمات الدوليــة وطبقــاً لتطــور 
المجتمــع الــدولى هــى التــى يحــق لهــا تحريــك دعــوى المســئولية الدوليــة لتوفــير 
ــلاف  ــلى اخت ــك ع ــا (٣)، وذل ــين به ــن العامل ــضرر م ــه ال ــن يحلق ــة لم ــة الوظيفي الحماي

وطوائفهــم.(٤) أنواعهــم 
الشرط الثانى: اســتنفاد طــرق التظلم الداخلى: 

الدولــة  المســئولية ضــد  بدعــوى  الدولــة  تطالــب  لــكى  أنــه  البديهــى  مــن 
ــع  ــتنفذ جمي ــلى وأن يس ــاء الداخ ــوء إلى القض ــن اللج ــم م ــوم المتظل ــتقبلة أن يق المس
الطــرق المتاحــة طبقــاً للقانــون الداخــلى، ويعتــبر ذلــك موافقــا لاعتبــارات عمليــة عادلــة 
ــل  ــا الفعــل الضــار لتزي ــى صــدر عنه ــة الت ــم إتاحــة الفرصــة أمــام الدول ــد أن يت فــلا ب
ــا. ــم عــلى إقليمه ــذى يقي ــضرر وال ــى المت ــذى لحــق بالشــخص الأجنب ــضرر ال بنفســها ال

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٣٦.  (١)
د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٧١.  (٢)

سابق،  مرجع  العام،  الدولى  القانون  سلامة حسين،  مصطفى   / د.  الحميد،  عبد  سامى  محمد   / د.   (٣)
ص٣٥٧.

د. / محمد سامى عبد الحميد: القانون الدولى العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ٣٥٧.  (٤)
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ــار  ــل الض ــا الفع ــدر عنه ــى ص ــة الت ــام الدول ــة أم ــة الفرص ــن إتاح ــد م ــلا ب ف
لتقــوم بإزالــة الــضرر وتعويــض الشــخص الــذى وقــع عليــه الفعــل الضــار دون اللجــوء 

ــض.  ــة للتعوي ــائل المتاح ــة بالوس ــلى الدول ــوع ع ــة للرج ــائل الدولي إلى الوس
ــا أن  ــضرر أفراده ــة المت ــلا تســتطيع الدول ــك الطــرق ف ــتنفاد تل ــم اس ــإذا لم يت ف
تلجــأ إلى القضــاء الــدولى دون اللجــوء إلى القضــاء الداخــلى، وقــد حــاول البعــض تفســير 
ــم اللجــوء إلى  ــه لا يمكــن اللجــوء إلى القضــاء الأعــلى دون أن يت ــك اســتناداً عــلى أن ذل
ــاء  ــين أن القض ــلى فى ح ــاء الأع ــة القض ــد بمثاب ــدولى يع ــاء ال ــاء الأدنى، وأن القض القض
ــدولى دون  ــن اللجــوء إلى القضــاء ال ــإن لا يمك ــالى ف ــد القضــاء الأدنى، وبالت الداخــلى يع
ــاء  ــوء إلى القض ــه اللج ــرأى أن ــذا ال ــرى ه ــك ي ــلى (١)، ولذل ــاء الداخ ــوء إلى القض اللج
ــدرج  ــة الت ــول لتخطي ــاشرة دون اللجــوء إلى القضــاء الداخــلى يعــد غــير مقب ــدولى مب ال

ــوب. ــونى المطل القان
ــشرط  ــك ال ــر ذل ــام ١٩٥٨م بتقري ــدولى ع ــون ال ــة القان ــى مــشروع لجن ــد عن وق
لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى لإســباغ أن الحمايــة الدبلوماســية، وقــد أورد فى الفــترة الأولى 
ــم  ــا لم يت ــن الأضرار م ــض ع ــوى التعوي ــل دع ــة "لا تقب ــشرا في ــة ع ــادة الخامس ــن الم م

ــون الداخــلى. (٢) ــا القان ــى ينــص عليه ــة الإجــراءات الت اســتنفاد كاف
ــت  ــه ورتب ــم اللجــوء إلي ــشرط وضرورة أن يت ــة هــذا ال ــا يعكــس أهمي وهــذا م
المــادة الســابقة عــلى عــدم اللجــوء إلى اســتنفاد ذلــك الــشرط أن توصــم تلــك الدعــوى 

ــول. بعــدم القب
ــل  ــه لم يحص ــلى، إلا أن ــاء الداخ ــم إلى القض ــأ المتظل ــه إذا لج ــك أن ــؤدى ذل وم
عــلى حقوقــه ولم يتــم أنصافــه مــن الدولــة المتــضرر رعاياهــا أو تعــذر أن يتــم اللجــوء 
ــه أن  ــة الدبلوماســية وكان لدولت ــك الشــخص حــق الحماي إلى القضــاء الداخــلى كان لذل
تقــوم باســتخدام ذلــك الحــق لإعــادة الأمــور إلى مســارها الصحيــح مســتخدمه فى ذلــك 

ــة أفرادهــا دبلوماســياً.(٣) ــدولى فى حماي ــون ال ــا المــشروع بمقتــضى القان حقه

د. / محمد سامى عبد الحميد، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٥٩.  (١)
(2) Y.B.I.L.C,vol II, 1958,P.72.

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٧٣.  (٣)



٣٢٧

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يتعــين للقــول بــأن هــذا الــشرط قــد تحقــق فــلا بــد 
ــم  ــار للتظل ــل الض ــة للفع ــة المرتكب ــة فى الدول ــرق المتاح ــى كل الط ــتنفد الأجنب أن يس
مــن الــضرر الــذى تــم ارتكابــه حيالــه، فــلا يمكــن مثــلا القــول بــأن حكــم محكمــة أول 
درجــة كافى للقــول باســتنفاد وســائل التقــاضى المتاحــة، بــل حتــى وأن اعتقــد الشــخص 
الأجنبــى أنــه قــد وقــع عليــه ظلــم مــن حكــم أو درجــة أو أن هنــاك تمييــز عنــصرى قــد 
ــة الإجــراءات الأخــرى مــن اســتئناف  ــه مــن الاســتمرار فى كاف ــد ل ــع تجاهــه إذ لا ب وق

ــز المعتقــد(١). ــك التميي ــة ذل ــك الحكــم لإزال لذل
والقــول بغــير ذلــك يعــدم ذلــك الــشرط وقــد أيــد ذلــك مــا قضــت بــه المحكمــة 
ــت  ــث انته ــا، حي ــتونيا وليتواني ــين اس ــار ب ــذى ث ــزاع ال ــدولى فى الن ــدل ال ــة للع الدائم
المحكمــة فى حكمهــا إلى أن "دفــع ليتوانيــا المتعلــق بعــدم اســتنفاد وســائل إصــلاح 
ــتونيا لا  ــة إس ــن حكوم ــة م ــة المقدم ــداً، وان المطالب ــس جي ــتراض مؤس ــو اع ــة ه المحلي

ــه".(٢) ــن قبول يمك
وبالتــالى فقــد اســتقر العمــل لــدولى عــلى ضرورة اللجــوء إلى ذلــك الــشرط 
ــة المختلفــة بتأييــد ذلــك الــشرط وهــو مــا يتضــح مــن  وقضــت أحــكام المحاكــم الدولي
حكــم المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولى الســالف والــذى انتهــى إلى عــدم قبــول المطالبــة 
مــن إســتونيا، ويوافــق ذلــك الحكــم القانــون الــدولى ومــا اشــترطه مــن ضرورة اللجــوء 

ــة. ــة الدولي ــل اللجــوء إلى المحكم ــة قب ــع طــرق الطعــن الداخلي إلى جمي
ولكن يثار التســاؤل حول أســاس هذا الشرط؟

والحقيقة أنه يكمن أســاس هذا الشرط فى عدة أســباب نوجزها فى الآتى: 
السبب الأول: هو ضرورة أن يتم احترام سيادة الدولة والمنظمات الدولية المتسببة 
الداخلية  القوانين  يحترم  أن  أجنبى  فرد  أى  على  يتعين  وأنه  الضرر  فى 
للدولة واحترام الإجراءات التى ينظمها القانون وأن يقترض نزاهة الجهات 

د. / أحمد أبو الوفا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٨٢-٨٨٣.  (١)
محمود صالح: الحماية الدبلوماسية،٢٠٠٨، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

http: //www.ingdz.com/vb/showthread.php?



٣٢٨

ــين  ــى بالقوان ــزم الأجنب ــى أن يلت ــن الطبيع ــه م ــة، لأن ــة الداخلي القضائي
بهــا  يقيــم  التــى  للدولــة  القضائيــة  الجهــات  يحــترم  وأن  الداخليــة 
والأحــكام التــى تصــدر منهــا إذ إنــه مــن المقــترض نزاهــة جميــع الأجهــزة 

ــك. ــس ذل ــت عك ــدول إلى أن يثب ــع ال ــة فى جمي القضائي
الســبب الثــانى: أنــه يجــب أن تمنــح الأشــخاص الدوليــة المتســببة فى الــضرر 
ــا ضــد غــير المتمتعــين  ــد ارتكبته ــى تكــون ق فرصــة لإصــلاح الأخطــاء الت
بجنســية هــذه الدولــة (١)، وإزالــة الــضرر الــذى أصــاب هــؤلاء الأشــخاص 
دون اللجــوء إلى جهــات أعــلى إذا أنــه لا يفــترض أن تقــوم بالضغــط 
عــلى الــدول أو المنظــمات لإجبارهــا عــلى إعــادة الحقــوق لأصحابهــا عــن 
ــوز  ــه يج ــى أن ــك يعن ــير ذل ــليم بغ ــما أن التس ــة، ك ــلطة دولي ــق س طري
انتــزاع أى اختصــاص قضــائى مــن الــدول قــسراً عنهــا إســناده إلى اختصــاص 

ــه. ــا لا يمكــن قبول دولى وهــو م
الســبب الثالــث: أنــه يجــب أن يتــم الإقــلال مــن المنازعــات التــى يتــم عرضهــا 
عــلى المحاكــم الدوليــة (٢)، ولهــذا الســبب وجاهتــه إذ انــه لــو تــم 
إخضــاع أى نــزاع قــد يثــار بــين الأشــخاص ســواء الطبيعيــة أو الاعتباريــة 
بــين الشــخص الــدولى عــلى المحاكــم الدوليــة مبــاشرة فــإن ذلــك ســيؤدى 
إلى وجــود كــم هائــل مــن القضايــا أمــام المحاكــم الدوليــة ولمــا اســتطاعت 
تلــك المحاكــم فى الفصــل فى تلــك الدعــاوى، إذ أن المحاكــم الداخليــة 
تســتطيع أن تقــوم بسرعــة الفصــل فى تلــك الدعــاوى وذلــك لكــثرة 
ــذى يجــد  ــة وهــو الأمــر ال ــك عــلى عكــس المحاكــم الدولي إعدادهــا وذل

ــين. ــة للمتقاض ــق العدال ــة تحقي ــداه فى سرع ص
ــئولية  ــأن مس ــدولى فى ش ــون ال ــة القان ــشروع لجن ــن م ــادة ٢٢م ــت الم ــد نص وق
ــزام إلا إذا  ــاك الت ــون هن ــه لا يك ــررت بأن ــة وق ــات الدولي ــاك الالتزام ــن انته ــة ع الدول
اســتنفد الاجانــب المقيمــون طــرق الرجــوع المتاحــة لهــم دون الحصــول عــلى المعاملــة 
ــة  ــك بعــدم الحصــول عــلى معامل ــة اســتحالة ذل ــزام أو فى حال المنصــوص عليهــا فى الالت

ــا.(٣) ــة له مكافئ

د. / أبو الخير عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٣٧.  (١)
د. / أحمد أبوالوفا، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٨٤.  (٢)

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ١٠٦.  (٣)



٣٢٩

ومقتــضى ذلــك أن مــشروع لجنــة القانــون الــدولى قــد تبنــى هــذا الــشرط و أكــد 
عــلى أهميتــة وضرورة أن يقــوم الأجنبــى باســتنفاد جميــع الطــرق المتاحــة لــه للحصــول 
عــلى حقوقــه، فــإذا لم يســتطيع أن يحصــل عــلى حقوقــه كان لدولتــه الرجــوع بدعــوى 

المســئولية الدوليــة عــلى الدولــة التــى ارتكبــت الفعــل الغــير مــشروع.
القانونيــة لقاعــدة اســتنفاد وســائل اللجــوء الداخــلى؟ فهــل تعــد تلــك القاعــدة 
قاعــدة موضوعيــة وبالتــالى فــإن عــدم إثبــات الاســتنفاد يعــد منازعــة فى وجــود 
المســئولية الدوليــة برمتهــا، وكذلــك فقــد الســند القانــونى الــذى تقــوم عليــه الدعــوى؟ 
ــك الدفــع  ــداء ذل ــالى يجــب إب ــة وبالت ــك القاعــدة هــى قاعــدة شــكلية إجرائي أم أن تل
قبــل الدلــوف إلى موضــوع دعــوى المســئولية الدوليــة لأنهــا إجــراء شــكلى يجــب 
ــه قبــل التعــرض لموضــوع الدعــوى أو بالتــالى يكــون الإثبــات بســيط وذلــك  التعــرض ل

ــدوى. ــق ج ــا دون تحقي ــوء إليه ــم اللج ــد ت ــلى ق ــن الداخ ــرق الطع ــات أن ط بإثب
ويمكــن القــول أنــه: قــد حــدث خــلاف بــين الفقهــاء فى شــان الإجابــة عــن ذلــك 

التســاؤل وعــما إذا كانــت تلــك القاعــدة تعــد قاعــدة شــكلية أو موضوعيــة: 
ــة ويترتــب  فقــد ذهــب اتجــاه أول: إلى أن تلــك القاعــدة هــى قاعــدة موضوعي
ــم  ــاه رأيه ــذا الاتج ــاب ه ــس أصح ــة ويؤس ــئولية الدولي ــود المس ــة فى وج ــا المنازع عليه
إلى ضرورة أن يتــم اللجــوء إلى القضــاء الداخــلى وضرورة أن يتــم اســتنفاد جميــع 
الوســائل المتاحــة وحتــى صــدور آخــر قــرار أو حكــم قضــائى يمكــن اللجــوء إليــه، فــإذا 
لم تتخــذ كل تلــك الإجــراءات فــلا يمكــن أن ينعقــد الاختصــاص للقضــاء الــدولى ويظــل 
ــتنفاد كل  ــم اس ــإذا ت ــرق، ف ــذه الط ــتنفاد كل ه ــم اس ــى يت ــاً حت ــراً داخلي ــع أم الوض
هــذه الطــرق وصــدر حكــم أو قــرار نهــائى دون الوصــول إلى الحــق المطالــب بــه فــإن 
ــة لعــدم اســتطاعتها الوصــول إلى إصــلاح  ــك يعــد خطــأ ينســب إلى المحاكــم الداخلي ذل
ــكار  ــدولى بإن ــون ال ــرف فى أحــكام القان ــا يع ــو م ــى وه ــضرر وجــبره بالنســبة للأجنب ال
ــك الخطــأ الصــادر  ــل ذل ــة نتيجــة وجــود مث ــالى يترتــب المســئولية الدولي ــة وبالت العدال

ــة (١). ــم الوطني ــن المحاك ع

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٣٩٨.  (١)
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ــم  ــأ المحاك ــلى خط ــب ع ــأ منص ــل الخط ــاه يجع ــذا الاتج ــإن ه ــر ف ــى آخ وبمعن
الوطنيــة فى إنكارهــا للعدالــة وعــدم اســتطاعتها الوصــول إلى جــبر الــضرر الــذى أصــاب 

ــى. الأجنب
ــد جعــل العنــصر  ــه ق ــا: أن ــدة أهمه ــادات عدي ــرأى انتق ــك ال ــد وجــه إلى ذل وق
ــل  ــد جع ــدولى، فق ــاضى ال ــؤدى إلى اللجــوء للتق ــذى ي ــو الســبب ال ــضرر ه المســبب لل
أســاس ذلــك هــو مخالفــة قاعــدة قانونيــة دوليــة، وإن مخالفــة تلــك القاعــدة الدوليــة 
هــو مــا أدى عــلى وقــوع الــضرر بالفــرد (١)، إذ أنــه مــن الغــير لمقبــول أن يــترك الأســاس 
الــذى أدى إلى وقــوع الفعــل الغــير مــشروع وهــو مخالفــة الدولــة لقاعــدة دوليــة وأن 

ــاء نظــر الدعــوى أمــام القضــاء الداخــلى. يوجــه الاتهــام إلى القضــاء أثن
بينــما ذهــب رأى آخــر: عــلى أن قاعــدة اســتنفاد وســائل اللجــوء الداخــلى هــى 
قاعــدة إجرائيــة وأســس هــذا الــرأى مذهبــه اســتناداً عــلى أن المســئولية الدوليــة تنتــج 
إذا مــا تــم ارتــكاب عمــل غــير مــشروع عــلى المســتوى الــدولى ســواء تــم ارتــكاب العمــل 
غــير المــشروع بمعرفــة أى ســلطة مــن الســلطتين الســابقتين يعــد مخالفــة لقواعــد 
القانــون الــدولى وبالتــالى يرتــب أضراراً يســتوجب معــه قيــام أركان المســئولية الدوليــة، 
ــة  ــكار العدال ــرف بإن ــا يع ــدوث م ــة وح ــلطة القضائي ــن الس ــأ م ــم خط ــا ت ــذا إذا م وك
فــإن ذلــك يســتوجب معــه قيــام المســئولية الدوليــة أيضــاً (٢)، بمعنــى آخــر أن أى خطــأ 
ــة  ــة أو القضائي ــة أو التنفيذي ــواء التشريعي ــة س ــلطات الدول ــن س ــلطة م ــن س ــع م يق
تســأل عنهــا الدولــة، وبالتــالى يســوى هــذا الــرأى بــين أى خطــأ يرتكــب مــن أى ســلطة 
مــن ســلطات الدولــة ويجعــل الدولــة مســئولة عنهــا ويرتــب عليهــا المســئولية الدوليــة.

ــتنفاد  ــدة اس ــد، إذ أن قاع ــو الأولى بالتأيي ــير ه ــرأى الأخ ــث أن: ال ــرى الباح وي
وســائل اللجــوء الداخــلى لا تعــد وكونهــا قاعــدة إجرائيــة يجــب عــلى المــضرور اللجــوء 
ــة  ــر المســئولية الدولي ــا تواف ــب عــلى عــدم مراعاته ــا ســوف يترت ــاب أنه ــا لا مــن ب إليه
لوجــود إنــكار للعدالــة الــذى تــم مــن الدولــة مرتكبــة العمــل الغــير مــشروع، ولكــن لا 
بــد مــن المــضرور أن يســلك ذلــك الطريــق لأنــه اللبنــة الأولى لقبــول دعــوى المســئولية 

الدوليــة وهــو مــا يجعــل مــن تلــك القاعــدة قاعــدة إجرائيــة فى حــد ذاتهــا. 

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٠٠.  (١)

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٨٠٣.  (٢)
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ويثــار تســاؤل آخــر حــول ماهيــة الدفــع بعــدم اســتنفاد طــرق التظلــم الداخــلى؟ 
وبمعنــى آخــر مــا هــو الأثــر المترتــب عــلى الدفــع بعــدم اســتنفاد طــرق التظلــم الداخــلى؟ 

وهــل يعــد دفــع موضوعــى أم دفــع شــكلى؟
ــتنفاد  ــضرور لاس ــوء الم ــم لج ــرض إذا لم يت ــذا الف ــر أن فى ه ــر بالذك ــن الجدي م
ــة العمــل  ــة المرتكب ــون الداخــلى فتســتطيع لدول ــا القان ــى ينظمه ــع الإجــراءات الت جمي
ــرق  ــتنفاد ط ــدم اس ــة لع ــئولية الدولي ــوى المس ــول دع ــدم قب ــع بع ــشروع الدف ــير م الغ
الطعــن الداخــلى؟ وبالتــالى يعــد الدفــع المترتــب عليهــا هــو دفــع بعــدم القبــول وهــو 
ــا فى أى  ــن إبدائه ــصرى- يمك ــات الم ــون المرافع ــا لقان ــى- وطبق ــوع الت ــن الدف ــع م دف

ــه الدعــوى. ــت تكــون علي وق
ــن  ــس م ــو لي ــوع، فه ــين الدف ــة ب ــة خاص ــول فى منزل ــدم القب ــع بع ــد الدف ويع
ــوى  ــوع الدع ــث فى موض ــل الحدي ــداء قب ــم إب ــب أن يت ــى يج ــكلية والت ــوع الش الدف
والاســقط حــق الدولــة فى إبــداءه وتلــك هــى طبيعــة الدفــوع الشــكلية إذ أنهــا توجــه إلى 
إجــراءات الخصومــة دون أن تتعلــق بموضــوع الدعــوى، كــما أنهــا ليســت مــن الدفــوع 
الموضوعيــة والتــى تتعــرض لأصــل الحــق وتبيــح للمحكمــة التعــرض لموضــوع الدعــوى 
ــو  ــول ه ــدم القب ــع بع ــن الدف ــه. ولك ــن عدم ــق م ــود الح ــة وج ــلى صح ــوف ع والوق
دفــع مــن الدفــوع ذات الطبيعــة الخاصــة فهــو وإن كان يمنــع القضــاء مــن الخــوض فى 
الدعــوى ولكنــه لا يؤثــر عــلى موضــوع الدعــوى ولكنــه لا يؤثــر عــلى موضــوع الدعــوى 
وبالتــالى فإنــه يظــل قائمــاً مــا لم تــزل أســبابه، وبالتــالى إذا قضــت المحكمــة بعــدم قبــول 

الدعــوى فــإن ذلــك لا يمنعهــا إذا ازال الخصــم أســبابه فى نظــر الدعــوى مــن جديــد.
وقــد اعتــبرت مــشروع لجنــة القانــون الــدولى عــام ١٩٥٨م وذلــك بمادتهــا 
ــائى مــن  ــرار أو حكــم نه ــم اســتنفادها إذا صــدر ق ــد ت ــة ق ٢/١٥مــن الوســائل الداخلي

جهــات الاختصــاص الداخليــة. (١)
ولكــن يثــار تســاؤل حــول إذا مــا كان هنــاك اســتثناءات تــرد عــلى قاعــدة 
اســتنفاد طــرق الطعــن الداخــلى أم تلــك القاعــدة مطلقــة لا يــرد عليهــا أى اســتثناءات؟ 

(1) Y.B.I.L.C.vol.II,1958,P.72.
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ــتثناءات  ــاك بعــض الاس ــإن هن ــتثناءات ف ــدة اس ــكل قاع ــه إذا كان ل ــع أن والواق
ــالى:  ــك الاســتثناءات عــلى النحــو الت ــرد حــول هــذه القاعــدة ويمكــن سرد تل ــى ت الت

اســتثناءات ترجــع إلى القانون الداخلى ذاته: 
ــى  ــم الت ــراءات التظل ــم إج ــولى تنظي ــلى يت ــون الداخ ــه أن القان ــلم ب ــن المس م
يجــب عــلى الفــرد إتباعهــا والمواعيــد التــى يتعــين مراعاتهــا خــلال مبــاشرة تلــك 
ــى  ــة الت ــات الإداري ــم أو الجه ــا المحاك ــلى أيض ــون الداخ ــم القان ــما ينظ ــراءات، ك الإج
يتعــين عــلى الفــرد المســئول أمامهــا لمبــاشرة تلــك الإجــراءات أمــام تلــك المحاكــم حتــى 
لا توصــم دعــواه الدوليــة إذا مــا أقيمــت فيــما بعــد- بعــدم القبــول، إلا أن هنــاك بعــض 
الحــالات التــى تتعلــق بالقانــون الداخــلى والتــى تــؤدى إلى خــروج المــضرور عــلى هــذه 

ــك:  القاعــدة ومــن ذل
١- خلــو القانــون فى إحــدى الوقائــع مــن تنظيــم الإجــراءات التــى يمكــن للفــرد 
ــح  ــة يصب ــذه الحال ــى ه ــه فف ــول إلى حق ــا للوص ــوء إليه ــوم باللج أن يق
ــليمًا  ــاً س ــراءاً قانوني ــه إج ــام ب ــدولى والاعتص ــاء ال ــرد إلى القض ــوء الف لج
ــد  ــدولى ق ــاء ال ــوء إلى القض ــن اللج ــرد م ــع الف ــن من ــة م (١)، إذا أن العل

ــت.  أزيل
٢- إذا كان القانــون الداخــلى قــد منــع عــلى القضــاء نظــر بعــض أنــواع الدعــاوى 
ــمال  ــة، إذ أن أع ــيادة الدول ــاوى بس ــك الدع ــق تل ــا لتعل ــل فيه أو الفص
ــع  ــه يمتن ــل أن ــا، ب ــدى له ــة التص ــم الداخلي ــتطيع المحاك ــيادة لا تس الس
ــا  ــوى م ــر الدع ــاء نظ ــدت أثن ــوى إذا وج ــير فى الدع ــم الس ــلى المحاك ع
يتعلــق بتلــك الســيادة أو إذا دفــع أمامهــا بذلــك وجــب عليهــا أن تمتنــع 
ــدولى  ــالى إذا لجــأ المــضرور إلى القضــاء ال عــن الفصــل فى الدعــوى، وبالت
ــاً لا  ــد صحيح ــوءه يع ــإن لج ــاشرة ف ــالات مب ــك الح ــرت تل ــا تواف إذا م

ــه.(٢) شــائبة في

د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام المعاصر، مرجع سابق، ص ١٠٨.  (١)
د. / حامد سلطان، القانون الدولى العام وقت السلم، مرجع سابق، ص ٣٤١.  (٢)
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اســتثناءات ترجع إلى القضاء الداخلى: 
يتعــين عــلى القضــاء الداخــلى التصــدى لــكل الوقائــع التــى تثــار أمامــه وأن يكــون 
ذلــك التعــرض بجيــدة تامــة مــع كل الأطــراف، ولكــن هنــاك بعــض الاســتثناءات التــى أن 
توافــرت أحداهــا أباحــت للمــضرور عــدم اللجــوء إلى القضــاء الداخــلى واللجــوء مبــاشرة 
إلى القضــاء الــدولى، ويتعــين عــلى القــاضى الــدولى فى تلــك الحالــة اســتظهار صحــة تلــك 
ــدم القضــاء  ــة وع ــوى المســئولية الدولي ــرض لدع ــالى التع ــه، وبالت ــن عدم الإجــراءات م

بعــدم قبــول الدعــوى. 
ــدة  ــلى عدي ــاء الداخ ــاء إلى القض ــدم الالتج ــضرور ع ــح للم ــى تتي ــباب الت والأس

ــة:  ــباب الآتي ــا الأس ــر منه ونذك
ــزاع  ــه ســلفاً فى أى ن ــه أن القضــاء لا يفصــح عــن رأي ــه ومــن المســتقر علي ١- أن
يثــار أمامــه إلا بعــد دراســته وتمحيصــه، فــإذا كان القضــاء الداخــلى قــد 
ــرأى  ــك ال ــح ذل ــض وأصب ــين بالرف ــلى رأى مع ــة ع ــة معين ــتقر فى واقف اس
ــا  ــف م ــرأى يخال ــك ال ــه إذا كان ذل ــة فإن ــاً للكاف ــه معلوم ــتقر علي المس
يطالــب بــه المــضرور، فــلا إمــكان لإجبــاره عــلى اللجــوء إلى طريــق 
أصبحــت نهايتــه معلومــة ســلفاً إذ أنهــا تعــد إضاعــة للوقــت بــلا فائــدة 
ــه، وعــد اللجــوء إلى القضــاء الــدولى إجــراءاً مشروعــاً لا عــوج  ترجــى من
فيــه ويتــم نظــر الدعــوى الدوليــة بنــاء عــلى ذلــك عــلى أن يثبــت 

ــواه(١). ــك بدع ــضرور ذل الم
ــال  ــاء ح ــل فى القض ــاد الكام ــترط الحي ــول- أن يش ــبق الق ــما س ٢- إذا كان – وك
ــك  ــة فســاد ذل ــه فى حال ــا، فإن ــه إجــراءات الدعــوى والحكــم منه مباشرت
ــؤدى عــلى  ــك ي ــإن ذل ــين القضــاة ف القضــاء الداخــلى وانتشــار الفســاد ب
ــالى  ــوى وبالت ــون فى الدع ــن يحكم ــهم الذي ــاة أنفس ــة فى القض ــدم الثق ع

ــدولى. ــاء ال ــاشرة إلى القض ــوء مب ــضرور اللج ــق للم يح

د. / محمد سامى عبد الحميد، د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (١)
.١٥٥



٣٣٤

ــل فى  ــم للفص ــب أو تأخيره ــاد الأجان ــم لاضطه ــاء ميله ــن القض ــتهر ع ٣-إذا اش
الدعــاوى بــدون مــبرر وإن كان تقديــر وقــت التأخــير فى الفصــل فى 
ــا لظــروف كل دعــوى عــلى  ــدر وفق ــى تق ــور الت ــن الأم ــاوى هــو م الدع

حــده.
وينعقــد هــذا التقديــر إلى القضــاء الــدولى الــذى يجــب أن ينظــر فى ذلــك 
التأخــير، فــإن لم يجــد لــه مــا يــبرره اعتــبره مــن قبيــل المماطلــة المتعمــدة التــى تــؤدى 
إلى ضيــاع حــق الأجنبــى، وبالتــالى يحــق لــه اســتبعاد تلــك القاعــدة والنظــر فى الدعــوى 

ــة(١). الدولي
ــاوى  ــدولى وجــود تراخــى فى الفصــل الدع ــت المــضرور للقضــاء ال ــا إذا لم يثب أم
أو أن التأخــير فى الفصــل فى الدعــوى مــبرر، فيتعــين عليــه عــدم النظــر فى الدعــوى 

ــلى.  ــاء الداخ ــن القض ــل م ــى الفص ــار حت والانتظ
جـ- اســتثناءات ترجع إلى المضرور: 

تتداخــل الدولــة لحمايــة رعاياهــا دبلوماســياً إذا وقــع عــلى الأفــراد إضرارا 
ويتعــين الالتــزام بــكل الــشروط المتطلبــة للحمايــة الدبلوماســية فى تلــك الحالــة. ولكــن 
ــضرور ضرراً  ــرد الم ــيتها الف ــع بجنس ــا و المتمت ــة ذاته ــلى الدول ــضرر ع ــع ال ــا وق إذا م
ــاشرة  ــدولى مب ــين اللجــوء إلى القضــاء ال ــشرط ويتع ــه يعطــل هــذا ال آخــر مســتقل فان
ــم  ــتنفاد طــرق التظل ــوم باس ــدول أن تق ــن ال ــب م ــى أن نطل ــن المنطق ــس م ــه لي إذ أن

ــلى.(٢) الداخ
لمــا لذلــك مــن مســاس بســيادة الــدول، كــما أن فى هــذه الحالــة لا يمكــن للــدول 
القبــول باللجــوء إلى قضــاء داخــلى للدولــة المرتكبــة الفعــل الغــير مــشروع لمــا ســيؤدى 

ذلــك إلى عــدم اســتقرار المعامــلات عــلى المســتوى الــدولى.
د- اســتثناءات ترجع إلى المعاهــدات والاتفاقيات الدولية: 

لا شــك أن الدولة تلتزم بما تبرمه من اتفاقيات دولية ولا يجوز لها أن تتنصل منها، 
وبالتــالى إذا توافــرت معاهــدة دولية بــين دولتين لا تلزم من إصابة الــضرر الحق فى اللجوء 

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٢١-٤٢٢.  (١)

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٢١-٤٢٢.  (٢)



٣٣٥

إلى القضــاء الداخــلى قبــل اللجــوء إلى القضــاء الــدولى للوصــول عــلى حــق الفــرد وبالتــالى 
تفعيــل تلــك الاتفاقيــات والالتــزام بهــا واللجــوء مبــاشرة إلى القضــاء الــدولى.(١) 

ــين  ــدة ب ــم المنعق ــة التحكي ــن اتقافي ــة م ــادة الخامس ــه الم ــا قررت ــك م ــن ذل وم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمكســيك فى ٨ســبتمبر ١٩٢٣م.(٢) 

الشرط الثالــث: شرط الأيدى النظيفة:
يعتــبر شرط الأيــدى النظيفــة مــن أهــم الــشروط اللازمــة لتوفــير الحمايــة 
الدبلوماســية لأى شــخص ســواء كان متمتــع بالحصانــة الدبلوماســية، مــن الأفــراد 

العاديــين.
إذ أنــه مــن الطبيعــى أن ينتهــج- الأفــراد ســلوكا ملتزمــا يتفــق وقوانــين الدولــة 
المســتقبلة، فــلا يتســبب بســلوكه فى أحــداث أضرار بالدولــة المســتقبلة، فيجــب أن 
ــدولى عــلى ذلــك شرط الأيــدى النظيفــة،  ــه، ويطلــق الفقــه ال ــار علي يكــون ســلوكا لاغب
لأنــه لا يعــد جديــراً بالحمايــة الدبلوماســية مــن لم تكــن يــداه نظيفتــين مــن أى أضرار 

ــتقبلة.(٣) ــة المس ــب الدول تصي
ويتعــين أن يتفــق ســلوك الشــخص المتمتــع بالحصانــة وقوانــين الدولــة الداخليــة، 
ــك إلى  ــؤدى ذل ــى لا ي ــام، حت ــدولى الع ــون ال ــكام القان ــق وأح ــين أن يتف ــه يتع ــما أن ك

ــه ــة بالتعويــض عــن أى أضرار تصيب ــه مــن المطالب حرمان
ومــما هــو جديــر بالذكــر أن الفقهــاء قــد اتفقــوا عــلى أن شرط الأيــدى النظيفــة 

مــن الممكــن أن يتخلــف فى بعــض الحــالات منهــا: 
١-أن ينتهج الفرد ســلوكاً مخلا بإحكام القانون الداخلى للدولة المســتقبلة:

كقيام الفرد فى التجسس أو المشاركة فى ثورة داخلية أو محاولة لقلب نظام الحكم 
فى الدولــة المســتقبلة (٤)، أو غيرهــا مــن الأمــور التــى تــؤدى إلى أن يقــوم الأجنبــى بمخالفة 

د. / إبراهيم محمد العنانى، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٩.  (١)
د./ حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د./ صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٣١.  (٢)

د. / محمد سامى عبد الحميد، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٦١.  (٣)
د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٠٩.  (٤)



٣٣٦

ــه الأجنبــى  ــذى ارتكب أحــكام القانــون الداخــلى فترتــب بذلــك إلى أن يكــون الســلوك ال
قــد أصبــح مجرمــاً

ــى  ــا الأجنب ــف فيه ــى خال ــا الت ــن القضاي ــد م ــلى العدي ــع العم ــهد الواق ــد ش وق
ــة  ــاوى قضي ــك الدع ــن تل ــتقبلة، وم ــة المس ــة الدول ــدت لعملي ــلى وتص ــون الداخ القان
مصالــح  جانــب  إلى  للوقــوف  بلجيــكا  ضــد  بريطانيــا  أقامتهــا  والتــى   Ben Tiller
مواطنهــا Tiller وذلــك اعتراضــا عــلى مــا قامــت بــه الســلطات البلجيكيــة مــن أســلوب 
ومــا اتخذتــه مــن إجــراءات لإبعــاد Tiller عــن بلجيــكا، وقــد تــم رفــض الطلــب المقــدم 

ــا.(١) ــن بريطاني م
 Mochical ــة ــة الأمريكي ــاط البحري ــا حــدث مــن أحــد ضب ــك أيضــاً م ومــن ذل
مــن قيامــه بإطــلاق الرصــاص عــلى أحــد الملاحــين الــذى كان يحــاول الهــرب مــن 
الســفينة حــال تواجدهــا بأحــد المــوانى البرازيليــة، وهــو مــا أدى بالســلطات البرازيليــة 
إلى قيامهــا بإلقــاء القبــض عــلى ضبــاط البحريــة الأمريكيــة، ورغــم إطــلاق سراحــه مــن 
ــد  ــك الفعــل ق ــأن ذل ــام قبطــان الســفينة بالإدعــاء ب ــة فقــد ق ــل الســلطات البرازيلي قب
ــلى  ــدة وع ــات المتح ــكى، إلا أن الولاي ــم الأمري ــة العل ــس كرام ــذا م ــه وك ــس بكرامت م
ــه الضابــط أخــل  ــان مــا قــام ب ــك الفعــل وقــررت ب ــر خارجيتهــا رفضــت ذل لســان وزي
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل" وأن الولاي ــيادة "البرازي ــة ذات س ــة دول ــن فى مواجه بالأم

ــل.(٢) ــك الفع ــتنكر ذل تس
ــلى  ــدة وتحــرص ع ــك القاع ــدول تحــترم تل ــة الســالفة أن ال ــن القضي ويتضــح م
ــوم  ــن يق ــترم م ــا ولا تح ــن مواطنيه ــا م ــاس به ــض أى مس ــا ترف ــل أنه ــا، ب ــزام به الالت
بالإخــلال بذلــك الــشرط بــل وتقــوم الــدول الموفــدة بتقديــم الترضيــات اللازمــة للــدول 

ــا.  ــا أفراده ــدى عليه ــى تع الت

البريطانى Ben Tiller وهو نقابى بريطانى بممارسة نشاط  المواطن  الدعوى حين قام  ترجع وقائع تلك   (١)
نقابى داخل بلجيكا لصالح حركته النقابية، وقامت السلطات البلجيكية بإخطار Tiller بضرورة توقفه 
عن مثل ذلك النشاط، إلا أنه لم يمتثل لذلك واستمر فى ممارسة العمل المخالف، وهو ما دفع الحكومة 
البلجيكية إلى قيامها بإلقاء القبض عليه ثم قامت فى اليوم الثانى بوضعه على إحدى السفن وإعادته 
إلى دولته. وكانت بريطانيا لم تتعرض لموضوع الأبعاد إلا أنها تعرضت إلى كيفية ذلك الأبعاد وملابسات 
الأبعاد. انظر فى تفصيل ذلك د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع 

سابق، ص ٤٥٨.
د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٤٥- ٤٤٦.  (٢)



٣٣٧

ومــن ذلــك أيضــاً قيــام الســلطات الرومانيــة فى ١٩٤٨/٩/٦م بالقبــض عــلى 
ــك  ــا وذل ــكا بروماني ــة أمري ــاً بمفوضي ــون جميع ــين يعمل ــث وموظف ــكرتير ثال ــق س ملح

لقيامهــم باســتغلال الحصانــة الدبلوماســية والقيــام بأعــمال التجســس.(١)
٢-أن ينتهــج الأجنبــي ســلوكا مخــلا بأحــكام القانــون الــدولي،إذ أنــه مــن المتيقــن 

أيضــا أن تتفــق أعــمال الأجنبــي وأحــكام القانــون الــدولي العــام:
ــه،  ــية عن ــة الدبلوماس ــالي الحماي ــقطت بالت ــكام س ــك الأح ــف تل ــا خال ــإذا م ف
ومــن أمثلــة ذلــك قيــام الأجنبــي بالاتجــار بالرقيــق (٢)، حيــث أن تجــارة الرقيــق قــد تــم 
تجريمهــا ومنعهــا دوليــا اعتبــارا مــن قانــون الشــعوب، وقــد أيــدت بعــض الأحــكام ذلــك 
ــكلة  ــة المش ــة المختلط ــة البريطاني ــة الأمريكي ــه اللجن ــت ب ــا قض ــك م ــن ذل الاتجاه،وم
المتهــم فيهــا كان  التعويــض لأن  ١٨٥٣/٢/٨م بعــدم قبــول دعــوى  وفقــا لمعاهــدة 

ــا. (٣) ــز رقيق يحتج
كــما أنــه ومــن القواعــد المســتقر عليهــا أيضــا والتــي يتعــين عــلى جميــع أفــراد 
المجتمــع الــدولي احترامهــا هــي قواعــد الحيــاد، إذ أن الــدول مــن المتطلــب منهــا 
ــد  ــك القواع ــت تل ــا خالف ــة إذا م ــئوليتها الدولي ــب مس ــد ويترت ــك القواع ــترم تل أن تح
ــة الدبلوماســية ولا يســتطيع  وهــو مــا يجعــل أيضــا، كــما يترتــب عليهــا انعــدام الحماي
ــأي  ــب ب ــه أن تطال ــلى حكومت ــع ع ــما يمتن ــا ك ــب به ــا أو يطال ــك به ــي أن يتمس الأجنب

ــدولي. ــون ال ــد القان ــه لقواع ــراء مخالفت ــن ج ــه م ــد تصيب ــن أي إضرار ق حــق ع

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٦١٨.  (١)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٧٣٨.  (٢)

وترجع أحداث تلك أحداث تلك الدعوى إلى قيام سفينة أمريكية إلى الرسو اضطراريا إلى مستعمرة   (٣)
سيراليون البريطانية وتم اتهامها باحتجاز رقيق وتم التحفظ على السفينة وقد قام مالك السفينة 
بإقامة دعوى ضد الحكومة البريطانية وقضى فيها بتارخ ١٨٥٥/١/٤أمام اللجنة الأمريكية البريطانية 
المختلفة والمشكلة وفقا لمعاهدة ١٨٥٣/٢/٨بعدم قبول الطلب وأسس الحكم ذلك استثناءا إلى تجارة 
لا  وبالتالي  حكومتهن  حماية  طلب  السفينة  مالك  يستطيع  لا  وبالتالي  الأمريكي  الإفريقي  الرقيق 
تستطيع الحكومة رفع أية مطالبة أمام اللجنة.انظر فى تفصيل ذلكد. / حازم حسن جمعه، الحماية 

الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٦٢.



٣٣٨

وقــد شــايعت الأحــكام ذلــك أيضــا ومــن ذلــك مــا قضيــت بــه اللجنــة الأمريكيــة 
 samuel المكســيكية المختلطــة والمشــكلة وفقــا لمعاهــدة ٤يوليــو ١٨٦٨م في قضيــة
Brannan مــن قيــام المدعــي بالمســاهمة في جمــع قــرض كان مخالفــة للحيــاد الواجــب 
عليــه أن يراعيــه لكونــه مواطــن لدولــة محايــدة، كــما أن قيامــة بالتجنيــد وجمــع 
ــة  ــش المكســيكي هــي مخالف ــة في الجي ــل الجماعــات إلى المكســيك للخدم المعــدات ونق
ليــس لقواعــد الحيــاد فقــط بــل لقوانــين الولايــات المتحــدة ومــا تقــضي بــه مــن قواعــد 

ــب.(١) ــة إلى رفــض الطل ــك، وانتهــت اللجن ــاد كذل الحي
ــد جــرى عــلى أن يجــب عــلى احــترام  ــدولي ق ــل ال ــما ســبق أن العم ويتضــح م
ــدول التابعــين لهــا ويجــب عليهــم عــدم اقــتراف مــا  ــه ال ــزم ب ــي تلت ــاد الت قواعــد الحي
يــؤدي إلى الإخــلال بتلــك القواعــد وإلا ســيترتب مســئولية دوليــة عــلى الــدول التابعــين 

لهــا.
كــما ينتفــي أيضــا ذلــك الــشرط إذا مــا قــام الأجنبــي بالاتجــار في المخــدرات (٢)، 
والتــي حرمــت جميــع التشريعــات عــلى تجريمــه ووضــع العقــاب عــلى كل مــن يقــوم بــه 
وبــات بالتــالي عــلى جميــع الأجانــب احــترام جميــع القوانــين الداخليــة والدوليــة حيــث 
ــد  ــلى الصعي ــلي وع ــد الداخ ــلى الصعي ــة ع ــد محرم ــدرات تع ــار بالمخ ــم الاتج أن جرائ
ــي في  ــام الأجنب ــا ق ــه إذا م ــم انتهاك ــد ت ــة ق ــدي النظيف ــبر شرط الأي ــك اعت ــدولي، لذل ال

الاتجــار بالمخــدرات.
كــما ينتفــي ذلــك الــشرط أيضــا إذا قــام الأجنبــي بارتــكاب أي جريمــة مــن جرائــم 
ــة (٣)،  ــأي عمــل مــن أعــمال القرصن ــدولي أو قيامــه ب ــون ال ــا القان ــي يجرمه الحــرب الت
ــرف  ــدولي وتع ــون ال ــكام القان ــا أح ــي تجرمه ــم الت ــن الجرائ ــة م ــم القرصن ــد جرائ وتع
القرصنــة البحريــة بأنهــا الجرائــم أو الأعــمال العدائيــة والســلب أو العنــف المرتكبــان في 

البحــر ضــد ســفينة مــا أو طاقمهــا أو حمولتهــا.(٤)

د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٤٦٤.  (١)
د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢٧٢.  (٢)

د. / محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٦١.  (٣)
محمد ياسر منصور: القرصنة البحرية بين الأمس واليوم،٢٠٠٤، منشور على شبكةالانترنت  (٤)

http: //www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=149059=
               انظر كذلك علي صلاح: القرصنة البحرية بين الماضي والحاضر، ٢٠٠٨، منشور على شبكةالانترنت

http: // www. islammemo. cc/ Tkarer/ Tkareer/200872694/19/11/.html
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١-كــما ينتفــي هــذا الــشرط أيضــا إذا مــا أخفــى الفــرد الجنســية الأجنبيــة التــي 
يحملهــا وحــاول الظهــور بمظهــر المواطــن المقيــم بالأقاليــم فقــط عــلى اعتبــار أنــه أحــد 
ــة  ــأة الدول ــم مفاج ــز أن يت ــير الجائ ــن غ ــه م ــة فإن ــذه الحال ــه وفي ه ــه، إذا أن مواطني
ــت  ــي كان ــضرور والت ــخص الم ــأن الش ــة ب ــئولية الدولي ــوى المس ــا في دع ــى عليه المدع
ــن  ــا م ــد غش ــك يع ــة(١)، إذ أن ذل ــه ثاني ــيته دول ــل جنس ــا يحم ــد مواطنيه ــده أح تعتق
المــضرور يجــب الا يســتفيد منــه كــما يجــب أن يكــون عــلى قــدم المســاواة مــع أفــراد 
ــة التــي ظــل يظهــر أمامهــا بأنــه أحــد مواطنيهــا، واســتمر في مبــاشرة الإجــراءات  الدول
ــر  ــه أظه ــه بطلبات ــإذا لم يقــضى ل ــة، ف ــى الدول ــه أحــد مواطن ــة مســتفيدا بكون القانوني
الجنســية الأخــرى وهــو مــا يــؤدي إلى عــدم اســتقرار المراكــز القانونيــة للأفــراد وعــدم 

تســاو الأفــراد.

ويثار تســاؤل حول طبيعــة شرط الأيدي النظيفة؟

ــؤدي إلى  ــت ت ــما إذا كان ــة وع ــك الطبيع ــر تل ــشراح حــول تقري ــف ال ــد اختل وق
ــة؟ ــكلية أو الموضوعي ــوع الش ــن الدف ــا م ــوى او إنه ــض الدع رف

فقــد ذهــب اتجــاه أول: إلى أن تلــك القاعــدة تعــد ســببا لرفــض الدولــة المرســلة 
ــف  ــرأي لأن الســلوك المخال ــك ال ــد ذل ــالي يعت ــة الدبلوماســية، وبالت ــرد الحماي ــح الف بمن
ــة بحقوقــه، ولا يســتطيع  ــة التنصــل مــن المطالب ــح للدول ــذي يبي للفــرد هــو الأســاس ال
الفــرد مطالبــة الدولــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته إلى الالتــزام بإســباغ الحصانــة 

ــة.(٢)  ــئولية الدولي ــوى المس ــة دع ــية وإقام الدبلوماس

وقــد وجهــت إلى هــذا الاتجــاه العديــد مــن الانتقــادات وأهمهــا: أنــه لم يضيــف 
جديــدا أو أنــه مــن حــق الدولــة تقديــر عــما إذا كانــت ترغــب في تبنــي دعــوى 
ــما أن الســلوك الخاطــئ  ــه، ك ــن عدم ــا م ــن مواطنيه ــة لاى شــخص م المســئولية الدولي

ــية. ــة الدبلوماس ــح الحماي ــدم من ــؤدي إلى ع ــد ت ــيرة ق ــباب كث ــن أس ــبب م س

د. / محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٦١.  (١)
د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٢٤٢.  (٢)



٣٤٠

ــن  ــبب م ــد س ــدولي يع ــون ال ــف للقان ــلوك المخال ــان: إلى أن الس ــب رأي ث وذه
ــوى. ــول للدع ــدم القب ــباب ع أس

كــما ذهــب رأى ثالــث: عــلى اعتبــار أن قاعــدة الأيــدي النظيفــة تعــد ســبب مــن 
أســباب الإباحــة تــؤدى إلى الإعفــاء مــن المســئولية.

ويــرى الباحــث ان: الســبب الثــانى هــو الاولى بالتأييــد، اذ ان ذلــك الــشرط 
يتعــين توافــره لاقامــة دعــوى المســؤلية الدوليــة و بالتــالى يعــد عــدم توافــره ســببا مــن 
أســباب عــدم قبــول الدعــوى ونخالــف الاتجــاه الاول اذ اننــا لاعلاقــة لنــا بكــون الدولــة 
ــت  ــما اذا وافق ــدث في ــا نتح ــه، اذ انن ــن عدم ــوى م ــة الدع ــا اقام ــن حقه ــده م الموف
ــشرط ضرورى  ــر ال ــان تواف ــة ف ــؤلية الدولي ــوى المس ــه دع ــلى اقام ــده ع ــة الموف الدول
ــك  ــير إذ أن ذل ــرأى الاخ ــع ال ــف م ــا نختل ــما أنن ــة، ك ــؤلية الدولي ــوى المس ــول دع لقب
ــب  ــخص المرتك ــاء الش ــؤدى الى اعف ــذى ي ــه ال ــباب الاباح ــن اس ــببا م ــد س ــشرط لايع ال

ــئولية.  ــن المس ــار م ــل الض الفع
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الفرع الثالث
أثر انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية

ســبق وأن انتهينــا مــن دراســة الــشروط المتطلبــة لإســباغ الحمايــة الدبلوماســية 
عــلى الأفــراد هــو الــذى يبيــح للدولــة المطالبــة بحــق الأفــراد الذيــن يحملــون جنســيتها 
ــة، فــما هــو  ــم إســباغه عــلى الأشــخاص المتمتعــين بالحصان ــا يت ــاب أولى م وهــو مــن ب
ــتطيع  ــل تس ــابقة؟ فه ــشروط الس ــن ال ــاء أى شرط م ــلى انتف ــب ع ــذى يترت ــزاء ال الج
ــب  ــة أن تطال ــة الدولي ــع بالحصان ــى ينتمــى إليهــا الشــخص المتمت ــة الت ــة أو الهيئ الدول

بــأى حــق لهــذا الشــخص إذا مــا تــم اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ضــده؟
ــة  ــة عــلى هــذا التســاؤل أن تســلم بحقيقــة قانوني ــه يتعــين للإجاب والحقيقــة أن
ــباغ  ــة لإس ــشروط المتطلب ــل فى أن ال ــدولى وتتمث ــون ال ــا فى القان ــد صداه ــية تج أساس
ــه  ــا مجتمع ــة لازم توافره ــى شروط ضروري ــخص ه ــلى أى ش ــية ع ــة الدبلوماس الحماي
حتــى يتســنى للدولــة أو الهيئــة الدوليــة أن تقــوم بمبــاشرة الحمايــة الدبلوماســية 
ــدولى  ــون ال ــن أشــخاص القان ــد م ــرد لا يع ــع بجنســيتها، إذ أن الف ــرد المتمت ــح الف لصال

ــه.(١) ــة بحق ــو بالمطالب ــوم ه ــضرورة أن يق ــتطيع بال ــلا يس ــام ف الع
لذلــك إذا انتفــى أى شرط مــن الــشروط الســابقة فــإن الــشروط المتطلبــة للحمايــة 
الدبلوماســية تعــد منتفيــة، فــلا يمكــن للدولــة بالتــالى أن تطالــب بــأى حــق مــن 
ــة  ــم دعــوى المســئولية الدولي ــا أن تقي ــك، فــلا يمكــن له ــاء عــلى ذل حقــوق رعاياهــا بن
للمطالبــة بحقــوق مــن الأفــراد لأن شروط الحمايــة الدبلوماســية شروط جوهريــة 
ــاذ  ــة لا تســتطيع اتخ ــما أن الدول ــة ك ــوى المســئولية الدولي ــول دع ــم قب ــكى يت ــة ل لازم
ــام الشــخص  ــائل المتاحــة أم ــة المســتقبلة، إذ أن الوس ــلى الدول ــرد ع أى إجــراء آخــر لل
الــدولى الــذى ينتمــى إليــه الشــخص المــضرور كثــيرة ســواء كانــت تلــك الوســائل 
ــؤدى إلى  ــية ي ــة الدبلوماس ــاء شروط الحماي ــة (٢)، إذ أن انتف ــائل قضائي ــية أو وس سياس

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٦٨.  (١)
(٢)  - د. / حازم حسن جمعه، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ٢٨٥-٣١٨.



٣٤٢

ــأى حــق مــن  ــة ب ــة المنتمــى إليهــا الشــخص المــضرور مــن المطالب ــة أو الهيئ منــع الدول
الحقــوق أو اتخــاذ أى إجــراء قبــل الدولــة المســتقبلة لانعــدام وجــود الحــق فى جانــب 
ذلــك الشــخص الــدولى، فــإذا مــا أصر ذلــك الشــخص الــدولى عــلى اســتخدام أى إجــراء 
ــق وإذا  ــك الح ــتخدام ذل ــفا فى اس ــه تعس ــد من ــك يع ــإن ذل ــتقبلة ف ــة المس ــل الدول قب
مــا أقــام دعــوى المســئولية الدوليــة قبــل الدولــة المســتقبلة فــإن تلــك الدعــوى يقــضى 
بعــدم قبولهــا لانتفــاء شرط مــن الــشروط المتطلبــة فيهــا والتــى حــرص القانــون الــدولى 
عــلى إيرادهــا وتحديدهــا حتــى تســتطيع جميــع الأشــخاص الدوليــة المــضرورة أن 

ــشروط. ــرت ال ــب بحــق رعاياهــا إن تواف تطال
وبالتــالى وبالبنــاء عــلى مــا تقــدم فــإن الشــخص المتمتــع بالحصانــة إذا مــا 
ــداً إذا  ــين وتحدي ــراد العادي ــتقبلة أو الأف ــة المس ــة الدول ــضر بمصلح ــل ي ــب أى فع ارتك
مــا حــاول الاعتــداء عــلى أى فــرد مــن الأفــراد فإنــه يكــون قــد خالــف لــشروط الحمايــة 
الدبلوماســية وبالتــالى لا يمكــن أن يطالــب بــأى حــق إذا مــا تــم اســتخدام حــق الدفــاع 
الشرعــى ضــده وذلــك لانتفــاء شرط الأيــدى النظيفــة، كــما أن الدولــة أو الهيئــة الموفــدة 
ــه فى  ــع نفس ــن وض ــه م ــه إذ أن ــق ل ــأى ح ــب ب ــرى أن تطال ــى الأخ ــتطيع ه ــه لا تس ل

ــدى. وضــع المعت



٣٤٣

المبحث الثانى
الاستنادعلى انتفاء الشرعية الجنائية 

تمهيد: 
لاجــدال أن الأصــل فى التصرفــات الإباحــة إلا مــا يتــم تجريمــه بنــص، فــأى تــصرف 
ــا، وأنــه مشروعــا  يصــدر مــن أى مــن الأفــراد فى الأصــل العــام لا يشــكل تجريمــا قانوني
ــه  ــه صف ــم التــصرف وأســبغ علي ــة إلا إذا تدخــل المــشرع فى تجري ــة الجنائي ــن الناحي م
ــير  ــن أســس وشروط ومعاي ــه م ــى تحكم ــط الت ــم الضواب ــذا التجري ــا له ــم واضع التجري

وعقوبــات تترتــب عــلى اقــتراف هــذا الفعــل.
ويتعــين أن يتفــق ســلوك جميــع الأفــراد للقانــون دون تفرقــة بــين عــما إذا كان 

هــذا الشــخص مــن الأفــراد العاديــين أم مــن المتمتعــين بالحصانــة.
ويتعــين علينــا ونحــن فى مجــال البحــث التعــرض لماهيــة تلــك الشرعيــة الجنائيــة 
ــلى  ــث ع ــوع البح ــلى موض ــا ع ــة وتأثيره ــك الشرعي ــاء تل ــلى انتف ــة ع ــج المترتب والنتائ

ــالى:  النحــو الت
الفرع الأول: ماهيــة الشرعية الجنائية.

الفــرع الثــانى: أثر انعدام الشرعيــة الجنائية وحق الدفاع الشرعى.



٣٤٤



٣٤٥

الفرع الأول
ماهية الشرعية الجنائية

مــن الطبيعــى أن المجتمــع الــدولى أصبــح يعــترف بمبــدأ ســيادة القانــون، ومــن 
ذلــك المبــدأ الــذى أصبــح راســخا فى الــدول المتمدينــة فهــو يكفــل احــترام جميــع 
الأفــراد لهــذا القانــون، فــلا يقدمــون عــلى مخالفتــه بــل أنهــم يكونــون حريصــون عــلى 

ــه. ــزام ب الالت
كــما تلتــزم بــه ســلطات الدولــة المختلفــة بالقانــون فــلا تســتطيع الدولــة ممثلــة 

فى ســلطاتها مخالفــة ذلــك المبــدأ وإلا وصــم عملهــا بعــدم الشرعيــة.
ــع  ــر فى جمي ــى يجــب أن يتواف ــالى طبيع ــلوك مث ــر س ــترض المــشرع تواف ــما اف ك
ــزم  ــا تلت ــراد جميعه ــا، وإن الأف ــص عليه ــى ن ــة الت ــد القانوني ــق والقواع ــراد ويتف الأف
ــة  ــه باللاشرعي ــم عمل ــة وص ــد الجنائي ــراد للقواع ــن الأف ــف أى م ــا خال ــإذا م ــك ف بذل

الجنائيــة.(١)
ــع  ــا التشري ــى اســتند إليه ــز الت ــة هــو أحــد الركائ ــدأ الشرعي ويعــد مضمــون مب
ــير الإداه  ــاب بغ ــم والعق ــر التجري ــن خط ــان م ــة الإنس ــا حماي ــدف منه ــائى واله الجن
ــال  ــد الأفع ــا بتحدي ــة وحده ــلطة التشريعي ــاص الس ــون، فاختص ــو القان ــة وه التشريعي
ــث  ــن حي ــواء م ــا س ــررة له ــات المق ــد العقوب ــه وتحدي ــان أركان ــم وبي ــد جرائ ــى تع الت
نوعهــا أو مقدارهــا، ويعــد ذلــك مــن أهــم الضمانــات الأساســية لحمايــة الحريــة 

ــة.(٢) الفردي
الجرائـــم  لشرعيـــة  الطبيعـــى  الامتـــداد  هـــى  الإجرائيـــة  والشرعيـــة 
والعقوبـــات بـــل هـــى فى الواقـــع أكـــثر خطـــورة منهـــا وأعظـــم شـــأنا، فهـــى 
الموضوعيـــة  القاعـــدة  تطبيـــق  يمكـــن  لا  الـــذى  الخارجـــى  الإطـــار  بمثابـــة 
تطبيقـــا صحيحـــا إلا عـــن طريقـــه(٣)، إذ أن القانـــون الجنـــائى دائمـــا مـــا يهتـــم 

د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٧١.  (١)
(2) SALVAGE (ph: Droit pénal général, se édit à jour du nouveau code pénal, paris, No. 40,1994,p.20.

العربية،                النهضة  دار  تاريخية وفلسفية،  الجنائية، دراسة  الشرعية  الصغير:  الباقى  / جميل عبد  د.   (٣)
القاهرة، ١٩٩٣، ص ٧.



٣٤٦

ــا  ــة المصالـــح والقيـــم الاجتماعيـــة فى المجتمـــع ويحـــرص عـــلى حمايتهـ بفكـــرة حمايـ
وعـــلى الدفـــاع عنهـــا(١)، وتترتـــب الآثـــار القانونيـــة عـــلى مخالفـــة القواعـــد الشرعيـــة 

المتطلبـــة فى مبـــاشرة تلـــك الحمايـــة الاجتماعيـــة.
ــك بالتعــرض لتعريــف  ــة وذل ــة الجنائي ــا أن نتعــرض للشرعي ــالى يتعــين علين وبالت
ــرض  ــما نتع ــة، ك ــات المختلف ــا فى التشريع ــة ووجوده ــور الشرعي ــك تط ــة، وكذل الشرعي
ــو  ــلى النح ــك ع ــة وذل ــادر الشرعي ــرض إلى مص ــيرا نع ــة، وأخ ــة الجنائي ــاس الشرعي لأس

ــالى:  الت
الشرعية. تعريف  أولا: 

ثانيا: تطــور الشرعية الجنائية.
ثالثا: أســاس الشرعية الجنائية.

رابعا: مصــادر الشرعية الجنائية.
الشرعية:  تعريف  أولا: 

ــل  ــز وج ــه ع ــه الل ــا شرع ــتقيم أو م ــق المس ــا الطري ــة بأنه ــة لغ ــرف الشرعي تع
ــون  ــين أن يك ــا يتع ــتقامة وم ــة حــول الاس ــدور لغ ــة ت ــإن الشرعي ــالى ف ــاده(٢)، وبالت لعب

ــه. ــراد علي الأف
ــات  ــن تشريع ــل م ــز وج ــه ع ــه الل ــا يشرع ــر م ــوم آخ ــى فى مفه ــا تعن ــما أنه ك
دينيــة ودنيويــة لعبــاده والتــى يتعــين عليهــم أن يلتزمــوا بهــا، وألا يخرجــوا عــما قــرره 
ــم  ــك الأحاك ــت تل ــن، أو كان ــك الأحــكام تخــص الدي ــت تل ــن أحــكام ســواء كان ــم م له

ــراد. ــين الأف ــة ب ــلات المالي ــة والمعام ــات الدنيوي ــق بالتشريع تتعل
ويرجــع الأصــل اللاتينــى لكلمــة الشرعيــة إلى Legitimare بمعنــى خلــع الصفــة 
القانونيــة عــلى شــئ مــا، وتضفــى الشرعيــة طابعــا ملزمــا عــلى أى أمــر أو توجيــه مــن 

المــشرع ويرتــب آثــار عــلى تلــك الشرعيــة.

د. / أحمد شوقى أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ٦.  (١)
أبو بكر الرازى، مختار الصحاح، المعجم، ص ٣٣٥.  (٢)



٣٤٧

ــه يرتــب إلزامــا عــلى الأفــراد فى أى أمــر يصــدر مــن المــشرع وكذلــك  بمعنــى أن
ــة. ــه صفــه إلزامي ــه يصــدر مــن المــشرع ويجعــل ل ــة عــلى أى توجي ــار شرعي يرتــب آث

ــى  ــات الت ــددت التعريف ــد تع ــا فق ــة قانون ــة الجنائي ــف الشرعي ــبة لتعري وبالنس
ــا:  ــر منه ــك ونذك ــق بذل تتعل

عرفهــا البعض أنهــا: خضوع الكافة حكاما ومحكومــين لحكم القانون.(١)

ويقصــد بالقانــون هنــا هــو جميــع القواعــد القانونيــة الموجــودة داخــل المجتمــع 
باختــلاف مصادرهــا ســواء كانــت مكتوبــة أم لا.(٢)

ويركــز أصحــاب هــذا التعريــف عــلى ســيادة القانــون عــلى مســتوى كافــة 
الأفــراد ســواء كانــوا حكامــا ممثلــين فى ســلطات الدولــة أو الأفــراد العاديــين.

كــما عرفهــا آخــرون: بــأن الشرعيــة هــى أن تكــون كل تصرفــات الســلطات 
العامــة والأفــراد فى إطــار قانــونى.(٣)

ــراد  ــن الأف ــات الصــادرة م ــة التصرف ــه أن طبيع ــرى أصحاب ــف ي وفى هــذا التعري
أو مــن الســلطة العامــة، وهــى التــى يجــب التعويــل عليهــا وإن هــذه التصرفــات هــى 
المعيــار الأســاسى، وإن تلــك التصرفــات هــى التــى يجــب أن تتفــق مــع حكــم القانــون.

كــما يعــرف الاســتاذ الدكتور/ســليمان الطــماوى الشرعيــة عــلى أنهــا: تعنــى اكــثر 
مــن ســيادة القانــون.(٤)

وينظــر الأســتاذ الدكتــور ســليمان الطــماوى: إلى الشرعيــة مــن منطلــق أن يكــون
 

د. / عبد الحميد متولى: القانون الدستورى والأنظمة السياسية، الجزءالأول، الطبعة السادسة، منشأة   (١)
المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٦/١٩٧٥، ص ١٧.

د. / أحمد مدحت على: نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٨، ص٧.   (٢)
د. / حامد راغب الحلو: القضاء الإدارى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٧٨، ص ١٤.  (٣)

د. / سليمان محمد الطماوى: النظرية العامة للقرارات الادارية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعى،   (٤)
القاهرة ١٩٨٤، ص ٢٨٣.



٣٤٨

ــدأ  ــذا المب ــب عــلى الأخــذ به ــه، ويرت ــة ل ــون ســائدا فى المجتمــع وأن يخضــع الكاف القان
التــزام الإدارة فى تصرفاتهــا الحــدود المرســومة لهــا فى مجموعــة القواعــد القانونيــة 

ــد. ــذه القواع ــاق ه ــاطها فى نط ــة نش ــة وممارس ــررة فى الدول المق

وأخــيرا يــرى عــدد مــن الفقهــاء تعريــف الشرعيــة تعريفــا بســيطا بأنهــا" مبــدأ 
ــون. الخضــوع للقان

ويرجــح الباحــث الاتفــاق مــع الــرأى الأخــير إذ أن ذلــك التعريــف يعــد تعريــف 
جامــع مبســط ويشــمل التعــرض لمبــدأ الشرعيــة، ويضــع مبــدأ الخضــوع للقانــون هــو 
الأســاس الواجــب التــزام الكافــة بــه ســواء كانــت الســلطات فى الدولــة ومــن يمثلهــا أو 

هيئاتهــا الإداريــة او غيرهــا، وكذلــك التــزام الأفــراد العاديــين بذلــك القانــون. 

ثانيا: تطــور الشرعية الجنائية: 

الشرعيــة الجنائيــة هــى مبــدأ قديــم المنشــأ فقــد عرفتــه مــصر الفرعونيــة 
ــلى وغيرهــا مــن الحضــارات القديمــة.(٢) ــون الباب ــا القان ــت بتنظيمــه(١)، كــما عرفه وعني

كــما عــرف مبــدأ الشرعيــة القانــون الرومــانى إلا أنــه لم يســتقر فى العــصر الملــكى 
الرومــانى إلا أنــه كان لــه احــترام واقعــى فى العــصر الجمهــورى الرومــانى، إذ أن فى ذلــك 
العــصر - ورغــم أن مبــدأ الشرعيــة لم ينــص عليــه فى نصــوص صريحــة مكتوبــة- لم يتــم 

تدويــن هــذا المبــدأ رغــم احترامــه مــن الناحيــة العمليــة.(٣)

المبدأ  هذا  الإنجلوسكسونى  القانون  عرف  فقد  الإنجلوسكسونى  للقانون  وبالنسبة 
وعرفه بأنه مبدأ سيادة القانون، وقد عرف ذلك بأنه السيادة المطلقة للقانون فى مواجهة 

د. / محمد سليم العوا: مبدأ الشرعية فى القانون المقارن، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع،   (١)
السنة الحادية والعشرون، ١٩٧٧، ص ٩.

شبكة  على  والشريعة،٢٠٠٨منشور  القانون  في  والعقاب  التجريم  قانونية  الكريم:  عبد  حامد  فارس   (٢)
الإنترنت:

http: //www.annabaa.org/nbanews/71879/.htm
(3) Kunkel wolfgang: Roman leman legal and constitutional History , Oxford,1973, P.64.



٣٤٩

ــد  ــد قص ــه ق ــما أن ــلطة، ك ــن الس ــأ م ــد ينش ــذى ق ــتبداد ال ــم أو الاس ــة التحك و هيمن
ــى كانــت موجــودة أو ســارية  ــة الت ــع القواعــد القانوني ــك الوقــت جمي ــون فى ذل بالقان
ــن  ــة، أم لم تك ــت مكتوب ــواء كان ــا س ــلاف مصادره ــلى اخت ــع ع ــل المجتم ــذاك داخ آن

ــة.(١) مدون
ــد  ــورة ق ــة بص ــدأ الشرعي ــرف مب ــونى ع ــون الإنجلوسكس ــك أن القان ــؤدى ذل وم
تشــابه الصــورة الموجــودة بهــا فى العــصر الحــالى، وإن اختلفــت القواعــد القانونيــة 
التــى تحكــم القانــون الإنجلوسكســونى عــن القواعــد الحاليــة، وذلــك لاختــلاف الأحــكام 
والقواعــد التــى كانــت مطبقــة أنــذاك عــن القواعــد الحاليــة والتــى تتحكــم فى العلاقــات 
داخــل الــدول الحديثــة ســواء فى مجــال المعامــلات بــين الأفــراد بعضهــم البعــض أو بــين 

ــة. ــة المختلف ــم بســلطات الدول ــراد فى علاقاته الأف
ــى  ــور الت ــلامية الأم ــة الإس ــت الشريع ــد عالج ــلامية فق ــة الإس ــبة للشريع وبالنس
لا تتغــير بتغــير الزمــان أو المــكان بالتفصيــل والتوضيــح ووضعــت لهــم الضوابــط التــى 
تحكمهــا لتضمــن اســتمرارها دون تغيــير أو تعديــل، امــا الامــور التــى قــد تتغــير بتغــير 
الزمــان او المــكان فقــد وضعــت الشريعــة الإســلامية أصولهــا العامــة دون تفصيــل 

ــه.(٢) ــة لظــروف كل أم ــل الجزئي ــك التفاصي ــت تل وترك
ــة  ــة الجنائي ــدأ الشرعي ــد عــلى مب ــلى التأكي ــة الإســلامية ع ــد حرصــت الشرعي وق
فقــد ورد بكتــاب اللــه عــز وجــل قولــه تعــالى "مــن اهتــدى فإنمــا يهتــدى لنفســه ومــن 
ــث  ــى نبع ــين حت ــا معذب ــا كن ــرى وم ــزر وازرة وزر أخ ــا ولا ت ــل عليه ــا يض ــل فإنم ض

رســولا".(٣)
ــا  هَ ــثَ فيِ أُمِّ ــى يَبْعَ ــرَى حَتَّ ــكَ الْقُ ــكَ مُهْلِ ــا كَانَ رَبُّ ــه تعــالى (وَمَ ــول الل ــك ق وكذل

ــونَ).(٤) ــا ظَالمُِ ــرَى إِلاَّ وَأهَْلُهَ ــكِي الْقُ ــا مُهْلِ ــا كُنَّ ــا وَمَ ــمْ آيَاتِنَ ــو عَلَيْهِ ــولاً يَتْلُ رسَُ
ففى هذه الآيات يقرر الله ســبحانه وتعالى مبدأ الشرعية فلا عذاب ولا حســاب إلا 

د/ ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٧٨، ص ١٤.  (١)
الاتهام والتحقيق، دراسة مقارنة،  الفصل بين سلطات  الحميد حسن: مبدأ  د. / اشرف رمضان عبد   (٢)

رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ٢٠٠١، ص ٥٧٢.
سورة الإسراء. الآية ١٥.  (٣)

صورة القصص. الآية ٥٩.  (٤)



٣٥٠

بعــد قيــام الحجــه عليــه، وتتــأتى الحجــة فى إرســال الرســل وانــذار النــاس بعــذاب اللــه، 
فمــن اتبــع مــا أمــر اللــه بــه فإنــه يأمــن مــن عذابــه ويدخلــه فى رحمتــه، وأمــا مــن لم 

يســتمع إلى مــا أمــر اللــه بــه فإنــه يحــق عليــه العــذاب.
كــما حرصــت الســنة النبويــة عــلى النــص عــلى ذلــك المبــدأ، فقــد وردت العديــد 
ــان  ــن ثوب ــا ورد ع ــا م ــك، ومنه ــلى ذل ــص ع ــلى الن ــة ع ــة الكريم ــث النبوي ــن الأحادي م
ــا  ــزار فى مســنده حديث ــق الب ــد الخال ــن عب ــن عمــرو ب ــو بكــر أحمــد ب ــال الحافــظ أب ق
ــور  ــن منص ــاد ب ــا عب ــعيد حدثن ــن س ــان ب ــا ريح ــرى حدثن ــعيد الجوه ــن س ــم ب إبراهي
ــال" إذا كان  ــىصلى الله عليه وسلم ق ــان أن النب ــن ثوب ــماء ع ــن أبى أس ــة ع ــن أبى قلاب ــوب ع ــن أي ع
ــون أوزارهــم عــلى ظهورهــم فيســألهم ربهــم  ــة يحمل ــوم القيامــة جــاء أهــل الجاهلي ي
فيقولــون ربنــا لم ترســل إلينــا رســولا ولم يأتنــا لــك أمــر ولــو أرســلت إلينــا رســولا لكنــا 
أطــوع عبــادك فيقــول لهــم ربهــم أرأيتــم إن أمرتكــم بأمــر تطيعــوني؟ فيقولــون نعــم، 
ــدوا  ــا وج ــوا منه ــى إذا دن ــون حت ــا فينطلق ــم فيدخلوه ــدوا إلى جهن ــم أن يعم فيأمره
لهــا تغيطــا وزفــيرا فرجعــوا إلى ربهــم فيقولــون ربنــا أخرجنــا أو أجرنــا منها،فيقــول لهــم 
ألم تزعمــوا أنى إن أمرتكــم بأمــر تطيعــونى؟ فيأخــذ عــلى ذلــك مواثيقهــم فيقــول أعمــدوا 
ــا  ــا فرقن ــوا ربن ــا ورجعــوا فقال ــوا منه ــى إذا رأوهــا فرق ــا فادخلوهــا فينطلقــون حت إليه
منهــا ولا نســتطيع أن ندخلهــا فيقــول ادخلوهــا داخريــن" فقــال بنــى اللــه صــلى اللــه 

ــردا وســلاما".(١) ــو دخلوهــا أول مــرة كانــت عليهــم ب عليــه وســلم " ل
ويتبــين مــن الحديــث الســالف أن اللــه ســبحانه وتعــالى لا ينــزل العقــاب 
بالعبــاد إلا بعــد أن يتــم إعذارهــم، وتبينهــم إلى ضرورة اتبــاع مــا أمــر بــه وإن يجتنبــوا 
ــه  ــا فإن ــم فى الدني ــم اختباره ــن لم يت ــاد الذي ــبة للعب ــى بالنس ــه، وحت ــم عن ــا نهاه م
ــون  ــذى يك ــار ال ــاد فى الاختب ــع العب ــى يتســاوى جمي ــار فى الآخــرة حت ــم لاختب يخضعه
بموجبــه للعبــد أن يدخــل فى رحمــة اللــه لإطاعــة أوامــره أو أن يحــل عليــه غضــب مــن 
اللــه لعــدم إتبــاع أوامــره، فيتســاوى بذلــك جميــع العبــاد فى الاختبــار ولا يدخــل الجنــة 
ــر. ــك الأوام ــزم بتل ــار إلا مــن لم يلت ــه عــز وجــل ولا يدخــل الن ــر الل ــع أوام إلا مــن اتب

ابن كثير(الامام الجليل أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى): تفسير القرآن العظيم، المجلد   (١)
الثالث، مكتبة اسامة الاسلامية للطباعة و النشر، القاهرة، ١٩٨٠، ص ٢٨.



٣٥١

وكذلــك ورد عــن أبى هريــرة أنــه قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
"لا يدخــل النــار إلا شــقى. قيــل يــا رســول اللــه: ومــن الشــقى؟ قــال: مــن لم يعمــل للــه 

بطاعتــه ولم يــترك لــه معصيــة".(١)
ــلم  ــه وس ــه علي ــه صــلى الل ــد رســول الل ــث أيضــا تأكي ــن هــذا الحدي ــين م ويتب
عــلى أن ضرورة اتبــاع مــا أمــر بــه اللــه بــه لأن عــدم اتبــاع ذلــك يعــد خــروج عــن شرع 

اللــه الــذى وضعــه لعبــاده.
ــه  ــه صــلى الل ــال رســول الل ــن عمــر: ق ــن ماجــه عــن اب ــك مــا ورد عــن اب وكذل
ــه  ــذى تمــرد عــلى الل ــاده إلا المــارد المتمــرد ال ــه لا يعــذب مــن عب ــه وســلم "أن الل علي

ــه".(٢) ــه إلا الل ــول لا إل وأبى أن يق
ويتبــين مــن الحديــث أهميــه اتبــاع أوامــر اللــه عــز وجــل ولا يخــرج عــما شرعــه 
ــه وتمــرد  ــار هــو مــن خــرج عــلى شرع الل ــه الن ــم إدخال ــه مــن أحــكام، وأن مــن يت الل
عــن الإقــرار بوحدانيــة اللــه عــز وجــل رغــم إرســال الرســل التــى أرســلها اللــه لإعــذار 

النــاس وتبيــان ضرورة الإيمــان بوحدانيــة اللــه عــز وجــل.
ــا وأن  ــص عليه ــلى الن ــرص ع ــة وح ــر إلى الشرعي ــلام نظ ــول أن: الإس ــن الق ويمك
شرعيــة العقوبــه لا يمكــن التعويــل عليهــا فى المنظــور الإســلامى إلا إذا كانــت تســتند إلى 
ــه فســواء  ــذى تســتند إلي ــا كان المصــدر ال ــة الإســلامية، أي ــن مصــادر الشرعي مصــدر م
كان ذلــك المصــدر هــو القــرآن أو الســنة النبويــة أو الإجــماع، فذلــك يعتــد بــه ويمكــن 
التعويــل عليــه(٣)، أمــا إذا خلــت تلــك العقوبــة مــن وجــود مصــدر لهــا أصبحــت تلــك 

ــا للمنظــور الإســلامى. ــا وفق ــد به ــة ولا يعت ــة غــير شرعي العقوب

الامام محمد بن احمد بن ابى بكر بن فرج الانصارى القرطبى: التذكرة فى احوال الموتى، الجزء الاول،   (١)
دار التوزيع و النشر الاسلامية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٣٨٢.

الامام محمد بن احمد بن ابى بكر بن فرج الانصارى القرطبى: التذكرة فى احوال الموتى، مرجع سابق،   (٢)
ص ٣٨٢.

د. / محمد محمد مصباح القاضى: العقوبات البديلة فى الفقه الإسلامى، دار النهضة العربية، القاهرة،   (٣)
٢٠٠٥، ص ٧.



٣٥٢

وفى العــصر الحديــث عــرف مبــدأ الشرعيــة الجنائيــة وحرصــت التشريعــات 
ــا  ــة انعكاس ــدأ الشرعي ــبر مب ــزى اعت ــون الإنجلي ــى القان ــه، فف ــر ب ــلى التقري ــة ع المختلف
لفكــرة أنــه لا يجــوز أن يتحمــل الفــرد عقوبــة مــا لم يكــن قــد خالــف القانــون الجنــائى 
ــا  ــدم مخالفته ــب ع ــى يج ــال الت ــددت الأفع ــد ح ــده ق ــون قواع ــب أن يك ــذى يج ال
وترتيــب الجــزاء عــلى مخالفتــه، ويلاحــظ أن الفكــرة تقــوم عليهــا مبــدأ الشرعيــة تحظــر 
رجعيــة تطبيــق القانــون الجنــائى عــلى الأفعــال والوقائــع التــى حدثــت قبــل صدورهــا 

ــاس الواســع.(١) كــما تخظــر القي
ــزى وكان  ــاء الإنجلي ــل القض ــن قب ــة م ــة الجنائي ــدأ الشرعي ــق مب ــم تطبي ــد ت وق
ذلــك التطبيــق مرنــا، ومنهــا قضيــة Price عــام ١٨٨٢م والتــى أتهــم فيهــا بحــرق جثــة 
طفلــه الــذى مــات بــدلا مــن دفنــه- وكان ذلــك التــصرف فى ذلــك الوقــت يمثــل عمــلا 
ــد  ــك فق ــع ذل ــزى- وم ــدى للشــعب الإنجلي ــه للأســاس العقائ ــا للمجتمــع لمخالفت عدائي
صــدر القــرار مــن القــاضى بتبرئتــه وذلــك عــلى أســاس أن ذلــك الفعــل لم يجــرم، وبالتــالى 

لا يمكــن مــع غيــاب النــص وعــدم التجريــم جعــل الفعــل جريمــة.(٢)
ويتبــين مــن الحكــم الســالف حــرص القضــاء الإنجليــزى عــلى تأكيــد مبــدأ 
الشرعيــة رغــم أن الفعــل الــذى تــم ارتكابــه يخالــف مبــادئ رســخت فى الشــعب 
ــص  ــود ن ــدم وج ــة لع ــأن الشرعي ــن ش ــلى م ــزى أع ــاء الإنجلي ــزى، إذ أن القض الإنجلي

تجريمــى.
كــما عــرف ذات المبــدأ قانــون العقوبــات الفرنــسى الصــادر فى ١٧٩١م، و الــذى 
تبنــى مذهــب الفيلســوف الإيطــالى شــيزارى دى بكاريــا(٣) والــذى أهتــم بمبــدأ الشرعيــة 

وضرورة تطبيقــه.

العربية،  النهضة  دار  أمريكى،  الأنجلو  الجنائى  القانون  فى  العامة  الأحكام  عوض:  رياض  رمزى   / د.   (١)
القاهرة، ٢٠٠٧، ص ١٤-١٥.

د. / رمزى رياض عوض: الأحكام العامة فى القانون الجنائى الأنجلو أمريكى، مرجع سابق، ص ١٨.  (٢)
(3) MERLE (R.) Et Vitu (A.): Traité de droit criminal, Tome II, édition Cujas, Paris, 1979, P. 213.



٣٥٣

كــما حــرص أيضــا الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان الصــادر فى ١٢ديســمبر 
ــادة  ــص فى الم ــذى ن ــا، وال ــوب احترامه ــة ووج ــدأ الشرعي ــلى مب ــد ع ــلى التأكي ١٩٤٨م ع
(١١) منــه عــلى أنــه "لا يــدان، أى شــخص مــن جــراء أداء عمــل أو امتنــاع عــن عمــل 
إلا إذا كان ذلــك يعتــبر جرمــا وفقــا للقانــون الوطنــى أو الــدولى وقــت ارتكابــه. كذلــك 
ــكاب الجريمــة.(١) ــا وقــت ارت ــى كان يجــوز توقيعه ــك الت ــة أشــد مــن تل ــع عقوب لا توق

ــة  ــدأ الشرعي ــد مب ــلى تأكي ــان ع ــوق الإنس ــى لحق ــلان العالم ــرص الإع ــك ح لذل
ــلى او  ــون الداخ ــد القان ــف قواع ــة تخال ــب جريم ــخص إلا إذا إرتك ــة أى ش ــدم إدان وع
ــة  ــزام بالعقوب ــب الإلت ــه يج ــما أن ــدولى، ك ــون ال ــد القان ــف قواع ــة تخال ــب جريم إرتك
التــى تــم وضعهــا للجريمــة وقــت إرتكابهــا وبالتــالى إذا تــم تقريــر عقوبــة أشــد لتلــك 

ــم. ــلى المته ــق ع ــا لا تطب ــد فإنه ــما بع ــة في الجريم
ــه  ــا قررت ــك م ــن ذل ــة و م ــدأ الشرعي ــات مب ــن التشريع ــد م ــررت العدي ــما ق ك
فى  أ/٩٠الصــادر  رقــم  للحكــم  الأســاسى  نظامهــا  فى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
١٤١٢/٨/٢٧هـــ فنصــت عــلى أن العقوبــة شــخصية ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء عــلى 
نــص شرعــى أو نــص نظامــى ولا عقــاب إلا عــلى الجريمــة اللاحقــة للعمــل بالنــص 

النظامــى.(٢)
ــد  ــة، وإن كان ق ــدأ الشرعي ــة مب ــاتير المختلف ــين والدس ــت القوان ــصر عرف وفى م
ــلاح  ــرف بالإص ــا تع ــة م ــر فى مرحل ــدأ يظه ــد ب ــه ق ــلى إلا أن ــد ع ــد محم ــاب فى عه غ
القضــائى، ودون مبــدأ الشرعيــة بقانــون العقوبــات المــصرى الصــدار فى عــام ١٩٠٤م بــين 
ــادة  ــا الم ــايعته اتجاه ــا الأولى، وش ــه الخامســة بفقرته ــون فى مادت ــات نصــوص القان طي
ــلى  ــت ع ــى نص ــالى، والت ــصرى الح ــات الم ــون العقوب ــن قان ــا الأولى م ــة بفقرته الخامس
أنــه "يعاقــب عــلى الجرائــم بمقتــضى القانــون المعمــول بــه وقــت ارتكابهــا ومــع ذلــك 
ــو  ــم فه ــح للمته ــون أصل ــا قان ــه نهائي ــم في ــل الحك ــل وقب ــوع الفع ــد وق ــدر بع إذا ص

ــع دون غــيره".(٣) ــذى يتب ال

(1) MERLE (R.) Et Vitu (A.): Traité de droit criminal, Tome II, édition Cujas, Paris, 1979,P. 213.
د. / محمد محمد مصباح القاضى، العقوبات البديلة فى الفقه الإسلامى، مرجع سابق، ص ٥١.  (٢)

العربية،  النهضة  تاريخية وفلسفية، دار  الجنائية، دراسة  الشرعية  الصغير،  الباقى  / جميل عبد  د.   (٣)
القاهرة، ١٩٩٣، ص ٨٦.



٣٥٤

ــه  ــزام ب ــة كأســاس يجــب الالت ــدأ الشرعي ــادة عــلى وضــع مب ــك الم وحرصــت تل
ولا يســتثنى مــن ذلــك إلا إذا صــدر قانــون أصلــح للمتهــم فإنــه وحرصــا عــلى مصلحــة 

ــق. ــه هــو الواجــب التطبي المتهــم فإن
ــه  ــادة ٦٦من ــدأ فى الم ــلى ذات المب ــص ع ــلى الن ــصرى ع ــتور الم ــرص الدس ــما ح ك
حيــث قــرر أن "العقوبــة شــخصية ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء عــلى قانــون ولا توقــع 
ــة إلا بحكــم قضــائى ولا عقــاب إلا عــلى الأفعــال اللاحقــة لتاريــخ نفــاذ القانــون"  عقوب
ــدم  ــدأ ع ــلى مب ــد ع ــد أك ــصرى ق ــون الم ــتور والقان ــتخلاص أن الدس ــن اس ويمك
رجعيــة القوانــين الجنائيــة- إلا إذا كانــت أصلــح للمتهــم- اســتنادا لمبــدأ" لا جريمــة ولا 
ــم العقــاب عــلى فعــل  ــه لا يمكــن أن يت ــدأ الأخــير أن ــة إلا بنــص" وان المــراد بالمب عقوب

ــذى يجرمــه.(١) ــون ال ــل صــدور القان ــه قب ــم ارتكاب ت
وقــد اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض عــلى أنــه "طبقــا لصريــح نــص المــادة (٥) 
مــن قانــون العقوبــات ووفقــا للقواعــد الأساســية لمشروعيــة العقــاب التــى تقــضى بــأن 
لا عقــاب إلا عــلى الأفعــال اللاحقــة لصــدور القانــون الــذى ينــص عليهــا وبــأن أحــكام 
القوانــين لا تــسرى إلا عــلى مــا يقــع مــن تاريــخ نفاذهــا ولا يترتــب عليهــا أثــر فيــما وقــع 

قبلهــا مــا لم ينــص عــلى خــلاف ذلــك بنــص خــاص.(٢)
ولذلــك يمكــن القــول أن مبــدأ الشرعيــة الجنائيــة يمنــع عقــاب أى شــخص 
ــة فى الجريمــة  ــك الفعــل والأركان المتطلب ــون يوضــح ذل ــم تجريمــه بقان عــلى فعــل لم يت
ــددة أو  ــروف مش ــاك ظ ــما إذا كان هن ــه وع ــا علي ــم توقيعه ــى يت ــة الت ــك العقوب وكذل
ــى أو  ــص تشريع ــة لن ــك العقوب ــتناد تل ــك وجــوب اس ــة (٣)، وكذل ــك العقوب ــة لتل مخفف

ــتورى.(٤) دس

المستشار/ مصطفى مجدى هرجه: التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء، طبعة نادى   (١)
القضاة، الطبعة الثانية، مطابع روزاليوسف، القاهرة، ١٩٩٢/١٩٩١، ص ٤٢.

نقض ١٩٣٩/٦/٢٦طعن ١٣٩١لسنة ٩ق مجموعة الربع قرن ح ٢ص ٩٢١.  (٢)
انظرفى مضمون ذلكد. / فوزية عبد الستار: مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩١،   (٣)

ص ١٣.
د. / عادل يحيى: مبادئ علم العقاب، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٣٠.  (٤)



٣٥٥

ــازاة  ــم مج ــن أن يت ــه لا يمك ــة أن ــشروط الشرعي ــن ال ــن ضم ــا م ــد أيض ــما يع ك
ــم  ــلى المته ــذ ع ــوم بالتنفي ــة أن تق ــن للدول ــلا يمك ــة، ف ــة قضائي ــخص دون محاكم الش
مبــاشرة حتــى لــو اعــترف المتهــم بالجريمــة دون أن يتــم توفــير محاكمــة عادلــة للمتهــم 
ــت مقــرر بمقتــضى  ــا حــد ثاب ــة له ــت العقوب ــو كان ــى ل ــة دفاعــه حت ــا حري تضمــن فيه
القانــون، بــل أنــه لا يمكــن للدولــة أن تقــوم بذلــك حتــى ولــو رضى المتهــم بالتنفيــذ.(١) 
ــة وشروط  ــة المتبع ــراءات الجنائي ــة الإج ــلى صح ــة ع ــد إلى المراقب ــة تزي ــما أن الشرعي ك
ــل  ــا مــن قب ــة مراعاته ــا وكيفي ــة له ــة فى الدول ــاشرة الســلطات العام ــا وإطــار مب صحته
تلــك الســلطات وعــدم تجاوزهــا، وإلا أصبحــت الإجــراءات التــى اتخــذت غــير شرعيــة.(٢)

وخلاصــة القــول بأنــه: يمكــن التأكيــد عــلى أهميــة مبــدأ الشرعيــة ســواء كانــت 
ــم ســواء  ــط الجرائ ــع فى ضب ــى تتب ــم بصحــة الإجــراءات الت ــة تهت ــة إجرائي ــك الشرعي تل
تعلقــت بالأشــخاص الذيــن يتــم القبــض عليهــم أو الأدلــة التــى تؤكــد إدانتهــم أو 
الخاصــة  الشــكلية  والإجــراءات  المتهمــين  بمحاكمــة  الخاصــة  الشــكلية  الإجــراءات 
ــك  ــت تل ــا، أم كان ــن عليه ــة للطع ــد القانوني ــا والمواعي ــا وصدوره ــكام وصياغته بالأح
الشرعيــة موضوعيــة بالتقيــد بالنصــوص العقابيــة التــى نظمهــا القانــون ووضــع حــدود 
العقوبــة وأركان الجرائــم التــى يتعــين عــلى المحاكــم التأكــد مــن توافرهــا قبــل الحكــم 

ــا. ــلى مرتكبه ــاب ع ــزال العق وإن
ثالثا: أســاس الشرعية الجنائية: 

تباينــت الآراء حول أســاس الشرعيــة الجنائية وذلك بين اتجاهين: 
أ: الفقــه التقليدى: 

اتجــه رأى أول فى الفقــه التقليــدى إلى تفســير أســاس الشرعيــة الجنائيــة إلى 
ــيتين:  ــين أساس ــلى حجت ــماد ع الاعت

د. / رمزى رياض عوض: الرقابة على التطبيق القضائى لضمانات المحاكمة المنصفة، دراسة مقارنة، دار   (١)
النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦/٢٠٠٥، ص ١٠٥.

د. / رمزى رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضائى لضمانات المحاكمة المنصفة، مرجع سابق، ص   (٢)
.١١٨



٣٥٦

العقوبــات  وقوانــين  الدســتور  نصــوص  إلى  تســتند  نصيــة  الأولى:  الحجــة  أ- 
ــة  ــاس للشرعي ــم أس ــة إلى أن أه ــذه الحج ــار ه ــذ أنص ــة(١)، ويأخ المختلف
هــو القواعــد القانونيــة المدونــة ســواء وردت فى الدســتور أو القانــون إذ 
أن تلــك القواعــد تعــد هــى القواعــد الثابتــة التــى يمكــن الرجــوع إليهــا 

ــة. ــا مدون لأنه

ب- الحجــة الثانيــة: ترتكــن إلى طابــع واقعــى وهــو مــا تســير عليــه الــدول مــن 
الناحيــة العمليــة وإن اختلــف الفقــه فى تبريــر تلــك الحجيــة فمنهــم 
ــع  ــين وض ــون ح ــرى أن القان ــلانى وي ــور عق ــن منظ ــا م ــر إليه ــن ينظ م
ــد  ــة وتقيي ــق العدال ــعى إلى تحقي ــه س ــددة، فإن ــة مح ــوص الجنائي النص
ــاب  ــاع أصح ــاب، وإرج ــع العق ــم فى توقي ــدم تحكمه ــاة وع ــة القض حري
ــد الاجتماعــى لجــان جــاك ورســو  ــة العق ــم إلى نظري ــك الاتجــاه رأيه ذل

ــة.(٢) ــح الجماع ــه لصال ــن حريت ــرد م ــازل الف ــلى تن ــوم ع ــى تق والت

فى حــين يــرى آخــرون: إرجــاع هــذا الطابــع الواقعــى إلى فكــرة أعــم وأشــمل مــن 
الــرأى الأول ويقــوم بإرجــاع ذلــك إلى فكــرة المصلحــة العامــة (٣)، والتــى تعــلى مــن شــأن 
مصلحــة الجماعــة عــلى مصلحــة الفــرد، وأن صالــح المجتمــع هــو الأســاس الــذى يجــب 

وضعــة فى الاعتبــار وإن كان لا يخــرج عــن مدلــول الــرأى الأول وإنمــا يــدور فى إطــاره.

ــت  ــياسى بح ــاس س ــتند إلى أس ــى يس ــع الواقع ــرون: الطاب ــض الآخ ــرى البع وي
ــأى  ــوم ب ــتطيع أن تق ــلا تس ــون، ف ــلطان القان ــة لس ــوع الدول ــرة خض ــلى فك ــد ع يعتم
تــصرف يخالــف ذلــك القانــون، وكذلــك تخضــع الدولــة لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات.(٤)

د. / محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الحادية عشر، دار النهضة   (١)
العربية، القاهرة، ١٩٨٣، ص ٦٤.

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٦٤.  (٢)
النهضة  دار  العام،  القسم  الأول،  الجزء  العقوبات،  قانون  الوسيط فى شرح  فتحى سرور:  أحمد   / د.   (٣)

العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٢٨.
د. / محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية فى القانون الجنائى المقارن، مرجع سابق، ص ٥.  (٤)



٣٥٧

إلا أن هــذه النظريــة لم تســلم مــن الانتقــادات ومــن أهــم مــا وجــه إليهــا هــى 
أنهــا تلتــزم بالتفســير الحــرفى للنــص حتــى لــو كان ذلــك التفســير مخالفــا لــروح القانــون، 
كــما أنهــا تــؤدى إلى جعــل القضــاء عاجــزا عــن تقديــر العقوبــة وإنــزال العقوبــة بــكل 
ــف  ــا يخال ــا م ــو أيض ــدة (١)، وه ــلى ح ــة ع ــروف كل حال ــب ظ ــدة حس ــلى ح ــة ع حال
الواقــع العمــلى إذ أن القانــون نفســه لم يضــع حــدا واحــدا لجميــع القضايــا بــل وضعــت 
حــد أدنى وحــد أقــصى للعقوبــة وتــرك للقضــاء تحديــد العقوبــة عــلى حســب ملابســات 
كل حالــة عــلى حــدة، لذلــك لا يمكــن التســليم بهــا لمخالفتهــا القانــون والواقــع العمــلى.

ب: الاتجاه الحديث: 

ــلى  ــد ع ــرى تعتم ــماد أخ ــة واعت ــذه النظري ــص ه ــاه إلى تقلي ــذا الاتج ــاول ه ح
العقــابى والإجــرائى، والشرعيــة  القانونــين  توســيع مبــدأ الشرعيــة لتشــمل كل مــن 
الإجرائيــة هــى التــى تحكــم القواعــد الشــكلية للقانــون الجنــائى وهــى التــى تــؤدى إلى 
كفالــة واحــترام الحريــة الشــخصية للمتهــم عــن طريــق اشــتراط أن يكــون القانــون هــو 
مصــدر كل إجــراء جنــائى، وذلــك بــدءا مــن جمــع الاســتدلالات ومــرورا بصــدور حكــم 
ــة  ــد الإجرائي ــا للقواع ــا وفق ــضى به ــة المق ــذ العقوب ــاءًا بتنفي ــة وانته ــز للحجي ــات حائ ب

ــة.(٢) المتطلب

كــما تقــضى شرعيــة العقوبــة أن ينــص عــلى العقوبــة وحدودهــا وإلا عــد ذلــك 
ــة (٣). ــة العقوب خروجــا عــلى قاعــدة شرعي

وتعتمد هذه النظرية على قاعدة مؤداها أن الأصل فى المتهم البراءة وأن أى إجراء 
يتخــذ قبــل المتهــم يجب أن يخضــع لرقابة القضــاء (٤)، وبالتالى تقضى الشرعيــة الجنائية أن 

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٦٥.  (١)
(2) Stefani G.Levasseur , B. Bonloc: Ptocedure pénel Douzieme edition, Dalloz, No. 10 ,1984,P.10.
(3) Mezyer (D.): Principes constitutionnels et principel generaux applicables en droit penal franxais 

, R.S.C., 1987,P. 54.
النهضة  دار  الجنائية،  الإجراءات  فى  الإنسان  وحقوق  الدستورية  الشرعية  سرور:  فتحى  أحمد   / د.   (٤)

العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٠.



٣٥٨

ــالى  ــات، وبالت ــائى ب ــم قض ــه بحك ــت أدانت ــى تثب ــا حت ــه بريئ ــم بأن ــة المته ــم معامل تت
ــه.(١) ــات براءت ــن إثب ــم م ــاء المته ــين إعف يتع

ويــرى الباحــث: الاتفــاق مــع الاتجــاه الأخــير إذ أن ذلــك الاتجــاه يمنــح القــاضى 
ــك  ــما أن ذل ــوى، ك ــروف الدع ــب ظ ــائى حس ــاب الجن ــر العق ــعة فى تقدي ــلطة واس س
ــك حرصــا عــلى  ــم، وذل ــة وأساســية للمته ــات قانوني ــير ضمان الاتجــاه يحــرص عــلى توف
توفــير محاكمــة يتمتــع فيهــا المتهــم بضمانــات فعليــة قبــل توقيــع العقــاب عليــه، كــما 
ــك  ــا ضــده وفى ذل ــا لم يصــدر حكــما نهائي ــا طالم ــار المتهــم مدان ــا تنتهــج عــدم اعتب أنه
ضمانــة قانونيــة وأدبيــة للمتهــم ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد ثــار خــلاف بــين مفهــوم 

ــا؟ ــة قانون ــة والمشروعي الشرعي
فذهــب اتجــاه أول: إلى أن الشرعيــة تعــد فكــرة مثاليــة تعــبر عــن العدالــة ومــا 

ينبغــى أن يكــون عليــه القانــون، أمــا المشروعيــة فهــى احــترام القانــون.(٢)
كــما ذهــب اتجــاه ثــان: إلى أنــه ينبغــى أن نفــرق بــين كل مــن الشرعيــة 
والمشروعيــة عــن طريــق التفرقــة بــين الشــكل والموضــوع فــالأولى يتعــين للوصــول إليهــا 
ــة  ــدة قانوني ــع قاع ــصرف م ــاق الت ــدى اتس ــلى م ــوم ع ــكلى يق ــار ش ــتخدم معي أن نس
موجــودة فعــلا، أمــا الثانيــة فإنهــا تعتمــد عــلى معيــار موضوعــى يجــد أساســه فى مــدى 
اتفــاق التــصرف ومجموعــة المبــادئ الســائدة فى المجتمــع ســواء تــم تضمينهــا القانــون 

ــى أم لا.(٣)  الوضع
كــما ذهــب اتجــاه ثالــث: إلى أن الخــلاف المثــار بــين فكــرة الشرعيــة والمشروعيــة 
ــرة  ــلى فك ــدون ع ــن يعتم ــى، والذي ــون الطبيع ــب القان ــار مذه ــين أنص ــه ب ــد أصول يج
ــا  ــة، أم ــرف بالمشروعي ــا يع ــو م ــى ه ــون الطبيع ــع القان ــل م ــاق العم ــا أن اتف مؤداه

ــى.(٤) ــون الوضع ــل والقان ــاق العم ــى اتف ــة فه الشرعي

(1) Bouloc (B.): Persomptnen d'innocence et droit pènal des affaires, Rev. sc. Crim, 30 juill, sept, 
1995,p.74.

د. / ماجد راغب الحلو، القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص ١٠٧.  (٢)
د. / محمد السعيد الدقاق: عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة، دراسة لنظرية الجزاء فى القانون   (٣)

الدولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩١، ص ٧٢.
العدوان                المحاماة،  مجلة  القانون،  وحكم  والمشروعية  الشرعية  بين  التمييز  العيد:  ابو  كمال   / د.   (٤)

الخامس والسادس، السنة التاسعة والخمسون، مايو/ يونيو، ١٩٧٩، ص ٧١.



٣٥٩

ــة لا  ــة والمشروعي ــن الشرعي ــين كل م ــز ب ــع: إلى أن التميي ــما ذهــب اتجــاه راب ك
أســاس لــه إذ أن اللفظــان مترادفــان ويهــدف كل منهــما إلى الآخــر، فالمشروعيــة تتطلــب 
الالتــزام بالقواعــد القانونيــة المكتوبــة وغــير المكتوبــة ومــا يســتقر عليــه المجتمــع مــن 
قواعــد تعــد أساســية لتحقيــق العــدل وكذلــك الالتــزام بالشرعيــة الوضعيــة التــى 

ــون.(١) ــب احــترام الدســتور والقان تتطل

ــين  ــلاف ب ــد اخت ــه لا يوج ــيرة إذ أن ــرأى الأخ ــع ال ــاق م ــث: الاتف ــرى الباح وي
ــون  ــزام بالقان ــى الالت ــما يعن ــان وإن كل منه ــبران مترادف ــما يعت ــين وأنه ــن اللفظ كل م

ــترام واح

رابعا: مصــادر الشرعية الجنائية: 

ــن  ــد كل م ــع قواع ــذ م ــذى يتخ ــل ال ــاق العم ــب اتف ــة تتطل ــك أن الشرعي لا ش
القانونــين الطبيعــى والوضعــى، وإذا كان مــا يــدون هــو أحــكام القانــون الوضعــى 
الأمــر الــذى يتعــين معــه الإشــارة إلى أن العمــل يجــب أن يتفــق والقواعــد القانونيــة فى 
الدولــة ســواء كانــت تلــك القواعــد وردت فى أســمى القواعــد القانونيــة وهــى القواعــد 
الدســتورية أم وردت بالتشريعــات المختلفــة أم أن هــذه القواعــد وردت باللوائــح التــى 

ــة لحســن ســير العمــل وانتظامــه.  تصدرهــا الجهــات الإداري

ــادئ العامــة  ــة والمب كــما يتعــين أن يوافــق العمــل مــا يتــماشى والقواعــد العرفي
للقانــون التــى لم تــدون، وبالتــالى يتعــين علينــا الإشــارة إلى تلــك المصــادر بإيجــاز ســواء 
كانــت تلــك المصــادر التــى تــم تدوينهــا أم أن المصــادر لم يتــم تدوينهــا ولكــن لهــا قــوة 

إلزاميــة ويتــم دراســة تلــك المصــادر عــلى التفصيــل التــالى: 

المكتوبة:  المصادر  أولا: 

الدستور:   -١

لا مراء أن القواعد الدســتورية تقع فى المرتبة الأولى للقواعد القانونية وتعد آســمى 

د. / محمد أنس قاسم: الوسيط فى القانون العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٧، ص ١١.  (١)
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القواعــد القانونيــة وتكــون قواعــده عامــه هدفهــا وضــع الأســس العامــة ورســم 
أو  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  الأهــداف  جميــع  ووضــع  للدولــة  الشــاملة  السياســة 
ــى  ــد الت ــاشره والقواع ــى تب ــلطات الت ــة الس ــم وماهي ــاس الحك ــح أس ــة وتوضي اجتماعي
ــى يجــب  ــك القواعــد آســمى القواعــد الت ــك الســلطات وتعــد تل ــين تل تنظــم العمــل ب
ــا  ــلا يتعدوه ــراد ف ــا الأف ــزم به ــما يلت ــا ك ــين ألا يخالفه ــنه للقوان ــلى المــشرع حــال س ع

ــه.(١) ــدم شرعيت ــل بع ــم للعم ــتور موص ــة الدس ــبر مخالف ويعت
ولا شــك أنــه ولأهميــة القواعــد الدســتورية فــكان مــن الــضرورى إنشــاء محكمــة 
ــا لتقــوم  ــة تلــك القواعــد، وفى مــصر تــم إنشــاء المحكمــة الدســتورية العلي نظــام لمراقب
ــن  ــتورية م ــين الدس ــق والقوان ــت تتف ــما إذا كان ــدر وع ــى تص ــين الت ــة كل القوان بمراقب
ــة  ــلطة التشريعي ــن الس ــادر م ــون الص ــق القان ــلى أن يتف ــا وع ــك حرص ــه (٢)، وذل عدم

ــادئ الدســتور. ومب
فــإذا مــا خالــف أى قانــون صــادر مــن الدولــة للقواعــد الدســتورية قضــت بعــدم 
ــة  ــاره القانوني ــة آث ــه كاف ــزول مع ــر وت ــم الأث ــون عدي ــح القان ــالى يصب ــتوريته وبالت دس
والتــى رتبهــا القانــون قبــل أن يتــم القضــاء بعــدم دســتوريته وتعــود المراكــز القانونيــة 

إلى مــا كانــت عليــه قبــل إصــدار ذلــك القانــون.
وقــد حرصــت الــدول المختلفــة عــلى إنشــاء محاكــم أو هيئــات لمراقبــة دســتورية 
ــة  ــين فى فرنســا هيئ ــة عــلى دســتورية القوان ــولى الرقاب ــال تت ــين وعــلى ســبيل المث القوان

سياســية هــى المجلــس الدســتورى.
٢- القوانــين الداخلية: 

والقوانين  العمل  يتفق  أن  فيجب  للشرعية،  الثانى  المصدر  هى  الداخلية  القوانين 
الداخلية وتنظم القوانين الداخلية مختلف النواحى الداخلية للدولة وتحرص على تقنيين 
الأفراد  جميع  تخاطب  وإنما  بعينهم  أشخاص  تخاطب  لا  مفصلة  مجردة  العامة  القواعد 

د. / ماجد راغب الحلو، القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص ٢٢.  (١)
تم إنشاء محكمة الدستورية العليا بموجب القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٧٩والمنشور بالجريدة الرسمية   (٢)

فى العدد ٢٦بتاريخ ١٩٧٩/٩/٦.
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ــلى  ــاظ ع ــة للحف ــراءات المتطلب ــم الإج ــوم بتنظي ــة وتق ــلى أراضى الدول ــن ع المتواجدي
ــة. ــا أو الخاص ــة منه ــواء العام ــكات س ــراد والممتل الأف

ويمكــن تعريــف القوانــين بأنهــا مجموعــة القواعــد القانونيــة التــى تقــوم بســنها 
الســلطة التشريعيــة فى الدولــة لكونهــا صاحبــة الاختصــاص الأصيــل فى ســن القوانــين. (١)

وإن كان يمكــن فى الحــالات الاســتثنائية أن تقــوم الســلطة التنفيذيــة بســن 
ــصرى فى  ــتور الم ــرره الدس ــا ق ــك م ــن ذل ــة وم ــد خاص ــراءات وقواع ــك بإج ــين وذل قوان
ــوال  ــضرورة وفى الأح ــد ال ــة عن ــس الجمهوري ــه: لرئي ــلى أن ــت ع ــى نص ــه ١٠٨والت مادت
الاســتثنائية وبنــاء عــلى تفويــض مــن مجلــس الشــعب بأغلبيــة ثلثــى أعضائــه أن يصــدر 
ــه  ــين في ــون ويجــب أن يكــون التفويــض لمــدة محــددة وأن يتب ــا قــوة القان ــرارات له ق
موضوعــات هــذه القــرارات والأســس التــى تقــوم عليهــا ويجــب عــرض هــذه القــرارات 
ــرض أو  ــإذا لم تع ــض ف ــدة التفوي ــاء م ــد انته ــة بع ــعب فى أول جلس ــس الش ــلى مجل ع

ــون.(٢) ــوة القان ــن ق ــا م ــا كان له ــا زال م ــس عليه ــق المجل عرضــت ولم يواف
ــس  ــح لرئي ــى تبي ــوص الت ــض النص ــود بع ــم وج ــه: ورغ ــك أن ــن ذل ــح م ويتض
الجمهوريــة ســن قوانــين اســتثنائية لمجابهــة بعــض الأوضــاع الاســتثنائية التــى قــد 
تواجــه الدولــة، إلا أن الدســتور يطلــب عــرض تلــك القوانــين عــلى الســلطة التشريعيــة 
ــت  ــة إن كان ــك الشرعي ــة تل ــليمة أو إزال ــت س ــا إذا كان ــة عليه ــاء الشرعي ــك لإضف وذل

ــليمة. ــير س غ
وتــزول منــه أى آثــار تكــون قــد رتبهــا القانــون الصــادر مــن رئيــس الجمهوريــة، 
ــة بــل جعــل لهــا  وبمعنــى آخــر أن الدســتور لم يجعــل تلــك الســلطة خاليــة مــن الرقاب
ــين  ــدار القوان ــتور إص ــا الدس ــاط به ــى أن ــة الت ــلطة التشريعي ــى الس ــة وه ــلطة رقابي س

ــين. ــة للقوان ــة الإجرائي ــك حــرص الدســتور عــلى توفــير الشرعي المختلفــة، ومــؤدى ذل
وبصفــة إجماليــة يمكــن القــول بــأن القوانــين تعــد مصــدر أســاسى للشرعيــة يتعــين 
الالتــزام بــه ويترتــب عــلى عــدم مراعاتهــا وصــم الفعــل بعــدم الشرعيــة، ويتســم القانــون 

د. / عبد الغنى بسيونى عبد الله: القضاء الإدارى، الدار الجامعية، القاهرة، ١٩٩٢، ص ١٧.  (١)
دستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ ١٩٧١/٩/١١.  (٢)
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ــدة  ــا بالجري ــرد نشره ــا بمج ــة به ــم الكاف ــترض عل ــا تف ــما أنه ــد ك ــة والتجري بالعمومي
الرســمية ويلتــزم الكافــة بهــا ولا يقبــل مــن الأفــراد الدفــع بعــدم العلــم بذلــك القانــون، 

ــون لا يغتفــر. ــه مفــترض والجهــل بالقان ــم ب إذ أن العل
اللوائح:   -٣

واللوائــح هــى أدنى مراتــب القواعــد القانونيــة وتقــوم بإصدارهــا الســلطة 
التنفيذيــة واللوائــح عــدة صــورة: 

أ- اللوائــح التنظيمية: 
وهــى اللوائــح التــى تعمــل عــلى إنشــاء المرافــق فى الدولــة وتنظيــم العمــل بهــا 

العمــل عــلى حســن ســير المرافــق وحســن إرادتــه.(١)
ــا  ــاط به ــى ين ــة والت ــة المختلف ــات الإداري ــح الجه ــك اللوائ ــدار تل ــوم بإص وتق
التعامــل مــع المواطنــين، وذلــك لتنظيــم كيفيــة العمــل واســلوب إدارتــه وكذلــك تــؤدى 

ــه. ــق وانتظام إلى العمــل عــلى حســن ســير المراف
التنفيذية:  ب-اللوائح 

ــل  ــون والعم ــق القان ــة تطبي ــح كيفي ــرض توضي ــدر بغ ــى تص ــح الت ــى اللوائ وه
عــلى حســن تنفيــذ القانــون(٢)، وهــذه اللوائــح صرح الدســتور للســلطة التنفيذيــة 
ــا  ــى تصدره ــلطة الت ــون فى الس ــن القان ــف ع ــى تختل ــالى ه ــنها، وبالت ــلى س ــام ع القي
والإجــراءات التــى تمــر بهــا وإن كانــت تتفــق مــع القانــون فى الطبيعــة الإلزاميــة 

والتجريــد. والعموميــة 
ــنى  ــى يتس ــح حت ــك اللوائ ــلان تل ــة بإع ــة الإداري ــوم الجه ــين أن تق ــك يتع ولذل
ــذى يفــترض  ــون وال ــا كالقان ــة به ــم الكاف ــا عل ــا إذ لا يفــترض فيه ــراد الإطــلاع عليه للأف

ــه. ــم ب العل

د. / حسن كيرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص ٢٧.  (١)
 (٢)



٣٦٣

ج- لوائح الضبط: 
ــن  ــاظ عــلى الأم ــة بقصــد الحف ــا الســلطة التنفيذي ــى تصدره ــح الت وهــى اللوائ
ــة عــلى  ــظ الســلطة التنفيذي ــكى تحاف ــس ول ــح البولي ــا لوائ ــا أحيان ــق عليه ــالى يطل وبالت
ــر  ــكى يســتقيم أم ــة ل ــات الفردي ــود توضــع عــلى الحري ــن وجــود قي ــد م ــلا ب ــن، ف الأم
المجتمــع إلا أن الســلطة التنفيذيــة تضــع تلــك القيــود فيــما يعــرف بمبــادئ الملائمــة بــين 
ــية  ــوق الأساس ــين الحق ــق وب ــيير المراف ــوم بتس ــكى تق ــود ل ــن قي ــه م ــد أن تضع ــا تري م

للأفــراد.
ثانيــا: المصادر غير المكتوبة: 

ــة  ــا للمشروعي ــا تعــد مصــدرا خصب ــدون ولكنه ــى لم ت توجــد بعــض المصــادر الت
ــذه  ــك العــرف وله ــون، وكذل ــة للقان ــادئ العام ــك المصــادر المب ــن أهــم تل ــة وم الجنائي
المصــادر أهميتهــا والتــى لا تقــل عــن أهميــة المصــادر المكتوبــة فى إرســاء مبــدأ الشرعيــة.

وســنقوم بدراســة تلك المصادر وذلك على النحو التالى: 
١- المبــادئ العامة للقانــون كمصدر الشرعية: 

ــادئ  ــرف المب ــة وتع ــادر الشرعي ــن مص ــن ضم ــون م ــة للقان ــادئ العام ــد المب تع
ــى يكتشــفها القضــاء ويوردهــا  ــة الت ــا مجموعــة القواعــد القانوني ــون بأنه العامــة للقان
ــا  ــير بمقتضاه ــا والس ــوع له ــب الخض ــة توج ــوة إلزامي ــك ق ــب بذل ــه فتكتس فى أحكام

ــا.(١) ــد بأحكامه والتقي
ــدأ  ــيخ مب ــلى ترس ــاعد ع ــى تس ــة الت ــل المهم ــن العوام ــادئ م ــك المب ــد تل وتع
الشرعيــة إذ أنهــا تقــدم حــالات واقعيــة ســابقة تــم الحكــم فيهــا وبالتــالى تصبــح تلــك 

ــا. ــوع إليه ــم الرج ــى المحاك ــن لباق ــة يمك ــابقة قانوني ــالات س الح
حيـــث  المبـــادئ  لتلـــك  الخصـــب  المجـــال  الإدارى  القضـــاء  ويعتـــبر 
التـــى  القضائيـــة  بالســـوابق  يعـــرف  مـــا  عـــلى  يعتمـــد  الإدارى  القضـــاء  أن 
مـــا  عـــادة  الإدارى  القانـــون  لأن  وذلـــك  الإداريـــة،  المحاكـــم  عليهـــا  تســـير 
الجهـــاز  لتشـــعب  وذلـــك  الإدارى،  القانـــون  ينظمهـــا  لم  قضايـــا  عليـــه  يعـــرض 

د. / عبد الغنى بسبونى عبد الله، القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص ٢٨.   (١)
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الإدارى والعمــل الإدارى مــما يــؤدى لظهــور بعــض الأوضــاع التــى لم تنظــم قانونــا الأمــر 
ــد  ــا تع ــاوى ويصــدر بشــأنها أحكام ــك الدع ــل القضــاء الإدارى يتصــدى لتل ــذى يجع ال
ــم  ــى المحاك ــا باق ــلى نهجه ــير ع ــة وتس ــاوى المماثل ــا فى الدع ــج به ــة يحت ــابقة قضائي س
ــن  ــاوى م ــا تس ــة إذ أنه ــا للشرعي ــا هام ــكام مرجع ــك الأح ــت تل ــالى بات ــة وبالت الإداري

ــة. ــبه إلزامي ــة ش ــوة قانوني ــة ق ــة العملي الناحي
ويــرى الباحــث أن: تلــك المبــادئ تختلــف قوتهــا الإلزاميــة، فبينــما نجــد بعــض 
ــا  ــك الأحــكام له ــا وتل ــتورية العلي ــم الدس ــضى أحــكام المحاك ــى تنشــأ بمقت ــد الت القواع
ــا نجــد أحــكام أخــرى  ــواده، فإنن ــتور وم ــد الدس ــا لقواع ــة لتعرضه ــة للكاف ــوة إلزامي ق
لهــا صفــة إلزاميــة أدبيــة وذلــك كأحــكام محكمــة النقــض ويتعــين عــلى القــاضى الالتــزام 
ــا فــإن خالفــه فــلا بطــلان لحكمــه، ومــن ناحيــة أخــيرة نجــد أحاكــم المحاكــم  ــه أدبي ب
الإداريــة التــى ســبق الحديــث عنهــا لهــا قــوة الزاميــة بالنســبة لباقــى المحاكــم الأداريــة 
ــك  ــل، لذل ــن ذى قب ــدة لم تكــن موجــودة م ــد جدي ــن أحــكام منشــأة لقواع ــا م ــا له لم
فإنــه لا يمكــن التســليم بوجــود قــوة إلزاميــة بدرجــة واحــدة لجميــع الأحــكام الصــادرة 
مــن المحاكــم، وإن كان ذلــك لا يعنــى اســتبعاد أهميــة ذلــك المصــدر فى تأكيــد وجــود 
مبــدأ الشرعيــة، وإن تدرجــت لقــوة الإلزاميــة للمبــادئ إلا أنــه يتعــين مراعاتهــا ضمانــا 

لمبــدأ الشرعيــة.
٢- العرف كمصــدر للشرعية الإجرائية: 

ــلى  ــلطات ع ــرادا وس ــع أف ــق المجتم ــى تواف ــادات الت ــه الع ــرف بأن ــرف الع يع
ــه  ــم شــئونهم واعتقادهــم بــضرورة الخضــوع لمــا يملي ــا بصــورة منتظمــة فى تنظي اتباعه

ــا.(١) ــلى مخالفته ــب ع ــد يترت ــذى ق ــزاء ال ــية الج ــكام خش ــن أح ــم م عليه
ــم اللجــوء إليهــا  ــة التــى يت ــة الإجرائي كان العــرف هــو المصــدر الرئيــسى للشرعي
ــات  ــة للتشريع ــة لاحق ــرف فى مرتب ــح الع ــات أصب ــور الخلاف ــع ظه ــا لمن ــكام له والاحت
المدونــة،إلا أنــه مــا زال للقواعــد العرفيــة قــوة إلزاميــة فى حالــة عــدم وجــود تشريعــات 

ــك. (٢) ــة بذل مكتوب

د. / حسن كيرة، المدخل إلى القانون، مرجع سابق، ص ٢٧٢.  (١)
د. / ماجد راغب الحلو، القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص ٣٠.  (٢)
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ويطلــق عــلى العــرف فى بعــض الأحيــان المصــدر القضــائى المســاعد إذ أنــه 
يســاعد المحاكــم عــلى اتخــاذ بعــض الأحــكام إذا مــا تــم الاســتعانة بــه فى تفســير بعــض 

ــودة.(١) ــة الموج ــوص القانوني النص
إذ أن هنــاك العديــد مــن الأمــور التــى تنشــأ دومــا مــع تغــير الأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة مــما ينشــأ لهــا عــرف معــين يتوافــق المجتمــع عليــه قــد لا يكــون قــد تــم 
ــاك بعــض المســائل  ــد يكــون هن ــه ق ــما أن ــا، ك ــى تنظمه ــين الت ــداد القوان ــا وإع تدوينه
القديمــة التــى لم يتــم تدوينهــا وهنــا يظهــر أهميــة العــرف كمصــدر للشرعيــة الإجرائيــة 

وضرورة إتبــاع مــا يقــضى بــه العــرف فى شــأن ذلــك.
وتلتــزم الــدول بتطبيــق القواعــد العرفيــة ســواء كانــت داخليــة أو دوليــة ففــى 
مــصر تلتــزم الجهــات القضائيــة بتطبيــق القواعــد العرفيــة الدوليــة المســتمرة باعتبارهــا 
ــدر  ــلى أم لم يص ــع داخ ــا تشري ــدر بتنفيذه ــواء ص ــة س ــم الدول ــاذ فى اقلي ــة النف واجب
ــراء  ــدور إج ــم ص ــة إلى أن يت ــلى دون حاج ــون الداخ ــة فى القان ــا منتج ــث اعتبرته حي

ــك القواعــد.(٢) ــى بإعــمال تل ــزام القــاضى الوطن ــك الت تشريعــى، ومــؤدى ذل

د./عبدالرحمن بن عبد العزيز القاسم: تعريف العرف، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت   (١)
http: //www.faifa1.com/vb/showthread.php?t=17019

الدستورية  الداخلية  القواعد  إطار  فى  العام  الدولى  القانون  مكانة  حجازى:  أبو  عرفات  أشرف   / د.   (٢)
والتشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٦١.
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الفرع الثانى
أثر انعدام الشرعية الجنائية وحق الدفاع الشرعى

ــزام  ــا وضرورة الت ــة وضوابطه ــة الجنائي ــة الشرعي ــن دراس ــا م ــبق وأن انتهين س
ــراد  ــى أف ــل باق ــه مث ــة مثل ــع بالحصان ــخص المتمت ــى أن الش ــن الطبيع ــا، وم ــة به الكاف
ــه  ــة لأن ــة الجنائي ــه والشرعي ــون وأن تتفــق أعمال ــزم بالقان ــه أن يلت المجتمــع يجــب علي
- وكــما ســبق القــول - أن الحصانــة المتمتــع بهــا لا تعــد وكونهــا حاجــزا دون محاكمتــه 
ــه مــن الخضــوع لقضــاء  ــه، ولا تعفي ــة بمحاكمت ــك لعــدم اختصــاص المحاكــم المحلي وذل
ــد  ــلوكه وقواع ــق س ــة أن يتف ــع بالحصان ــخص المتمت ــلى الش ــات ع ــالى ب ــه، وبالت دولت
القوانــين  يخالــف  ألا  بالحصانــة  المتمتــع  عــلى  يتعــين  أنــه  أى  الجنائيــة،  الشرعيــة 
الداخليــة ولكــن يثــار التســاؤل عــن الأثــر الــذى يترتــب عــلى مخالفــة الشــخص المتمتــع 

ــة؟  ــين الداخلي ــة للقوان بالحصان
ــة  ــع بالحصان ــة المتمت ــو مخالف ــالى ه ــث الح ــاحة البح ــلى س ــوع ع ــم موض وأه
ــى  ــاع الشرع ــة الدف ــوء حال ــم ونش ــداء عليه ــة الاعت ــين ومحاول ــراد العادي ــة الأف لحري
ــة نفســه  ــر المترتــب عــلى وضــع الشــخص المتمتــع بالحصان لهــؤلاء الأفــراد، فــما هــو أث

ــة؟ ــك الحال فى تل
ويتعــين علينــا ونحــن فى مجــال البحــث التعــرض لشرعيــة الدفــاع الشرعــى 
بوجــه عــام ومــا يترتــب عليــه مــن أثريــن مهمــين فى هــذا المقــام وهــما شرعيــة ســلوك 
ــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــه الشــخص المتمت ــام ب ــذى ق ــه الســلوك ال ــع، وعــدم شرعي المداف

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت وذل
اولا: مبــدأ شرعية الدفاع الشرعى.

ثانيا: شرعية ســلوك المدافع.
ثالثا: عدم شرعية ســلوك الشــخص المتمتــع بالحصانة الدولية.

اولا: مبــدأ شرعية الدفاع الشرعى: 
حرصــت أغلــب التشريعات الجنائية على حصر أســباب الإباحة وذلك لأســباب عدة 
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ــم حــصر  ــالى يت ــاس أو التوســع، وبالت ــل القي ــات لا يقب ــون العقوب ــا أن طبيعــة قان  منه
جميــع الجرائــم وأســاب الإباحــة حتــى لا يتــم التوســع فيهــا، كــما أن تحديدهــا يــؤدى 
ــر  ــه، والأم ــد من ــا أو يح ــع فيه ــلا يتوس ــم ف ــاء الحك ــباب أثن ــك الأس ــاء بتل ــد القض تقي
الــذى لا يمكــن معــه أن يقــوم القضــاء أن يــدرج أســباب جديــدة أو أن يقــوم بالقيــاس 
عــلى تلــك الأســباب لإباحــة فعــل معــين لم ينظمــه القانــون أو أن يقــضى بالــبراءة عــلى 
ــك النصــوص  ــه يخضــع لأســباب الإباحــة مخالفــة بذل فعــل يجرمــه القانــون اســتنادا أن

ــه. ــك ســيتم عرضــه فى حين ــة، وأن وجــد اســتثناء عــلى ذل التشريعي
ــباب  ــن أس ــن ضم ــى م ــاع الشرع ــع الدف ــلى وض ــات ع ــب التشريع ــرت أغل وج
ــات الخاصــة  ــادة ٦٠عقوب ــك الأســباب فى الم ــم بتل ــد أهت ــون المــصرى ق الإباحــة، فالقان
ــين  ــى ب ــاع الشرع ــب وأوردت الدف ــأداء الواج ــة ب ــادة ٦٣الخاص ــق والم ــتعمال الح باس
طيــات المــواد مــن ٢٤٥وحتــى ٢٥١مــن قانــون العقوبــات وســارت أغلــب التشريعــات 

ــالات أيضــا. ــك الح ــلى حــصر تل ــص ع ــلى الن ــة ع المختلف
ــل  ــلى الفع ــه يســبغ ع ــن أســباب الإباحــة لأن ــى م ــاع الشرع ــد الدف ــالى يع وبالت
المجــرم الــذى يقــوم بــه المدافــع الصفــة الشرعيــة فيخرجــه مــن مجــال التجريــم، وقــد 
ــد  ــع عن ــك الوض ــف ذل ــع ولا يختل ــة المجتم ــة لمصلح ــك حماي ــلى ذل ــشرع ع ــرص الم ح
ــاع  ــأن الدف ــررون ب ــة الإســلامية يق ــاء الشريع ــة الإســلامية (١)، إذ أن فقه ــاء الشريع فقه
الشرعــى مــن الأســباب التــى لا يمكــن محاســبة الأفــراد عليهــا فهــى مــن الأســباب التــى 
ــاع عــن  ــا مقــررة لصالحهــم للدف ــراد وأنه ــم العقــاب ضــد الأف ــز للحاكــم أن يقي لا تجي

ــم. ــدى عليه أنفســهم ضــد أى شــخص اعت
وكذلــك يعتــبره البعــض ســببا عامــا لإباحــة فعــل المعتــدى عليــه وفى كل الجرائــم 
ــلى  ــض ع ــمل القب ــا ليش ــره أيض ــد أث ــر ويمت ــع الخط ــدف دف ــم به ــى تت ــددة والت المح

ــل التعــدى. (٢)  ــوم باســتعمالها فى فع ــى يق ــلاف الأدوات الت ــدى أو حبســه أو إت المعت
فلا يقتصر فعل الدفاع ضد الشخص المعتدى فقط وإنما يمتد فعل الدفاع ليشمل 
كل ما من شأنه منع المعتدى عن الاستمرار فى اعتداءه أو بدء ذلك الاعتداء وإتلاف كل 

د. / عبد القادر عودة، التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، مرجع سابق، ص ٤٦٩.  (١)
د. / عدلى خليل: جرائم القتل العمد علما وعملا، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، ٢٠٠٥، ص ٨٠٤.  (٢)
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مــا مــن شــأنه أن يمكــن الجــانى مــن الاعتــداء ســواء كانــت أســلحة أو أى أدوات أخــرى 
تســاعده عــلى ذلــك.

ــا  ــد مدلوله ــة وتحدي ــرض للإباح ــث التع ــال البح ــن فى مج ــا ونح ــين علين ويتع
ــين  ــك يتع ــون وكذل ــة فى القان ــاس الإباح ــون وأس ــة فى القان ــباب الإباح ــف بأس والتعري
التعــرض لأوجــه الشــبه والخــلاف بــين أســباب الإباحــة وغيرهــا مــن الحــالات القانونيــة 

ــالى:  ــك عــلى النحــو الت ــاب عــلى المتهمــين، وذل ــزال العق ــن إن ــع م ــى تمن و الت
الإباحة:  ١-تعريف 

ــه  ــره وأباح ــير أى أظه ــاح الس ــال ب ــور فيق ــى الظه ــة: بمعن ــة لغ ــرف الإباح تع
ــتأصله.(١) ــى اس ــه بمعن ــا وأباح ــده مباح ــتباحته وع ــى اس ــئ ه الش

ــل  ــين فع ــير ب ــا التخي ــا بأنه ــون: وعرفوه ــة الأصولي ــف الإباح ــم بتعري ــد أهت وق
ــالا يمــدح  ــاح هــو م ــأن المب ــين كالشــوكانى ب ــه بعــض الأصولي ــه(٢)، كــما عرف الشــئ وترك
عــلى فعلــه ولا عــلى تركــه "كــما عرفهــا بمضمــون أخــر بأنهــا" أن المبــاح يطلــق عــلى مــا 

ــورا. ــه محظ ــه وأن كان ترك ــلى فاعل لا ضرر ع
ــاب  ــلى خط ــمعى ع ــل الس ــا دل الدلي ــو م ــاح ه ــه المب ــدى: أن ــه الآم ــما عرف ك

ــدل. ــير ب ــن غ ــترك م ــل وال ــين الفع ــه ب ــز في ــارع بالتميي الش
وتــدور أغلــب التعريفــات عنــد الفقهــاء حــول ذلــك التعريــف فقــد وضــع لهــا 
ــون  ــن القان ــه م ــم تجريم ــل لم يت ــكل فع ــان الشــخص ل ــه إتي ــف أخــر بأن البعــض تعري
ــم  ــوم بتجري ــذى يق ــص ال ــأتى الن ــى ي ــة حت ــياء الإباح ــل فى الأش ــدأ أن الأص ــتنادا لمب اس

ــم. ــم التجري ــل فيت الفع
ــل وفى  ــيئة الفاع ــب مش ــل حس ــان الفع ــا الإذن بإتي ــرون: بأنه ــا آخ ــما عرفه ك

ــه.(٣)  ــموح ب ــدود الإذن المس ح

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٦٠ص ٥٧.  (١)
د. / ذكى الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٧- ١٩٦٨، ص ٤٠.  (٢)

داود العطار: أساس إباحه الدفاع الشرعى وتبريرها، ٢٠٠٠، منشور على شبكةالانترنت  (٣)
 http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/ws011kst.htm
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٢-تعريف أســباب الإباحة: 

ــح  ــلى توضي ــل ع ــى تعم ــة الت ــوص التجريمي ــة النص ــات الجنائي ــوى التشريع تح
ــوى  ــما تح ــة وك ــات العقابي ــا، إلا أن التشريع ــررة له ــة المق ــا والعقوب ــم وأركانه الجرائ
ــا عــلى نصــوص  ــات له ــات تشريع ــين طي ــدرج ب ــا ت ــة فإنه ــد التجريمي ــك القواع عــلى تل
أخــرى تبيــح ارتــكاب بعــض الجرائــم والظــروف المحيطــة بتلــك الإباحــة، وقــد تعــارف 

ــك النصــوص.(١)  ــه المــصرى عــلى إطــلاق لفــظ أســباب الإباحــة عــلى تل الفق

ــا هــو  ــع م ــق م ــادى يتطاب ــا ســلوك م ــى يرتكــب فيه ــا الأحــوال الت ويقصــد به
ــذا الأخــير  ــم له ــه التجري ــه عل ــوم في ــه لا تق ــص تجريمــى إلا أن وارد مــن ســلوك مــن ن
ــن  ــلوك الأول م ــرد الس ــا، فيتج ــة جنائي ــح المحمي ــدى المصال ــس إح ــه يم ــة فى كون الممثل

ــاح.(٢) ــه بالعمــل المب ــم وصف ــم والعــدوان غــير المــشروع ويت ــانى الإث مع

ــا لفــظ أســباب عــدم  ــق عليه ــك وأطل ــد حــاول البعــض إطــلاق مســمى لذل وق
ــل  ــة الفع ــدم مشروعي ــة وع ــين الإباح ــرأى ب ــذا ال ــوى ه ــة (٣)، ويس ــة الجنائي المشروعي
ــة  ــا للشرعي ــون موافق ــذى يك ــو ال ــاح ه ــل المب ــلى أن الفع ــتنادا ع ــك اس ــة وذل الجنائي

الجنائيــة.

وقــد عنــى العديد من الفقهاء بمحاولة وضع تعريف لأســباب الإباحة.

فمنهــم مــن عرفهــا: بأنهــا الحــالات التــى ينتفــى فيهــا الركــن الشرعــى للجريمــة، 
وذلــك بنــاء عــلى قيــود وردت عــلى نطــاق نــص التجريــم تــؤدى لاســتبعاد بعــض 

ــص.(٤) ــك الن الأفعــال مــن ذل

د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٧٩، ص ١٦٢.  (١)
د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945
د. / يسر أنور على: الدفاع الشرعى دراسته لمبدأ المشروعية، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثالث   (٣)

عشر، ١٩٧٠، ص ٢٢٤.
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ١٦٠.  (٤)
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ويفــترض أنصــار هــذا الــرأى أنــه يوجــد ركــن شرعــى يضــاف إلى أركان الجريمــة 
ــن  ــك الرك ــة ذل ــلى إضاف ــا ع ــاء فى فرنس ــض الفقه ــرص بع ــد ح ــوى، وق ــادى والمعن الم

ــة.(١) ــه العقوب ــرر ل ــل ويق ــذى يجــرم الفع ــائى ال ــص الجن ــر الن ــه توف ويقصــد ب
كــما عرفــه آخرون: أنه هو النص التجريمى الــذى يطبق على الفعل.(٢)

وبالتــالى يــرى هــذا الاتجــاه أن أركان الجريمــة ثلاثــة هــى: الركــن المــادى والركــن 
ــدم  ــل بع ــم الفع ــا يوص ــو م ــير ه ــن الأخ ــدام الرك ــى، وأن انع ــن الشرع ــوى والرك المعن

ــالى يتوافــر ســبب الإباحــة. ــة وبالت الشرعي
وقــد وجــه لهــذا الــرأى انتقــادات عديــدة أهمهــا أن افــتراض وجــود ركــن إضــافى 
ــبر  ــذى يعت ــى وال ــن الشرع ــو الرك ــول- وه ــبق الق ــما س ــة –ك ــى الجريم ــاف إلى ركن يض
عــلى النحــو الســابق التعريــف هــو شرط وجــود القاعــدة التجريميــة، ولا يمكــن للــشرط 
الــذى يــؤدى لوجــود القاعــدة التجريميــة أن يكــون مــن ضمــن أركانــه، إذا أضفنــا 
ــف  ــلمنا بالتعري ــا س ــإذا م ــون، ف ــة بالقان ــم الكاف ــترض عل ــى يف ــص الشرع ــك الن إلى ذل
الســابق فإنــه يتعــين عــلى ســلطة الاتهــام أن تثبــت فى كل دعــوى جنائيــة تقيمهــا 
ــدة  ــام بالقاع ــم الع ــتراض العل ــف اف ــا يخال ــو م ــى، وه ــن الشرع ــم بالرك ــم يعل أن المته
ــؤدى  ــد ي ــدا ق ــا جدي ــام التزام ــلطة الاته ــل س ــلى كاه ــيضع ع ــه س ــما أن ــة، ك التجريمي
ــق  ــير متف ــرأى غ ــك ال ــد ذل ــالى يع ــاوى، وبالت ــاء بالدع ــال القض ــة اتص ــل سرع إلى تعطي

ــرأى. ــك ال ــتبعاد ذل ــين اس ــع ويتع والواق
كــما عرفهــا البعــض الآخــر: بأنهــا أحــداث أو ظــروف أو مواقــف تكــون ملابســة 
ــؤدى إلى  ــة، فت ــر الجريم ــب لتواف ــى المتطل ــر الخارج ــكل المظه ــا ش ــل به ــة يكتم لواقع
ــة  ــلا إباح ــالى عم ــبر بالت ــة وتعت ــة الجنائي ــن الواقعي ــة ع ــة الجنائي ــة اللاشرعي ــو صف مح

المــشرع.
ويركــز هــذا التعريــف عــلى انتفــاء الشرعيــة الجنائيــة مــن الفعــل الــذى يشــكل 

الجريمــة وبالتــالى يجعــل الفعــل غــير المــشروع مباحــا.

(1) Stefani G.Levasseur: Droit pénel général, precis Dzlloz,ed 1976,p.104.
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ١٦٠.  (٢)
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ــيرة  ــلات كث ــلى تفصي ــوى ع ــه أن ح ــم وجاهت ــف رغ ــذا التعري ــلى ه ــذ ع ويؤخ
ــات أن تكــون موجــزة وتحــوى  ــب فى التعريف ــه يتطل ــم أن لوصــف أســباب الإباحــة رغ

ــف. ــن التعري ــراد م الم
ويــرى الباحــث: تعريــف أســباب الإباحــة بأنهــا اســتثناءات أن توافــرت شروطهــا 

أصبحــت قيــدا عــلى نــص التجريــم وجعلــت مــن الأفعــال المجرمــة بــه مباحــة.
ــصر لا  ــبيل الح ــلى س ــم تحديدهاع ــون ت ــا القان ــى أورده ــة الت ــالات الإباح فح
يمكــن القيــاس عليهــا، فــإذا توافــرت هــذه الحــالات واســتوفت الــشروط التــى يتطلبهــا 
المــشرع لقيامهــا أدت إلى تقيــد النــص التجريمــى وأدت إلى تعطيــل ذلــك النــص، الأمــر 
الــذى يصبــح معــه الأفعــال التــى يجرمهــا المــشرع فى النــص التجريمــى مباحــة لا يمكــن 

ــا. ــاب عليه العق
٣: الأســاس القانونى لأسباب الإباحة: 

ــى أدت بالمــشرع  يقتــضى البحــث فى أســباب الإباحــة التعــرف عــن الدوافــع الت
إلى التدخــل والحــد مــن القواعــد التجريميــة ووضــع تلــك المــواد، وتعــددت النظريــات 
ــى  ــات الت ــك النظري ــن تل ــاس، وم ــك الأس ــول إلى ذل ــة للوص ــدت فى محاول ــى اجته الت

ــة أســباب الإباحــة.(١) ــك هــو ســمو غاي أرجعــت أســاس المــشرع فى ذل
ــدا فى  ــا جدي ــترط ركن ــا أن اش ــدة منه ــادات عدي ــه انتق ــت ل ــرأى وجه ــذا ال وه

ــشرع. ــد الم ــن قص ــرج ع ــا يخ ــو م ــث وه ــن الباع ــو رك ــة وه أركان الجريم
ــة  ــد الجزائي ــق القواع ــن تطبي ــع م ــة يمن ــن فى الجريم ــد رك ــث لا يع إذا أن الباع
ــت  ــى دفع ــة والت ــن أركان الجريم ــث م ــن الباع ــد برك ــب، إذ لا يعت ــل المرتك ــلى الفع ع
الجــانى إلى اقــتراف الفعــل الإجرامــى، والقــول بغــير ذلــك يخــرج مدلــول القاعــدة 

ــى. ــير واقع ــرأى غ ــك ال ــد ذل ــالى يع ــا، وبالت ــا وتجريده ــن عمومه ــة م الجنائي
ــه  ــى علي ــاء المجن ــو رض ــباب ه ــك الأس ــاس تل ــان: إلى أن أس ــب رأى ث ــما ذه ك

ــة.(٢) ــوع الجريم بوق

د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٤٩٧.  (١)
د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع، مرجع سابق، ص ٤٩٧.  (٢)
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ــه  ــى علي ــاء المجن ــا أن رض ــدة منه ــادات ع ــا انتق ــرأى أيض ــذا ال ــه له ــد وج وق
ليــس هــو الآخــر شرطــا فى القاعــدة التجريميــة وأن توافــر فى بعــض الحــالات كممارســة 
الألعــاب الرياضيــة فإنــه لا يتوافــر فى حــالات أخــرى كمــن وقــع عليــه التأديــب، ورغــم 
ذلــك يتوافــر أســباب الإباحــة ومــؤدى ذلــك أن توافــر أســباب الإباحــة لا يشــترط فيهــا 
موافقــة المجنــى عليــه مــن عدمــه وهــو مــا يجعــل مــن ذلــك الــرأى أيضــا غــير منطقــى.

ــائى  ــد الجن ــها فى أن القص ــة أساس ــباب الإباح ــث: إلى أن أس ــب رأى ثال ــما ذه ك
لــدى الفاعــل لا يتوافــر، وبالتــالى فــإن الفاعــل يعلــم أنــه يقــوم بعمــل مبــاح قانونــا.(١)

ــدى  ــة ل ــا يحــدد الخطــورة الإجرامي ــك القصــد هــو م ــتنادا إلى أن ذل ــك اس وذل
ــة  ــة لاشــتماله عــلى ني ــع العقوب ــة بتشري ــام الســلطة التشريعي ــى أدت إلى قي المتهــم الت

ــردع. ــة تســتحق ال عدواني
ــل فى أن  ــا يتمث ــه جزئي ــليم بصحت ــع التس ــاد م ــرأى انتق ــذا ال ــه إلى ه ــد وج وق
انتفــاء القصــد الجنــائى يعــد ســبب مــن أســباب موانــع المســئولية وليــس مــن أســباب 
ــة  ــى تتســم بالعمومي ــة الت الإباحــة، إذ أن أســباب الإباحــة تعــد مــن الأمــور الموضوعي
ــذى  ــى تتســم بالصفــة الشــخصية للجــانى وال ــع المســئولية الت ــد وليســت كموان والتجري
يختلــف مــن شــخص لآخــر وعــدم تحديــده يــؤدى إلى إختــلاف بــين فى أحــكام القضــاه 

ــه. ــائى مــن عدم ــر القصــد الجن ــذى يعــود لتقديرهــم تواف وال
كــما يذهــب رأى أخــير: إلى أن الأســاس فى دوافــع المــشرع هــو وجــود ارتبــاط بــين 
علــة التجريــم وعلــة الإباحــة إذ أن الأولى تعنــى حمايــة حــق أو مصلحــة والثانيــة هــو 
ــب  ــه كطبي ــوب حمايت ــق المطل ــلى الح ــداء ع ــد الاعت ــواء كان لا يوج ــلأولى، س ــاء ل انتف
ــل  ــرح أو كان تدخ ــضرب والج ــال ال ــم أفع ــم تجري ــة رغ ــمال الجراح ــام بأع ــا ق إذا م
المــشرع لحمايــة حــق أو مصلحــة أولى بالرعايــة كإباحــة الفعــل دفاعــا عــن النفــس أو 
المــال (٢)، وذلــك أهــم عنــد المــشرع مــن حمايــة حــق أو مصلحــة فرديــة، إذ أن مصلحــة 
ــق  ــلاء ح ــشرع بإع ــوم الم ــا أن يق ــالى كان لزام ــراد وبالت ــح الأف ــوق مصال ــع تف المجتم

ــة. ــة المصلحــة العام حماي

د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع، مرجع سابق، ص ٤٩٧  (١)
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق،.ص ١٦٠.  (٢)
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ويــرى الباحــث: أن الــرأى الأخــير هــوالأولى بالتأييــد إذ أن إعــلاء المصلحــة الأولى 
بالاعتبــار يتعــين يكــون هــو المعيــار الأســاس فى تقريــر أســباب الإباحــة، فــإذا مــا تبــين 
لــه أن هنــاك مصلحــة ترجــح عــلى مصلحــة أخــرى وجــب عليــه أن يعالــج تلــك المصلحــة 
وتقريــر لهــا حمايــة خاصــة يجعلهــا مــن أســباب الإباحــة وخلــع وصــف التجريــم منهــا.

٤: التمييــز بين أســباب الإباحة وغيرها من الحالات: 
قــد تتفــق أســباب الإباحــة مــع عــدة حــالات فى نتيجــة قانونيــة مؤداهــا عــدم 
ــك  ــين تل ــز ب ــود تماي ــع وج ــاق لا يمن ــذا الاتف ــا-إلا أن ه ــلى مرتكبه ــاب ع ــع العق توقي
ــه  ــه طبع ــل ل ــيره، وتجع ــن غ ــزه ع ــى تميي ــة الت ــمته الذاتي ــم س ــكل منه ــالات فل الح
ــى  ــار الت ــون عــلى تنظيمــه ووضــع ضوابطــه وشروطــه والآث ــى القان ــى عن الخــاص والت

ــه. ــب علي تترت
ــذه  ــة وه ــباب الإباح ــا أس ــز عنه ــى تتمي ــالات الت ــض الح ــرض لبع ــوف نتع وس
ــضرورة،  ــة ال ــاب، حال ــع العق ــم، موان ــدم التجري ــئولية، ع ــع المس ــى موان ــالات ه الح
وهــى حــالات تتشــابه مــع أســباب الإباحــة فى أنهــا لا تــؤدى إلى إنــزال العقــاب بالمتهــم 
ــل  ــه عــلى التأصي ــا فى أشــياء أخــرى وهــذا مــا ســوف نتعــرض إلي ــا تختلــف عنه إلا أنه

ــالى:  الت
أ: أســباب الإباحة وموانع المسئولية: 

تعــرف موانــع المســئولية بأنهــا أســباب تعــرض لمرتكــب الفعــل فتــؤدى إلى 
ــار  ــة الاختي ــز أو حري ــن التميي ــا م ــوم بتجريده ــا وتق ــبره قانون ــير معت ــه غ ــل إرادت جع

ــا.(١) ــين مع ــن الاثن أو م
والمقصود من التعريف السابق أن موانع المسئولية لها علاقة أساسية بإدارة مرتكب 
الجريمة، وكذا لها علاقة بحريته فى الاختيار ومن ذلك الجنون والسكر غير الاختيارى (٢)، 

د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ١٦٩.  (١)
او  لاشعور  فاقد  يكون  من  على  عقاب  لا  أنه  على  المصرى  العقوبات  قانون  ٦٢من  المــادة  تنص   (٢)
ناشئة  الغيبوبة  وأما  العقل.  فى  عاهة  أو  الجنون  أما  الفعل.  ارتكاب  وقت  عمله  فى  الاختيار 
قضت  وقد   ... بها:  منه  علم  غير  على  أو  عنه  قهرا  أخذها  إذا  =نوعها  كان  أيا  مخدرة  عقاقير  عن 
عمله  فى  واختياره  شعوره  الجانى  لفقدان  العقاب  من  الإعفاء  "مناط  أنــه  النقض  محكمة 
٦٢من  ــادة  الم به  تقضى  ما  -على  راجعا  الحالة  هذه  سبب  يكون  أن  هو  الفعل  ارتكاب  وقت 
مـــن               =  المستفاد  العقل دون غيرها وكان من  أو عاهة فى  لجنون  العقوبات-  قانون 
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ولا  قانونا  معتبره  غير  الجانى  إرادة  من  وتجعل  الإرادة  تعدم  التى  الحالات  من  وغيرها 
ترتب مسئولية على الفعل الذى يرتكبه، فلا يمكن أن يتم إنزال أى عقاب بالجانى.

وبالتــالى فــإن الفــرق بــين موانــع المســئولية وأســباب الإباحــة أن الأولى تــرد عــلى 
ــة، فانهــا تــرد عــلى الركــن المــادى للجريمــة  ــه أمــا الثاني إرادة الجــانى كســبب شــخص ل
فتــؤدى إلى عــدم شرعيــة ذلــك الركــن، وبالتــالى تكــون طبيعتهــا موضوعيــة لذلــك فــإن 
ــثر  ــص لفقــده شرط أو أك ــان الن ــة عــلى عــدم المســئولية هــو عــدم سري النتيجــة المترتب
مــن شروط التطبيــق، بينــما تكــون النتيجــة المترتبــة عــلى أســباب الإباحــة هــى تعطيــل 

النــص التجريمــى. (١) 
لذلــك يكمــن الفــرق بــين كل مــن أســباب الإباحــة وموانــع المســئولية، فى 
ــتثناءات  ــالات دون اس ــع الح ــمل جمي ــة تش ــة عام ــباب موضوعي ــد أس ــون الأولى تع ك
ــة كل  ــع لحال ــخصية تخض ــة ش ــد الثاني ــما تع ــم بين ــخصية كل مته ــلى ش ــف ع ولا تتوق
ــا،  ــه مشروع ــى فيجعل ــه الإجرام ــل وصف ــن الفع ــو ع ــة يمح ــبب الإباح ــما أن س متهم،ك

ــة.(٢) ــى المشروعي ــل الإجرام ــف الفع ــن وص ــل ع ــاب لا تزي ــع العق ــما موان بين
ــئولية  ــع المس ــة وموان ــباب الإباح ــن أس ــين كل م ــة ب ــك التفرق ــلى تل ــب ع ويترت

ــا:  ــج أهمه ــدة نتائ ع
تقتــصر •  فهــى  شــخصية  أســباب  تعــد  المســئولية  موانــع  ولكــون  أنــه 

مســاءلة  فيتــم  معــه  ســاهم  مــن  إلى  تمتــد  ولا  فقــط  مرتكبهــا  عــلى 
عكــس  عــلى  وذلــك  وعقابهــم  الجريمــة  ارتــكاب  فى  المســاهمين  باقــى 
ــواء  ــل س ــب الفع ــن ارتك ــع م ــمل جمي ــد لتش ــى تمت ــة والت ــباب الإباح أس
بالصفــة  تتعلــق  لكونهــا  وذلــك  فيهــا،  مســاهما  أو  أصليــا  فاعــلا  كان 

= دفاع المحكوم عليه أمام المحكمة الموضوع أنه كان فى حالة من حالات الإثارة أ, الاستفزاز تملكته 
فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته 
لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل وهما مناط المسئولية" " طعن رقم ٣٣٨٩٩لسنة ٦٨ق جلسة 

"٢٠٠٠/٢/١٦
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ١٣٨.  (١)
القانون الجنائى،  النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب فى  د. / عماد فتحى محمد السباعى:   (٢)

دراسة مقارنه، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، ١٩٨٦، ص ٣٦٦– ٣٧٥.
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الموضوعيــة للجريمــة (١)، أمــا موانــع المســئولية فهــى لا يمكــن أن تمتــد لغــير   
الفاعــل إذ أن لــكل مــن المتهمــين مركــزا قانونيــا مســتقلا لــكل منهــم ويتــم 

ــة عــلى حــدة. ــكل حال ــع المســئولية مــن عدمــه ل ــر مان دراســة تواف
كــما أن أســباب الإباحــة تمنــع مــن تطبيــق أى عقوبــة عــلى الجــانى وكذلــك • 

ــع  ــس موان ــلى عك ــك ع ــده وذل ــترازى ض ــراء اح ــق أى إج ــن تطبي ــع م تمن
ــد  ــة ض ــراءات الوقائي ــض الإج ــق بع ــول دون تطبي ــا لا تح ــئولية، فإنه المس

ــون.(٣) ــص القان ــة بن ــون وجوبي ــان تك ــض الأحي ــا فى بع ــل أنه ــانى (٢)، ب الج

د. / يسر أنور على، الدفاع الشرعى، دراسة لمبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص ٢٢٧.  (١)
د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٤٠  (٢)

تنص المادة ٣٤٢من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه "إذ أصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم   (٣)
ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقلة، تأمر الجهة التى أصدرت الأ/ر أو الحكم إذا كانت الواقعة 
جناية او جنحة عقوبتها الحبس، وبحجز المتهم فى أحد المجال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة 
التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه.وكذلك تنص التعليمات العامة للنيابات بخصوص حجز أو أيداع 
المتهمين المعتوهين.فى المادة ١٣٢٠: على أنه المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم 
به المسئولية قانونا، هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال 
النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية. كما تنص المادة ١٣٢١على 
أنه إذا أثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن ارتكاب 
الجريمة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة، فيجب على النيابة عند إصدار الأمر بان لا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تمر بإيداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية.ويجب 
على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامى العام الأول لإرساله إلى الدار المذكور ليتخذ اللازم فى 
شأن تنفيذه.كما تنص المادة ١٣٢٢على أنه إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم 
ببراءة منها لعاهة فى عقله فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع 
المتهم فى الدار المذكور بالمادة السابقة.وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى الدار عن طريق مكتب المحامى 
الأول على الوجه المبين فى المادة السابقة.كما تنص المادة ١٣٢٣على أنه إذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد 
رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تصدر 
أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته أن كانت القضية من الجنايات أو 
الجنح الهامة أو تندب الطبيب الشرعى لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات.كما 
تنص المادة ١٣٢٤على أن على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحرى عن ماضى المتهمين الذين يشتبه فى قواهم 
العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة وإتباع أحكام 
١٣١٧من هذه التعليمات فى هذا الصدد. كما تنص المادة ١٣٢٥. على أنه لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن 
يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فى أى أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب المحامى العام 
الأول.كما تنص المادة ١٣٢٥على أنه يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه فى قواه 
العقلية إلى مكتب المحامى الأول أن تبين فى كتابه إلى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب 
المذكور.كما تنص المادة ١٣٢٧على أنه إذا أصيب المتهم بمرض عقلى طارئ بعد ارتكاب الجريمة، فيجب وقف 
رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود إلى رشده وإنما لا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى

 



٣٧٧

ــواع  ــوع مــن أن ــأى ن ــؤدى أســباب الإباحــة إلى عــدم مســاءلة المتهــم ب ــك ت كذل
ــن  ــه م ــا لا تمنع ــئولية فانه ــع المس ــا موان ــة، أم ــة أو مدني ــت جنائي ــواء كان ــاءلة س المس

ــل.(١) ــب الفع ــة لمرتك ــة المدني المطالب
وذلــك شريطــة أن تتوافــر شروطهــا (٢)، بــل إن القانــون قــد يقــوم بمــد المســئولية 

المدنيــة لتشــمل غــير مرتكــب الواقعــة.(٣)

أنها متعجلة أو لازمة. كما تنص المادة ١٣٢٨على أنه إذ أظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلى طارئ بعد 
ارتكابه الجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى فعلى النيابة أن 
توالى الاستعلام عند شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن المادة محاكمته متى 
تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ويجوز فى هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضى 
الجزئى أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جنائية أو 
جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء 
سبيله.كما تنص المادة ١٣٢٩على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ 
العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفى هذه الحالة 
تستنزل المدة يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.كما تنص المادة ١٣٣٠على أنه إذا حكم 
على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج 
تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبى الخاص بفحص =حالة المتهم العقلية ليكون المختص على بينة 
من هذه الحالة إذا تظاهر مدة أخرى بمرض عقلى عند التنفيذ عليه. كما تنص المادة ١٣٣١على أنه تخصم 
المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.كما تنص المادة 
١٣٣٢على أنه إذا اشتبه فى إصابة غير متهم بمرض فى قواه العقلية من شأنه أن يخل بالأمن أو النظام العام 
أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير يجوز لعضو النيابة أو المأمور الضبط القضائى من رجال 
الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه وذلك فى مدى أربع 
وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح بعد فحصه أنه غير مريض عقلى وجب الإفراج 
عنه فورا.أما إذا قامت لدى الطبيب شبهة فى حالته دون أن يستطيع القطع برأى فيها فإنه يأمر بوضعه 
تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فى أحد المستشفيات الحكومية غير المعدة للأمراض العقلية على 
أن يكشف عليه طبيب كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه وفى جميع 
الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذى أجراه.ويكون حجز المريض فى الأحوال التى يقرر فيها 
ذلك فى أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأى ذوى المريض أو من يقومون 

بشئونه إيداعه فى أحد المستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة.
د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٤٠.  (١)

تنص المادة ١٦٤من القانون المدنى المصرى على أنه " يكون الشخص مسئولا عن أعماله يكن هناك من   (٢)
هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر 

بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.
تنص المادة ١/١٧٣من القانون المدنى المصرى على أنه "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص   (٣)
فى حالة إلى الرقابة بسبب قصرة أو بسبب حالته العقلية أو الجنسية يكون ملزما بتعويض الضرر 
الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الإلزام ولو كان من وقوع منه العمل 

الضار غير مميز".



٣٧٨

لذلــك فــإن يمكــن أن تقــام الدعــاوى المدنيــة عــلى المتهــم حتــى وإن تــم إعفــاؤه 
مــن العقــاب الجنــائى لاختــلاف طبيعــة المســئوليتين لأن المســئولية الجنائيــة هــى التــى 
تحمــل الإنســان انتهاكــه لأحــكام القانــون الجنــائى ويلــزم لقيامهــا توافــر شرطــين 
ــإذا  ــار (١)، ف ــة الاختي ــر حري ــانى: هــو تواف ــز والث ــر الإدراك والتميي أساســيين، الأول: تواف

ــة.  ــئولية الجنائي ــت المس ــز انعدم ــدم الإدراك والتميي ــا انع م

ب: أســباب الإباحة وعــدم التجريم القانونى

كــما ســبق القــول أن مشروعيــة الجريمــة والعقوبــة لابــد أن تنظــم بنــص خــاص 
تحــدد وفيــه تلــك الجريمــة وأركانهــا المتطلبــة لتوافرهــا ثــم تحديــد العقوبــة المتطلبــة 
ــا  ــة وهــو م ــه عقوب ــإذا كان الفعــل غــير مجــرم فــلا يوجــد ل ــالى ف ــك الفعــل، وبالت لذل
ــلا  ــا خ ــد إذا م ــونى يوج ــم القان ــدم التجري ــونى، أى أن ع ــم القان ــدم التجري ــرف بع يع
القانــون العقــابى مــن وصــف الفعــل الــذى ارتكبــه المتهــم، فــلا وجــود إذا لنــص تجريــم 

ــة التــى يتعــين إنزالهــا بالمتهــم. ــه والعقوب عقــابى يحــدد الفعــل ووصفــه وأركان

ــد أن  ــونى فى أن الأول لا ب ــم القان ــدم التجري ــن ع ــة ع ــباب الإباح ــف أس ويختل
ــن  ــبب م ــكاب س ــت ارت ــر وق ــه يظه ــه، إلا أن ــع ل ــى يخض ــص تجريم ــاك ن ــون هن يك
أســباب الإباحــة فيجيــز الفعــل الإجرامــى أمــا فى الحالــة الثانيــة، فــلا يوجــد مــن الأصــل 
نــص تجريمــى يخضــع لهــا المرتكــب للفعــل وبالتــالى فإنــه لا يتعــين البحــث فى ظــروف 
الفعــل أو الملابســات التــى أحاطــت بــه إذ أنــه لا يوجــد جريمــة عــلى الإطــلاق- يخضــع 

لهــذا الفعــل.(٢)

ــن  ــئولية م ــع المس ــج فى موان ــابة النتائ ــج تش ــة نتائ ــك التفرق ــلى تل ــب ع ويترت
ــائى ضــد المرتكــب للفعــل رغــم عــدم تشــكيله لجريمــة  ــث جــواز اتخــاذ إجــراء وق حي

ــة. ــباب الإباح ــك فى أس ــوز ذل ــه لا يج ــين أن ــة فى ح معين

د. / أحمد عبد الحميد الرفاعى: المسئولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية،   (١)
دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٧٨.

انظر فى مضمون ذلك د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٣٧.  (٢)



٣٧٩

وكذلــك أن أســباب الإباحــة تعفــى مــن المســئولية الجنائيــة والمدنيــة عــلى 
ــة إلا  ــة الجنائي ــع المحاكم ــونى وإن كان يمن ــم القان ــدم التجري ــين أن ع ــواء فى ح ــد س ح
ــضرور  ــتحقاق الم ــا واس ــرت شروطه ــا تواف ــة إذا م ــئولية المدني ــول دون المس ــه لا يح أن

للتعويــض.(١)
حـ- أســباب الإباحة وموانع العقاب: 

إذا كان القانــون قــد وضــع شروطــا يجــب انطباقهــا لقيــام الجريمــة إلا أن 
ــة عــلى تلــك الجريمــة  القانــون قــد وضــع بعــض الأعــذار التــى قــد تعفــى مــن العقوب

ــة. ــلى الواقع ــونى ع ــف القان ــاق الوص ــم انطب رغ
وتعــرف تلــك الأعــذار بالأعــذار المعفيــة مــن العقــاب أو بموانــع العقــاب، 
وترجــع الأســاس التــى تســتند عليــه تلــك الأعــذار هــى مــا يــراه المــشرع مــن اعتبــارات 

ــاب.(٢)  ــن العق ــاء م ــم الإعف ــا ت ــع إذا م ــح المجتم ــص صال تخ
وقــد تختلــف المصالــح الاجتماعيــة مــن وراء إعفــاء المتهــم مــن العقــاب فتــارة 
نجدهــا فى انهــا قــد تــؤدى إلى الوصــول إلى الجنــاة الذيــن قــد يرتكبــوا الفعــل الإجرامــى 

أو ارتكبــوا ذلــك الفعــل. (٣)
وتــارة أخــرى قــد تــؤدى إلى عــدم اســتمرار المتهــم فى عملــه الإجرامــى وتــؤدى 
بــه بالتــالى إلى إصــلاح ذلــك المتهــم (٤)، إذ أن المــشرع فى هــذه الحالــة أن الــضرر الــذى 
كان ســيعود عــلى المجتمــع فى حالــة اســتمرار المتهــم أكــبر مــن تلــك التــى تعــود عليــه 

ــه للجريمــة.(٥) ــة انتهــاء مقارفت فى حال

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ١٣٧.  (١)
، د. / يسر أنور على، الدفاع الشرعى، دراسة لمبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص ٢٢٨.  (٢)

تنص المادة ١٠١من قانون العقوبات على أنه " يعفى من العقاب المقرر للبغاه كل من بادر منهم   (٣)
بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه وشاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود 
فعلها وقبل بحث وتفتيش للحكومة عن هؤلاء البغاء وكذلك بعض من العقاب كل من دل على 

الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش.
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ٨٦٢.  (٤)
تنص المادة ١٠٠من قانون العقوبات على أنه "لا يحكم بعقوبة ما يسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان   =   (٥)



٣٨٠

ــخص  ــق بش ــة فى أن الأولى تتعل ــباب الإباح ــن أس ــاب ع ــع العق ــف موان وتختل
المتهــم فى حــين تتعلــق أســباب الإباحــة بأســباب موضوعيــة، وبالتــالى يترتــب عــلى 
ــر  ــة تواف ــم فى حال ــة ضــد المته ــع إجــراءات وقائي ــه يجــوز توقي ــا أن ــج أهمه ــك نتائ ذل
موانــع العقــاب فى حــين أنــه لا يجــوز ذلــك فى حالــة توافــر أســباب الإباحــة، كــما أنــه 
لا يســتفيد مــن موانــع العقــاب إلى شــخص المتهــم ولا يمتــد الإعفــاءات إلى المســاهمين 
ــاهمين فى  ــد إلى المس ــى تمت ــة الت ــباب الإباح ــن أس ــض م ــلى النقي ــك ع ــة وذل فى الجريم

ــة.(١) ــكاب الجريم ارت
ثانيا: شرعية ســلوك المدافع: 

ــة  ــام حال ــد قي ــوى فى تحدي ــة قص ــه أهمي ــع ل ــلوك المداف ــى أن س ــن البديه م
ــة  ــع الأركان المتطلب ــع م ــلوك المداف ــق س ــين أن يتف ــه ويتع ــن عدم ــى م ــاع الشرع الدف
لحالــة الدفــاع الشرعــى، ويــرى الدكتــور/ محمــد مصطفــى القلــلى أن الدفــاع الشرعــى 
لازم بحكــم طبيعتــه وإن كل العلــل والأســانيد التــى يقــوم بتقديمهــا أصحــاب النظريــات 
المختلفــة هــى محاولــة للإســهام فى تبريــر مشروعيــة فعــل الدفــاع الشرعــى وأنــه ليــس 
ــا  ــد فيه ــى وج ــضرورة الت ــة وال ــة البشري ــة الطبيع ــب تملي ــه واج ــل أن ــط ب ــا فق حق
ــن مصلحــة  ــس م ــالى لي ــن نفســه، وبالت ــير مــشروع ع ــل الغ ــدء الفع ــه لب ــدى علي المعت
ــوم  ــع حــين يق ــع فالمداف ــة المداف ــم معاقب ــة أن يت ــن العدال ــس م ــه لي ــما أن المجتمــع ك
بفعــل الدفــاع فى رد هــذا الاعتــداء فكيــف يتــم بعــد ذلــك معاقبــة المعتــدى، بــل يــرى 
ــم  ــاع الشرعــى لأن خشــية المته ــرار الدف أيضــا أن مــن مصلحــة المجتمــع التوســع فى إق
ــذى لم يســتطع فى  ــة المجتمــع ال ــه، فهــو يســاعد عــلى حماي ــدى علي مــن رد فعــل المعت
ســاعة الاعتــداء مســاعدة المعتــدى عليــه والأشــخاص الذيــن يمكــن أن يــؤازروه أشــد مــن 

ــه. ــذى ســيوقع علي ــاب ال ــون والعق ــن القان خشــيته م

=فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول 
تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذ لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن 
أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا. ففى الحالتين لا يعاقب الأعلى إلا على ما 

يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة"
د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ٤٤،   (١)

وكذلك د. / يسر أنور على، الدفاع الشرعى، دراسة لمبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص ٢٢٨.
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كــما أنــه وبالنســبة للشريعــة الإســلامية فإنهــا تعتــبر الأســاس فى مشروعيــة 
الدفــاع الشرعــى هــو درء المفاســد وجلــب المصالــح، لأنهــا إذا غلبــت المصلحــة نســبيا فى 
فعــل أو تــرك أقــرت ذلــك الفعــل أو تــرك، أمــا إذا غلبــت المفســدة نســبيا فى الفعــل أو 
تــرك منعــت ذلــك الفعــل أو الــترك وبالتــالى، فــإذا الأفعــال المحرمــة التــى تعتــبر جرائــم 
ــة  ــر بالحماي ــق جدي ــلى ح ــداء ع ــدة اعت ــلى مفس ــا ع ــا لانطوائه ــة تحرمه ــإن الشرعي ف
أمــا الأفعــال المشروعــة فإنــه ونظــرا للمصالــح المنتظــرة منهــا فانهــا تجيزهــا و لمــا كان 
ــع  ــع بدف ــا المداف ــوم بمقتضاه ــلامية يق ــة الاس ــب الشريع ــا بموج ــى حق ــاع الشرع الدف
مفســدة ومقاومــة الاعتــداء فإنــه ليــس مــن المنطقــى أن يجــرم الدفــاع الشرعــى رغــم 

ــه.(١) ممارســة الشــخص لحق
ــك  ــواء كان ذل ــاع وس ــام الدف ــر لقي ــداء أو خط ــاك اعت ــون هن ــد أن يك ــلا ب ف
الخطــر يهــدد شــخص المدافــع أو يهــدد غــيره مــن أحــاد النــاس والمقصــود هنــا بتوافــر 
ــترط أن  ــه يش ــول بأن ــاء إلى الق ــن الفقه ــب م ــب جان ــد ذه ــضرر، فق ــس ال ــر ولي الخط
يكــون هنــاك خطــرا ينــذر بوقــوع ضررا يعتــبر جريمــة كــما أن هــذا الــضرر يلــزم أن يتــم 

ــا.(٢) ــح واقعي دفعــه حــالا وإلا أصب
وهــذا الــرأى قــد أهتــم بــضرورة وجــود الــضرر ســواء كان هــذا الــضرر لــو وقــع 
فإنــه يشــكل جريمــة بذاتــه وكذلــك اشــترط ضرورة أن يتــم دفــع الــضرر وليــس الخطــر.

ــاع  ــا فى الدف ــا إضافي ــب شرط ــد إذا تطل ــرأى منتق ــذا ال ــث: أن ه ــرى الباح وي
الشرعــى لم ينــص عليــه إذ أنــه تتطــرق إلى ضرورة وجــود ضرر، وهــذا الــضرر هــو أســاس 
ــى،  ــاع الشرع ــة للدف ــشروط المتطلب ــف ال ــا يخال ــو م ــى وه ــاع الشرع ــة الدف ــام حال قي
كــما أنــه لا يقــوم بتفســير الحالــة الخطــر الوهمــى وعــن اعتبارهــا مــن ضمــن حــالات 

ــع. ــة ســلوك المداف ــرأى لتفســير شرعي ــح هــذا ال ــالى لا يصل ــاع الشرعــى وبالت الدف
وذهــب رأى ثــان: إلى أن المقصــود بالخطــر هــو مجــرد التهديد بالاعتــداء على حق 
يحميــة الشــارع الجنــائى، ولا ينظــر هــذا الــرأى إلى أن تحقــق الضرر ليس مهــما فمجرد أن 

عبد العظيم نصر: فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي، ٢٠٠٠، منشور على شبكةالانترنت  (١)
 http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/es09e1bj.htm

د. / رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنائى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧١، ص ٣٧٩.  (٢)
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ــر إلى  ــاع دون النظ ــا فى الدف ــأ حق ــه ينش ــو خصم ــلاح نح ــه الس ــدى بتوجي ــوم المعت يق
اســتعمال هــذا الســلاح مــن عدمــه، إذ أن مجــرد حمــل الســلاح يجعــل اســتعماله أمــرا 
محتمــلا حيــث أن الصفــة غــير المشروعــة لا تســبغ عــلى العمــل فى ذاتــه لأنــه قــد يكــون 

مجــرد عمــل يحميــه القانــون وإن كان الفعــل فى ذاتــه غــير مجــرم. (١)
ويــرى الباحــث أن: هــذا الــرأى هــو الأولى بالتأييــد إذ أنــه هــذا الــرأى لم يتطلــب 
ســوى أن يتوافــر ركــن الخطــأ الــذى تتطلبــه القانــون، كــما أنــه يــؤدى لتفســير الخطــر 

الوهمــى واعتبــاره مــن ضمــن أســباب الدفــاع الشرعــى.
وقــد قضــت محكمــة النقــض أنــه القانــون لا يوجــب بصفــة مطلقــة لقيــام حالــة 
الدفــاع الشرعــى أن يكــون الاعتــداء حقيقيــا بــل يصــح القــول بقيــام هــذه الحالــة ولــو 
كان الاعتــداء وهميــا، أى لا أصــل لــه فى الواقــع وحقيقــة الأمــر حتــى كانــت الظــروف 

والملابســات تلقــى فى روع المدافــع أن هنــاك اعتــداء جديــا وحقيقيــا موجهــا إليــه.(٢)
وكذلــك يتعــين أن يتفــق ســلوك المدافــع مــع باقــى شروط الدفــاع الشرعــى فــلا 

بــد أن يكــون الخطــر يهــدد نفــس أو مــال المدافــع.
وأن يكــون حــالا لا يمكــن درؤه إلا بذلــك الطريــق وذلــك عــلى النحــو الســالف 

ــاب الأول. ــه بالب تفصيل
فــإذا مــا اتفــق ســلوك المدافــع مــع هــذه الــشروط أصبــح مــا قــام بــه مبــاح غــير 
مجــرم وبالتــالى، فــإن مــا يقــوم بــه مــن فعــل الدفــاع قبــل الشــخص المتمتــع بالحصانــة 

(٣ مشروعا.(
ــالى يعــدم  ــر للجريمــة، وبالت ــاع الشرعــى محــو كل أث ــب عــلى الدف ــالى يترت وبالت
ــه  ــة ويســتفيد مــن الدفــاع الشرعــى الشــخص المعتــدى علي ــة والمدني المســئولية الجنائي

ــة.(٤) ــة الدولي ــا بالحصان ــدى متمتع ــو كان الشــخص المعت ــى ل حت

د. / محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص ١٩٥.  (١)
نقض ١٩٥٠/١/٩مجموعة أحكام النقض س ١رقم ٧٩ص ٢٣٨.  (٢)

د. / مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص. ٢٤٩،   (٣)
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشور على شبكة الانترنت  (٤)

http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 4406520352006072322
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ثالثا: عدم شرعية ســلوك الشــخص المتمتــع بالحصانةالدولية
ــه يجــب أن يتفــق ســلوك الأفــراد بصفــة عامــة مــع قواعــد  ــه أن مــن المســلم ب
القانــون، فــإذا مــا تــم الخــروج عــن ذلــك الإطــار، فــإن ســلوك الأفــراد فى هــذه الحالــة 
يعتــبر مخالفــا للقواعــد القانونيــة، وبالتــالى يتعــين علينــا أن نتعــرف عــلى ماهيــة 
ــع  ــة فى ســلوك المتمت ــك الشرعي ــر عــدم تل ــك أث ــة الســلوك الأجرامــى، وكذل عــدم شرعي

ــالى:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــة وذل ــة الدولي بالحصان
ماهية عدم شرعية الســلوك الإجرامى

ــة  ــام حال ــه لقي ــى أن ــاع الشرع ــشروط الدف ــلا ل ــا تفصي ــبق وأن تعرضن ــما س ك
ــن،  ــلى الآخري ــدى ع ــة تع ــه فى حال ــدى نفس ــع المعت ــترط أن يض ــى يش ــاع الشرع الدف
ــون مــن جانــب  ــر ســلوك غــير متوافــق مــع أحــكام القان ــد مــن تواف ــى آخــر لاب وبمعن
ــه بالســلوك غــير المــشروع  ــق علي ــدى وهــذا الســلوك الغــير متوافــق هــو مــا يطل المعت

ــدى.(١) ــب المعت ــن جان م
لذلــك يمكــن القــول أن: المقصــود بعــدم شرعيــة الســلوك أن يتــم التهديــد 
ــم الحفــاظ عــلى  ــة وبغــرض أن يت ــائى بالحماي ــه المــشرع الجن ــداء عــلى حــق كفل بالاعت
ــشرع  ــا الم ــى يبتغيه ــة الت ــى الغاي ــة ه ــة الاجتماعي ــة، إذ أن المصلح ــة الاجتماعي المصلح

ــكات. ــراد و الممتل ــة الاف ــو حماي ــون ه ــدف القان ــع لان ه ــن التشري م
ويــرى بعــض مــن الفقــه الفرنــسى: أن الســلوك الــذى لا يســتند عــلى غــير حــق 
ــبرة فى  ــشروع، إذ أن الع ــير م ــلوك الغ ــه الس ــق علي ــا يطل ــو م ــلوك ه ــذا الس ــان ه ف
الســلوك الغــير مــشروع هــو اســتناده او عــدم اســتناده الى حــق يقــرره القانــون، لذلــك 
يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن الســلوك إذا أســتند إلى أى أمــر يقــرره القانــون، فــإن ذلــك 
الســلوك يعــد مشروعــا ولا يمكــن أن يتــم اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ضــده (٢)، إذ 
أن القانــون فى هــذه الحالــة يعــد هــو الــذى أبــاح الســلوك، وليــس مــن القبــول أن يبيــح 

القانــون أمــر ثــم يتــم العقــاب عليــه.

د. / أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٣٤٥.  (١)
(2) Stefani G.Levasseur: Droit pénel général, Huitième édition,Dalloz,1975,P. 155.
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ــؤدى إلى نشــوء  ــا ي ــر بالملاحظــة أن الســلوك الغــير مــشروع هــو م ــن الجدي وم
ــط  ــخص المتوس ــن للش ــذى لا يمك ــلوك وال ــراف فى الس ــه انح ــرف بأن ــذى يع ــأ وال الخط
ــضرر أن  ــدث ال ــا مح ــد فيه ــى وج ــة الت ــروف الخارجي ــس الظ ــد فى نف ــذكاء أن وج ال
يرتكبــه (١)، وهــذا الخطــأ هــو مــا يرتــب قيــام حالــة الدفــاع الشرعــى فى حــق المعتــدى.
ــلوك  ــاة أن الس ــم مراع ــب أن يت ــه يج ــه أن ــارة إلي ــين الإش ــن المتع ــه وم ــما أن ك
ــوال  ــض الأح ــه، وفى بع ــدى إذ أن ــأ إلى المعت ــبة الخط ــن نس ــد م ــين التأك ــى يتع الإجرام
ــين  ــرق ب ــة تف ــم الاقتصادي ــة مشــتركة إذ أن الجرائ ــه طبيع ــى ل ــون الســلوك الإجرام يك
ــة أن  ــذه الحال ــضرورى فى ه ــن ال ــه، وم ــك أن ــا، ولذل ــئول عنه ــة والمس ــل للجريم الفاع
ــد الفاعــل  ــه ومــن الــضرورى تحدي ــم التأكــد مــن أســناد الخطــأ إلى الفاعــل(٢)، إذ أن يت
ــه  ــا قبت ــم مع ــن ث ــه وم ــام إلي ــى يتســنى إســناد الاته ــك حت ــضرر وذل ــذى ارتكــب ال ال

ــا. ــى اقترفه ــة الت ــلى الجريم ع
وأخــيرا إنــه مــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يمكــن أن يتــم إعفــاء أى شرعيــة لســلوك 
ــل  ــف داخ ــشر أى عن ــو انت ــى ول ــة حت ــع بالحصان ــخص المتمت ــن الش ــادر م ــدوانى ص ع

ــع.(٣) المجتم
ــة أن  ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــذرع الش ــول أن يت ــير المقب ــن غ ــه م إذ أن
ــا  ــتقبلة، وأن م ــد المس ــت البل ــد عم ــوضى ق ــع أو أن الف ــل المجتم ــد زاد داخ ــف ق العن
ــر  ــح يناظ ــلاد أصب ــدث فى الب ــا يح ــشروع لان م ــير م ــا غ ــلوكا معيب ــل س ــه لا يمث ــام ب ق
ــه كدفــاع مــن الشــخص  ــك لا يمكــن قبول ــه إذ أن ذل ــذى ارتكب العمــل غــير المــشروع ال
ــة المســتقبلة  ــون الدول ــزم بقان ــه أن يلت ــذى يجــب علي ــة، وال ــة الدولي ــع بالحصان المتمت

طالمــا ظــل عــلى أرضهــا.
ب-أثر عدم شرعية ســلوك الشــخص المتمتع بالحصانة الدولية

إذا كان الســلوك غــير المشروع للمعتدى هو الأســاس فى قيــام حالة الدفاع الشرعى، 

محمد نبيل: إنحراف السلوك والفعل الإجرامى: ٢٠٠٨، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //www.mn940.net/forum/showthread.php?p=16545

د. / رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص ١٦١.  (٢)
شبكة  على  والشريعة،٢٠٠٨منشور  القانون  في  والعقاب  التجريم  قانونية  الكريم:  عبد  حامد  فارس   (٣)

الإنترنت:
 http: //www.annabaa.org/nbanews/71879/.htm
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فــإن الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة إذا مــا حــاول الاعتــداء عــلى أحــد الأشــخاص 
ــه  ــرت في ــا تواف ــشروع طالم ــير م ــلوك الغ ــيوصف بالس ــا س ــلوكه هن ــإن س ــين ف العادي
ــن  ــداء م ــل الاعت ــة فى فع ــاصر المتطلب ــى العن ــر باق ــك تواف ــا إلى ذل ــك، وإذا أضفن ذل
ضرورة وجــود مظهــر مــادى يتمثــل فى الاعتــداء ســواء كان يمثــل جريمــة تامــة او شروع 
فيهــا، وكذلــك يتمثــل فى وجــود عنــصر معنــوى لديــه ســواء كان العنــصر بموجــب 
ــون  ــه القان ــداء عــلى مــا يحمي ــم والإرادة للاعت ــة العل ــه عنصري ــر في ــائى يتواف قصــد جن
مــن حقــوق ســواء عــلى الأشــخاص أو عــلى الأمــوال، أم كان العنــصر المعنــوى وارد مــن 
خطــأ أو احتــمال الخطــأ كقيــام شــخص بقيــادة ســيارة برعونــة وبحالــة قــد ينجــم عنهــا 
الخطــر فى أحــداث جــرح أو قتــل للــمارة (١)، فــإذا مــا توافــرت شروط الاعتــداء والســلوك 
ــراد فى اســتخدام  ــؤدى إلى حــق الأف ــك ي ــإن ذل ــدى ف ــب المعت الغــير المــشروع مــن جان

حــق الدفــاع الشرعــى ضدهــم.
إذ أنــه وفى هــذه الحالــة يعــد ســلوك المعتــدى (وهــو الشــخص المتمتــع بالحصانــة 
ــة الأشــخاص أن يلجــأوا إلى حــق  ــح لكاف ــون ويبي ــه القان ــح ســلوكا يجرم ــة) أصب الدولي
ــون  ــى يتمتع ــة الت ــن الحصان ــر ع ــض النظ ــخاص بغ ــؤلاء الأش ــد ه ــى ض ــاع الشرع الدف
ــالى يعــد  ــه، وبالت ــاس علي ــل الن ــاع الشرعــى هــو حــق فطــرى جب ــا، إذ أن حــق الدف به

حــق الدفــاع الشرعــى فى هــذه الحالــة هــو إجــراء مــشروع يتفــق والقانــون.

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٢٤.  (١)
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الفصل الثالث
تأييد تغليب حق الدفاع الشرعي

ســبق وأن انتهينــا مــن الأســباب التــى أدت إلى القــول بــأن هنــاك تغليــب 
ــخاص  ــؤلاء الأش ــة ه ــزم بحماي ــدول تلت ــى، إذ أن ال ــاع الشرع ــق الدف ــلى ح ــة ع للحصان
ــم  ــه لا يت ــل إن ــم، ب ــراد عليه ــداء الأف ــين اعت ــم وب ــول بينه ــم وتح ــاس به ــع المس وتمن
ــراد أنفســهم  ــل إن الأف ــام القضــاء المحــلى، ب ــة أم ــوا أى جريم ــا ارتكب ــم إذا م محاكمته

ــم. ــرض له ــدم التع ــخاص وع ــؤلاء الأش ــن ه ــون بأم يلتزم
وتقــوم الــدول بتوقيــع العقوبــات عــلى الأفــراد العاديــين إن قامــوا بمقارفــة 
ــين  ــات والقوان ــع التشريع ــت جمي ــك حرص ــلى ذل ــخاص، وع ــؤلاء الأش ــلى ه ــداء ع الاعت

ــا. ــين نصوصه ــات ب ــك العقوب ــن تل ــلى تدوي ــة ع الداخلي
ــلى الآخــر  ــه ع ــؤدى إلى تغليب ــى ت ــباب الت ــن دراســة أهــم الأس ــا م ــما انتهين وك
ــة، إلا  ــاحة الدولي ــلى الس ــة ع ــه أهمي ــل ل ــى تجع ــة الت ــذوره القانوني ــما ج ــكل منه ول
ــراد  ــق الأف ــة لأن ح ــثر أهمي ــوى والأك ــق الأق ــو الح ــل ه ــى يظ ــاع الشرع ــق الدف إن ح
ــن الطبيعــى  ــه وم ــوق الأخــرى، إذ أن ــع الحق ــداً يطغــى عــلى جمي ــا وأب ــاة دائم فى الحي
ــه  ــن لصالح ــذى تس ــو ال ــدولى وه ــلى أو ال ــواء الداخ ــع س ــواة المجتم ــو ن ــرد ه أن الف

ــين.  ــع القوان ــه جمي ــاظ علي ــه وللحف ولحمايت
وبالتــالى ســنقوم ببحــث الأســس التــى دعــت إلى تغليــب ذلــك الحــق وســننتهج 
ــة ثــم ندلــف إلى تأييــد  ــة الدولي فى هــذا تفنيــد الأســباب التــى قيلــت لتغليــب الحصان

الأســباب التــى قيلــت لتغليــب حــق الدفــاع الشرعــى وذلــك عــلى النحــو التــالى: 
المبحــث الأول: تفنيد أســباب تغليــب الحصانة الدولية.

المبحــث الثانى: تأييد الأســباب التــى أدت إلى تغليب حق الدفاع الشرعى.
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المبحث الأول
تفنيد أسباب تغليب الحصانة الدولية

ــزم  ــة تل ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــخصية للأش ــة الش ــت الحصان إذا كان
ــم  ــل له ــا تكف ــل إنه ــم، ب ــع عليه ــداء يق ــن أى اعت ــة هــؤلاء الأشــخاص م ــدول بحماي ال
ــين ؟ أم  ــراد العادي ــن الأف ــداء م ــم ســواء أكان الاعت ــع المســاس به ــم وتمن صــون كرامته

ــا ؟ ــة ذاته ــزة الدول مــن أجه
ــخاص  ــؤلاء الأش ــة ه ــن حماي ــم م ــه دوله ــزم ب ــا تلت ــون بم ــراد يلتزم ــل إن الأف ب
ــه،  ــل وج ــلى أكم ــم ع ــوا بواجبه ــتطيعوا أن يقوم ــى يس ــلامتهم حت ــم وس ــمان أمنه وض
كــما أن الــدول لا تســتطيع أن تقــوم بمعاقبــة أى منهــم أمــام محاكمهــا الداخليــة 
ــك  ــم، إذ أن كل تل ــام له ــه الاته ــم أو توجي ــاز أى منه ــوم باحتج ــتطيع أن تق ــل لا تس ب
ــن  ــد كل م ــة لقواع ــن مخالف ــا م ــا له ــا لم ــوء إليه ــدول اللج ــلى ال ــر ع ــراءات تحظ الإج
ــذى  ــدولى وال ــع ال ــاه المجتم ــئولية تج ــا مس ــب عليه ــدولى وتترت ــلى وال ــين الداخ القانون

ــات.  ــك الحصان ــد كل تل ــلى تأكي ــرص ع ح
وذكرنــا العديــد مــن الحــوادث التــى ارتكبهــا المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة 
ــزال  والتــى لم تســتطيع الــدول اتخــاذ أى موقــف تجاههــم فلــم تقــم بمحاكمتهــم أو إن
ــدول هــى أن تعتبرهــم أشــخاص غــير مرغــوب  العقــاب بهــم وكان أقــصى مــا تملكــه ال
ــراد  ــد للأف ــراء يعي ــم لأى إج ــا دون أن تخضعه ــادرة أراضيه ــم مغ ــب منه ــم، وتطل فيه
العاديــين الذيــن تــضرروا مــن الأعــمال التــى ارتكبهــا هــؤلاء الأشــخاص حقوقهــم التــى 

ــا. ــة عليه ــة الدولي ــين بالحصان ــن المتمتع ــخاص م ــدى الأش اعت
ــخصية  ــواء الش ــة س ــأن الحصان ــليم ب ــن التس ــل يمك ــع فه ــك الوض ــإذا كان ذل ف
ــام الأفــراد فى اتخــاذ اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ضــد  ــة تحــول دون قي أو القضائي
هــؤلاء الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة ؟ وبمعنــى آخــر إذا كانــت الــدول تلتــزم 
ــراد  ــلى الأف ــم ع ــم تعديه ــم رغ ــدول بحمايته ــوم ال ــل تق ــخاص فه ــؤلاء الأش ــة ه بحماي
ــؤدى  ــان أن ي ــض الأحي ــب فى بع ــد يترت ــه ق ــل إن ــم ب ــة وإيذائه ــل الدول ــين داخ العادي

ــين؟  ــن الأشــخاص العادي ــاة لأى شــخص م ــك التعــدى إلى حــدوث وف ذل
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ــة لا يمكــن أن تحــول دون حــق  ــك التســاؤل نجــد أن الحصان ــة عــن ذل وللإجاب
ــة:  ــق الآتي ــا ســلمنا بالحقائ ــى إذا م ــاع الشرع الدف

(أ)ضروره احــترام القوانين الداخلية للدولة المســتقبلة

الدولــة  لقوانــين  بالحصانــة  المتمتــع  احــترام  هــو ضرورة  الواجبــات  أول  إن 
المســتقبلة؛ فــلا يقــوم بالتعــدى عــلى قوانــين الدولــة وكذلــك الالتــزام بــأى قيــود تضعهــا 

ــتقبلة.(١) ــة المس ــون بالدول ــن يقيم ــب الذي ــات الأجان ــلى تصرف ــتقبلة ع ــة المس الدول

إذ أنــه مــن المفــترض أن يكــون الشــخص المتمتــع بالحصانــة حريصــاً مــن تلقــاء 
نفســه عــلى الالتــزام بــكل مــا تقــرره قوانــين الــدول المســتقبلة مــن آداب وتعاليــم وأن 

ينــأى بمســلكه عــن أى مخالفــة لتلــك القوانــين.

ــة  ــازات معين ــات وامتي ــون بحصان ــة يتمتع ــين بالحصان ــإذا كان المتمتع ــك ف ولذل
ــاك  ــوا بانته ــراراً فى أن يقوم ــوا أح ــم ليس ــا إلا أنه ــم إليه ــم إيفاده ــى يت ــلاد الت فى الب

ــا.(٢) ــدة إليه ــدول الموف ــين ال قوان

ــلى  ــين ع ــع القاطن ــة جمي ــرض حماي ــا بغ ــم تشريعه ــد ت ــين ق ــك القوان إذ أن تل
أرض الدولــة بمــا فيهــم الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة، لذلــك لا يمكــن التســليم 
بحريــة الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة فى مخالفــة التشريعــات الداخليــة تحــت مظلــه 
 Rose الحصانــة الدبلوماســية. كــما أكــدت ذلــك العديــد مــن القضايــا مــن ذلــك قضيــة
ــذى  ــدى، وال ــى الكن ــن القوم ــلى الأم ــداء ع ــق بالاعت ــت تتعل ــى كان V. Theking والت
أكــد فيهــا القــاضى الكنــدى Bissonette أن الحصانــة الدبلوماســية ليســت مطلقــة 

ــه:  ــوم بواجبات ــاسى أن يق ــوث الدبلوم ــلى المبع ــين ع ــه يتع ــبية وأن ــا نس ولكنه

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص١٨٥.  (١)
(2) Hill chesney: Sanctions constraining Diplomatic Representatives to Abide by the local law , 

A.J.I.L.,Vol. 25,1931,P.252.
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الأول: أن يكــون به ولاء لدولته.

الثــانى: أن يحــترم ســيادة الدولــة المعتمــد لديهــا، وإذا مــا خالــف المبعــوث 
ــة المعتمــد لديهــا المبعــوث أن تتخــذ كافــة الإجــراءات  ــه للدول ــك فإن ذل
ــاق  ــة أمنهــا لأن المبعــوث الدبلومــاسى إذا تخــلى عــلى ميث اللازمــة لحماي

ــه.(١) ــه وامتيازات ــد تخــلى عــن حصانت ــون ق ــه يك ــشرف فإن ال

ــا فى  ــن إبرازه ــى يمك ــاط والت ــن النق ــد م ــالف العدي ــم الس ــن الحك ــح م ويتض
الآتى: 

ــاسى أن  ــوث الدبلوم ــات المبع ــد أن أولى واجب ــلى تأكي ــم أولاً ع ــرص الحك ١- ح
ــا. ــى يمثله ــه الت ــون ولاؤه لدولت يك

ــأتى هــذا الاحــترام إلا  ــة المعتمــد لديهــا ولا يت ٢- ضرورة أن يحــترم ســيادة الدول
ــا  ــة المعتمــد لديه ــى تســنها الدول ــة الت ــين الداخلي ــع القوان باحــترام جمي
إذ أن مخالفــة الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة لهــذه القوانــين يعــد 
ــو  ــيادة ه ــك الس ــترام تل ــدة، واح ــة الموف ــيادة الدول ــاً لس ــاكاً واضح انته
مــن واجبــات الشــخص المتمتــع بالحصانــة ولا ينــال ذلــك مــن أن يكــون 
ولاؤه لدولتــه الموفــدة بــل إن احــترام الشــخص المتمتــع بالحصانــة لهــذه 

ــة التــى يمثلهــا. القوانــين يكــون حفاظــاً عــلى مظهــر الدول

٣- أبــاح الحكــم الســالف اتخــاذ الدولــة الموفــدة إجــراء ضــد الشــخص المتمتــع 
ــة  ــن الدول ــة أم ــا حماي ــك ضرورة تقتضيه ــة إذ أن فى ذل ــة الدولي بالحصان

الموفــدة والتــى تحــرص عليــه.

ومسلكه  الدولية  بالحصانة  المتمتع  الشخص  الحكم جعل من تصرف  ذلك  أن   -٤
الذى اتخذه بمخالفة القوانين الداخلية تخليا منه عن ميثاق الشرف الذى 
التى  حصانته  عن  بالتبعية  تخلى  فإنه  وبالتالى  حصانته،  أساسه  على  يمنح 

(1) Nahlik S.E,: Developmenational law, Academy of international law, III, 1990,p.253.
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كفلهــا لــه القانــون الــدولى وبالتــالى يحــق للدولــة اســتخدام كافــة 
الإجــراءات اللازمــة ضــده لوقــف تعديــه عــلى القانــون.

ــع  ــخص المتمت ــلوك الش ــن س ــل م ــه جع ــد أن ــم نج ــك الحك ــتقراء ذل ــن اس وم
بالحصانــة الدوليــة أساســاً لقيــام الدولــة باســتخدام كل الوســائل ضــده لوقــف تعديــه 
عــلى القانــون، وإذا كان للدولــة أن تقــوم بذلــك بــات مــن بــاب أولى ألا يجــرم ســلوك 
شــخص عــادى يقــوم بــرد الاعتــداء الــذى يقــع ضــده أو ضــد غــيره حــال توافــر شروط 
حــق الدفــاع الشرعــى، إذ أنــه فى تلــك الحالــة يكــون الشــخص المتمتــع بالحصانــة 
الدوليــة هــو مــن وضــع نفســه فى موضــع التعــدى الــذى يبيــح للفــرد العــادى اســتخدام 
ــام  ــين ع ــة، كــما قضــت إحــدى المحاكــم فى الأرجنت ــاع الشرعــى لوقــف تعدي حــق الدف
١٩٥٨م بشــأن مخالفــة الدبلوماســيين للوائــح المــرور وإن كان الأشــخاص المخالفــين 
يمثلــون دولاً أجنبيــة إلا أن ذلــك لا يضعهــم فى مركــز مميــز يمكنهــم مــن أن يتــم 

ــون.(١) ــرق القان ــوا بخ ــة ليقوم ــم رخص منحه
ويؤكــد الحكــم الســالف أيضــا عــلى أن الحصانــة الدوليــة فى حــد ذاتهــا لا تجعــل 
مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بهــا فى مركــز أفضــل مــن الأشــخاص العاديــة وبالتــالى 

يكــون مــن حقهــم خــرق القانــون وتعطيــل أحكامــه.
وفى الولايــات المتحــدة قامــت وزارة الخارجيــة الأمريكية بتاريخ١٩٨٤/٧/٢بإرســال 
تعليــمات إلى البعثــات الدبلوماســية المعتمــدة لــدى الولايــات المتحــدة، قامــت بالتنبيــه 
ــع  ــرور ودف ــح الم ــد ولوائ ــم بقواع ــية إلى ضرورة التزامه ــات الدبلوماس ــلى البعث ــا ع فيه

الغرامــة فى حالــة ارتــكاب أى منهــم لمخالفــة مروريــة وجــاء نــص الخطــاب كالآتى: 
ــات  ــاء البعث ــة رؤس ــاب الفخام ــه لأصح ــب تحيات ــة أطي ــر الخارجي ــدى وزي " يه
ــع  ــر المتمت ــة تذك ــة وزارة الخارجي ــم إلى سياس ــت انتباه ــشرف أن يلف ــية ويت الدبلوماس
يقــع  الدبلوماســية  وامتيــازات  بالحصانــات  المتمتعــين  الأشــخاص  بــان  الدبلومــاسى 

ــدولى. ــون ال ــد القان ــزام بقواع ــل فى الالت ــب يتمث ــم واج عليه

(1) Lauterpacht.H.: Subordinate Members of the Diplomatic staff , I.L.R.1956, P.533.
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ــو  ــية وه ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة ڤين ــن اتفاقي ــادة ٤١ م ــص الم ــاء ن ــما ج وك
ضرورة احــترام قوانــين ولوائــح دولــة الاســتقبال كــما يتعــين التنبيــه أن تســيير الســيارات 
ــه شروط  ــر في ــن تتوف ــه م ــع ب ــق ويتمت ــس ح ــاز ولي ــد امتي ــدة يع ــات المتح فى الولاي
الســن واللياقــة الصحيــة والمســئولية والأهليــة، وفى هــذا الصــدد تؤكــد الخارجيــة 
ــادة  ــية بقي ــات الدبلوماس ــاء البعث ــام أعض ــضرورة قي ــير ب ــد والتذك ــن جدي ــا م موقفه
ســياراتهم طبقــاً لقوانــين وقواعــد المــرور الداخليــة وأن يبــادروا بدفــع الغرامــات التــى 
تنتــج عــن مخالفتهــم وأن عــدم التزامهــم بذلــك قــد يكلفهــم فقــدان امتيــاز الولايــات 

ــدة " (١) المتح
ويتــبن مــن الخطاب الســالف أيضاً العديد مــن النقاط تتمثل فى الآتى: 

ــة  ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــتمرة للأش ــاكات المس ــل الانته ــه فى ظ ١- إن
خاصــة فى مجــال المخالفــات المروريــة فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــم وتحــدد سياســاتها بخصــوص  ــك الخطــاب إليه اضطــرت إلى إرســال ذل

ــون. ــن الخضــوع إلى القان ــاءات م الإعف
٢- قــرر الخطــاب ضرورة الالتــزام بقواعــد القانــون الداخــلى وأن ذلــك الالتــزام 
يعــد امتثــالا لقواعــد القانــون الــدولى والتــى صاغتهــا أحــكام نــص المــادة 
ــى تنــص عــلى ضرورة  ــات الدبلوماســية والت ــا للعلاق ــة ڤين ٤١ مــن اتفاقي
ــون  ــإن احــترام القان ــالى ف ــتقبال وبالت ــة الاس ــح دول ــين ولوائ احــترام قوان

الداخــلى هــو مــن بــاب أولى احــترام لقواعــد القانــون الــدولى.
٣- أكــد الخطــاب أن الحصانــات الدبلوماســية تعــد امتيــازاً يتمتــع بهــا الشــخص 
المتمتــع بالحصانــة وليســت حقــاً مفروضــاً لــه وتتطلــب لــكى يتــم تمتعــه 
ــا  ــع به ــين أن يتمت ــى يتع ــئولية الت ــا فى المس ــل أهمه ــاً تتمث ــك شروط بذل
ــح  ــين واللوائ ــزام بالقوان ــه ضرورة الالت ــى تفــرض علي ــك الشــخص والت ذل

ــة الموفــدة إليهــا.  للدول

انظرفى ذلك د. / خير الدين عبد اللطيف: الحصانات الدبلوماسية القضائية، رسالة دكتوراة، المكتبة   (١)
العربية للنشر والتوزيع،الدوحة، قطر، ١٩٩٣، ص٤٠٠.
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٤- إنــه وإن كانــت الحصانــات الممنوحــة للأشــخاص المتمتعــة بهــا لهــا قــوة 
ــا إذا مــا  ــة الالتفــات عنه ــه مــن حــق الدول ــدولى إلا أن عــلى المســتوى ال
كانــت هنــاك انتهــاكات مســتمرة لهــا، ويتعــين عــلى الأشــخاص المتمتعــين 
ــة الالتــزام بذلــك القــرار والانصيــاع إلى القانــون  بالحصانــة فى تلــك الحال

الداخــلى.
ــد  ــترام قواع ــلى ضرورة اح ــد ع ــاب يؤك ــول أن الخط ــة الق ــة عام ــن بصف ويمك
القانــون الداخــلى وأن الحصانــات التــى تمنــح اســتناداً إلى قواعــد القانــون الــدولى 
يقابلهــا التزامــاً يتمثــل فى احــترام القوانــين واللوائــح الداخليــة، وبالتــالى تعــد الحصانــات 

ــدول. ــح ال ــت ومصال ــا إن تعارض ــن إيقافه ــبية ويمك ــا نس هن
ــة يجــب عليهــم احــترام  ــالى يمكــن القــول أن الأشــخاص المتمتعــين بالحصان وبالت
قوانــين الدولــة المضيفــة واحــترام اللوائــح الإداريــة ولوائــح البوليــس التــى تهــدف 
ــى تفــرض شروط  ــل الأحــكام الت ــة مث ــام والســلامة العام ــاظ عــلى النظــام الع إلى الحف

ــة. ــك الأبني ــدم تل ــراء ه ــاء و شروط لإج ــة البن ــة لإقام معين
ــة،  ــى تخــص الصحــة العام ــين الأخــرى الت ــاة القوان ــم مراع ــين عليه ــك يتع وكذل
وكذلــك يجــب عليهــم إتبــاع الإجــراءات الأمنيــة التــى تفرضهــا الســلطات المحليــة فى أى 
وقــت وفى أى مــكان تــرى فيــه فــرض الأمــن بطريقــة معينــة، وبالتــالى يجــب عليــه أن 
يلتــزم بحظــر ارتيــاد مناطــق معينــة والإلتــزام بقيــد حظــر التجــول فى أى وقــت تحــدده 

ــة. (١) الســلطات المحلي
إذ أن تحديــد بعــض المناطــق والأماكــن التــى يحظــر عــلى الأشــخاص المتمتعــين 
بالحصانــة الدوليــة عــدم التواجــد فيهــا قــد يعــد حرصــاً مــن الدولــة عــلى حيــاة 
ــة لا يمكــن لهــا أن تســأل  وكرامــة هــؤلاء الأشــخاص، فــإذا مــا خالفــوا ذلــك فــإن الدول
ــه  ــما أن ــا، ك ــى وضعته ــد الت ــم للقواع ــن أذى لمخالفته ــما يلحــق هــؤلاء الأشــخاص م ع

ــى. ــا القوم ــة عــلى أمنه ــن الدول ــد يكــون حرصــا م ق
ولا تقتصر الحصانة على احترام المتمتعين على أشخاصهم فقط بل إن أوبنهايم قرر 
بأن الحصانة التى تمنح من الدولة المستقبلة إلى الدولة الموفدة بخصوص مقر البعثة هو 

د. / صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٦٨٢- ٦٨٣.  (١)
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ــك  ــتعمال تل ــاسى اس ــاء الدبلوم ــم وإذا أس ــن عمله ــيين وأماك ــة الدبلوماس ــرر لحماي مق
ــر  ــوء إلى مق ــرم باللج ــام أى مج ــإذا ق ــك، ف ــة ذل ــة المضيف ــل الدول ــلا تقب ــة ف الحصان
الســفارة فيجــب تســليم ذلــك المجــرم فــوراً للســلطات فى الدولــة المســتقبلة (١)، إذ 
ــة  ــدم حماي ــة المســتقبلة وع ــن الدول ــة أم ــدة أيضــاً هــو حماي ــة الموف أن واجــب الدول

ــدول.  ــتقلال ال ــاس باس ــن مس ــك م ــا فى ذل ــون لم ــلى القان ــين ع الخارج

وأيــدت الــرأى الســالف الاتفاقيــة الخاصــة بالمبعوثــين الدبلوماســيين بــين الــدول 
ــا فى ١٩٢٨/٢/٢٠ حيــث نصــت المــادة ١٧ مــن عــلى  ــة والتــى أبرمــت فى هافان الأمريكي
أنــه يلتــزم المبعوثــون الدبلوماســيون أن يســلموا الســلطات المحليــة المختصــة بنــاء عــلى 

طلــب كل مــن اتهــم أو حكــم عليــه فى جريمــة عاديــة قــد التجــأ إلى دار البعثــة.(٢)

ــدول  ــلى ال ــب ع ــيين إذ يج ــين السياس ــق بالمجرم ــام يتعل ــك إذا كان الاته وكذل
صاحبــة الســفارة أن تحــترم ســيادة الدولــة صاحبــة الإقليــم، وقــد قــررت لجنــة القانــون 
الــدولى فى التقريــر الــذى قدمتــه للجمعيــة العامــة فى دورتهــا التــى انعقــدت فى ١٩٥٦ 
ــه  ــية بأن ــة الدبلوماس ــر البعث ــررة لمق ــة المق ــن الحصان ــا ع ــرض حديثه ــك فى مع م وذل
يجــب عــلى المبعــوث الدبلومــاسى ألا يســتخدم دار البعثــة لإيــواء المجرمــين كــما يجــب 
عليــه كمبــدأ عــام أن يمتنــع عــن إيــواء أشــخاص مطارديــن مــن أجــل جرائــم سياســية.(٣)

ــه  ــية فإن ــة أو سياس ــت جنائي ــواء كان ــم س ــة الجرائ ــت طبيع ــه وإن اختلف إذ أن
يتعــين عــلى البعثــات المختلفــة الحفــاظ عــلى أمــن الدولــة الموفــدة إليهــا وعــدم إيــواء 
أى مجــرم مهــما تكــن طبيعــة جرائمــه إذ أن ذلــك يعــد مساســاً بســيادة الدولــة الموفــدة.

كــما أكــدت ذلك المادة ٤١ فى فقرتها الثالثة من اتفاقية ڤينا للعلاقات الدبلوماســية 
١٩٦١م والتى نصت على أنه "يجب ألا تســتخدم دار البعثة أى طريقة تتنافى مع وظائف 

(1) Lyous, A.B.: Immunities other than jurisdictional of the property of diplomatic envoys , 
B.Y.B.I.L.,XXXIV ,1953,P.129.

(2) Convention diplomatic officers, adopted and Havana February 20,1928. 
(3) Y.B.I.L.C., Vol.2.1956,P.173.
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ــدولى  ــون ال ــد القان ــن قواع ــة أو فى غيرهــا م ــة فى هــذه الاتفاقي ــما هــى مبين ــة ك البعث
العــام أو فى أيــه اتفاقيــات خاصــة نافــذة بــين الدولــة المعتمــدة والدولــة المعتمــد 

ــا.(١) لديه
ــة  ــين بالحصان ــن المتمتع ــخاص م ــع الأش ــلى جمي ــب ع ــه يج ــول أن ــة الق وخلاص
ــك  ــن ذل ــؤلاء ع ــروج ه ــلى(٢)، وأن خ ــا الداخ ــد إليه ــة الموف ــون الدول ــوا بقان أن يلتزم
الإطــار يجعلهــم فى موقــف مخالــف للقانــون بمــا يبيــح للأفــراد اســتخدام حــق الدفــاع 
ــم  ــدم فه ــين ع ــه يتع ــما أن ــم، ك ــداء عليه ــلى الاعت ــوا ع ــا أقدم ــم اذا م ــى ضده الشرع
ــا لا  ــما أنه ــا ك ــة مواطنيه ــن حماي ــة ع ــلى الدول ــى تخ ــة يعن ــخاص بالحصان ــع الأش تمت

ــير. (٣) ــن الغ ــى ع ــاع الشرع ــة فى الدف ــلطة الدول ــب س تج
(ب) إن الغــرض من الحصانة هــو حماية الوظيفة

ــة  ــن الحصان ــل م ــأ فى الأص ــد نش ــدول ق ــيادة ال ــدأ س ــول أن مب ــبق الق ــما س ك
ــم.(٤)  ــن يمثلونه ــدول وم ــاء ال ــا رؤس ــع به ــى يتمت ــخصية الت الش

ــخصى  ــل الش ــة التمثي ــة نظري ــة وخاص ــات القديم ــأت النظري ــذ نش ــه ومن إذ أن
نشــأ منهــا احــترام شــخص المبعــوث الــذى يمثلــه، ومــع تطــور المجتمــع الــدولى وظهــور 
نظريــة مقتــضى الوظيفــة أصبــح الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة يتمتعــون 
ــول  ــود تح ــم دون أى قي ــن أداء مهامه ــوا م ــى يتمكن ــم حت ــب وظائفه ــة بموج بالحصان

ــك. ــين ذل بينهــم وب
ــون دولاً  ــة يمثل ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــك أن الأش ــا إلى ذل وإذا أضفن
ذات ســيادة وأن أســاس منــح هــؤلاء الأشــخاص أيضــاً هــى الحفــاظ عــلى كرامــة الدولــة 
وهيبتهــا، فالــدول تتمتــع بالحصانــة إذا تمتعــت بالســيادة ولذلــك يمكــن القــول أن 

ــة.(٥) ــة ذات حصان ــل دول ــة إذا مث ــع بالحصان ــخص يتمت الش

(1)  I.C.L.Q., Vol.16,1961,P.613.
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص١٤٧.  (٢)

د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص١٤٧.  (٣)
(4) Barhn Oorn: Immunity of foreign states, Vol. xxvII, B.Y.B.I.L., 1996, P.319.

 ،١٩٨٤ المنصورة،  العامة،  المكتبة  الدولية،  المدنية  المرافعات  قانون  سلامة:  الكريم  عبد  أحمد   / د.   (٥)
ص٢٦٧.
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وإذا كان هــذا هــو الأســاس الــذى يتــم منــح الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة 
ــا  ــن أجله ــح م ــى من ــة الت ــدود الوظيف ــخص ح ــك الش ــدى ذل ــا تع ــإذا م ــه، ف حصانت
ــه  ــة الممنوحــة ل ــالى يكــون قــد خــرج عــن حــدود الحصان ــه بالت ــة، فإن ــة الدولي الحصان
ويكــون اســتخدام القــوة ضــده فى دفــع اعتدائــه مــبرر شريطــة ألا يتــم تجــاوز حــدود 
الدفــاع الشرعــى وألا يرتكــب فعــلاً جديــد بعــد زوال الخطــر أى فعــل جديــد قــد يــؤدى 

إلى المســاس بحصانــة ذلــك الشــخص.(١)
ــاك أفعــالاً لا تثــير جــدلاً لخروجهــا عــن أعــمال  ــر بالملاحظــة أن هن ومــن الجدي
الوظيفــة كقيــام المتمتــع بالحصانــة الدوليــة بالتعــدى عــلى الأشــخاص بجرائــم الــضرب 
أو الجــرح، وهنــاك مــن أعــمال تثــير شــبهه خروجهــا عــن أعــمال الوظيفــة مــن عدمــه 
كأن يصــدم الشــخص المتمتــع بالحصانــة شــخصاً بســيارته أثنــاء ذهابــه للعمــل وذهــب 

رأى إلى أن الحصانــة تــسرى فى هــذه الحالــة.(٢)
ويخالــف الباحــث ذلــك الــرأى إذ أنــه وبالنســبة لفعــل الدفــاع الشرعــى لا 
يتوقــف فعــل الدفــاع عــما إذا كان الشــخص قــد ارتكــب الفعــل حــال تأديــة وظيفتــه 
أم أنــه خــارج نطــاق وظيفتــه إذ العــبرة بالخــروج عــن نطــاق الوظيفــة، فقيــام الشــخص 
المتمتــع بالحصانــة الدوليــة بــضرب أحــد الأفــراد العاديــين أثنــاء قيادتــه لســيارته حــال 
ــد  ــالى لا يعت ــة وبالت ــك العمــل يدخــل فى نطــاق الوظيف ــبر أن ذل ــه للعمــل لا يعت ذهاب

ــة. بالحصان
(ج) اعتبــارت الأمن القومى

ــخاص  ــازات الأش ــات وامتي ــلى حصان ــرد ع ــد ت ــى ق ــارات الت ــض الاعتب ــاك بع هن
ــى(٣)  ــن القوم ــارات الأم ــا اعتب ــة ومنه ــك الحصان ــلى تل ــر ع ــة فتؤث ــين بالحصان المتمتع
والتــى تقيــد مــن تلــك الحصانــات وهنــاك العديــد مــن الاعتبــارات التــى أدت إلى توافــر 

ــار وهــى:  ذلــك الاعتب
١- زيادة عدد الدول التى استقلت حديثاً والتى تعد حديثة الخبرة فتقوم بتطبيق 

د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص١٦٨-١٦٩.  (١)
د. / أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص١٥١-١٥٤.  (٢)

د. / خير الدين عبد اللطيف، الحصانات الدبلوماسية القضائية، مرجع سابق، ص ٣١١.  (٣)
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الحصانــات التــى تعتقــد أنهــا تتفــق ومصالحهــا الوظيفيــة وتحــرص عــلى 
ضرورة توافــر أمنهــا القومــى.

٢- ازديــاد عــدد المبعوثــين الدبلوماســيين والتــى أدت إلى تزايــد المخالفــات التــى 
يرتكبهــا هــؤلاء المبعوثــين فى الــدول المســتقبلة. 

٣- ازديــاد عــدد المنظــمات الدوليــة أدى إلى زيــادة الأشــخاص الذيــن يتــم 
منحهــم تلــك الحصانــات وهــو مــا يقتــضى وضــع بعــض الضوابــط لتلــك 

الحصانــات.
ــة  ــلات وسرع ــك المواص ــة تل ــة أدى إلى سرع ــلات الحديث ــهولة المواص ــذا س ٤- وك
حركــة الدبلوماســيين وغيرهــم مــن الانتقــال وهــو مــا يقتــضى وضــع 

ــى. ــة القوم ــن الدول ــلى أم ــرص ع ــط فى الح الضواب
ــى والغــربى ونظــرة كل  ــين المعســكرين الشرق ــاردة ب ــترة الحــرب الب ٥- وجــود ف
ــم  ــلى أنه ــس ع ــيس ولي ــم جواس ــاس أنه ــلى أس ــر ع ــفراء الآخ ــم لس منه

ــة.(١) ــد الحصان ــا قي ســفراء وهــو م
ــة  ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــة للأش ــات المقدم ــد الحصان ــالى لا تع وبالت
ذات حجيــة مطلقــة بــل أن هنــاك مــن الاعتبــارات التــى تقيــد تلــك الحصانــات وتحــد 

مــن تأثيرهــا.
وقــد شــهد الواقــع العمــلى مــا يؤيــد ذلــك فقــد أصــدرت حكومــة ســيلان قرارهــا 
الصــادر فى ١٩٧١/١١/٥ بفــرض قيــود عــلى رســائل البعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة 
المعتمــدة لديهــا والتــى ترســل إلى حكوماتهــم بواســطة أجهــزة اللاســلكى، وبــررت 
ــية  ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة ڤين ــك وإتفاقي ــارض ذل ــدم تع ــا بع ــيلان قراره ــة س حكوم

م.(٢)  ١٩٦١

مرجع  الدبلوماسية،  والامتيازات  والحصانات  الأمن  سلطات  الملاح،  فادى   / د.  ذلك  تأصيل  فى  انظر   (١)
سابق، ص- ٤٠-٤٥.

(2) Charles Rausseau: Chronique des faits internationaux, R.G.D. I.P., 1972, p. 132.
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ــا مانعــة مــن التجــاء  ــات تعــد فى حــد ذاته ــأن الحصان ــك لا يمكــن القــول ب لذل
ــام  ــات أم ــك الحصان ــوة تل ــن ق ــف م ــما يضع ــة م ــا الداخلي ــق قوانينه ــدول إلى تطبي ال

ــاع الشرعــى. حــق الدف
(د)- الحصانة الدولية ذات أثر شــخصى

ــين  ــن المتمتع ــخاص م ــا الأش ــع به ــى يتمت ــة الت ــلمات أن الحصان ــن المس ــه م إن
بالحصانــة الدوليــة تعــد ذات أثــر شــخصى يخضــع بموجبهــا الشــخص الــذى تتوافــر فيــه 
الــشروط المتطلبــة للحصانــة بصفــة شــخصية، أمــا الدفــاع الشرعــى ذو صفــة موضوعيــة 
ــى،  ــاع الشرع ــة الدف ــة أن يســتخدم حال ــك الحال ــا وضــع فى تل يمكــن لأى شــخص إذا م
فــإذا مــا تجــاوز الشــخص المتمتــع بالحصانــة الحصانــة التــى أعطيــت لــه بموجــب الأثــر 
ــن  ــاع ع ــى فى الدف ــق موضوع ــم ح ــن له ــام م ــول دون قي ــك لا يح ــإن ذل ــخص ف الش
ــين  ــخاص المتمتع ــد الأش ــى ض ــاع الشرع ــق الدف ــتخدام ح ــداء واس ــهم فى رد الاعت أنفس

ــة. ــة الدولي بالحصان
مــن جميــع مــا تقــدم يتبــين أن الحصانــة الدوليــة ســواء الشــخصية أو القضائيــة 
لا يمكــن أن تحــول دون اســتخدام الأفــراد حــق الدفــاع الشرعــى ضــد الأشــخاص 
ــن  ــة تمك ــة مطلق ــد حصان ــة لا تع ــة الدولي ــة إذ أن الحصان ــة الدولي ــين بالحصان المتمتع
المتمتعــين بهــا مــن خــرق القانــون والاعتــداء عــلى الأفــراد إذ أن الدولــة لا تســمح بــأن 
ــلى  ــع العم ــول أن الواق ــبق الق ــه وس ــما أن ــم، ك ــا أو أمواله ــلى أفراده ــداء ع ــم الاعت يت
ســجل خــروج الــدول عــلى الحصانــة الممنوحــة لهــؤلاء الأشــخاص إذا مــا تعارضــت تلــك 
ــراد  ــن حــق الأف ــات م ــالى ب ــراد، وبالت ــح الأف ــى أو مصال ــة القوم ــن الدول ــة وأم الحصان
أيضــاً أن يســتخدموا حــق الدفــاع الشرعــى ضــد هــؤلاء الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة 
ــون  ــف القان ــة تخال ــهم فى حال ــوا أنفس ــد وضع ــخاص ق ــؤلاء الأش ــا أن ه ــة طالم الدولي

ــر.  ــم للخط ــين أو أمواله ــخاص العادي ــاة الأش ــرض حي ــلى وتع الداخ
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المبحث الثانى
تأييد الأسباب التى أدت إلى تغليب حق الدفاع الشرعى

ــة فى  ــذور عميق ــه ج ــونى ل ــق قان ــى ح ــاع الشرع ــا أن الدف ــبق وأن ذكرن ــما س ك
ــاك  ــا وأن هن ــن قوانينه ــلى إدراجــه ضم ــات ع ــخ الإنســانى وحرصــت كل التشريع التاري
ــك  ــة وتل ــاع الشرعــى عــلى الحصان ــب الدف ــول بتغلي ــى أدت إلى الق بعــض الاســباب الت
ــة  ــاء شروط الحماي ــة وأخــرى تعــود إلى انتف ــة الجنائي ــدأ الشرعي الأســباب تعــود إلى مب

ــده ــلى ح ــين ع ــن الموضوع ــلاً كل م ــنا تفصي ــية وناقش الدبلوماس
ــى  ــاع الشرع ــب الدف ــى أدت إلى تغلي ــباب والت ــك الأس ــد تل ــرى الباحــث تأيي وي
ــث  ــذا المبح ــش فى ه ــة، ونناق ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــة للأش ــة الممنوح ــلى الحصان ع
الأســباب التــى دعــت إلى تأييــد هــذا الجانــب والتــى تجعــل حــق الدفــاع الشرعــى لــه 

ــا. ــد العلي الي
وتكمــن الأســباب التى دعت الباحث إلى ذلــك فى إيضاح النقاط الآتية: 

: بالنســبة إلى انتفاء شروط الحماية الدبلوماســية أولاً
تعرضنــا إلى الحمايــة الدبلوماســية و ان انتفــاء أيــا مــن شروطهــا يــؤدي إلى عــدم 
إمكانيــة الدولــة الموفــدة أو الهيئــة التابــع لهــا الشــخص المتمتــع بالحصانــة أن يطالــب 

بــأي حــق مــن حقــوق ذلــك الشــخص.
لأنــه وإن كانــت المعاهــدات المختلفــة قــد حرصــت عــلى تأكيــد الحمايــة 
الدبلوماســية ومنهــا مــا ورد بميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبي والــذي تحــرر 
ــه  ــه عــلى أن ــم ٤٦ من ــه رق ــذي نــص في مادت في الســابع مــن ديســمبر عــام ٢٠٠٠م، وال
ــا  ــا فيه ــة أخــرى يكــون مواطن ــم دول ــة في إقلي ــكل مواطــن بالاتحــاد الحــق في الحماي ل
وليــس لهــا تمثيــل مــن قبــل الجهــات الدبلوماســية أو القنصليــة لأي دولــة عضــو طبقــا 

ــة العضــو.(١)  ــك الدول ــق عــلى مواطــن تل ــي تطب ــشروط الت لنفــس ال

الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  بسيوني:  شريف  محمد   / د.   (١)
القاهرة، ٢٠٠٣، ص٤٧.
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إلا أنــه ومــن الــضروري أن تتوفــر جميــع الــشروط اللازمــة للحمايــة الدبلوماســية 
ــن  ــد م ــة فلاب ــشروط المتطلب ــن ال ــى أى م ــإذا انتف ــة، ف ــع بالحصان ــخص المتمت في الش
الحمايــة الدبلوماســية.ويرى الباحــث تأكيــد هــذا الاتجــاه وذلــك في ضــوء النقــاط 

ــة: الآتي
أو  الحمايــة  الــدولى لإســباغ  القانــون  يتطلبهــا  التــى  الــشروط  كانــت  ١-اذا 
ــة التابعــة لهــا ممارســة حمايــة الأفــراد التابعــين لهــا، فإنهــا فى ذات  الهيئ
ــن  ــل م ــتقبلة ان تتنص ــة المس ــح للدول ــلبية تبي ــاً س ــبر شروط ــت تعت الوق
ــى  ــة الت ــة هــؤلاء الاشــخاص و تســقط عنهــم الحصان مســئوليتها فى حماي
يتمتعــون بهــا، إذ أن تلــك الــشروط فى حالــة عــدم توافرهــا فإنهــا تعطــى 
ــع  ــى يتمت ــة الت ــب الحصان ــن حج ــا م ــة تمكنه ــتقبلة ذريع ــة المس للدول
بهــا الشــخص المتمتــع عــلى اعتبــار خطــأ المتمتــع بالحصانــة، و كــذا عــلى 
اعتبــار أن الشــخص الــذى يمثلــه المتمتــع بالحصانــة لــن يســتطيع أن 

ــذا الشــخص. ــأى حــق له ــب ب يطال
٢-يــرى الباحــث أن شرط الأيــدي النظيفــة – ورغــم الخــلاف الفقهــي عليــه يعــد 
أهــم الــشروط اللازمــة للحمايــة الدبلوماســية، إذ أن العمــل الــدولي قــد 
ســار عــلى منهــج ثابــت يتعلــق بــضرورة وجــود شرط الأيــدي النظيفــة مــن 
ــة  ــت طبيع ــواء اختلف ــة، وس ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــاه الش اتج
ــدم  ــه أو ع ــن محاكمت ــخص، م ــك الش ــال ذل ــف حي ــع الموق ــل م التعام
محاكمتــه إلا أنــه وباســتقرار معظــم القضايــا التــي أثــيرت عــلى الصعيــد 
الــدولي نجــد أن ســلوك الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة هــو الــذي 
أدى قيــام ذلــك الوضــع، ســواء قــام الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة 
بالتجســس أو الاتجــار في المخــدرات وأي قضيــة جنائيــة فــإن اللبنــة الأولى 
ــة  ــع بالحصان ــة هــي التــصرف الشــخصي للمتمت ــك الحال ــي أقامــت تل الت
ــا  ــة م ــع بالحصان ــخص المتمت ــك الش ــه ذل ــام ب ــا ق ــولا م ــه ل ــة وأن الدولي
كانــت تقــوم لتلــك الحــالات قائمــة، وإذا أضفنــا تغــير منهــج العمــل 
الــدولي الحديــث عــلى التضييــق مــن مجــال الحصانــة الجنائيــة الممنوحــة 
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ــام  ــاوي أم ــض الدع ــه في بع ــل ومحاكمت ــة ب ــع بالحصان ــخص المتمت للش
محاكمهــا الجنائيــة الداخليــة وإصــدار أحــكام في مواجهتــه(١)، فإنــه يتضــح 
أنــه قــد تــم التضييــق مــن الحصانــة الممنوحــة لهــذا الشــخص و بالتــالى 
ــتخدام  ــن اس ــا م ــة مانع ــة أو القضائي ــة الجنائي ــد الحصان ــت لاتع أصبح
ــما  ــلى، ك ــون الداخ ــازه القان ــذى أج ــى و ال ــاع الشرع ــق الدف ــراد لح الأف

ــدولى العــام. ــون ال أجــازه القان
حمايــة القانون الدولي للأفراد:

اهتــم القانــون الــدولي بالفــرد اهتمامــا بالغــا وكفــل لــه العديــد مــن الحريــات 
ــي  ــة والت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــة إلى العدي ــذه الحماي ــتندت ه ــه واس ــة ب الخاص
ــرص  ــرب والح ــى وأسري الح ــات، والجرح ــوق الأقلي ــر حق ــلى تقري ــا ع ــت أغلبه حرص
عــلى تقريــر حقــوق للأفــراد حــال وضــع أوطانهــم تحــت أي نظــام دولي كالانتــداب أو 

ــم.(٢) ــر مصيره ــم في تقري ــة حقه ــلى كفال ــرص ع ــة، والح الوصاي
وقــد اهتمــت المواثيــق الدوليــة المختلفــة في تحديــد الحقــوق المكنونــة للأفــراد 
ــام  ــه وق ــان وحريات ــوق الإنس ــم بحق ــذي اهت ــدة وال ــم المتح ــاق الأم ــك ميث ــن ذل وم
ــات اللازمــة  ــة حقــوق الإنســان أو النــص عــلى الضمان ــد الحقــوق اللازمــة لحماي بتحدي

ــات.(٣) ــك الحري ــوا بتل ــكي يتمتع ــراد ل ــاء الفرصــة للأف ــا وإعط ــح احترامه ــي تتي الت
وظهر اهتمام الميثاق بحقوق الإنســان ابتداء من ديباجته إذ ورد به، وبعد أن نوه 

من تلك القضايا ما قضت به إحدى المحاكم بتشيكوسلوفاكيا بسجن مترجمة السفارة فرنسا قبض   (١)
عليها في ٢٢ يوليو عام ١٩٧٠ بتهمه التجسس، لمده عشر سنوات وقضيت من العقوبة مده ثمانية 
عشر شهرا بالسجن ثم الإفراج عنها وطردها من البلاد في عام ١٩٧٢.د. / فادى الملاح، سلطات الأمن 
الدبلوماسية، مرجع سابق، ص٣٢٤.وكذلك ما قضت به محكمة سويسرية  والحصانات والامتيازات 
بحبس لمستشار اقتصادى بسفارة رومانيا في سويسرا، لمدة ثمانية عشر شهرا لاتهامه بقيامه بالتجسس 
وأنه قام بارتكاب العديد من الجرائم المالية.د. / فادى الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات 

الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ٣٢٤.
د. / إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٣٧.  (٢)

د. / صالح محمد محمود بدر الدين: الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة   (٣)
والمنظمات الإقليمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٤٣.
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ــر  ــه أن ذك ــك ببدايت ــروب وذل ــلات الح ــن وي ــانية م ــا الإنس ــي ذاقته ــلات الت ــن الوي ع
لفظــا " نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة" ولم يذكــر " نحــن دول أو حكومــات الأمــم 

المتحــدة،"
وإن دل ذلــك فإنــه يــدل عــلى دلالــة عظيمــة الأثــر وهــى مــدى حــرص واهتــمام 
الميثــاق بالشــعوب وبكرامــة الأفــراد واعــتراف منــه أن الأفــراد بــصرف النظــر عــن 
جنســياتهم أو ديانتهــم أو ألوانهــم أو أنواعهــم أصبحــوا محــل التنظيــم الــدولي وبــؤرة 
ــاق  ــن الميث ــة م ــادة الثاني ــن الم ــرة الأولى م ــد نصــت الفق ــون الدولي.(١)وق ــمام القان اهت
ــات  ــان والحري ــوق الإنس ــترام حق ــز اح ــدة تعزي ــم المتح ــد الأم ــن مقاص ــه " م ــلى أن ع
ــس أو  ــز بســبب الجن ــلا تميي ــا ب ــك إطلاق ــا، والتشــجيع عــلى ذل ــاس جميع الأساســية للن

ــين الرجــال والنســاء. (٢) ــق ب ــلا تفري ــن وب اللغــة أو الدي
وإذ حرصــت المعاهــدات الدوليــة عــلى أن تقــرر حقــوق الإنســان فإنهــا لا تقــرر 
ــا  ــدول ولم ينتجه ــأة ال ــل نش ــه وقب ــان نفس ــع الإنس ــد م ــى تول ــان الت ــوق الإنس إلا حق
ــوق  ــا حق ــة أنه ــزه هام ــوق ذات مي ــذه الحق ــبر ه ــك تعت ــدد ولذل ــوني مح ــام قان نظ
ــة  ــا تحــرص عــلى صــون كرام ــا جميعه ــكان عــلى ســطح الأرض، إذ أنه واحــدة في أي م
الإنســان وســلامته الجســدية وإذا مــا حــدث أي اختــلاف بســيط في تلــك الحقــوق 
ــد  ــلاف التقالي ــدة تغــير ظــروف كل مجتمــع عــن المجتمــع الآخــر واخت ــد ولي ــا تع فإنه

والمعتقــدات.(٣)
وحيــث صــدر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في العــاشر مــن ديســمبر عــام 
ــلى  ــير ع ــة ذات تأث ــوه دولي ــد أول خط ــلان يع ــذا الإع ــأن ه ــول ب ــن الق ١٩٤٨م، ويمك
ــد حــرص الإعــلان عــلى إيضــاح أن هــذا  ــدولي تخــص حقــوق الإنســان، فق المســتوى ال

ــه. ــه ومعتقدات ــرد واحــترام حريت ــة احــترام الف ــلى أهمي ــد ع ــلان أك الإع
للأمم  العامة  الجمعية  عن  والصادر  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  اشتمل  وقد 
المتحدة على ثلاثين مادة شملت كافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية فقد 

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٣١١.  (١)
المتحدة  الدولي بحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم  الدين، لالتزام  د. / صالح محمد محمود بدر   (٢)

والمنظمات الإقليمية، مرجع سابق، ص٣٣.
د. /أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٢١٥.  (٣)



٤٠٥

فى  متساويين  أحرارا  يولدون  الناس  جميع  أن  تبيان  على  والثانية  الأولى  المادة  عنيت 
في  وردت  التي  والحريات  الحقوق  بكافة  يتمتع  أن  منهم  لكل  أن  و  الحقوق  و  الكرامة 
الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  تمييز  أي  دون  الإعلان 
السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو غير ذلك 

من الأوضاع.(١)
ــين الســابقين أن الإعــلان حــرص عــلى تضمــين نصوصــه الأولى  ــين مــن المادت ويتب
احــترام كافــة الأفــراد وأن الجميــع يتمتعــون بكافــة لحقــوق والحريــات ولا عــبره 
ــا  ــن يحي ــل كل م ــترض أن يحص ــم إذ أن المف ــم أو لغته ــم أودينه ــياتهم أو ألوانه بجنس

ــلاده. ــأت بمي ــي نش ــه الت ــلى حريت ــلى الأرض ع ع
ــن  ــن مـ ــة والعشريـ ــادة الحاديـ ــة إلى المـ ــادة الثالثـ ــن المـ ــواد مـ وحرصـــت المـ
ــية التـــي يتعـــين أن يتمتـــع  ــة والسياسـ ــة الحقـــوق المدنيـ ــان كافـ الإعـــلان عـــلى تبيـ
بهـــا الفـــرد كحـــق الإنســـان في الحيـــاة وســـلامته الشـــخصية وحقـــه في التحـــرر مـــن 
ــافى  ــة تتنـ ــة أو عقوبـ ــه في عـــدم التعذيـــب أو أي معاملـ ــة والاســـترقاق وحقـ العبوديـ
والكرامـــة الإنســـانية وحـــق كل إنســـان في الاعـــتراف بشـــخصيته القانونيـــة وأن 
جميـــع النـــاس سواســـية أمـــام القانـــون وأن يتمتـــع بحمايـــة متكافئـــة دون تفرقـــة، 
ــن أي  ــا مـ ــاضي أمامهـ ــة للتقـ ــة الوطنيـ ــوء إلى محاكمـ ــان في اللجـ ــق كل إنسـ وأن حـ
اعتـــداء يكـــون قـــد وقـــع عليـــه، وعـــدم جـــواز القبـــض عـــلى أي إنســـان أو حجـــزه 
تعســـفا وأن يتـــم محاكمتـــه محاكمـــة عادلـــة أمـــام قضـــاء مســـتقل ونزيـــه وأن تتـــم 
محاكمتـــه علنـــا للفصـــل في أي اتهـــام يوجـــه إليـــه عـــن تهمـــة جنائيـــة أو الفصـــل في 
حقـــوق أو التزامـــات تخصـــه، كـــما شـــدد عـــلى اعتبـــار أن كل شـــخص يتهـــم يعتـــبر 
ـــن  ـــة م ـــه العدال ـــا تقتضي ـــا م ـــن فيه ـــة تؤم ـــة علني ـــه في محاكم ـــت إدانت ـــى تثب ـــا حت بريئ
مقتضيـــات توفـــير الدفـــاع للمتهـــم وكذلـــك أكـــد عـــلى مبـــدأ شرعيـــة العقوبـــة وأنـــه 
لا يجـــوز توقيـــع العقـــاب إلا عـــلى فعـــل مجرمـــاً ســـواء داخليـــا أو عـــلى المســـتوى 
الـــدولي وكذلـــك حـــق الإنســـان في التنقـــل والعـــودة بحريـــة كاملـــة وكذلـــك حريتـــه 
في اللجـــوء لبلـــد آخـــر هربـــا مـــن الاضطهـــاد دون أن يكـــون اللجـــوء فيـــه مســـاس 
بأغـــراض تنـــافي أغـــراض الأمـــم المتحـــدة،وأن لـــكل فـــرد حـــق التمتـــع بجنســـيته،وأنه 
ــس  ــن الجنـ ــد مـ ــن الأسر دون قيـ ــزواج وتكويـ ــق الـ ــرأة حـ ــل والمـ ــن الرجـ ــكل مـ لـ

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب، مرجع سابق، ص١٤٥.  (١)
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أو الديــن، كــما وضــح حــق كل شــخص في التملــك وعــدم إجبــاره عــلى تــرك ممتلكاتــه 
تعســفا وكذلــك مــن حــق كل شــخص الحريــة في التفكــير والديــن والعقيــدة والاشــتراك 
في الجمعيــات والجماعــات الســلمية وكذلــك نصــت عــلى أن لــكل فــرد الحــق بالاشــتراك 
في إدارة شــئون بــلاده ســواء كان ذلــك بواســطته مبــاشرة أو بآخريــن يختارهــم اختيــارا 
ــلطة  ــلاد وأن س ــة في الب ــف العام ــد الوظائ ــراد في تقل ــع الأف ــق جمي ــك ح ــرا، وكذل ح
الحكومــة تتــأتي مــن إرادة الشــعب والتــي تتــم بإجــراء انتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري 

عــلى أســاس اقــتراع سري يضمــن حريــة التصويــت داخــل العلميــة الانتخابيــة. (١)
كــما عمــدت المــواد مــن ٢٢ إلى ٢٧ إلى معالجــة الحقــوق الاقتصاديــة والثقافيــة 
ــكل كل  ــرد في الضــمان الاجتماعــي بمــا يتفــق وهي ــك حــق كل ف ــة ومــن ذل والاجتماعي
ــة  ــن البطال ــه م ــة وحمايت ــشروط عادل ــل ب ــخص في العم ــق الش ــا وح ــة وموارده دول
ــا  ــن أو الانضــمام إليه ــات مــع آخري ــاة لائقــة وحقــه في إنشــاء نقاب وحقــه ليعيــش حي
وحقــه في الراحــة وتحديــد ســاعات للعمــل معقولــة وإجــازات دوريــة مأجــورة وضــمان 
مســتوى صحــي لــه ولأسرتــه وحقــه في التعليــم المجــاني عــلى الأقــل في المرحلتــين 
ــهام في  ــون والإس ــتمتاع بالفن ــة والاس ــاركة الثقافي ــق في المش ــية والح ــة والأساس الابتدائي
ــا أو  ــواء كان أدبي ــه س ــد صنع ــون ق ــذي يك ــف ال ــق المؤل ــة ح ــي وحماي ــدم العلم التق

ــا مــن صنعــه.(٢) فني
ــى٣٠ عــلى معالجــة وجــود نظــام اجتماعــي دولي  ــواد ٢٨ وحت كــما حرصــت الم
يتحقــق بمقتضــاه الحقــوق والحريــات كــما بينــت الحقــوق والواجبــات تجــاه المجتمــع.

ومـــا يهمنـــا في مجـــال البحـــث هـــو حـــق الإنســـان في الحيـــاة الكريمـــة 
وحفـــظ  الحيـــاة  في  الإنســـان  حـــق  حمايـــة  أن  إذ  ومالـــه  شـــخصه  وحمايـــة 
كرامتـــه هـــي مـــا حرصـــت عليـــه الشرائـــع الســـماوية المختلفـــة كـــما حرصـــت 
الشـــخص  حيـــاة  عـــلى  حرصـــت  والتـــي  الإســـلامية  الشريعـــة  خاصـــة  عليـــه 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ١٩٤٨/١٢/١٠، منشور على الموقع الرسمى للأمم المتحدة   (١)
http: //www.un.org/ar/documents/udhr/

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ١٩٤٨/١٢/١٠، منشور على الموقع الرسمى للأمم المتحدة   (٢)
http: //www.un.org/ar/documents/udhr/
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منــذ وجــد جنينــا في رحــم أمــه وحرمــت الإجهــاض لهــذه الــروح وحرصــت عــلى حفــظ 
حرمــة شــخصه ومالــه.(١) 

إذ أن الشريعــة الإســلامية والتــي حرصــت عــلى الشــخص وحقــه في الحيــاة منــذ 
أكــثر مــن ألــف وأربعمائــة عــام وقبــل أن يقــوم بذلــك المجتمــع الــدولى في عــام ١٩٤٨م 
والتــي قــررت فيهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن إبــادة الجنــس البــشري جريمــة 

معاقــب عليهــا.
وبالنســبة للمجتمــع الــدولي فقــد حــرص كفالــة هــذه الحقــوق وتواتــرت العديــد 
مــن الاتفاقيــات الخاصــة بإنشــاء المنظــمات الدوليــة التــى تنــص عــلى ذلــك ومنهــا مــا 
ــه لا  ــا عــلى أن ــس أوروب ــة والرابعــة مــن النظــام الأســاسي لمجل ــادة الثالث ــه الم قضــت ب
يمكــن لدولــة أن تصبــح عضــوا إلا إذا اعترفــت بالحقــوق والحريــات الأساســية لــكل فــرد 

يخضــع لولاياتهــا ســواء كان وطنيــا أم أجنبيــا.(٢)
كــما ســارت عــلى أثرهــا منظمــة الــدول الأمريكيــة التــي أبرمــت تحــت مظلتهــا 
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في ١٨ يوليــو١٩٧٨م، وكذلــك ميثــاق أفريقيــا 
ــدة  ــة الوح ــا منظم ــي أقرته ــام ١٩٨١م، والت ــو ع ــعوب في يوني ــان والش ــوق الإنس لحق

ــة.(٣) الإفريقي
ــع  ــا جمي ــت عليه ــد حرص ــرد ق ــوق الف ــالف حق ــو الس ــلى النح ــت وع وإذا كان
ــدولي  ــون ال ــه القان ــرص علي ــا ح ــم م ــدولي، وأه ــون ال ــا القان ــة وأقره ــق الدولي المواثي
بشــأن حقــوق الإنســان هــو حقــه في الحيــاة والحفــاظ عليــه وعــلى مبــدأ المســاواة بــين 

ــون.(٤) ــام القان ــع أم الجمي

سحر مهدى الياسرى: الحماية الشرعية والقانونية لحفظ حق الانسان في الحياة، ٢٠٠٧، منشور على   (١)
شبكةالانترنت

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١٠٢٣٠٥
د. / إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٤١.  (٢)
د. / إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٤٢.  (٣)

د. / أحد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكلات الدولية   (٤)
ذلك  مضمون  ١١٠.وفى   -١٠٩ ص   ،٢٠٠٠ القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  المتخصصة، 
سحر مهدى الياسرى: الحماية الشرعية والقانونية لحفظ حق الانسان في الحياة، ٢٠٠٧، منشور على 

شبكةالانترنت
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102305
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ــورد  ــوق الإنســان ون ــة لحق ــات المختلف ــدرب الاتفاقي ــك ال ــلى ذل ــارت ع ــما س ك
ــا الآتي:(١) منه
ــع في ٤ •  ــا والموق ــس أوروب ــاق مجل ــان في نط ــوق الإنس ــة حق ــة حماي اتفاقي

نوفمــبر١٩٥٤م.
برتوكــول الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الصــادر • 

بباريــس في ٢٠ مــارس ١٩٥٢م والــذي بــدأ العمــل بــه في ٢٨ مايــو١٩٥٤م.
البرتوكــول رقــم(٢٢) لاتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية • 

ــة الصــادر  بشــأن الاختصــاص الاستشــاري لمحكمــة حقــوق الإنســان الأوربي
في مايــو ١٩٦٣م والــذي بــدأ العمــل بــه في ٢١ســبتمبر ١٩٧١م.

ــات الأساســية •  ــة حقــوق الإنســان والحري ــة حماي البرتوكــول رقــم(٣) لاتفاقي
ــو ١٩٦٣م  ــة، والصــادر في ماي ــن الاتفاقي ــواد ٢٩،٣٠، ٣٤م ــل الم بشــأن تعدي

ــه في ٢١ســبتمبر١٩٧١م. ــدأ العمــل ب وب
وإذا كان ذلــك هــو اهتــمام القانــون الــدولي والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة • 

فــإن ومــن الطبيعــي أن تكــون حيــاه الأفــراد هــي عصــب القانــون الــدولي 
وبــات الاعتــداء عــلى حيــاة الأفــراد يخالــف مبــادئ القانــون الــدولي.

لذلــك إذا مــا تعــدى أحــد الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة عــلى أىً مــن الأفــراد 
ــدوان  ــع الع ــه بدف ــدي علي ــرد المعت ــام الف ــا ق ــإذا م ــون الداخــلي، ف ــط القان ــس فق ولي
الواقــع عليــه فإنــه يكــون قــد التــزم بأحــكام القانــون الداخــلي والــدولي عــلى الســواء 
ــة  ــع بالحصان ــخص المتمت ــما أن الش ــيره، ك ــاة غ ــاة أو حي ــه في الحي ــظ حق ــك لحف وذل
الدوليــة يخــرج بتصرفــه عــن القواعــد المتطلبــة دوليــا احترامهــا والحفــاظ عليهــا 
ولذلــك أضحــى مــن الطبيعــي ألا يكــون لهــذا الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة أي 
ــع  ــذى يتبعــه الشــخص المتمت ــدولى ال ــه، كــما أن الشــخص ال ــه ب حــق يســتطيع المطالب

ــوق.  ــأى حق ــه ب ــب ل ــه أن يطال ــة لا يحــق ل ــه الدولي بالحصان

د. / محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعينة بحقوق الإنسان، الوثائق الإسلامية والإقليمية،   (١)
مرجع سابق، ص ٤٧-٧٣.
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ثانيا: بالنســبة لمبــدأ الشرعية الجنائية
انتهينــا مــن دراســه الشرعيــة الجنائيــة وأهميتها،وأنــه يترتــب عــلى انتفائهــا 
ــما أن  ــة، ك ــة الدولي ــع بالحصان ــه الشــخص المتمت ــوم ب ــذى يق ــة الســلوك ال عــدم شرعي
ــد هــذا الإتجــاه  ــرى الباحــث تأيي ــون، وي ــة يتفــق والقان ســلوك المدافــع فى هــذه الحال

ــلى الآتى:  ــتنادا ع اس
الدفاع الشرعى من أســباب الإباحة 

ــى  ــة(١)، و الت ــباب الإباح ــن أس ــد م ــى يع ــاع الشرع ــلمات أن الدف ــن المس إن م
جعــل المــشرع لهــا مــن قــوة لنفــى معــانى الإثــم مــن النــص التجريمــى لكونــه قــد يــأتى 

ــص التجريمــى.(٢) ــوة الن ــذى أصــدر ق ــص التشريعــى ال ــل الن ــص تشريعــى يماث بن
فــإذا كانــت الحصانــة الممنوحــة للشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة قــد 
ــم تنظيمــه أيضــاً  ــد ت ــاع الشرعــى ق ــإن الدف ــة، ف ــم تقريرهــا بموجــب نصــوص قانوني ت
بموجــب نصــوص قانونيــة أخــرى تماثــل النصــوص التــى قــررت الحصانــة الدوليــة، فــإذا 
ــخاص  ــات الأش ــلى حصان ــد ع ــلى التأكي ــت ع ــد حرص ــة ق ــات الداخلي ــت التشريع كان
ــاع  ــد الدف ــين قواع ــلى تقن ــت ع ــد حرص ــاً ق ــا أيض ــة، فإنه ــة الدولي ــين بالحصان المتمتع
الشرعــى ووضعــت قواعــده عامــة مجــردة وأباحــت لــكل مــن يتــم تعرضــه لاعتــداء أن 

ــداء. ــك الاعت ــام بذل ــداء بغــض النظــر عمــن ق ــك الاعت ــع ذل يدف
ــة  ــا الجزائيـ ــق عليهـ ــى يطلـ ــد التـ ــدة إلى القواعـ ــذه القاعـ ــع هـ ــك تخضـ لذلـ
الســـلبية والتـــى تتجـــه إلى تشريـــع قواعـــد الـــبراءة والحريـــة وتعـــد تلـــك القواعـــد 
خاضعـــة للتفســـير الواســـع وذلـــك لانتفـــاء قيـــد الاســـتثناء الـــذى يـــرد عـــلى 
قواعـــد التجريـــم الإيجابيـــة ومثـــال ذلـــك أنـــه يمكـــن القيـــاس(٣) عـــلى حالـــة 
إباحـــة  القانـــون عـــلى  الحـــالات، فمثـــلا إذا نـــص  الدفـــاع الشرعـــى فى بعـــض 

؟ منشور على شبكة  الشرعي  الدفاع  استعمال  للفرد  السيد: متى يحق  / حميد فرحات محمد  د.   (١)
الانترنت

 http: // www. alsabaah. com/ paper.php? source=akbar&mlf=interpage&sid= 20937
د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945
يعرف القياس فى القانون الجنائى بأنه مد حكم حالة منصوص عليها فى القانون إلى حالة أخرى غير   (٣)

منصوص عليها فيه لوجود تشابه بين الحالتين لاتحادهما فى العلة.
Luis Jimenes: L'analogie en droit pénal, Rev, Sc. crim, 1949, P.189.
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ـــذ  ـــد اتخ ـــون ق ـــه يك ـــرح فإن ـــضرب أو الج ـــل ال ـــأ لفع ـــع إذا لج ـــإن المداف ـــل ف ـــل القت فع
ــبر  ــر أكـ ــل ذو أثـ ــاح فعـ ــون إذا أبـ ــى أن القانـ ــن الطبيعـ ــه مـ ــاً(١)، إذ أنـ ــلا مباحـ فعـ
ـــه،  ـــم تجريم ـــن أن يت ـــه لا يمك ـــإن فعل ـــل ف ـــير أق ـــه تأث ـــل ل ـــع إلى فع ـــوء المداف ـــإن لج ف
ويكـــون مـــا لجـــأ إليـــه المدافـــع عمـــلا مباحـــاً بالقيـــاس عـــلى الـــضرر الأقـــل الـــذى 

لحـــق بالمعتـــدى.
ــن  ــاح(٢)، ولا يمك ــل المب ــن الفع ــم ع ــع الإث ــم رف ــه يت ــة أن ــلى الإباح ــب ع ويترت
توقيــع أى عقوبــة عــلى المعتــدى عليــه إذا مــا لجــأ إلى فعــل الدفــاع الشرعــى، فــإذا مــا 
ــه  ــين فان ــراد العادي ــن الأف ــرد م ــداء عــلى أى ف ــة بالاعت ــع بالحصان ــام الشــخص المتمت ق
ــاع  ــه إلى فعــل الدف ــدى علي مــن المنطقــى عــدم وجــود حــرج فى لجــوء الشــخص المعت

عــن نفســه.
لا اجتهــاد مع صريح النص

ــع  ــاد م ــد اجته ــه لا يوج ــى أن ــص يعن ــح الن ــع صري ــاد م ــدأ لا اجته ــى مب معن
ــا. (٣) ــا يقين ــه إجماع ــع علي ــراد والمجم ــلى الم ــة ع ــح الدلال ــح الواض ــص الصري الن

فطالمــا كان النــص التشريعــى واضــح الدلالــة يتبــين المــراد منــه ومــا يجــب عــلى 
الأفــراد أن يقومــوا بإتباعــه، ومــا يجــب عليهــم أيضــاً أن يبتعــدوا عنــه والجــزاء الــذى 
ــا  ــات م ــاد لإثب ــول بوجــود اجته ــن الق ــه لا يمك ــك فإن ــة ذل ــه المــشرع عــلى مخالف يرتب
ــة فى  ــا والــشروط المتطلب ــا وأركانه ــم وطبيعته ــين الجرائ ــد ب ــك، فالمــشرع ق ــف لذل يخال
ــاً صــادراً  ــا، وتعــرف الجريمــة بصفــة عامــة أنهــا كل فعــل محظــور جنائي القــول بقيامه

ــه المــشرع جــزاءاً. (٤)  عــن إرادة معينــة ويقــرر ل

شبكة  على  والشريعة،٢٠٠٨منشور  القانون  في  والعقاب  التجريم  قانونية  الكريم:  عبد  حامد  فارس   (١)
الإنترنت:

http: //www.annabaa.org/nbanews/71879/.htm
فى مضمون ذلك د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)

 http: //f-law.net/law/showthread.php?19945 
محمود عطيه: شروط الإجتهاد،٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٣)

http: //www.soooma.com/vb/showthread.php?p=53858
               انظر كذلك يزيد السلمى: قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النص، ٢٠١٠، منشور على شبكةالانترنت
http: //majles.alukah.net/showthread.php?t=59330

انظرفى ذلك د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،              =   (٤)
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ــو  ــما: ه ــا أوله ــى عنه ــيان لاغن ــان أساس ــة ركن ــر أن للجريم ــر بالذك ــن الجدي وم
الركــن المــادى وهــو العمــل الخارجــى الــذى يأتيــه الإنســان، بمعنــى آخــر هــو الســلوك 

ــات. ــون العقوب ــذى يحرمــه قان ــه الشــخص وال ــذى يقــوم بارتكاب الإنســانى ال
ــة  ــة الواقعي ــن الناحي ــة م ــاسى فى الجريم ــن الأس ــو الرك ــن ه ــذا الرك ــبر ه ويعت
ســواء كان أخــذ هــذا الفعــل صــورة الفعــل المجــرم أو الامتنــاع عــن إتيــان فعــل معــين 
أوجــب عــلى القيــام بــه نــص قانــونى، إذ أن كل مــن الفعلــين ســواء الإيجــابى أو الســلبى 
حــرص القانــون عــلى العقــاب عليــه إذا أســفر أى“ منهــما عــلى نتيجــة يجرمهــا القانــون 

الجنــائى (١)، وســوى القانــون بــين كل مــن الصورتــين فى توافــر الركــن المــادى.
ــة  ــل والنتيج ــو الفع ــاصر: ه ــلاث عن ــادى ث ــن الم ــول أن الرك ــن الق ــالى يمك وبالت
ــة  ــة علاق ــانى والنتيج ــلوك الج ــين س ــون ب ــى أن يك ــى تعن ــى الت ــببية وه ــة الس وعلاق
الســبب بالمســبب وتــؤدى إلى ربــط الســلوك والنتيجــة وتثبــت أن ارتــكاب الســلوك هــو 

ــة.(٢) ــدوث النتيج ــا أدى إلى ح م
ويعــد الركــن الثــانى للجريمــة هــو الركــن المعنــوى: وهــو ركــن لازم لقيــام 

الجريمــة وللركــن المعنــوى عنــصران أساســيان هــما: 
العلم. - عنصر 

- وعنصر الإرادة.
ويعنــى الأول: العلــم بالجريمــة وبأركانهــا والعقوبــة المترتبــة عليهــا، ويعــد ذلــك 
ــاً إذا أن القانــون يفــترض علــم  العلــم- كــما ســبق القــول- مفــترض قانون

الكافــة بــه.

= ٢٠٠١، ص٩٣. وكذلك د. /يسرانورعلى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دار النهضة 
العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص٢١٩.

د. / محمد ذكى أبو عامر، د. / سليمان عبد المنعم: قانون العقوبات، القسم العام، منشأة المعارف،   (١)
الإسكندرية، ٢٠٠٢، ص٢٨٧.

 ،٢٠٠٦/٢٠٠٥ القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  نايل:  عبد  إبراهيم   / د.   (٢)
ص٢٥٧.



٤١٢

والعنــصر الثــانى هــو عنــصر الإدارة: فــإذا توافــر لــدى الجــانى قصــد جنــائى فى ارتــكاب 
ــت إرادة  ــة و إذا كان ــة عمدي ــون جريم ــة تك ــإن الجريم ــة ف ــة المؤثم الواقع
الجــانى لم تتجــه إلى ارتــكاب الفعــل فإنــه يتوافــر فيهــا ركــن الخطــأ وتكــون 

الجريمــة تبعــاً لذلــك جريمــة غــير عمديــة(١).
وتكــون الجريمــة بذلــك كل فعــل مجــرم ســواء كان إيجابيــاً أم ســلبياً، وكان 
ــه  ــزام ب ــراد الالت ــه جــزاءاً يتعــين عــلى الأف ــإن المــشرع يقــرر ل ــاً ف ــم جنائي هــذا التجري
(٢) وعــدم الخــروج عــلى مــا قــرره المــشرع مــن قواعــد قانونيــة، فيتعــين عــدم ارتــكاب 

ــلبياً إذ أن  ــاً أم س ــل إيجابي ــك الفع ــواء كان ذل ــة س ــة الجريم ــؤدى إلى مقارف ــل ي أى فع
ــب  ــة يعاق ــة جنائي ــدوث جريم ــما إلى ح ــيؤدى حت ــل س ــك الفع ــدى لذل ــكاب المعت ارت
عليهــا القانــون بالجزاءالــذى حــدده فى القاعــدة القانونيــة الجزائيــة التــى يلتــزم الكافــة 

ــا(٣). ــدم الخــروج عليه ــا وع باحترامه
ــبر  ــى تعت ــال الت ــم الأفع ــلى تنظي ــرص ع ــشرع ح ــأن الم ــول ب ــن الق ــك يمك ولذل
ــا وإن  ــن يرتكبه ــلى كل م ــة ع ــزال العقوب ــم إن ــين أن يت ــة يتع ــة قانوني ــا جريم مقارفته
هــذه القواعــد عامــة مجــردة لا تخاطــب افــراداً بعينهــم فقــط دون آخريــن، وأن هــذه 

ــا. ــة احترامه ــلى الكاف ــين ع ــد يتع القواع
الجريمـــة  معنـــى  الجنـــائى  النـــص  بتنظيـــم  يقـــوم  المـــشرع  كان  وإذا 
فقـــط  العقوبـــة  بذكـــر  يقـــوم  الأحـــوال  بعـــض  وفى  أنـــه  إلا  معـــاً  والعقوبـــة 
ــوص  ــة إلى نصـ ــه التفصيليـ ــان شروطـ ــم وبيـ ــام للتحريـ ــار العـ ــد الإطـ ــل تحديـ ويحيـ
ــوص  ــك النصـ ــاض أى أن تلـ ــلى بيـ ــوص عـ ــال النصـ ــك الحـ ــلى تلـ ــق عـ ــرى ويطلـ أخـ
تعـــد نصـــوص تجريميـــة فقـــط وتـــترك تحديـــد الاختصـــاص إلى جهـــات أخـــرى 

د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،   (١)
١٩٩٦، ص٢٤٦.

د. / أحمد عوض بلال: النظرية العامة للجريمة والعقوبة، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،   (٢)
٢٠٠٤، ص١٠٢.

العربية،  النهضة  دار  الثانية،  الطبعة  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  العظيم وزير: شرح  عبد   / د.   (٣)
القاهرة، ٢٠٠٣، ص١٦٨.



٤١٣

لتحديــد النمــوذج القانــونى للجريمــة(١)، وتعتــبر الحالــه الســابقة أيضــا صــورة مــن صــور 
التجريــم العقــابى للفعــل الإجرامــى وإن اختلفــت القواعــد التجريميــة التــى تحكمهــا إذ 
ــة المجتمــع وعــدم  ــى تكفــل حماي ــط الت أن غــرض المــشرع الأســاسى هــو وضــع الضواب

تعريــض الأفــراد للخطــر.
ــد أركان الجريمــة  ــام بتحدي ــص التجريمــى وق ــون الن ــا وضــع القان ــالى إذا م وبالت
وتبيــان العقوبــة التــى تخصــص لمقترفيهــا فــإن النــص التجريمــى يضفــى عــلى الفعــل أو 
ــا عــلى  ــه غــير المشروعــة ولا يكــون لهــذه الصفــة غــير المشروعــة أهميته ــاع صفت الامتن

ــونى.(٢) ــا القان ــد تجريمه ــة إلا بع الســاحة القانوني
فــإذا مــا كان ذلــك وثبــت للقاعــدة أهميتهــا الشرعيــة فإنــه يوجــب عــلى الأفــراد 
ــداء  ــك الاعت ــن ذل ــاء م ــم الإعف ــالى لا يمكــن أن يت ــا، وبالت ــدم مخالفته ــا وع ــزام به الالت
ــة الجنائيــة بصفــة عامــة لــكل القواعــد القانونيــة بغــرض  إذ أن المــشرع يفــرض الحماي
ــب  ــه ســوف يترت ــك القاعــدة فإن ــاك لتل ــا حــدث انته ــإذا م ــا ف ــق مصلحــة يحميه تحقي

أضرار عــلى ذلــك.(٣)
وإذا كانــت هــذه القواعــد التجريميــة تخاطــب الكافــة فإنــه يتعــين عــلى المتمتــع 
ــلى  ــدوان ع ــة للع ــة ذريع ــة القضائي ــن الحصان ــل م ــا وألا يجع ــزم به ــة أن يلت بالحصان
ــه – وكــما ســبق القــول- فــإن العمــل الــدولى جــرى عــلى تطبيــق  تلــك القواعــد، إذ إن
ــدث  ــما ح ــم، ك ــر إلى حصانته ــيين دون النظ ــض الدبلوماس ــلى بع ــة ع ــد الجنائي القواع
فى الولايــات المتحــدة وقيامهــا بإلــزام الدبلوماســيين بدفــع الغرامــات الــواردة عــلى 

ــيارتهم. س
جـ-عموميــة القانــون وأن التذرع بالجهــل بالقانون غير مبرر

ــة دون تمييــز  يقــوم القانــون بمخاطبــة جميــع الأفــراد المقيمــين عــلى أرض الدول
ــن  ــخص م ــون الش ــع القان ــإذا من ــة ف ــزم الكاف ــون يل ــق القان ــإن تطبي ــك ف ــم لذل بينه

ــة. ــب الكاف ــون يخاط ــزم إذ أن القان ــه أن يلت ــه علي ــين فإن ــل مع فع

د. / عصام عفيفى حسنى عبد البصير: القاعدة الجنائية على بياض دراسة مقارنة فى القانون الوضعى   (١)
والفقه الجنائى الإسلامى، الطبعة الأولى، دار المجد للطباعة، القاهرة، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، ص٩٨.

(2) Dellis ,(G,): Droit Pénal et partie administratif, L.G.D.J., 1991, P.231.
د. / محمد ذكى أبو عامر. د. / سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص٢٨٧.  (٣)



٤١٤

كــما يفــترض القانــون علــم جميــع هــؤلاء المقيمــين عــلى أراضى الدولــة بالقانــون 
وباحكامــه وبقواعــده التــى وضعهــا.

وبالتــالى فــإن المقصــود مــن هــذه القاعــدة افــتراض علــم الكافــة بالقانــون وأنــه 
واجــب التطبيــق عليــه حتــى ولــو لم يعلــم بالقانــون وهــدف القانــون مــن ذلــك موضــع 

اســتقرار للمراكــز القانونيــة والمعامــلات. (١)
ــد  ــين ق ــات أن المواطن ــم إثب ــكى يت ــون ل ــق القان ــشرع إلى تطبي ــاج الم ــلا يحت ف
علمــوا بالقانــون إذ أن قاعــدة عــدم جــواز التــذرع بالجهــل بالقانــون وتعــد تلــك 
ــات. ــون العقوب ــق قان ــأن تطبي ــها بش ــات عكس ــن إثب ــة لا يمك ــة قاطع ــدة قرين القاع

ــام  ــا ق ــإذا م ــون، ف ــذرع بعــدم علمــه بالقان ــالى لا يمكــن لأى شــخص أن يت وبالت
بالدفــع بذلــك فإنــه لا يمكــن القبــول بذلــك الدفــع لأن هدفــه فى هــذه الحالــه تعطيــل 
تطبيــق القانــون(٢)، ولا يمكــن أن يســتفيد منــه ذلــك الشــخص، إذ لا يمكــن لهــذا الدفــع 

أن يتــم قبولــه مــع وجــود قرينــة عــلى قانونيــة تفــترض علــم الكافــة بالقانــون.
وإذاً فــان الحــرص عــلى اســتقرار المراكــز القانونيــة وعــدم تلاعــب الأشــخاص بهــا 

هــو غــرض افــتراض العلــم بالقانــون.
وقــد أيــدت أحــكام النقــض تلــك القاعــدة ومنهــا مــا قضــت بــه المحكمــة 
يبيــع  أنــه  الطاعــن  عــلى  أثبــت  قــد  فيــه  المطعــون  الحكــم  كان  لمــا  أنــه  مــن 
الدقيــق الــذى حــاز منــه قــدراً ضخــمًا- عــلى وجــه الاعتيــاد- وأن مــا باعــه يــوم 
الضبــط كان جــزءاً ممــن حــازه بقصــد الاتجــار وأنــه أقــر بذلــك متذرعــاً بجهلــه 
ــن  ــتراف الطاع ــن اع ــم م ــه الحك ــا حصل ــه- وكان لم ــذرع ب ــل الت ــما لا يقب ــون، م القان

د. عبد الرسول عبد الرضا: التجريد والعمومية في القاعدة القانونية، ٢٠١٠، منشور على شبكةالانترنت  (١)
http: //www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=566919&date=13012010

                انظر كذلك أحمد عز الدين: نفاذ التشريع،٢٠١٠، منشور على شبكةالانترنت
http: //forum.alnel.com/thread-5762.html

حمزة نادى: لا يعذر المرء بجهل القانون، ٢٠٠٩،منشور على شبكةالانترنت  (٢)
 http: //www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=28799



٤١٥

ــاً  ــا تحقيق ــة بضمه ــرت المحكم ــى أم ــردات الت ــين المف ــن ب ــت فى الأوراق م ــه الثاب أصل
ــه  ــة ل ــة المملوك ــل البقال ــر فى مح ــق الفاخ ــه الدقي ــة بيع ــن بجريم ــن إذ أن الطاع للطع
ــة  ــلى واقع ــون ع ــق القان ــد طب ــم ق ــون الحك ــك يك ــص بذل ــلى ترخي ــول ع ــل الحص قب

ــاً.(١) ــاً صحيح ــوى تطبيق الدع
ــون لا  ــل بالقان ــع بالجه ــد عــلى أن الدف ــه يؤك ــم الســالف أن ــن الحك ويتضــح م

يمكــن الأخــذ بــه.
ــدم  ــا أق ــإذا م ــه ف ــن التســليم ب ــون لا يمك ــل بالقان ــما ســبق يتضــح أن الجه وم
الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة عــلى مخالفــة القانــون والعــدوان عــلى أى شــخص 
مــن المواطنــين، فإنــه يكــون فى موضــع المعتــدى ولا يســتطيع أن يدفــع بجهلــه بقانــون 
ــداء  ــرد الاعت ــوم ب ــدى أن يق ــه التع ــع علي ــن وق ــن لم ــالى يمك ــتقبلة، وبالت ــة المس الدول

ــك الفعــل.  ــه ذل ــح ل ــون يبي ــأن القان ــاب أولى لعلمــه ب ــه مــن ب ــع علي الواق
د- لا أثــر للباعث على المســئولية الجنائية

ــه عــلى  ــه عــلى الشــئ أى حمل ــارة الشــئ وتوجيهــه، وبعث الباعــث لغــة: هــو إث
ــه.(٢) فعل

نوعان:  والباعث 
ــواع  ــه كأن ــخص إلى فعل ــذب الش ــلى ج ــؤدى ع ــذى ي ــو ال ــابى وه ــما: إيج أوله
ــل. ــان العم ــلى إتي ــجع ع ــى تش ــور الت ــن الأم ــا م ــأة وغيره ــواب والمكاف الث

وثانيهــما: ســلبى وهــو مــا يــؤدى بالشــخص إلى تجنــب فعــل معــين حرصــاً منــه 
عــلى تفــادى اللــوم والتوبيــخ أو العقــاب.(٣)

طعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٣٧ق. جلسة ١٩٦٨/٢/١٣س ١٩ص٢٢٠.  (١)
د. / عادل عامر: الفرق بين الدافع والباعث على الجريمة،٢٠٠٩، منشورعلى شبكةالانترنت  (٢)

http: //www.f-law.net/law/showthread.php?
فى مضمون ذلك سرور بن محمد العبدالوهاب: الفرق بين الدافع والباعث على الجريمة،٢٠٠٧، منشور   (٣)

على شبكةالانترنت 
http: //vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=158 



٤١٦

والباعــث عــلى الجريمــة لا يمكــن اعتبــاره ركنــا مــن أركانهــا والتــى لا تتــم إلا إذا 
ــشرع  ــي الم ــة ولم يعن ــن أركان الجريم ــرد ضم ــة لم ي ــلى الجريم ــث ع ــر، إذ أن الباع تواف
بتنظيمــه، بــل إن أحــكام المحاكــم المختلفــة قــد تواتــرت عــلى أن الباعــث عــلى ارتــكاب 
الجريمــة لا يمكــن أن يكــون عنــصراً مــن عناصرهــا أو ركنــا مــن أركانهــا، ولذلــك لا 
ــه  ــة ل ــم إذ لا أهمي ــات الحك ــين طي ــث ب ــث الباع ــلى بح ــة ع ــكام القضائي ــرص الأح تح
ســواء بالإيجــاب أو بالســلب عــلى صــدور الحكــم القضــائى لتوافــر الجريمــة التــى ارتكبهــا 
الجــانى، والقــول بغــير ذلــك يــؤدى إلى إفــراغ القاعــدة القانونيــة مــن محتواهــا ويــؤدى 

ــة.  لعــدم اســتقرار الأوضــاع القانوني
وقــد اســتقرت أحــكام النقــض عــلى "أن الباعــث عــلى الجريمــة ليــس عنــصراً مــن 

عنــاصر تكوينهــا".(١)
ــلا  ــا ف ــين أركانه ــن ب ــس م ــم لي ــث فى الجرائ ــة أن "الباع ــت المحكم ــك نص وكذل
ــأ أو  ــذا الخط ــن ه ــن م ــما يك ــه مه ــأ في ــث والخط ــين الباع ــه لم يب ــم أن ــب الحك يعي

ــم.(٢) ــة فى الحك ــة المبين ــة الإدان ــة أدل ــن قيم ــص م ــه لا ينق ــال فإن الإغف
ــع  ــخص المتمت ــام الش ــث أدى إلى قي ــود أى باع ــترف بوج ــن أن يع ــك لا يمك لذل
ــز  ــذى يجي ــدى وال ــع المعت ــه فى موض ــذى جعل ــى ال ــل الإجرام ــة الفع ــة بمقارف بالحصان
للشــخص المعتــدى عليــه أن يقــوم بــرد ذلــك الاعتــداء عــن النفــس أو المــال لــه وللغــير.

هـــ- جواز دفــع الاعتداء فى حالة امتناع المســئولية الجنائية
بهــا  المقصــود  وإن  الجنائيــة  المســئولية  امتنــاع  لحالــة  تعرضنــا  وأن  ســبق 
الأشــخاص الذيــن يتوافــر بهــم عــارض مــن عــوارض الأهليــة كصغــر الســن أو الجنــون 
ــير  ــخص غ ــد الش ــى ض ــاع الشرع ــواز الدف ــدم ج ــب رأى إلى ع ــا، وإذا كان ذه أو غيره
ــد هــذا  ــة (٣)، ويعت ــدم المشروعي ــا لا يوصــف بع ــون لأن فعله ــى والمجن المســئول كالصب

ــه.  ــن عدم ــشروع م ــم م ــل المؤث ــون الفع الأى بك

طعن رقم ١٣١٨ لسنة ٢٠ق مكتب فنى ص ٣٤٥جلسة ١٩٥٠/١٢/١١.  (١)
١٩٣جلسة  رقــم  طعن  وكذلك  ص٥٧٨  فنى  ــب  ــت ــك ١٩٥٢/٣/١٣م جلسة  ٢١/١٠٧٤ق  رقــم  طعن   (٢)

١٩٥٢/٣/١٧مكتب فنى ٣ص٦٠٣.
د. / محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص٢١٢.  (٣)



٤١٧

إلا أن الــرأى الراجــح فى الفقــه قــد ذهــب إلى أنــه يجيــز الدفــاع الشرعــى ضــد 
ــل  ــن وصــف الفع ــير م ــة لا تغ ــدم المســئولية الجنائي أعــمال هــؤلاء الأشــخاص إذ أن ع

وكونــه غــير مــشروع.(١)
ــع  ــع مســئوليته ولا يجــوز توقي ــن امتن ــاع الشرعــى ضــد م وإذا كان يجــوز الدف
ــاع الشرعــى ضــد الأشــخاص  ــاب أولى يجــوز الدف ــه ومــن ب ــه، فإن ــائى علي العقــاب الجن
مــن المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة للاتحــاد فى العلــة، إذ أنــه وإن كان كل مــن الســببين 
يحــول دون المحاكمــة إلا أن كل مــن الســببين لا ينــال مــن وصــف فعــل التعــدى 

ــه. ــدى علي ــب المعت ــن جان ــداء م ــز رد الاعت ــير مــشروع يجي ــل غ ــاره عم واعتب

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  العقوبات،  قانون  العامة فى  الأحكام  السعيد:  السعيد مصطفى   / د.   (١)
١٩٦٢، ص٢١٣.



٤١٨



٤١٩

ــة  ــة الدولي ــلى الحصان ــمو ع ــى يس ــاع الشرع ــق الدف ــا أن ح ــبق وأن أوضحن س
ــة الممنوحــة للأشــخاص  ــاع عــن أنفســهم أولى مــن الحصان ــراد فى أن الدف وأن حــق الأف

ــة. ــة الدولي ــين بالحصان المتمتع
وإذا كان هنــاك ســمو لحــق الدفــاع الشرعــى، فــما هــى الآثــار التــى تترتــب عــلى 
ذلــك الســمو ســواء بالنســبة للفــرد إذا مــا قــام باســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ؟فهــل 

تقــع عليــه أى مســئولية ســواء مــن الناحيــة الجنائيــة ؟ أو مــن الناحيــة المدنيــة؟
ــب  ــى تترت ــا هــى المســئولية الت ــذى يطــرح نفســه أيضــا م ــك فالتســاؤل ال وكذل
ــة إذا مــا قــام أى مــن أفرادهــا باســتخدام ذلــك الحــق ؟ فهــل يتــم توقيــع  عــلى الدول
جــزاء معــين عــلى الدولة؟وهــل يقــع عــلى الدولــة أى مســئولية عــلى المســتوى الــدولى 

مــن عدمــه؟ هــذه الأســئلة هــى مــا نحــاول الإجابــة عنهــا فى هــذا البــاب.
ــك التعــرض لمــدى مســئولية الفــرد عــن اســتخدام حــق الدفــاع  وســننتهج فى ذل
الشرعــى، ثــم ندلــف بعــد ذلــك إلى التعــرض إلى مــدى مســئولية الدولــة عــن اســتخدام 
حــق الدفــاع الشرعــى وذلــك وفقــا لأحــكام وقواعــد القانــون المصرى،وذلــك عــلى النحــو 

التــالى: 
الفصل الأول: مســئولية الفرد عن اســتخدام حق الدفاع الشرعى.

الفصل الثانى: مســئولية الدولة عن اســتخدام حق الدفاع الشرعى.



٤٢٠



٤٢١

الفصل الأول
مسئولية الفرد عن استخدام حق الدفاع الشرعى

لاجــدال أن لجــوء الفــرد لحــق الدفــاع الشرعــى فى الدفــاع عــن نفســه بــات حقــا 
ــت  ــما يثب ــان ك ــق الإنس ــون، إذ أن ح ــكام القان ــب أح ــه بموج ــرراً ل ــا مق ــا أصلي قانوني
لــه فى القانــون الــدولى بموجــب الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة التــى تقــرر حقوقه،فإنــه 

يثبــت لــه فى القانــون الداخــلى بموجــب الدســتور والقانــون.(١)
الناحيــة  مــن  الحــق  لذلــك  اســتخدامه  عــلى  أثــر  أى  يترتــب  هــل  ولكــن 
ــة مســئولية للفــرد إن اســتخدم حــق  ــك أي ــب عــلى ذل ــى آخــر هــل يترت القانونية؟بمعن

الدفــاع الشرعــى؟
لاشــك وقبــل أن ندلــف للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات أن نتعــرض أولا إلى كيفيــة 
ــا  ــق م ــك وف ــن النفــس وســنتعرض لذل ــاع شرعــى ع ــة دف ــرد كان فى حال ــات أن الف إثب
ســطره القانــون المــصرى مــن قواعــد، ثــم نتعــرض بعــد ذلــك إلى الإجابــه عــن التســاؤل 
ــت أم  ــة كان ــة مســئولية جنائي ــرد أي ــع عــلى الف ــة وهــو هــل تق ــذه الجزئي ــسى له الرئي

مدنيــة إذا اســتخدم ذلــك الحــق؟
وســوف نقوم بإســتعرض هذه المواضيع فى المبحثين التاليين: 

المبحــث الأول: إثبــات حالة الدفاع الشرعى.
ــاع  ــق الدف ــرد لح ــتخدام الف ــة لاس ــة والمدني ــئولية الجنائي ــانى: المس ــث الث المبح

ــى. الشرع

د. / عادل محمد عبد العزيز حمزة: الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان فى القانون الدولى العام، دراسه   (١)
مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، ١٩٨٥، ص ٤٢-٤٤.



٤٢٢



٤٢٣

المبحث الأول
إثبات حالة الدفاع الشرعى

ــات أن  ــة إثب ــى كيفي ــتها ه ــا دراس ــب علين ــى يج ــة الت ــائل الأولي ــن المس إن م
ــه فى  ــمو حق ــك بس ــرد أن يتمس ــتطيع الف ــى يس ــى حت ــاع شرع ــة دف ــرد كان فى حال الف

ــة. ــع بالحصان ــخص المتمت ــق الش ــلى ح ــى ع ــاع الشرع الدف
وبــداءة يجب أن نتعــرض لتعريف الإثبات.

ــه  ــازع علي ــر متن ــة أم ــر أو صح ــود أم ــد لوج ــو تأكي ــة ه ــة عام ــات بصف والإثب
ــق.(١) ــك الح ــلى ذل ــان ع ــل أو البره ــك بالدلي وذل

ــه  ــت وأثبت ــو ثاب ــا فه ــا وثبوت ــئ ثبات ــت الش ــة: إلى ثب ــات لغ ــل الإثب ــود أص ويع
ــه.(٢) وثبت

ــرق  ــاء بالط ــام القض ــل أم ــة الدلي ــه إقام ــونى بأن ــات القان ــف الإثب ــن تعري ويمك
التــى حددهــا القانــون عــلى وجــود قاعــدة قانونيــة متنــازع عليهــا يؤكدهــا أحــد 

ــر.(٣) ــرف الآخ ــا الط ــة وينكره ــراف الخصوم أط
كــما عرفتــه محكمــة النقــض المصريــة بــان: "الإثبــات بمعنــاه القانــونى هــو إقامــة 
ــذى يتجــرد  ــون فهــو قــوام الحــق ال الدليــل أمــام القضــاء بالطــرق التــى حددهــا القان

مــن قوتــه مــالم يقــم الدليــل عليــه".(٤)

التشريعي،  القضاء وتنظيمه  القضائى، مفهومه وأهميته في  الإثبات  الأمين:  الدين محمد أحمد  عز   (١)
منشور على شبكةالانترنت:

http: //ashrfmshrf.com/espat-d-ez-eldin.htm
د. / عادل عامر: الإثبات القضائي مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه التشريعي،٢٠١٠، منشور على   (٢)

شبكة الانترنت
http: //www.dr-mohamedlutfi.com/vb/showthread.php?p=366

يسرى عوض عبد الله: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته، ٢٠٠٦، منشور على شبكة الانترنت  (٣)
http: //www.hameedki.com/forum/showthread.php?s=503323d0ee917dfbfb5b7f350b2938f7&t=641

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٩/٥/٢٧.  (٤)



٤٢٤

ويتفــق الباحــث ورأى محكمــه النقــض فيــما انتهــت اليــه مــن تعريــف للإثبــات 
إذ انــه يعــد تعريفــا جامعــا للإثبــات القانــونى.

ــا  ــو م ــونى ه ــات القان ــررت أن الإثب ــات ق ــة التعريف ــأن: غالبي ــول ب ــن الق ويمك
يتــم إثباتــه أمــام القضــاء وليــس أمــام أى جهــة أخــرى وأن يتــم ذلــك الإثبــات بإقامــة 
الدليــل عــلى وجــود واقعــة قانونيــة معينــة تــم التنــازع بــين الأفــراد بشــأنها وبــين منكــر 
ــك الواقعــة  ــات تل ــم إثب ــك الواقعــة، عــلى أن يت ــد لتل ــين مؤي ــك الواقعــة وب لوجــود تل
بطريقــة مــن الطــرق القانونيــة والتــى حددهــا ســلفا القانــون وتختلــف الطــرق 
ــون  ــى القان ــصرى، فف ــائى الم ــدنى والجن ــين الم ــن القانون ــين كل م ــات ب ــة للإثب القانوني
ــهادة أو  ــة والش ــى الكتاب ــا وه ــن تجاوزه ــددة لا يمك ــا مح ــشرع طرق ــدد الم ــدنى ح الم

ــة.(١) ــين والمعاين ــرار واليم ــن والإق ــة والقرائ البين
والطــرق الســالفة هــى الطــرق المحــددة ســلفا بمعرفــة المــشرع المــصرى والتــى لا 
يجــوز الإثبــات بغيرهــا، كــما أن القــاضى غــير ملــزم بتوجيــه الخصــوم فى التمســك بــأى 
ــه  ــوم بتوجي ــلا يق ــوم ف ــين الخص ــاد ب ــزم بالحي ــاضى يلت ــرق إذ أن الق ــن الط ــة م طريق
خصــم بوجــود حــق لــه أو أن الطــرق التــى عمــد إلى اســتخدامها غــير مجديــة فى النــزاع 

أو أنهــا لــن تؤثــر عــلى الفصــل فى الدعــوى لصالــح ذلــك الخصــم.(٢)
كــما يلتــزم القــاضى أن يفصل فى الخصومة بالأدلة المطروحة عليه فقط فلا يمكن أن 
يتجــاوز تلــك الأدلــة ويقــضى بعلمــه الشــخصى(٣)، وليس معنــى ذلك أن دور القاضى ســلبيا 

التى حددها  الإثبات  بطرق  إلا  دعواه  يثبت  أن  للخصم  يجوز  "لا  أنه  على  النقض  محكمة  قضت   (١)
الموضوع  المعاينة. ومحكمة  اليمين-  الإقرارات-  القرائن-  البينة-  أى  الشهادة  الكتابة-  القانون وهى 
مقيدة بحجية ما يثبت لها من الأدلة سالفة الذكر (نقض ١٩٥٥/٥/١٩) مجموعة أحكام النقض السنة 

السادسة ص ١١٩٥).
قضت محكمة النقض المصرية بأن "المحكمة غير ملزمة بتوجيه المدعى أو تكليفه إثبات دعواه أو   (٢)
تقديم المستندات الدالة عليها إذ الأمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذى يطالب 
الموضوع  "محكمة  بأنه  السنة ١٢ ص٧٩٧) كما قضت  (نقض ١٩٦١/١٠/١٦  يراها".  التى  بالكيفية  به 
غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع 
حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة" (نقض ١٩٩٣/١١/٢٤) الطبعة رقم ٦١٤ 

لسنة ٥٩ ق)
قضت محكمة النقض على أنه " لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استنادا إلى معلوماته الشخصية   (٣)
إلا أن له الاستعانة بالمعلومات المستقاه من الخبرة بالشئون العامة" (طعن رقم ٤٩ لسنة ٤٤ق                           = 



٤٢٥

لا يمكــن لــه التدخــل فى بحــث الدعــوى إذ أن للقــاضي أن يأمــر مــن تلقــاء نفســه اللجــوء 
للإثبــات بطريــق الشــهود ولــه أن يوجــه اليمــين المتممــة لأى خصــم مــن الخصــوم، ولا 
ينــال ذلــك مــما ســبق إيضاحــه مــن أن القــاضى قــام بتوجيــه الخصــوم، إذ أنــه فى حالــة 
ــاضى فى  ــن الق ــضى م ــادل يقت ــم ع ــوى إلى حك ــول بالدع ــة بالوص ــوى وغايت ــه الدع بحث
بعــض مــن الأحيــان التثبيــت مــن أى أمــر مــن الأمــور ليقــوم بتقديــر الأدلــة المطروحــة 
عليــه عــلى الوجــه الصحيــح ليصــل إلى حقيقــة النــزاع وإلى صاحــب الحــق فى التقــاضى.

ــادة  ــص الم ــا ورد بن ــصرى إلى م ــدنى الم ــون الم ــات فى القان ــكام الإثب ــرى أح وتج
الأولى مــن قانــون الإثبــات فى أنــه "عــلى الدائــن إثبــات الالتــزام وعــلى المديــن إثبــات 
التخلــص منــه" وقــررت بذلــك المــادة عــلى أن كل مــن يدعــى وجــود التــزام معــين أن 

ــك. ــل عــلى ذل ــم بنفســه الدلي يقي
ــن وعــلى مــن يدعــى خــلاف  ــه مــن أى دي ــراءة ذمت إذ أن الأصــل فى الإنســان ب

ــرت أحــكام محكمــة النقــض.(١) ــك توات ــك وعــلى ذل ــت ذل ــك أن يثب ذل
كــما أنــه ومــن الجديــر بالذكــر أن أحــكام الإثبــات لا تتصــل بالنظــام العــام، إذ 
أن قواعــد الإثبــات ومــن أهمهــا تحديــد الخصــم الــذى يكلــف بعــبء الإثبــات ليســت 
متعلقــة بالنظــام العــام، لأن الخصــم الــذى لم يكلــف أصــلا بإثبــات واقعــة معينــة 
ــوى  ــل الدع ــة أن تحي ــن المحكم ــب م ــا كأن يطل ــل عليه ــم هــو الدلي ــب أن يقي أن يطل
للتحقيــق ليتمكــن مــن إقامــة الدليــل الــذى لم يكــن مكلفــا بــه، فــإذا تــم إجابتــه مــن 
المحكمــة فإنــه يمتنــع عليــه بعــد ذلــك أن يحتــج بأنــه ليــس عليــه عــبء إثبــات ذلــك 

ــك.(٢) ــا بإثبــات ذل ــه لم يكــن مكلفــا قانون وأن

=جلسة ١٩٧٨/٤/١٢السنة ٢٩ ص ٩٩٩ قاعدة١٩٦)
قضت محكمة النقض على أنه "المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه   (١)
أصلا فى الدعوى أو مدعيا فيها"(طعن رقم ٥٤٦٩ س ٥٢ ق جلسة ١٩٨٦/٦/١٧، والطعون أرقام ١٧٩٩، 
٢٠٩٧، ٢٢٤٣ لسنة٦٢ ق جلسة ١٩٩٣/٦/١٧) كما قضت بأنه "أن المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على 
من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته- إنما يقع على عاتق من 
النقض فى خمسين  إثبات ما يدعيه" (نقض ١٩٨١/٢/٧مجموعة أحكام  يدعى خلاف هذا الأصل عن 
نطاق  فى  الأصل  الزمة.  "ببراءة  أن  المحكمة  قضت  كما   .١٦٧ ص   ١٩٨٥ سنة  الأول  المجلد  ج١،  عاما 
الحقوق الشخصية. أثره. التزام نم يدعى على غيره حقا أو قولا ملزما بحق بإثبات ذلك. (نقض ٢٥/ ٦/ 

١٩٩٨طعن رقم ١٧٩٨ لسنة ٦٢ ق)
قضت محكمة النقض أنه "القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام                =   (٢)



٤٢٦

ــات  ــوم إثب ــد الخص ــة أح ــت المحكم ــه إذا ألزم ــا أن ــول أيض ــن الق ــه يمك ــما أن ك
واقعــة معينــة وكان ذلــك الشــخص ليــس مكلفــا بإثبــات دعــواه فــإن ذلــك الخصــم إن 
اســتجاب إلى طلــب المحكمــة وأحــضر شــهودا للتدليــل عــلى ذلــك، ولكــن كان عليــه إن 
أراد أن يرفــض ذلــك التكليــف أن يعــترض عــلى ذلــك الحكــم التمهيــدي بمحــضر الجلســة 
ــه  ــم يمكن ــك الحك ــلى ذل ــدى اعتراضــا ع ــد أب ــك فق ــد ذل ــو أحــضر شــهودا بع ــى ول حت

بعــد ذلــك مــن التمســك بعــدم إلزامــه بالإثبــات.
أمــا الإثبــات فى القانــون الجنــائى المــصرى فإنــه يختلــف عــن القانــون المــدنى إذ 
ــائى يعنــى إقامــة الدليــل عــلى وقــوع الجريمــة ونســبتها إلى  أنــه وإن كان الإثبــات الجن

المتهــم أى إثبــات وقائــع الاتهــام ضــد المتهــم(١).
ويتشــابه بذلــك مــع القانــون المــدنى مــن ضرورة إقامــة الدليــل، إلا أن الإثبــات 
فى القانــون الجنــائى قــد ورد عليــه قاعــدة أخــرى مرنــة تعتمــد عــلى العقيــدة القضائيــة 

وهــى قناعــة القــاضى فى صحــة إســناد الاتهــام إلى المتهــم مــن عدمــه (٢).
وتعتمــد هــذه القاعــدة عــلى أن للقــاضى الجنــائى حريــة كاملــة فى تكويــن 
ــض الى  ــا البع ــا دع ــو م ــة، وه ــف الحقيق ــبا لكش ــراه مناس ــذى ي ــكل ال ــه وبالش عقيدت
تعريــف الإثبــات الجنــائى بأنــه الوصــول بالدليــل المقــدم فى الدعــوى الجنائيــة فى 
مراحلهــا المختلفــه ســواء بالنفــى أو الإثبــات وبطريقــة مشروعــه الى مبلــغ اليقــين 

القضــائى.(٣)

إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها  =العام ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء 
بطلب إحالة الدعوى للتحقيق من أجلها، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه أمتنع عليه أن يحتج بأنه لم 
يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة 
إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات" (طعن رقم ١٨٧لسنة ٣٢ق – جلسة ١٩٦٦/١١/٢٩س ١٧العدد 

الرابع ص ١٧٣٥).
العربية،  النهضة  دار  الحديثة،  والتكنولوجيا  الجنائى  الإثبات  أدلة  الصغير:  الباقى  عبد  جميل   / د.   (١)

القاهرة، ٢٠٠١، ص١١.
د. / عادل عامر: الإثبات القضائي مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه التشريعي،٢٠١٠، منشور على   (٢)

شبكةالانترنت:
http: // www. dr - mohamedlutfi. com/ vb/ showthread.php?p=366

د./ عبد الحافظ عبد الهادى عابد: القرائن فى الإثبات الجنائى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى،   (٣)
دراسه مقارنة، رسالة دكتوراة، أكاديمية الشرطة، ١٩٩٠،ص ٦٥.



٤٢٧

ــى  ــة والت ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة ٣٠٢م ــك الم ــلى ذل ــت ع ــد نص وق
قــررت أنــه " يحكــم القــاضى فى الدعــوى حســب العقيــدة التــى تكونــت لديــه بكامــل 
ــه فى  ــرح أمام ــل لم يط ــلى أى دلي ــه ع ــى حكم ــه أن يبن ــوز ل ــك لا يج ــع ذل ــه، وم حريت
ــأة  ــت وط ــهود تح ــين أو الش ــد المتهم ــن أح ــدر م ــه ص ــت أن ــول يثب ــة. وكل ق الجلس
ــاضى  ــة الق ــترط فى ممارس ــك يش ــه" ولذل ــول علي ــدر ولا يع ــه يه ــد ب ــراه أوالتهدي الإك

ــى: (١) ــدة شروط ه ــاع ع ــه فى الاقتن لحريت
ــى طرحــت  ــة الت ــن الأدل ــد اســتمدا م ــه ق ــاضى واقتناع ــدة الق ١-أن تكــون عقي
ــه  ــل لم يطرح ــتناد إلى دلي ــن الاس ــة إذ لا يمك ــه فى الأوراق أو بالجلس علي

ــوم. الخص
٢-أن يكــون الإجــراء الــذى اســتند إليــه القــاضى فى تكويــن عقيدتــه إجــراء 
الدليــل  كان  مــا  فــإذا  القانــون،  يقــدم عــلى مراعــاة شروط  صحيــح 
ــاءه  ــا لابتن ــلا أيض ــادر باط ــم الص ــل كان الحك ــراء باط ــم بإج ــتمد ت المس

ــل.(٢) ــراء باط ــم بإج ــل ت ــلى دلي ع
ــب أن  ــلا، إذ يج ــاغه عق ــاضى مستس ــا الق ــتند إليه ــى اس ــة الت ــون الأدل ٣-أن تك
تتــماشى الأدلــة مــع العقــل والمنطــق والتسلســل المنطقــى للأمــور، ويجــوز 

بالتــالى طــرح أى دليــل لا يتفــق والمنطــق ولا يتــم التعويــل عليــه.
٤- يجــب أن يكــون الحكــم بالأدلــة مبنيــا عــلى يقــين القــاضى فى صحــة الاتهــام 
للمتهــم، أن الشــك يفــسر لصالــح المتهــم، لذلــك يتعــين عــلى القــاضى أن 

يحكــم فى الإدانــة بعــد أن يتيقــن مــن إدانــة المتهــم.
ــن أو اســتدلالات مختلفــة،  ــاء عــلى عــدة قرائ ٥-إن يؤســس القــاضى اقتناعــه بن
ــا  ــتناد عليه ــن الاس ــل و لا يمك ــة الدلي ــى لمرتب ــى لا ترق ــن الت إذ أن القرائ

ــم. ــة فى حــق المته ــوت الإدان ــر بثب ــردة للتقري منف

د. / مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه أحكام النقض، الجزء الثانى،   (١)
طبعة نادى القضاه، ٢٠٠٥، ص ٩٩٧-١١٠٤.

د. / أحمد عوض بلال: قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة فى الإجراءات الجنائية   (٢)
المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤/١٩٩٣، ص ١٦.
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ــتند  ــى اس ــادر الت ــدد المص ــه وأن يح ــبيب حكم ــوم بتس ــاضى أن يق ــزم الق ٦-يلت
ــة  ــانيد الواقعي ــم الأس ــباب الحك ــد بأس ــه، ويقص ــن عقيدت ــا فى تكوي إليه

ــم.(١) ــا الحك ــى عليه ــى بن الت
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يوجــد بعــض الاســتثناءات عــلى هــذا المبــدأ نوجزهــا 

فى الآتى:(٢)
ــة إذ أن  ــير الجنائي ــواد غ ــات الخاصــة بالم ــائى بطــرق الإثب ــاضى الجن ــد الق أ- تقي
القــاضى الجنــائى قــد يســتلزم حــال فصلــه فى أنــواع معينــة مــن الدعــاوى 
الفصــل فى بعــض المســائل غــير الجنائيــة وتخــص فــروع أخــرى مــن 
ــر أى  ــشرع ضرورة تواف ــدد الم ــة ح ــة الأمان ــة خيان ــى جريم ــون فف القان
ــون  ــن قان ــادة ٣٤١م ــا فى الم ــود الخمــس المنصــوص عليه ــن العق ــد م عق
ــك  ــع تل ــرر أن جمي ــن المق ــة، وم ــة الأمان ــة خيان ــع جريم ــات لتق العقوب
العقــود مدنيــة، ولذلــك كان لزامــا عــلى القــاضى الجنــائى أن يتعــرض 
ــألة  ــلا فى مس ــد فص ــك يع ــزاع إذ أن ذل ــأنه الن ــار بش ــدنى المث ــد الم للعق
أوليــة يتوقــف عليهــا الفصــل فى الدعــوى الجنائيــة، لذلــك فإنــه للفصــل 
ــائى  ــاضى الجن ــزم الق ــضرورى أن يلت ــن ال ــات م ــدنى ب ــق الم ــك الش فى ذل
ــود. ــك العق ــرض لتل ــص التع ــا يخ ــدنى بم ــون الم ــات فى القان ــكام الإثب بأح

ـــة  ـــام المحكم ـــة أم ـــوة إلزامي ـــا ق ـــى تكـــون له ـــه يوجـــد بعـــض المحـــاضر الت ب- أن
ــك  ــا ورد بتلـ ــدوث مـ ــدم حـ ــا بعـ ــأ إلى اقتناعهـ ــتطيع أن تلجـ ــلا تسـ فـ
ـــات(٣)،  ـــك محـــاضر المخالف ـــا ومـــن ذل المحـــاضر عـــلى أســـاس عـــدم حدوثه
ـــم  ـــلى المته ـــة ع ـــون حج ـــورن المختص ـــا المأم ـــه به ـــا أثبت ـــبر م ـــى يعت والت
ـــات  ـــاضر الجلس ـــا مح ـــك أيض ـــن ذل ـــك، وم ـــس ذل ـــو عك ـــت ه إلى أن يثب
ومـــا ثبـــت بهـــا مـــن وقائـــع قـــد حدثـــت وإجـــراءات صحيحـــة قـــد 

د. / فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٥٥٢.  (١)
د. / مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، مرجع سابق،   (٢)

ص ١٠٠٤- ١٠٠٨.
نصت المادة ٣٠١ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تعتبر المحاضر المحددة فى مواد المخالفات حجة   (٣)

بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها"



٤٢٩

ــراءات أو  ــك الإج ــة تل ــرض لصح ــاضى التع ــن للق ــلا يمك ــا ف ــم اتخاذه ت
ــه. ــن عدم ــا م ــة حدوثه ــن ناحي ــع م الوقائ

وقــد حرصــت أحــكام النقــض المصريــة المختلفــة عــلى النــص عــلى أهميــة 
الجنــائى.(١) القــاضى  التــى يتمتــع بهــا  العقيــدة 

قضت محكمة النقض على أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة   (١)
عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع 
كامل الحرية فى أن لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ومن حقها 
كذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى 
غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنها لم تستند إليها فى قضائها.(نقض ١٩٧٣/٣/٢٦مج س ٢٤ ص ٤٢٧)(نقض 
١٩٨٦/٢/٨مج س٣٦ ص٢٦٤)(نقض ١٩٨٥/١٠/٣٠مج س ٣٦ ص ٩٥٧)كما قضت محكمة النقض على أن من المقرر 
وفق المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٢٧لسنة ١٩٧٢ أن القاضى الجنائى يحكم فى 
الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أى دليل لم 
يطرح أمامه بالجلسة. يستوى فى ذلك أن يكون دليلا على الإدانه أو البراءة وذلك لكى يتسنى للخصوم الإطلاع 
عليه والإدلاء برأيهم فيه (نقض ١٩٧٩/١٢/٦ مج س ٣٠ ص٩٠٢) =كما قضت محكمة النقض على أن للمحكمة 
الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروفة على بساط 
البحث أمامها وكان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتنفيذها بما يشاء فإذا أدانت المحكمة متهما استنادا 
إلى شهادة شهودفى قضية مدنية لم يكن هو طرفا فيها، ولم تكن له علاقة بها فلا تترتب عليها فى ذلك مادامت 
هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها فى هذه الدعوى.(نقض ١٩٣٨/١١/٧المحاماه س 
١٩ رقم ٢٥٤ ص ٦٢٣) =كما قضت محكمة النقض على أن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض، 
فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذ أسقط أحدها أو استبعد تعذر التوقف على مبلغ الأثر 
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة 
لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. (نقض ١٩٧٨/٤/٩مج س ٢٩ص ٣٨٨)(نقض ١٩٨٥/٥/٢مج س ٣٦ 
ص ٦٠١) كما قضت محكمة النقض على أن للقاضى الجنائى أن يكون عقيدته من أى عنصر عناصر الدعوى 
إلا إذا كان هذا العنصر مستمدا من إجراء باطل قانونا (نقض ١٩٣٤/٢/٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ 
ص٢٦٩) كما قضت محكمة النقض على أن فتح القانون الجنائى- فيما عدا ما استلزمته من وسائل خاصة فى 
الإثبات- بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة. 
ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية 
فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها (نقض ١٩٦٩/١/٢٠مج س ٢٠ ص ١٦٤) كما قضت 
محكمة النقض على أن لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن 
قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه (نقض ١٩٨٥/٢/٥ مج س ١٩ ص ١٥٦) نقض ١٩٨٥/٣/٢١مج س٣٦ ص٤٣٦) نقض ١٩٨٥/١١/١٤مج س ٣٦ 
ص ١٠٠٩) كما قضت محكمة النقض على أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب 
معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصيحيح 
فى الأوراق (نقض ٨٩/١١/١٤ مج س ٣٦ ص ١٠٠٩) كما قضت محكمة النقض على أن الأصل فى المحاكمات 
الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ولا يصح مطالبته 
بالأخذ بدليل بعينة أو بقرينة خاصة فيما عدا لأحوال التى قيده فيها القانون (طعن رقم١٦٢لسنة ٣٥ق 
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جلسة ١٩٦٦/٢/١س١٧ ص٩٦٠) (والطعن رقم ٢٠٠١لسنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٦/٣/١ س ص٢٦٦) (والطعن رقم 
٨٧ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٦٦/٣/٢٩ س ١٧ص ٤٠٦) (والطعن رقم ١٣٦٢ لسنة ٣٦ ق جلسة ٢٩/ ١٩٦٦/٣س 
١٧ص ١٠٣٧) (والطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٦٦/١٢/٥س ١٧ ص١١٩٠) كما قضت محكمة النقض 
على أن الأدلة فى المواد الجنائية أقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما 
دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى 
ومن ثم فيحب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاؤها 
وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه (الطعن رقم ١٨٠٢ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٩٦٧/٢/٢١س ١٨ ص ٢٦٠) 
كما قضت محكمة النقض على أن لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات 
المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاءها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى 
عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى 
بين المتهم وصاحب الإمضاء-كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة- وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد 
تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع اتفاقهما عليه فلا 
يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن 
المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا 
يكون مقبولا إذا لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن 
نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها (الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة٣٨ ق 
جلسة ١٩٦٩/١/٦ س ٢٠ ص ٣٨)(والطعن رقم ٢٠٢٩لسنة ٣٨ ق جلسة ١٩٦٩/٣/٣١س ٢٠ ص ١٤١٤)(والطعن 
رقم ٢٢٢٠ لسنة ٣٨ ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢١س ٢٠ ص ٤٩٨)(والطعن رقم ٤٠لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢٨س ٢٠ 
ص٦٠٩)(والطعن رقم ٩٢ لسنة٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/٥/٥ س ٢٠ ص٦٤٢)(والطعن رقم٨٧١ لسنة ٣٩ ق جلسة 
٦ /١٩٦٩/١٠ س ٢٠ص٨٣٢)(والطعن رقم ٩٦٤ لسنة٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١٠/١٣س٢٠ ص١٠٥) (والطعن رقم 
٨٤٦لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س٢٠ ص١١١٠)(والطعن رقم ٩٣٧لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١١/٣ س٢٠ ص 
١١٩٢) (والطعن رقم ٩٥٩ لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١١/١٧س٢٠ ص ١٢٨٠) كما قضت محكمة النقض على ألا 
تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة. (الطعن رقم ٨٣١لسنة٣٩ ق 
جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س ٢٠ ص ١٠٨٧) كما قضت محكمة النقض على أن العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع 
القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح 
مطالبته الأخذ بدليل دون غيره. (الطعن رقم ١٤٤٥السنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١١/٣س٢٠ ص١٢٠٥) (والطعن 
رقم ١٨٧٢لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١١/١٧س٢٠ ص ١٢٥٩) (والطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩ 
س ٢٠ ص ١٤٩٢) كما قضت محكمة النقض على أن الأدلة فى المواد الجنائية أقناعيه فللمحكمة أن تلتفت 
عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى 
اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت 
لديه على استخلاص من مقارنة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائفة التى أوردها 
وتلك =الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن وأراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث =فإن ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأ، لا يعدو وأن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى استباط المحكمة لمعتقدها وهو 
ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٤٢ق جلسة ٣ /١٩٧٣/٦س ٢٤ ص٧٠٢)كما قضت 
محكمة النقض على أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى 
الأدلة المطروحة عليه وأنه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه (الطعن رقم ٨٢٥٠لسنة ٥٨ ق جلسة ١٩٩٠/١/١٤س ٤١ص ١٢٩) (والطعن رقم ١٦٠٧١لسنة ٥٩ق جلسة 
١٩٩٠/١/١٤س ٤١ص ٥٩٧) (والطعن رقم ٥٨٩لسنة ٥٨ق جلسة ١٩٩٠/١٢/٢٧س ٤١ص١١١٤) كما قضت محكمة 
النقض على أن من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى اقتناع القاضى واطمئنانه 



٤٣١

ويمكــن الإشــارة الى أن التشريعــات المختلفــة قــد عنيــت بحريــة القــاضى الجنــائى 
ــون الإجــراءات  ــادة ٣٦٧ مــن قان ــا ورد بالم ــا م ــه ومنه ــة المطروحــة علي ــر الأدل فى تقدي
اليمنــى(١)، والتــى قضــت بــأن "يحكــم القــاضى فى الدعــوى حســب العقيــدة التــى 

ــه" ــل حريت ــه بكام ــت لدي تكون
الجزائيــة  المحاكــمات  قانــون أصــول  ١٣٧مــن  المــادة  اتجاهــا  كــما شــايعها 
ــع  ــات بجمي ــح والمخالف ــات والجن ــة فى الجناي ــام البين ــه "تق ــرر أن ــذى ق الأردني(٢)، وال

طــرق الإثبــات ويحكــم القــاضى حســب قناعتــه الشــخصية".
ــم  ــادر برق ــطينى، الص ــراءات الفلس ــون الإج ــن قان ــادة ٢٧٣م ــت الم ــك نص وكذل
ــدوره في  ــم أو ص ــا الحك ــى عليه ــي يبن ــس الت ــررت أن "الأس ــى ق ــنة (٣)٢٠٠١، والت ٣لس

ــة ــة علني جلس
١- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا 

إلى الأدلة المطروحة عليه وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون 
الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن 
بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل فضلا عن أن قانون 
الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها فى المادة ٢٨٢ منه والتى يجب أن يحلفها الشاهد 
قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة ٢٨٨ من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك ما نص 
عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية 
طبقا لحكم هذه المادة فغنه لا يكون له- من بعد- أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم 
يطلبه منها. (الطعن رقم ١٨٣٢٧لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٧/٥/٢٧س ٤٨ص ٦٦٣) كما قضت محكمة النقض على 
أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه 
حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من =وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى 
تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى 
الآخر. (الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٦ق جلسة ١٩٩٨/٣/٨ س ٤٩ص٣٦٨) (والطعن رقم ١٧٧٥٩ لسنة ٦٤ق جلسة 
٢٠٠٠/٣/٢٠) كما قضت محكمة النقض على أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة ببراءة شخص 
آخر لمردود بان تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم 
فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعوتين مختلفتين موضوعا وسببا. 

(الطعن رقم ١٧٧٠٧ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢٠٠١/٢/١٢)
قانو ن الإجراءات اليمنى، منشور على شبكة الإنترنت  (١)

http: //m-alwrd.maktoobblog.com/ 
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، منشور على شبكة الإنترنت  (٢)

http: //www.lob.gov.jo/ui/laws/search-no.jsp?no=76&year=1951
قانون الإجراءات الفلسطينى، منشور على شبكة الإنترنت  (٣)

http: //ar.jurispedia.org/index.php=
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يجــوز لهــا أن تبنــي حكمهــا عــلى أي دليــل لم يطــرح أمامهــا في الجلســة 
أو تــم التوصــل إليــه بطريــق غــير مــشروع.

ــأة  ــت وط ــهود وتح ــين أو الش ــد المتهم ــن أح ــدر م ــه ص ــت أن ــول يثب ٢- كل ق
ــه.  ــول علي ــدر ولا يع ــد يه ــراه أو التهدي الإك

٣- يصــدر الحكــم في جلســة علنيــة ولــو كانــت الدعــوى نظــرت في جلســة 
ــة."  سري

كــما نصــت عليهــا المــادة ٢٧٥ مــن قانــون الإجــراءات الليبــى(١) الصــادر فى 
ــادر فى  ــى(٢) الص ــة العراق ــمات الجزائي ــون المحاك ــن قان ــادة ١/٢١٣م ١٩٥٣/١١/٢٨، والم

١٩٧١ برقــم ١٢٣.
ــاع  ــما الدف ــين ه ــين حالت ــرق ب ــذى ف ــرى وال ــون الجزائ ــك القان ــى بذل ــما عن ك
الشرعــى العــادى والدفــاع الشرعــى الممتــاز، ففــى الحالــة الأولى رأى المــشرع أن عــبء 
ــه أن يقــدم للقــاضى ضمــن دفوعــه  ــه مــن واجب ــق المدافــع لأن ــات يقــع عــلى عات الإثب
ــاصر  ــى تشــكل العن ــاع والت ــل الدف ــداء وشروط فع ــر شروط فعــل الاعت ــت تواف ــا يثب م
ــه عمــلا  ــاع الشرعــى وتمكــن المدافــع مــن الاســتفادة مــن وصفــه وجعل ــة للدف القانوني

ــا. مباح
وبالنســبة لحــالات الدفــاع الشرعــى الممتــاز المنصــوص عليهــا فى المــادة ١/٤٠مــن 
قانــون العقوبــات الجزائــرى فقــد قــرر المــشرع إقامــة قرينــة قانونيــة قاطعــة لا تقبــل 
ــرت كل  ــى تواف ــا مت ــضى بقيامه ــاضى أن يق ــلى الق ــين ع ــها ويتع ــات عكس ــم إثب أن يت
عناصرهــا مــن حيــث الاعتــداء، كــما أنــه بالنســبة للدفــاع الشرعــى المنصــوص عليــه فى 
المــادة ٢/٤٠مــن ذات القانــون فــإن القانــون اعتبرهــا قرينــة قانونيــة قاطعــة مــن حيــث 
فعــل الاعتــداء أمــا لــرد الإعتــداء فــإن المــشرع أرجعهــا للقــاضى لتحديــد التناســب لــرد 

الاعتــداء مــع الاعتــداء كــما فى حالــة الدفــاع الشرعــى العــادى.(٣)

قانون الإجراءات الليبى، منشور على شبكة الإنترنت  (١)
http: //www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=2003

قانون المحاكمات الجزائية العراقى، منشور على شبكة الإنترنت  (٢)
http: //www.justice-lawhome.com/vb//showthread.php?t=3810

منانى فرح: شروط الدفاع الشرعي في القانون الجزائري، ٢٠٠٩، منشورعلى شبكةالانترنت  (٣)
http: //www.rafatosman.com/vb/t140798.html
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ويثــار تســاؤل حول عمن يقع عليــه عبء الإثبات الجنائى؟

ــق  ــى تطب ــن أدع ــلى م ــة ع ــأن البين ــهورة ب ــدة المش ــه أن القاع ــلم ب ــن المس وم
أيضــا عــلى الدعــاوى الجنائيــة إذ أن القانــون يعتــد بــأن الأصــل فى الإنســان الــبراءة وأن 

ــه. ــرئ حتــى تثبــت إدانت المتهــم ب

وقــد نصــت عــلى تأكيــد ذلــك المــادة ٧٦مــن الدســتور المــصرى والتــى قــررت أن 
"المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فى محاكمــة قانونيــة منصفــة"

وبالتــالى بــات عــلى النيابــة العامــة وهــى تمثــل ســلطة الاتهــام أن تقــوم بإثبــات 
ارتــكاب المتهــم للواقعــة وتقديــم الدليــل الــذى يؤيــد ذلــك، وبمعنــى آخــر أنــه يجــب 
عــلى النيابــة العامــة جمــع الأدلــة التــى تؤيــد إدانــة المتهــم وتقديمــه للمحاكمــة رفقــة 

الأدلــة التــى تدينــه.(١)

إذ أنــه ومــن المتعــين طبقــا لأحــكام الدســتور أن الإنســان بــرئ ولا يمكــن أن تتــم 
إدانتــه إلا إذا تــم محاكمتــه محاكمــة عادلــة وصــدور حكــم قضــائى يثبــت عكــس تلــك 
الــبراءة، وإذا كان ذلــك وكانــت ســاحة المتهــم مــن المفــترض فيهــا أنهــا خاليــة مــن أى 
ــاء  ــد هــذا الإدع ــا يفي ــدم م ــه يتعــين عــلى مــن يدعــى خــلاف الأصــل أن يق ــام فإن اته
ــإذا  ــد ادعــى عــلى عكــس الظاهــر، ف ــه ق ــك الإدعــاء لأن ــة اللازمــة لذل وأن يقــدم الأدل
لم يقــدم مــا يفيــد إدعــاءه فــإن ســاحة المتهــم تظــل كــما هــى أمــا إذا مــا قــدم الأدلــة 
التــى تؤيــد دعــواه فإنــه يتعــين عليــه أن يقدمــه إلى ســاحة القضــاء لبحــث توافــر تلــك 

الأدلــة فى حــق المتهــم مــن عدمــه.

ــة  ــة العام ــلى النياب ــة ع ــة عام ــع بصف ــات يق ــبء الإثب ــك وكان ع وإذا كان ذل
ــبء  ــة أم أن ع ــالات الإباح ــن ح ــة م ــر حال ــة تواف ــبء فى حال ــذا الع ــتمر ه ــل يس فه

ــم؟ ــئولية المته ــلى مس ــع ع ــات يق الإثب

(1) Stefani G.Levasseur , B. Bonloc: Porceduje penal, précis,dalloz,onziene edition, 1980,P. 26.
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بمعنــى أخــر مــن لــه الحــق فى إثبــات الدفــاع الشرعــى فهــل يقــع عــبء الإثبــات 
عــلى المتهــم أم أن عــبء الإثبــات عــلى النيابــة العامــة؟

والحقيقــة أن الفقهــاء اختلفــوا فيما بينهم فى الإجابة على هذا التســاؤل: 

فبينــما يــرى الاســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــى سرور أن عــبء الإثبــات يقــع عــلى 
النيابــة العامــة، إذ أن الأصــل فى المتهــم الــبراءة وبالتــالى لا يلــزم بتقديــم أى دليــل عــلى 
براءتــه إذ أن النيابــة العامــة ملزمــة بتقديــم أدلــة الاتهــام ضــد المتهــم وعــلى المحكمــة 
ــون  ــواردة بالقان ــة ال ــق عــلى المتهــم القاعــدة المدني ــه لا ينطب ــة وأن ــك الأدل ــص تل تمحي
ــات  ــك يعــدم قاعــدة الإثب ــات عــلى المدعــى لأن القــول بذل المــدنى مــن أن عــبء الإثب

الجنــائى الــذى افــترض ســلفا الــبراءة فى المتهــم.(١)

بينــما أجمــع عــدد كبــير مــن الفقهــاء عــلى أن المتهــم هــو الملتــزم بإثبــات 
ــة الدفــاع الشرعــى وإن كان لا يلــزم لهــا  دعــواه وأنــه يشــترط أن يتمســك المتهــم بحال

ــه.(٢) ــح لفظ ــة بصري ــا صراح ــكه به تمس

ويــرى الباحــث أن: الــرأى الأول والقائل بأنه على النيابــة العامة عبء الإثبات على 
النيابــة العامــة هــو رأى منتقــد إذ أن هــذا القول عــلى إطلاقه يؤدى بنا إلى نتيجة اشــتراط 
شرط آخــر فى الأركان الجنائيــة المتطلــب توافرهــا فى أى جريمــة جنائية ويتعين عــلى النيابة 

وقد استند د / أحمد فتحى سرور تدليلا على ذلك على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية   (١)
٥٢ لسنة ٢٠٠٠ ق دستورية الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٨والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ مكرر فى 
٢٠٠٠/٧/٢٢والذى قضى بأنه بالنسبة إلى جريمة اخلال المالك بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر دون 
مقتضى والمنصوص عليها فى المادة ٢/٣٢من القانون ١٣٦سنة ١٩٨١هى جريمة لا يتم إثباتها إلا بقيام 
سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها وأن إخلال المؤجر بالإلتزام بالتسليم ليس ناشئا عن سبب 
أجنبى لا يد له فيه.د./ أحمد فتحى سرور: القانون الجنائى الدستورى، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠١، ص 

.٢٦٤
د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٥٢.وكذلك د. /   (٢)
حسن صادق المرصفاوى: قواعد المسئولية الجنائية فى التشريعات العربية، معهد البحوث والدراسات 
العربية، القاهرة، ١٩٧٢، ص ١٧٦. وكذلك د/ رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، 

مرجع سابق، ص٥٧٧.



٤٣٥

ــات  ــة وهــى ضرورة إثب ــل إحالتهــا إلى المحاكمــة الجنائي ــه فى كل جريمــة قب العامــة بحث
أن المتهــم لم يكــن فى حالــة دفــاع شرعــى عــن النفــس وهــذا يعــد شرطــا لم ينــص عليــه 
ــا  ــا، كــما أنــه يوجــد لــه العديــد مــن المآخــذ الأخــرى مــن أهمهــا تعطيــل القضاي قانون

ــة العامــة وعــدم إحالتهــا بالسرعــة المتطلبــة إلى القضــاء للفصــل فيهــا. أمــام النياب
ــه إذ أن الأخــذ  ــا عــلى إطلاق ــس صحيح ــانى لي ــرأى الث ــرى الباحــث أن: ال ــما ي ك
ــن النفــس  ــى ع ــاع شرع ــة دف ــه كان فى حال ــات أن ــط بإثب ــم فق ــوم المته ــضرورة أن يق ب
ــون  ــا القان ــى منحه ــة والت ــوع الجنائي ــة الموض ــلطة محكم ــل لس ــه تعطي ــر في ــو أم ه

ــوى. ــع أركان الدع ــث جمي ــعة فى بح ــلطة واس س
ــة الدفــاع الشرعــى هــى مســئولية مشــتركة بــين  ــات حال ــرى الباحــث أن: إثب وي
المتهــم ومحكمــة الموضــوع الجنائيــة فــإذا تمســك المتهــم بحالــة الدفــاع الشرعــى وســعى 
ــرد فى حكمهــا وإلا كان حكمهــا  ــك الدفــاع وال ــه وجــب عــلى محكمــة تحقيــق ذل لإثبات

ــا.(١) معيب

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على ذلك ومنها إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع   (١)
شرعى إذ الواقعة هى أن المجنى عليه أبتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعدا إليه ليتعدى 
الواقعة- قد  إليه، وكانت المحكمة- مع تسليمها بهذه  الوصول  عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من 
منها  فهذا  عليه  المجنى  اعتداء  ليتفادى  داره  داخل  الإحتماء  استطاعته  فى  كان  أنه  بمقولة  أدانته 
قصور، إذ كان عليها أن تتعرض فى حكمها لما قاله المتهم من محاولة المجنى عليه إيقاع الأذى به 
وتسلق جدار بيته لارتكاب جريمة فيه، فإن البيوت مما يصح فى القانون إن يتعلق بها حق الدفاع 
(١٩٤٨/١٢/٢٠مجموعة القواعد القانونية ج ٧ق ٧٢٩ص ٦٨٦).وكذلك ما قضت به المحكمة أنه يجب 
أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بالدفاع بحالة الدفاع الشرعى وعلى بيان ما إنتهى إليه 
رأى المحكمة فيه وأسباب رفضه أن لم تر له محلا، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالا بحق 
الدفاع يستوجب نقض الحكم (١٩٣٥/١٢/٢٣مجموعة القواعد القانونية ج ٣ق ٤٢٠ص ٥٢٨).وكذلك 
قضت المحكمة بأن إهمال المحكمة البحث فى الدفاع هام تقدم به المتهم، كمسألة الدفاع الشرعى 
المحكمة مع  تعرض  لدفاعه هذا وعدم  المؤيدة  الأدلة  تقديم  قبل تمكينه من  وإدانته  النفس،  عن 
إليه يعتبر نقصا  الإلتفات  الدفاع مما دعاها إلى عدم  لبيان ما رأته فى قيمة هذا  ذلك فى =حكمها 
به  ما قضت  ٤).وكذلك  القانونية ج ٢ق ٨ص  القواعد  (١٩٣٠/٣/٢٠مجموعة  الحكم.  يبطل  جوهريا 
المحكمة أن من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى، يجب أن تلتزم المحكمة بالرد عليه 
ثم  ومن  الحالة،  هذه  لقيام  ترشح  الحكم  أثبتها  كما  الواقعة  تكون  أن  أو  صريحا  جديا  يكون  أن 
الدفاع الشرعى لديه، وقد  انتفاء حالة  يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تبحث فى حكمها عن 
امسك هو عن طلب ذلك منها، وكانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه 
الحالة، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجنى عليه الأول 
بسبب النزاع السابق بينهم، وإنما بادراه بالطعن بآلاتهم الحادة (مطواه وسكين) بمجرد أن ظفرا به 
دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم بنفس حالة 



٤٣٦

كــما أن لمحكمــة الموضــوع الجنائيــة ســلطة بحــث الأدلــة المطروحــة عليهــا 
ــن  ــا م ــا له ــم لم ــا المته ــك به ــو لم يتمس ــى ول ــى حت ــاع الشرع ــة الدف ــتخلاص حال واس

ســلطة واســعة فى القضــاء الجنــائى.(١)

الدفاع الشرعى كما هى معروفة به القانون.(١٩٨٠/٦/٨أحكام النقض س ٣١ ق ١٤٠ص ٧٢٣)وكذلك ما 
قضت به المحكمة من أنه كما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون 
أن يعرض لهذا الدفاع مبينا وجه الرأى فيه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن 
تناقشها فى حكمها وترد عليها، ولا يرفع عنها هذا الالتزام أنها اعتبرت الفعل المسند للطاعن عن 
الواردة فى أمر الإحالة، ذلك أن  القتل العمد  جريمة غير عمدية- قتل خطأ- واستبعد وصف جناية 
تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجردا وإنما استهدف به النجاه من 
العقوبة (١٩٧٩/٤/١أحكام النقض س ٣٠ق ٨٧ص ٤١٦).وكذلك ما قضت به المحكمة إذا دفع المتهم بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله أو تستبعده بنص خاص 
صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة والإدعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى 
يجب على القضاء بحثها استقلالا وقبولها أو رفضها، إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن النفس ولكنه لم يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك =فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا 
الدفع ضمنيا إذا هو مقرر أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن =ظرف الدفاع الشرعى 

ينتفى مع قيام ظرف سبق الإصرار (١٩٣٠/١١/١٣مجموعة القواعد القانونية ج ٢ق ١٠٢ ص ١٠٢)
وقد قضت محكمة النقض على أن من المقرر أن تقرير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع   (١)
الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه يغير معقب متى كانت مؤدية 
إلى النتيجة التى رتبت عليها، وأن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة 
كان  أنه  يثبت  لم  الضرب لمن  بفعل  التعرض  يسوغ  فلا  فيه  الاستمرار  وبين  الاعتداء  يباشر  بين من 
يتعدى أو يحاول فعلا الاعتداء على المدافع أو غيره (١٩٨١/١١/١٠أحكام النقض س ٣٢ق ١٤٥ص ٨٣٤، 
١٩٨١/١٢/١٠ق ١٩٤ص ١٠٨٤، ١٩٨١/٢/٥ق ٢٠ص ١٣٨) وكذلك قضت المحكمة على أنه إذا كان ما أورده 
المتهم  كان  الذى  الجدار  إلى مكان  أنصاره  فريق من  توجه على رأس  عليه  المجنى  أن  يفيد  الحكم 
يجرى إقامته وتعرضوا له وهدموا جزاءا منه واعتدى المجنى عليه عليه وزميله على المتهم اعتداء 
وصفه الحكم بالقسوة وأثبت الكشف الطبى أنه فى قتل وخطير، فقد كان لزاما على المحكمة أن 
تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها مادامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها 
النقض  بالقصور. (١٩٥٨/٣/١٧أحكام  بقيامها، فإذا لم تفعل كلن حكمها مشوبا  المتهم  ولو لم يدفع 
لم  المتهمين  أن  يفيد  الحكم  أورده  ما  كان  إذا  أنه  على  المحكمة  قضت  وكذلك   (٣٠٥ ٨٥ص  ٩ق  س 
على  لزاما  كان  فقد  بالقوة،  أحدهما  حيازة  فى  عقار  فى  دخوله  بسبب  عليه  المجنى  على  يعتديا 
الصورة  الدعوى على هذه  واقعة  لها  ترشح  الذى  الشرعى  الدفاع  قيام حالة  تبحث فى  أن  المحكمة 
فتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان =لم يدفعا به، فإن هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا 
بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه. (نقض ١٩٥٤/١٢/٩ أحكام النقض سنة 
فى  الدعوى  واقعة  بين  فيه  المطعون  الحكم  أن  حيث  أنه  على  المحكمة  قضت  وكذلك   (٢٦٨ ٦٥ص 
كانوا  الحادث  يوم  وفى  حديقة  يستأجرون  عليه  والمجنى  وشقيقه  المتهم  أن  فى  (تخلص  أنها  قوله 
واستل  عليه،  والمجنى  وشقيقه  المتهم  بين  نقاش  فحصل  الثمار  قيمة  على  يتحاسبون  بالحديقة 
على أثره المجنى عليه مدية وكان يريد ضرب أخيه بها، فما كان من المتهم إلا أن أخرج من جيبه 



٤٣٧

كــما أنــه قــد أثــير تســاؤل آخــر عــما إذا كان يشــترط اعــتراف المتهــم بالجريمــة 
ــاع الشرعــى؟ ــه الدف ــه أن يتمســك بحال حتــى يمكــن ل

اتجهــت أحــكام محكمــة النقــض قديمــا إلى وجــوب اعــتراف المتهــم بالجريمــة وأن 
ــه  ــى دفعت ــك الجريمــة والأســباب الت ــك الجريمــة وأســباب قيامــه بتل يوضــح ظــروف تل

لاعتقــاد بوجــود حالــة الدفــاع الشرعــى فى جانبــه.(١)
المحكمة  تقوم  أن  النقض واتجه إلى ضرورة  اتجاه محكمة  ما تغير  أنه سرعان  إلا 
بدورها فى بحث وتحميص تلك الحالة والمحاولة للوصول لتوافرها من عدمه طالما أن أوراق 

مسدسا أطلق منه ست رصاصات على أخيه المجنى عليه فأرداه قتيلا). لما كان ذلك، وكان ما أورده 
الحكم على هذه الصورة يرسخ لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه 
دون أن ينفى قيام تلك الحالة ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأى فيها، وذلك حتى 
يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون 
مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه. (١٩٨٠/١٠/١٣أحكام النقض س ٣١ ق ١٧٠ص 
٨٨٣) وكذلك قضت المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن 
النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفى قيام تلك الحالة، ومن غير أن يتناولها بالتمحيص 
أو يبين أوجه الرأى فيها، وذلك يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، 
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.(١٩٧٤/١٢/٩أحكام 
النقض س ٢٥ق ١٨٠ص ٨٣٩) وكذا قضت المحكمة على أنه متى كان البادى مما استخلصه الحكم 
من واقعة الدعوى أن الطاعن ظن أن المجنى عليه قد يبغى الاعتداء عليه فعالجه بضربه عصا على 
رأسه، وكان هذا الاستخلاص الذى إنتهى إليه الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى، فإن كان يتعين 
على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، وإذا هى لم تفعل ذلك وأدانتهم فإن حكمها 
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يوجب نقضه. (١٩٦٩/٦/٢٣أحكام النقض 
س ٢٠ق ١٨٩ص ٩٥٨، نقض ١٩٦٣/٦/١٠سنى ١٤ق ٩٧ص ٤٩٦). =وكذلك قضت المحكمة على أنه إذا كان 
ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيدا أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكاكين إلا عقب 
إصابة أخيهما إصابة خطيرة بالرأس، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى 
ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة تتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان لم يدفعا بذلك. 

(نقض ١٩٦٣/٦/١٠أحكام النقض س ١٤ق ٩٧ص ٢٩٦، نقض ١٩٥٠/٥/١٢س ١ق ١٨٨ص ٥٧٤.
فقد قضت محكمة النقض أنه "إذا كان المتهم قد أنكر بتاتا ما أستند إليه ودار دفاع محاميه على   (١)
فى  كان  المتهم  أن  من  والاحتياط  الفرض  سبيل  عرضا وعلى  المحامى  لسان  جاء على  ما  فإن  الإنكار 
حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفاعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم الطعن 
فى الحكم الصادر عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع، (نقض ٦مارس ١٩٣٣مجموعة القواعد 
القانونية- الجزء الثالث- رقم ٩٩ص ١٤٩، نقض ١٩٣٨/١٢/١٢مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس 
رقم ٢٨٣ص ٥٥١، نقض ١٩٤١/٦/١٦ق ٢٧٧ص ٥٤٥، نقض ١٩٣٩/١١/٦ق ٣ص ٦، نقض ٣٢ /١٩٣٩/١ج ٤رقم 

٣٤٠ص ٤٤٥.



٤٣٨

النقض  محكمة  قضاء  أستقر  بأنه  وقضت  الحالة  تلك  وجود  عن  بنفسها  تنطبق  الدعوى 
على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة.(١)

ــاه  ويــرى الباحــث أن الاتجــاه الحديــث للمحكمــة يتفــق ومــا ســبق وإن أوردن
مــن دور محكمــة الموضــوع الأســاسي ومســئولياتها فى بحــث تلــك الحالــة وعــدم 
الانتقــاص منهــا، كــما أنــه وإذا كان للمحكمــة الحــق فى تــرك الاعــتراف إن لم تقتنــع بــه 
وعــدم الالتفــات إليــه، كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة ٢٧١بفقرتهــا الثانيــة مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة والتــى نصــت عــلى أنــه: "وبعــد ذلــك يســئل المتهــم عــما إذا كان 
معــترف بارتــكاب الفعــل المســند إليــه فــإن اعــتراف جــاز للمحكمــة الاكتفــاء باعترافــه 

ــات...." ــير ســماع الشــهود وإلا فتســمع شــهود الإثب ــه بغ ــم علي والحك
فإنــه يكــون لهــا من باب أولى بحث وجود حالــة الدفاع الشرعى من عدمه.

كــما يثــار التســاؤل عــن طبيعــة الدفــع بحــق الدفــاع الشرعــى هــو مــن الدفــوع 
ــرة  ــا لأول م ــة الموضــوع ولا يجــوز إثارته ــام محكم ــا أم ــى يجــب إثباته ــة الت الموضوعي
ــة  ــام حال ــع بقي ــلى أن " الدف ــض ع ــة النق ــت محكم ــد قض ــض، فق ــة النق ــام محكم أم
الدفــاع الشرعــى. موضوعــى و إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض مــشروط بترشــيح 
مدونــات الحكــم لقيامــه. تقاعــس الطاعــن عــن الدفــع أمــام محكمــة الموضــوع بقيــام 

حالــة الدفــاع الشرعــى. عــدم اكــتراث المحكمــة بالــرد عــلى ذلــك الدفــع.(٢)

نقض ١٩٦٤/١٠/٢٦س ١٥رقم ١٢٣ص ٦٢٤. ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة النقض من أنه: كان من   (١)
الواجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تتحدث عن الدفاع الشرعى لما =أوقع الطاعن فعل 
الضرب المرفوعة به الدعوى عليه بما يثبته أو ينفيه- أما وأنها تقول أنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم 
ينكر التهمة أمامها أو تقول بأن حالة الدفاع الشرعى منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج نفسه 
فيه ففى هذا خطأ وقصور ظاهران. وذلك لأن المحكمة وهى مطلوب أن تفصل فى دعوى جنائية 
بالإدانة فيها أو البراءة لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه واعترافه بالتهمة أو 
إنكاره أياها، ولأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجب للعقاب بلا 
قيد ولا شرط إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول للمتعدى عليه حق الدفاع الشرعى 
متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادي فى الاعتداء عليه ومتى التزم هو فى دفاعه الحدود 
١٩٥٣/١/٢٧مجموعة  نقض  ١٢ق،  ٧٧٢، س  رقم  ١٩٤٢/١٢/٢٨القضية  نقض   " القانون  فى  له  المرسومة 
أحكام النقض س ٤رقم ١٦٥ص ٤٣١، نقض ١٩٦٤/١٠/٢٦س ١٥رقم ١٢١ص ٦١٥. انظر فى ذلك أيضا د. / 
عبد الحميد الشواربى: الإثبات الجنائى فى ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٨، ص 

.١٣٤
نقض١٩٩٢/٢/١٩. طعن رقم ١٥٣٦٤لسنة ٦٠ق.  (٢)



٤٣٩

كــما قضــت بــأن: "عــدم جــواز إثــارة الدفــع بقيــام حالــة الدفــاع الشرعــى لأول 
مــرة أمــام محكمــة النقــض إلا إذا كانــت مدونــات الحكــم تظاهــره.(١)

كــما قضــت بــأن "الأصــل فى الدفــاع الشرعــى أنــه مــن الدفــوع الموضوعيــة التــى 
يجــب التمســك بهــا لــدى محكمــة الموضــوع ولا يجــوز إثارتهــا لأول مــرة لــدى محكمــة 
ــة محكمــة النقــض لمحكمــة الموضــوع فى  ــار تســاؤل أخــير عــن رقاب النقــض".(٢) كــما يث
ــى يكــون لقــاضى  ــة الت ــع؟ والحقيقــة أن الأصــل أن المســائل الموضوعي ــك الدف شــأن ذل
الموضــوع الســلطة التامــة فى بحــث ذلــك ليــس لمحكمــة النقــض التدخــل فى التقديــر.(٣)

وكل مــا لمحكمــة النقــض هــى مراقبــة صحــة الاســتنتاج فى التقديــر الــذى 
وصلــت إليــه محكمــة الموضــوع وأنــه يتفــق ومــا أثبتــه الحكــم فى أســبابه ومســوغات 
حكمــه وهــو مــا يطلــق عليــه المنطــق القضــائى (٤)، أو مراقبــة الخطــأ فى تكييــف حالــة 

ــى.(٥) ــاع الشرع الدف

نقض ١٩٨٨/٣/٩. طعن رقم ٤٤١٥لسنة ٥٧ق.  (١)
نقض ١٩٥١/٣/٦س ٢رقم ٢٧١ص ٧٣١، ١٩٤٤/٢/٢١مجموعة القواعد القانونية ج ٦رقم ٣٠٥ص ٤٠٤.  (٢)

د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢٥٠.  (٣)
دار  الجنائى،  النقض  الثالث،  الجزء  الجنائية،  الإجراءات  قانون  فى  الوسيط  سرور:  فتحى  أحمد   / د.   (٤)

النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠، ص ١٦٧.
د. / رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، مرجع سابق، ص ٥٨٢.  (٥)



٤٤٠



٤٤١

المبحث الثاني
المسئولية الجنائية والمدنية لإستخدام الفرد لحق الدفاع الشرعي

ــق  ــة في ح ــئولية المترتب ــي المس ــما ه ــي ف ــاع الشرع ــة الدف ــر حال ــت تواف إذا ثب
الفــرد ســواء مــن الناحيــة المدنيــة أو الجنائيــة ؟ وهــل يوجــد أي التــزام بالنســبة 

ــه؟ ــن عدم ــه م ــدي علي للمعت
وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات يتعــين علينــا التعــرض لتعريــف المســئولية 
ــة الدفــاع  ــر توافــر حال ــك أث ــة والــشروط المتطلبــة في المســئولية، وكذل ــة والمدني الجنائي

ــة:  ــة أو المدني ــواء الجنائي ــئولية س ــلي المس ــي ع الشرع
أولا: تعريــف المســئولية الجنائية والمدنية: 

تعريف المســئولية بصفة عامة: 
تتعــدت التعريفــات التــى قيلــت لتعريــف المســئولية، فذهــب البعــض إلى 
تعريفهــا بأنهــا حالــة الشــخص الــذي ارتكــب أمــرا يســتوجب المؤخــذاة والمســاءلة، فــإذا 
كان الفعــل يخالــف قواعــد الأخــلاق والآداب وصــف بأنــه مســئولية أدبيــة وإذا خالــف 

ــة. (١) ــئولية القانوني ــه المس ــق علي ــتتبع أن يطل ــه يس ــون فإن القان
ــر  ــخص أى أم ــكاب الش ــل ارت ــئولية تمث ــلي أن المس ــابق ع ــف الس ــز التعري ويرك
يســتوجب المســاءلة القانونيــة وإن اختلفــت نــوع المســئولية حســب طبيعــة المســئولية 

ســواء كانــت أدبيــة أو قانونيــة.
ــذا  ــا له ــل (٢)، والمســئولية وفق ــن فع ــج ع ــزام نات ــا الت ــا آخــرون: بأنه ــما عرفه ك

ــا. ــب عليه ــذى يتري ــر ال ــق الأث ــن منطل ــا م ــرأى ينظــر اليه ال

د. / منصور عمر المعايطة: المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، مطبوعات جامعة الملك   (١)
نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٤، ص ٣٣.

د. / السيد أبو عيطة: الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية،   (٢)
٢٠٠١، ص ٦٣.



٤٤٢

ــأن للمســئولية مفهومــان: الأول مفهــوم مجــرد  وذهــب رأى ثالــث: إلى القــول ب
ــا  ــئولية طبق ــي أن المس ــلوكه بمعن ــه س ــل تبع ــخص لأن يتحم ــة الش ــه صلاحي ــد ب ويقص
لهــذا المفهــوم هــي حالــة تــلازم الشــخص ســواء وقــع منــه مــا يقتــضي المســاءلة أم لا.

ــخص  ــل الش ــم تحمي ــه أن يت ــد ب ــي ويقص ــوم واقع ــو مفه ــانى: ه ــوم الث والمفه
ــوم –  ــذا المفه ــا له ــئولية طبق ــبر المس ــة، وتعت ــه حقيق ــدر من ــذي يص ــلوك ال ــه الس تبع
جــزاء يوقــع عــلي الشــخص الــذي ارتكــب الســلوك المخالــف ويعــد المفهــوم الثــاني هــو 
الأشــمل لأنــه لا يمكــن تحميــل شــخص جــزاءا وهــو غــير مؤهــل لتحمــل تلــك التبعــة (١).
ــه وضــع تفســيرا شــاملا للمســئولية وأوضــح  ــرأى إذ أن ويرجــح الباحــث هــذا ال

ــوم الواقعــى. ــوم المجــرد أو المفه ــا ســواء المفه مفهومه
وللمســئولية نوعان:

أولهما / المســئولية الأدبية:
ــزاء  ــاب أو ج ــب عق ــي بترتي ــون ولا يعن ــا القان ــي لا ينظمه ــئولية الت ــي المس وه
عــلي مخالفتهــا، إذ أن المســئولية الأدبيــة هــي رابطــة بــين الفعــل والفاعــل ويعــد الأخــير 
هــو صاحــب القــرار ومــن يملــك القــدرة عــلي الإقــدام عــلي الفعــل أو الامتنــاع عنــه (٢)، 
ــا  ــه إلي ضمــير وواجــدن الشــخص نفســه وم ــاع عن ــان الفعــل أو الامتن ــترك إتي ــك ي لذل
ــلي مســئولية  ــد ع ــلي أســاس داخــلي يعتم ــن وازع داخــلي يســتند ع ــه م ــون بداخل يك

الفــرد أمــام اللــه عــز وجــل ومــا يوجــد بداخــل الأنســان مــن رقيــب معنــوي بحــت.
ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت المسئولية الأدبية تنبع من الضمير والوازع الداخلى 
فإنها تحقق تلك المسئولية دون ارتباط بحدوث ضرر للشخص من عدمه (٣)، وهي بالتالي 

عمر محمود: تكييف المسئولية الطبية،٢٠٠٨، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //forum.law-dz.com/index.php?

د. / امام محمد كمال الدين: المسئولية الجنائية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي   (٢)
والشريعة الاسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ٢٠٠٤،ص ٧٦.

عمر محمود: تكييف المسئولية الطبية،٢٠٠٨، منشورعلى شبكةالانترنت  (٣)
http: //forum.law-dz.com/index.php?



٤٤٣

تختلــف عــن المســئولية القانونيــة والتــي ترتبــط بالــضرر، كــما أنهــا أوســع مــن 
ــه بنفســه في  ــه وبالنــاس وعلاقت ــة لأنهــا ترتبــط بعلاقــة الشــخص برب المســئولية القانوني

ــط. ــيره فق ــخص بغ ــة الش ــي علاق ــة ه ــئولية القانوني ــين أن المس ح
والنــوع الثاني/ هو المســئولية القانونية:

تلــك المســئولية التــي قــد عنــى المــشرع القانــوني بتنظيمهــا ووضــع كافــة 
ــشروط  ــئولية إلا بال ــذه المس ــوم ه ــا ولا تق ــلي مخالفاته ــزاء ع ــب الج ــا وترتي قواعده
ــك لا  ــر ضرر يلحــق شــخص آخــر، لذل ــا ضرورة تواف ــن أهمه ــون وم ــا القان ــي نظمه الت
ــك  ــق ذل ــضرر وأن يلح ــن ال ــر رك ــة إذا لم يتواف ــئولية قانوني ــود مس ــول بوج ــن الق يمك

ــئول. ــخص المس ــير الش ــر غ ــخص آخ ــضرر بش ال
وبذلــك تختلــف المســئولية القانونيــة عــن الأدبيــة أيضــا في كــون أن المــشرع قــد 
ــه، في حــين أن المســئولية  ــون ب ــراد يلتزم ــذي جعــل الأف ــوني ال ــا الســياج القان وضــع له

الأدبيــة لم توضــع ولم تحــدد بفعــل المــشرع.
وللمســئولية القانونية نوعان: 

أولهما المســئولية المدنية: 
ــا إخــلال  ــا البعــض بأنه ــى وردت بشــأنها فقدعرفه ــات الت ــدت التعريف ــد تع وق
ــا  ــا أو التزام ــا قانوني ــذه إم ــه تنفي ــروض علي ــه ومف ــع علي ــزام يق ــب الت ــخص بموج الش

ــض للمــضرور.(١) ــضرر تعوي ــل هــذا ال ــك ضرر ويقاب ــب عــلي ذل ويترت
كــما عرفهــا آخــرون: بأنهــا تعويــض الــضرر الناجــم عــن الإخــلال بالتــزام مقــرر 
في ذمــة المســئول، وقــد يكــون مصــدر هــذا الالتــزام القانــون في صــورة تكاليــف عامــة 

ــة.(٢) ــة فتكــون مســئوليته تقصيري ــا عــلي الكاف يفرضه

الطبية،  الأخطاء  والجنائية في  المدنية  المسئولية  المعايطة،  منصور عمر   / د.  ذلك  انظر في مضمون   (١)
مرجع سابق، ص٣٧.

   ،١٩٨٠ روزاليوسف،  الأول،  الجزء  والقضاء،  الفقة  ضوء  في  المدني  التقنين  العزيز:  عبد  كمال  محمد   (٢)
القاهرة، ص٥٢٢.



٤٤٤

كذلــك ذهــب البعــض إلى: تعريفهــا بأنهــا التــزام شــخص بضــمان الــضرر الواقــع 
عــلي الغــير نتيجــة لتــصرف قــام بــه.(١)

ــئولية  ــز للمس ــف موج ــلى تعري ــموله ع ــير لش ــف الأخ ــث والتعري ــق الباح ويتف
ــا. ــة وعناصره المدني

وبالتــالي تقــوم المســئولية المدنيــة عــلي أســاس إلــزام المســئول عــن الــضرر 
بتعويــض المــضرور عــن الفعــل وللمســئولية نوعــان:

أولهــما / مــا يعــرف بالمســئولية العقديــة وهــي التــي تقــوم عــلي التــزام تعاقــدي 
بــين طرفــين ويشــترط فيهــا ضرورة قيــام عقــد صحيــح ينشــئ التزامــا بــين 

المســئول والمــضرور وكذلــك أن ينشــأ الــضرر عــن هــذا الإخــلال.

ــاس  ــلي أس ــوم ع ــة: وتق ــئولية التقصيري ــرف بالمس ــا يع ــو م ــاني / وه ــوع الث والن
وجــود خطــأ مفــترض ينشــئ التزامــا بــين المســئول والمــضرور وهــو 

بالتعويــض.(٢)  الالتــزام 

ــت  ــي نص ــصرى والت ــدني الم ــون الم ــن القان ــادة (١٦٣) م ــت الم ــك نص ــلي ذل وع
ــض"  ــه بالتعوي ــن ارتكب ــزم م ــير يل ــبب ضرراً للغ ــأ س ــه " كل خط ــلي أن ع

ولذلــك تقــوم المســئولية التقصيريــة عــلي الإخــلال بالتــزام قانــوني واحــد لا يتغــير 
ــدم  ــئولية ع ــذه المس ــترض في ه ــه يف ــظ أن ــير، ويلاح ــدم الإضرار بالغ ــزام بع ــو الالت وه
ــود  ــن العق ــد م ــأي عق ــضرور ب ــخص الم ــضرر والش ــل ال ــب فع ــخص المرتك ــاط الش ارتب
ــا  ــإذا م ــه، ف ــة باحترام ــزم الكاف ــذي يل ــون ال ــه القان ــو مخالف ــزام ه ــدر الالت ــا مص دائم

ــة. ــئولية التقصيري ــب المس ــه يوج ــخص فإن ــزام أي ش ــك الالت ــف ذل خال

عمر محمود: تكييف المسئولية الطبية،٢٠٠٨، منشورعلى شبكةالانترنت  (١)
http: //forum.law-dz.com/index.php?

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٧٠.  (٢)



٤٤٥

وثانيهما: المســئولية الجنائية: 
وقــد تعــددت أيضــا التعريفــات للمســئولية الجنائيــة فقــد عرفهــا البعــض 
ــوت  ــا أي ثب ــي ارتكبه ــرم الت ــة إلي المج ــبة الجريم ــوت نس ــه ثب ــد ب ــير يقص ــا تعب بأنه
الفعــل الــذي يعتــبره القانــون جريمــة إلي الشــخص الــذي ارتكــب ذلــك الفعــل فيصبــح 
ــه، ولابــد حتــي تقــوم المســئولية عــن فعــل  ــة التــي فرضهــا القانــون ل مســتحقا للعقوب

ــاني. (١) ــل والج ــك الفع ــين ذل ــة ب ــة والمعنوي ــة المادي ــق الرابط ــم تحقي ــين أن يت مع
ــق  ــون(٢)، ويتف ــه القان ــل يجرم ــخص لفع ــكاب ش ــا ارت ــرون بأنه ــا آخ ــما عرفه ك

ــة. ــئولية الجنائي ــاصر المس ــلى عن ــموله ع ــازه وش ــف لإيج ــذا التعري ــث وه الباح
ــن جــراء  ــع م ــد أصــاب المجتم ــة إلى حــدوث ضرر ق ــن المســئولية الجنائي وترتك
مخالفــة الشــخص للقواعــد العامــة التــي تنظــم شــئون الحيــاة في المجتمــع والتــي 

ــوني. ــص قان ــدد بن ــائي مح ــزاء جن ــا ج ــلي مخالفته ــشرع ع ــب الم يترت
ــي  ــا، فف ــه قديم ــت علي ــما كان ــث ع ــصر الحدي ــئولية في الع ــورت المس ــد تط وق
ــو الإرادة  ــئولية ه ــه المس ــدت علي ــذي اعتم ــاس ال ــة كان الأس ــة القديم ــين المصري القوان

ــون. ــام القان ــاواة أم ــرة المس ــاب بفك ــط العق ورب
وعنــد الرومــان كانــت المســئولية أشــد خطــورة إذ أنهــا كانــت تخضــع الإنســان 
ــة،  ــاس الإرادة الآثم ــلي أس ــوم ع ــت لا تق ــاءلة وكان ــوان للمس ــع الحي ــت تخض ــما كان ك
ــا عــما أصــاب المــضرور ســواء كان  بــل أنهــا تعــدت ذلــك واتجهــت إلى كونهــا رداً فعلي

ــز.(٣) ــير ممي ــزا كان أم غ ــل، ممي ــير عاق ــلا كان أم غ ــاً، عاق ــاناً أم حيوان إنس
وفي العــصر الحديــث كان هناك العديد مــن المذاهب لذلك ومنها:

د. / أحمد موافي : الفقة الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون، طبعة المجلس الأعلي للشئون الاسلامية،   (١)
القاهرة، ١٣٤٨هـ،ص ١٣٦.

حمزة خيراني: سيادة القانون من ثمار الثقافة القانونية، ٢٠٠٩، منشورعلى شبكةالانترنت  (٢)
http: //www.aechril.org/ar/index.php?

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٦٥-٦٦.  (٣)



٤٤٦

المذهــب الــكلاس والــذي ســاد في أواخــر القــرن الثامــن عــشر وكان يقــوم عــلي 
أســاس أن المســئولية الجنائيــة تقــوم عــلي حريــة الاختيــار فــإذا انعدمــت تلــك الحريــة 

ــار.(١) ــة الاختي ــة المترتبــة عليهــا تبعــا لانعــدام حري انعدمــت المســئولية الجنائي
وكان عــلي رأس الفقهــاء الذيــن نــادوا بذلــك الاتجــاه هــو الفقيــه الايطــالي 
(بكاريــا): والــذي اتجــه إلي أن حريــة الاختيــار تقــوم عــلي المقــدرة في المفاضلــة الحــرة 

ــث.(٢) ــذه البواع ــا له ــه الإرادة وفق ــة وتوجي ــث المختلف ــين البواع ب
ــار  ــة الاختي ــح حري ــي تبي ــالي يركــز أصحــاب هــذا الاتجــاه عــلي الإرادة الت وبالت
إذ أنهــم يــرون أن الإرادة هــي أهــم الاعتبــارات في المســئولية الجنائيــة إذ عــلي أســاس 
توافــر تلــك الإرادة يمكــن القــول بتوافــر المســئولية أو وجــود إرادة حــرة ســاقت المتهــم 
إلي ارتــكاب ذلــك الفعــل، فــإذا انعدمــت إرادة الجــاني لأي ســبب مــن الأســباب انعدمــت 

ــة. ــالي المســئولية الجنائي بالت
ــت  ــا نص ــا أنه ــادات ومنه ــن الانتق ــد م ــة العدي ــذه النظري ــت إلي ه ــد وجه وق
ــادي أن تتــم المســاواة في توقيــع  اهتمامهــا عــلي الجريمــة وليــس عــلي المجــرم وأنهــا تن
ــة  ــكل جريم ــم إذا أن ل ــكل منه ــة ب ــروف الخاص ــل الظ ــخاص وتهم ــين الأش ــاب ب العق
وقائعهــا ولــكل مجــرم ظــروف قــد تــؤدي إلي تخفيــف العقــاب أو تشــديد العقــاب، كــما 

ــاً.(٣) ــة تفســيراً علمي ــم بتفســير الجريم ــا لم تق أنه
كــما ذهــب اتجــاه آخــر: أطلــق عليــه المذهــب الواقعــي أو المذهــب النيــوكلاسى 
ــه  ــع وأن ــلي المجتم ــورة ع ــادة الخط ــي مف ــاس منطق ــلي أس ــئولية ع ــس المس ــذي أس وال
يكفــي لقيــام المســئولية أن يتــم اســناد الفعــل الضــار إلي الشــخص مرتكــب ذلــك 
ــوع، أو  ــرم المطب ــم المج ــواع ه ــس أن ــين إلي خم ــيم المجرم ــوا بتقس ــار وقام ــل الض الفع

ــرضي.(٤) ــرم الع ــة، والمج ــرم بالعاطف ــادة، والمج ــرم بالع ــون، والمج ــرم المجن المج

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٦٧.  (١)
د. / محمد السعيد عبد الفتاح: أثر الاكراه علي الارادة في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بين القانون   (٢)

الوضعى والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٣٦.
د./ محمد السعيد عبد الفتاح، أثر الاكراه علي الارادة في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٧.  (٣)

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٦٨.  (٤)



٤٤٧

ــاول  ــا ح ــو م ــي وه ــاه التوفيق ــه الاتج ــق علي ــث: أطل ــاه ثال ــب اتج ــما ذه ك
ــئولية  ــاس المس ــلي أس ــئولية ع ــس المس ــذي أس ــابقين وال ــين الس ــين الاتجاه ــق ب التوفي
الأدبيــة وهــو مســئولية الشــخص أمــام نفســه عــلي أن يتــم توافــر شرطــين هــما وحــدة 

الشــخصية والتماثــل الاجتماعــي(١).
ــئولية  ــائي للمس ــام الوق ــك النظ ــول في ذل ــدم الدخ ــر: إلي ع ــه رأي أخ ــما اتج ك
الجنائيــة وإنمــا يتعــين أن نهــدف مــن فكــرة المســئولية أن نتجــه إلي عــدم عــودة الجــاني 

إلي الجريمــة وليــس إيلامــه.(٢)
ويــري الباحــث: الاتفــاق مــع الــرأي الأول رغــم الانتقــادات التــي وجهــت إليــه 

إذ أن حريــة الجــاني واختيــاره في ارتــكاب الجريمــة هــو أســاس المســئولية الجنائيــة.
بــل إن المــشرع المــصري أخــذ بهــذا المبــدأ والدليــل عــلي ذلــك مــا نصــت عليــه 
المــادة (٦٢) مــن قانــون العقوبــات عــلي أنــه " لا عقــاب عــلي مــن يكــون فاقــد الشــعور 
ــا  ــل، وإم ــه في العق ــون أو عاه ــا الجن ــل. إم ــكاب الفع ــت ارت ــه وق ــار في عمل أو الاختي
ــلي  ــه أو ع ــراً عن ــا قه ــا أذا أخذه ــا كان نوعه ــدرة أي ــير مخ ــن عقاق ــئة م ــة ناش الغبيوب

غــير علــم منــه بهــا ".
ومــن الجديــر بالذكر أنه يشــترط للمســئولية الجنائية عدة شروط هي: (٣)

١-أن يوصــف الفعــل المــادي بأنــه إرادي وأن يتصــف بعــدم المشروعيــة الجنائيــة 
طبقــا للنمــوذج القانــوني للجريمــة وأن تتوافــر علاقــة الســببية بــين ذلــك 

الســلوك الإرادي والنتيجــة. 
٢-ضرورة أن تتوافــر الأهليــة الجنائيــة وقــت ارتــكاب الســلوك الإجرامــي إذا أنهــا 

أســاس القــدرة المعنويــة والعقليــة التــي يتمتــع بهــا الشــخص البالــغ.

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٦٩.  (١)

د. / السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٦٦.  (٢)
القاهرة،  العربية،  النهضة  الفردية في المجتمع الحر، دار  الجنائية  د./ رمزي رياض عوض: المسئولية   (٣)

٢٠٠١، ص ٣٣.



٤٤٨

٣-أن يتوافــر عنــصري الركــن المعنــوي هــما العلــم والإرادة إذ أن عنــاصر الركــن 
المعنــوي تؤثــر عــلي المســئولية الجنائيــة.
٤-أن تتوافــر القدرة علي التصرف بشــكل طبيعي.

ثانيــا: الآثار المترتبة على اســتخدام الدفاع الشرعــى من الناحية الجنائية
يتعــين علينــا ونحــن فى مجــال البحــث التعــرض لمــا ســطره التشريــع المــصرى مــن 
ــار عــلى اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى – مــع الإشــارة بإيجــاز لبعــض التشريعــات  آث
المختلفــة بشــأن ذلــك - وكذلــك أراء الفقهــاء وأحــكام المحاكــم فى آثــار اســتخدام حــق 

الدفــاع الشرعــى وذلــك عــلى النحــو التــالى: 
التشريــع المصرى وأثار اســتخدام حق الدفاع الشرعى

ــلى  ــص ع ــلى الن ــت ع ــة حرص ــات المختلف ــاره إلى أن التشريع ــن الإش ــداءة يمك ب
ــى  ــاع الشرع ــق الدف ــتخدام ح ــة اس ــرد فى حال ــئولية للف ــدام المس ــة وانع ــاء العقوب انتف
ــدم  ــا تع ــن رأى أنه ــات م ــن التشريع ــك، فم ــف ذل ــا فى تكيي ــما بينه ــت في وإن اختلف
الجريمــة مــن أساســها، ومــن ذلــك المــادة ٥٩مــن القانــون الأردنى والتــى نصــت عــلى أن 
الفعــل المرتكــب فى ممارســة حــق دون إســاءة اســتعماله لا يعــد جريمــة ويعــد ممارســة 
ــه " لا جريمــة إذا أرتكــب  لحــق، كــما نصــت المــادة ٢٢ مــن القانــون الكويتــى عــلى أن

الفعــل دفاعــا".(١)
ــم  ــا ت ــل إذا م ــن الأص ــه م ــود جريم ــان وج ــما ينفي ــين فإنه ــن النص ــا لهذي وطبق
اللجــوء الى اســتخدام حــق الدفــاع الشرعى،ويعــد بالتــالى حــق الدفــاع الشرعــى فى هــذه 

ــة.  ــع للجريم ــة مان الحال
أمــا بالنســبة للمــشرع المصرى-وهــو أســاس البحــث - فقــد نفــى العقوبــة عمــن 
اســتخدم حــق الدفــاع الشرعــى فقــد نصــت المــادة ٢٤٥مــن قانــون العقوبــات عــلى أنــه 
ــاء اســتعماله حــق  ــة أثن ــة بجــراح أو ضرب ــل غــيره أو إصاب ــة مطلقــا عــلى قت " لا عقوب

الدفــاع الشرعــى عــن نفســه أو مالــه أو عــن نفــس غــيره....."

اللبنانى  القانون  ١٨٣،١٨٤من  والمادتين  السورى  القانون  ١٨٢من  المواد  ذلك  مضمون  على  نصت  كما   (١)
والمادة ٣٩من القانون التونسى والمادة ٣٢من قانون العقوبات البحرينى.



٤٤٩

ــن  ــف ع ــد اختل ــصرى ق ــشرع الم ــد الم ــالفة نج ــادة الس ــص الم ــتقراء ن ــن اس وم
ــا. ــل مجرم ــاء الفع ــتمرار بق ــع اس ــل م ــن الفع ــة ع ــى العقوب ــه ينف ــابقيه إذ أن س

ومــن الجديــر بالملاحظــة أنــه وإن كان كلا الإتجاهــين وإن اتفقــا فى عــدم توقيــع 
ــم المتهــم  ــة عــلى المتهــم إلا أن الإتجــاه الأول يعــدم الجريمــة فيتعــين عــدم تقدي عقوب
ــل  ــانى يجع ــاه الث ــين أن الإتج ــة، فى ح ــكل جريم ــح لا يش ــل أصب ــة إذ أن الفع للمحاكم
الجريمــة قائمــة وانــه قــد توافــر ســبب إباحــه يحــول دون توقيــع عقوبــة عــلى المتهــم 

فقــط.
ــام  ــا ق ــون المــصرى مــن اتجــاه، اذ أن م ــه القان ــا ذهــب إلي ويرجــح الباحــث م
ــع  ــل الإباحــة يحــول دون توقي ــة الأركان إلا أن فع ــة مكتمل ــدى يشــكل جريم ــه المعت ب
العقــاب عــلى المدافــع وبالتــالى يتعــين تقديــم المتهــم للمحاكمــة و يتعــين عــلى القضــاء 
ــام  ــلطه الإته ــلى س ــين ع ــاه الأول يتع ــا للإتج ــه طبق ــين أن ــة، فى ح ــك الحال ــتظهار تل اس
الا تحيــل الأوراق للمحاكمــه الجنائيــه لعــدم وجــود جنايــه يتــم محاكمــه المتهــم وهــو 
مــا يمنــع القضــاء مــن نظــر الدعــوى، كــما أنــه يلقــى عــلى عاتــق ســلطه الإتهــام عــبء 

إثبــات تلــك الحالــة وهــو مــا لا يمكــن التســليم بــه. 
ب- آراء الفقهــاء وآثار اســتخدام الدفاع الشرعى

ــة عــلى مــن اســتخدم حقــه  ــاء عــلى عــدم ترتيــب مســئولية جنائي أجمــع الفقه
فى الدفــاع الشرعــى فــلا عقــاب مطلقــا يقــع عــلى ذلــك الشــخص، إذ أن مــا أتــاه ذلــك 
ــين أن  ــا فى ح ــه مجرم ــون عمل ــن أن يك ــالى لا يمك ــا، وبالت ــلا مباح ــبر عم ــخص يعت الش
فعلــه مــبررا تبريــرا قانونــا(١) طالمــا التــزم شروطــه ولم يتجــاوز فى اســتعمال ذلــك الحــق.
ومــن ذلــك أيضــا مــا قــرره الدكتــور/ محمــود محمــود مصطفــى أن مــا يقــع مــن 

الدافــع فى حالــة توافــر الدفــاع الشرعــى فعــل مــبرر تبريــرا تامــاً.(٢)

يراجع فى ذلك د. / السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   (١)
٢١٠. وكذلك د. / محمود نجيب حسنى، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٣٥. وكذلك 

د. / مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٢٩.
د. / محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٥٦.  (٢)



٤٥٠

ج- أحــكام المحاكم وآثار الدفاع الشرعى
تعــددت أحــكام محكمــة النقــض المصريــة والتــى ســارت عــلى تبيــان أثــر الدفــاع 
الشرعــى والتــى انتهــت إلى أن ذلــك يفــضى للقضــاء بــبراءة المتهــم ومــن تلــك الأحــكام: 

١- قضــت محكمــة النقــض أن: "ينــاط بمحكمــة الموضــوع الفصــل فى تحقــق 
الدفــاع الشرعــى مــن عدمــه ومتــى تبــين لهــا أن الســلوك الإجــرائي 
ــن  ــة م ــلى المحكم ــين ع ــه يتع ــى فإن ــاع الشرع ــة الدف ــبرر حال ــم ي للمته
ــع  ــن وقائ ــا م ــك واضح ــى كان ذل ــبراءة مت ــضى بال ــها أن تق ــاء نفس تلق

الدعــوى.(١)
ــة دفــاع  ــة كانــت فى حال ــأن ثبــوت أن الطاعن ٢- كــما قضــت محكمــة النقــض ب
شرعــى عــن نفســها يبيــح لهــا القتــل دفاعــا عــن نفســها. إحرازهــا الســلاح 
ــى.  ــاع الشرع ــق الدف ــات ح ــن مقتضي ــة م ــذه الحال ــص فى ه ــير مرخ غ
ــة.  ــوى المدني ــض الدع ــل وإحــراز الســلاح. ورف ــى القت ــن تهمت ــا م براءته

ــنة ٣٩ص ٢٤٠. ــنة ٣٣ص١٠٩٣، والس ــون. الس ــح القان ــق وصحي يتف
ــه حــين أوقــع  ــه إذا كان المتهــم قــد تمســك بأن كــما قضــت محكمــة النقــض بأن
فعــل الــضرب بالمجنــى عليــه إنمــا كان فى حالــة مــن حــالات الدفــاع 
ــه  ــى علي ــا أن المجن ــه بقوله ــة علي ــإن رد المحكم ــس ف ــن النف ــى ع الشرع
ــل كان  ــه ب ــوى إيقاع ــذى كان ين ــضرب ال ــل ال لم يكــن يقصــده هــو بفع
يقصــد أخــاه لا يكــون ســديدا لأن حــق الدفــاع مبــاح قانونــا عــن نفــس 

ــا.(٢) الإنســان أو عــن نفــس غــيره إطلاق
يطالــب  أن  يمكــن  لا  القانــون  بــأن  النقــض  محكمــة  قضــت  كــما   -٤
مــن  ذلــك  فى  لمــا  عليــه  الإعتــداء  تخوفــه  عنــد  بالهــرب  الإنســان 
الــذى  فالحكــم  وإذن  الإنســانية.  الكرامــة  تقــره  لا  الــذى  الجــبن 
دفــاع شرعــى  حالــة  فى  كان  أنــه  مــن  المتهــم  بــه  دفــع  مــا  ينفــى 

 ،١٩ ٥ص  ٨رقم  ١٩٥٧س  ٧يناير  نقض   ،١٧٨ ٥٦ص  ٧رقم  س  النقض  ١٩٥٦أحكام  سنة  ١٤فبراير  نقض   (١)
٢٤يونيو سنة ١٩٦٣س ١٤رقم ١٠٧ص ٥٥٩.

جلسة ١٩٤١/٦/١٠طعن رقم ١٥٠٦سنة ١٦ق الربع قرن ص ١٧٨.  (٢)



٤٥١

ــه  ــداء من ــوع اعت ــب وق ــرب ويتجن ــدوره أن يه ــه كان فى مق ــة أن بمقول
ــون  ــق القان ــلى الخطــأ فى تطبي ــون مؤسســا ع ــم يك ــه. هــذا الحك أو علي

ــه.(١) ــا نقض متعين
ــاح  ــأن حــق الدفــاع الشرعــى عــن النفــس مب ٥- كــما قضــت محكمــة النقــض ب
ــه  ــر ل ــن تواف ــل م ــى قب ــاع الشرع ــاج بالدف ــواز الاحتج ــدم ج ــلاق ع بإط

هــذا الحــق. (٢)
ــى  ــاع الشرع ــق الدف ــرر ح ــون إذ ق ــأن القان ــض ب ــة النق ــت محكم ــما قض ٦- ك
ــداء عــلى نفــس المدافــع أو عــلى غــيره  ــه حقــا يبيــح دفــع كل اعت وجعل
ــامة.(٣) ــن الجس ــا م ــدرا معين ــاع ق ــح الدف ــذى يبي ــداء ال ــترط فى الاعت لم يش

ويثار تســاؤل حول المســاهمة الجنائية وحق الدفاع الشرعى؟
ــك فى حــق  ــلى الشري ــد ع ــى تمت ــاع الشرع ــار الدف ــلى أن آث ــه ع ــتقر رأى الفق اس
الدفــاع حيــث أن حــق الدفــاع مــن أســباب الإباحــة المطلقــة (٤)، وبالتــالى يســتفيد كل 

ــة. ــة أو تبعي ــت المســاهمة أصلي ــاع الشرعــى ســواء كان مــن ســاهم فى حــق الدف
وبالتــالى يحــق للمســاهم أن يــدرء الاتهــام عــن نفســه وكذلــك المســئولية ســواء 
ــن  ــه م ــلى إذ أن ــل الأص ــدى الفاع ــى ل ــاع الشرع ــة الدف ــام حال ــة لقي ــة أو المدني الجنائي
غــير المقبــول أن يعفــى مــن اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ويعاقــب مــن ســاعده أو 

ســاهم معــه بــأى طريقــة مــن طــرق المســاهمة.
ويــرى الباحــث: أن ذلــك يخالــف نــص المــادة ٤٢مــن قانــون العقوبــات والتــى 
ــة  ــباب الإباح ــن أس ــبب م ــب لس ــير معاق ــة غ ــل الجريم ــه "إذا كان فاع ــلى أن ــص ع تن
ــة  ــه وجبــت مــع ذلــك معاقب ــائى لأحــوال أخــرى خاصــة ب أو عــدم وجــود القصــد الجن

ــا". ــا قانون ــوص عليه ــة المنص ــك بالعقوب الشري

جلسة ١٩٥٢/١٠/٦طعن رقم ٤١٧سنة ٢٢ق مجموعة الربع قرن ص ١٧٩.  (١)
الطعن ١٩٣٨لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٥.  (٢)

جلسة ١٩٥٥/١/١١طعن رقم ١٩٦٤سنة ٤٢ق مجموعة الربع قرن ص ١٨٧لسنة ١١ص ١٧والسنة ٢٣ص   (٣)
.٦٠٦

د. / حسن صادق المرصفاوى، قواعد المسئولية الجنائية فى التشريعات العربية، مرجع سابق، ص ١٧٤،   (٤)
د. / السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ٢١٠.
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وبالتــالى لا يســتفيد الشريــك فى الجريمــة مــن ســبب الإباحــة إذا توافــر فى 
الفاعــل الأصــلى.

ثالثــا: آثار الدفاع الشرعى مــن الناحية المدنية.

ــت  ــد نص ــى فق ــاع الشرع ــر الدف ــلى أث ــص ع ــصرى بالن ــدنى الم ــون الم ــى القان عن
المــادة (٤)مــن القانــون المــدنى المــصرى عــلى أنــه "مــن اســتعمل حقــه اســتعمالا 

ــن ضرر" ــك م ــن ذل ــأ ع ــما ينش ــئولا ع ــون مس ــا لا يك مشروع

ــير  ــق غ ــتعمال الح ــون اس ــه يك ــلى أن ــون ع ــن ذات القان ــص المادة(٥)م ــما تن ك
ــة:  ــوال الآتي ــشروع فى الأح م

أ- إذا لم يقصد به ســوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانــت المصالــح التــى يرمــى إلى تحقيقهــا قليلــة الأهميــة بحيــث لا 
ــببها. ــن ضرر بس ــير م ــب الغ ــا يصي ــع م ــه م ــب البت يتناس

ج- إذا كانــت المصالــح التى يرمــى إلى تحقيقها غير مشروعة.

ولذلــك وطبقــا لنــص المــادة الســالفة فإنــه ومــن البديهــى ألا يترتــب أى مســئولية 
ــس  ــه أو نف ــن نفس ــى ع ــاع شرع ــة دف ــو فى حال ــير وه ــدث أى ضرر بالغ ــن أح ــلى م ع

غــيره(١)، وقــد نــص القانــون المــدنى عــلى ذلــك صراحــة.

ــت  ــا قض ــا م ــة ومنه ــض المصري ــة النق ــكام محكم ــك أح ــلى ذل ــتقرت ع ــما اس ك
بــه محكمــة مــن أن " يشــترط نفــى المســئولية اعتــمادا عــلى حالــة الدفــاع الشرعــى أن 

ــول." (٢) ــداء المــراد دفعــه حــالا أو وشــيك الحل يكــون الاعت

وقد استقر الفقه على عدم وجود مسئولية للمدافع عن أى أضرار قد يحدثها بالغير 

محمد كمال عبد العزيز، التقين المدنى فى ضوء افقه والقضاء، مرجع سابق، ص ٥٨٨.  (١)
نقض ١٩٥٥/١٠/٢٠- مجموعة قواعد النقض فى خمسة وعشرين عاما الصادرة من الجمعية العمومية   (٢)

والدائرة المدنية- مكتب فنى- بند ١٤-ص ١٩٦٨.
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ــزم  ــا الت ــا طالم ــلا مباح ــد عم ــه يع ــى لأن فعل ــاع الشرع ــة الدف ــتخدام حال ــة اس فى حال
ــق.(١) ــك الح ــتخدام ذل ــاوز فى اس ــه ولم يتج شروط

وخلاصــة القــول أنــه: لا يترتــب أى مســئولية مدنيــة عــلى الشــخص الــذى يلجــأ 
ــه  ــا لمــا اســتقر علي ــك وفق ــة وذل ــزم بالحــدود القانوني ــا الت ــاع الشرعــى طالم لحــق الدف

ــون والفقــه والقضــاء. القان

د. / عبد الرازق أحمد السنهورى: نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة   (١)
العربية، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٨٩٣.
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الفصل الثانى
مسئولية الدولة عن استخدام حق الدفاع الشرعى

ــخص  ــلى الش ــاظ ع ــا الحف ــلى عاتقه ــع ع ــة يق ــا أن الدول ــبق أن أوضحن ــما س ك
ــى  ــه حت ــر عمل ــة لشــخصة ومق ــة اللازم ــه الحماي ــر ل ــة وتوف ــة الدولي ــع بالحصان المتمت
يســتطيع أداء عملــه طالمــا التــزم الحــدود التــى رســمها كل مــن القانونــين الــدولى 
والداخــلى ولم يقــم بأعــمال تجعلــه فى موقــف المعتــدى، فــإذا قــام بفعــل الاعتــداء فإنــه 
يجــوز اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ضــد الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة، كــما 

ــادى. ــرد الع ــة عــلى الف ــة أو مدني ــه لا مســئولية جنائي ــا - أن ــما انتهين ــه - وك أن
ــق  ــرد ح ــتخدم الف ــا اس ــاً إذا م ــة أيض ــلى الدول ــئولية ع ــة مس ــب ثم ــل يترت فه
الدفــاع الشرعــى؟ أم أنــه لا يوجــد أيضــاً ثمــة مســئولية فى جانــب الدولــة إذا مــا 

اســتخدم الفــرد لحقــه فى الدفــاع الشرعــى؟
وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل يتعــين علينــا التعــرض لماهيــة المســئولية الدوليــة، 
ــة فى  ــة، وأخــيرا التعــرض لعــدم مســئولية الدول ــشروط المســئولية الدولي ــم التعــرض ل ث
ــك فى  ــه ذل ــيتم معالج ــى، وس ــاع الشرع ــق الدف ــين لح ــراد العادي ــتخدام الأف ــة اس حال

ضــوء الآتى: 
المبحــث الأول: ماهية المســئولية الدولية.
المبحث الثانى: شروط المســئولية الدولية.

ــين  ــراد العادي ــتخدام الأف ــة اس ــة فى حال ــئولية الدول ــدم مس ــث: ع ــث الثال المبح
ــى. ــاع الشرع لحــق الدف
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المبحث الأول
ماهية المسئولية الدولية

ــا حــدث إخــلال  ــدولى وإذا م ــون ال ــزم بقواعــد القان ــة أن تلت يجــب عــلى الدول
بــأى مــن قواعــد القانــون الــدولى، فإنــه يجــب عــلى الدولــة التزامــات دوليــة فى ســبيل 

إصــلاح ذلــك الإخــلال.(١)
ــض  ــدولى تعوي ــن الشــخص ال ــة أو م ــن الدول ــب عــلى الإخــلال الصــادر م ويترت

ــدولى. ــون ال ــرره أحــكام القان ــك التجــاوز عــما ق الشــخص المــضرور عــن ذل
وفى مجــال تعرضنــا لبحــث ماهيــة المســئولية الدوليــة نتعــرض بالبحــث إلى 
تعريــف المســئولية الدوليــة والأســاس الفلســفى للمســئولية الدوليــة وذلــك عــلى النحــو 

ــالى:  الت
أولاً: تعريف المســئولية الدولية.

ثانياً: الأســاس الفلسفى للمســئولية الدولية.
: تعريف المســئولية الدولية:  أولاٍ

حرصــت لجنــه القانــون الــدولى التابعــة للأمــم المتحــدة عــلى تعريــف المســئولية 
الدوليــة فقــد عرفتهــا بأنهــا كل عمــل غــير مــشروع دوليــاً تقــوم بــه دولــة مــا يســتتبع 

ــة.(٢) مســئوليتها الدولي
كــما عرفهــا معهــد القانــون الــدولى أنهــا: "تســأل الدولــة عــن كل فعــل أو 
ــه تأسيســية  ــى أتت ــة الت ــت ســلطة الدول ــا كان ــة أي ــا الدولي ــع التزاماته ــافى م ــاع يتن امتن

كانــت أو قضائيــة أو تنفيذيــة"(٣).

جامعة  دكتوراة،  رسالة  المعاصر،  الدولى  القانون  فى  للتدويل  العامة  النظرية  سامى:  خليل   / د.   (١)
القاهرة،١٩٩٦، ص ٣٦٢.

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (٢)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

لؤى معتز: المسؤلية الدولية، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٣)
http: //www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1027
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ــن  ــة ع ــأل الدول ــا: "تس ــدولى بأنه ــون ال ــة للقان ــة الياباني ــا الجمعي ــما عرفته ك
ــة  ــال عمدي ــة أفع ــم نتيج ــخاصهم أو ممتلكاته ــب فى أش ــا الأجان ــى يتحمله الإضرار الت
ــاء  ــى ســلطاتها أثن ــل موظف ــن قب ــا، م ــام به ــام بأعــمال يجــب القي ــن القي ــاع ع أو امتن
تأديتهــم لواجباتهــم الوظيفيــة إذا كانــت الأفعــال أو الامتنــاع عنهــا ناتجــة عــن انتهــاك 

ــورة. ــلطات المذك ــا الس ــى تتبعه ــة الت ــق الدول ــلى عات ــع ع ــب دولى يق لواج

كــما اجتهد الفقهاء فى تعرف المســئولية الدولية:

فقــد عرفهــا البعــض فإنهــا: "التــزام بالتعويــض يفــرض عــلى الدولــة التــى ينســب 
إليهــا تــصرف غــير مــشروع – إيجــابى أو ســلبى- ســبب ضرراً لدولــة أخــرى.(١)

ــد  ــة لقواع ــمال المخالف ــن الأع ــة ع ــئل الدول ــه روث بأنها:"تس ــا الفقي ــما عرفه ك
القانــون الــدولى مــن قبــل الأفــراد أو النقابــات التــى يعهــد إليهــا فى القيــام بالوظائــف 
الدوليــة  للســلطة  العــام  النطــاق  تدخــل فى  الأعــمال  أن هــذه  ثبــت  إذا  العامــة، 

القضائيــة".(٢)

ــشروع  ــير م ــل غ ــام بعم ــزام دولى أو القي ــرق لالت ــا ط ــا: بأنه ــم تعريفه ــما ت ك
ــزام  ــه الت ــب علي ــثر ويترت ــة أو أك ــدولى ســبب ضرراً لدول ــون ال ــد القان ــة لقواع بالمخالف
الدولــة المنســوب إليهــا ارتــكاب العمــل غــير المــشروع بالتعويــض للدولــة المــضرورة.(٣)

ــون  ــى انتهكــت القان ــة الت ــزم الدول ــذى يل ــدأ ال ــا المب ــا آخــرون: بأنه ــما عرفه ك
ــاك.(٤) ــن هــذا الانته ــضرر الناشــئ ع ــض ال ــدولى بتعوي ال

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٦٩٢.  (١)
خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (٢)

 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm
الدولى  القانون  بالقوة فى ضوء  القيد  أراضى  الاستيلاء عل  تحريم  مبدأ  متولى:  المنعم  عبد  د/ رجب   (٣)

المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٩٩،ص ٣٥١.
(4) Eagleton, clyde: The responsibility of states in international law, krous reprint co, New York, 

1970, P.22.
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كــما عرفهــا الفقيــه روســو: بأنهــا تولــد مــن فعــل يخالــف قاعــدة مــن القانــون 
الــدولى ولــكى تتحقــق المســئولية ليــس مــن الــضرورى وجــود ضرر وأن مخالفــة القانــون 
ــف  ــذا يختل ــة وفى ه ــذه المخالف ــة ه ــة ضحي ــاء الدول ــر ادع ــة لتبري ــاً كافي ــدولى دائم ال

القانــون الداخــلى. (١)
ــة بمقتضــاه  ــزم الدول ــونى تلت ــام قان ــن نظ ــارة ع ــا عب ــا: بأنه ــم تعريفه ــك ت وكذل
ــى  ــة الت ــض الدول ــام بتعوي ــدولى الع ــون ال ــاً للقان ــشروع طبق ــير م ــلا غ ــأتى عم ــى ت الت

ــل.(٢) ــذا العم ــراء ه ــن ج ــا ضرر م لحقه
ــه  ــذى يرتب ــونى ال ــا: الجــزاء القان ــة بأنه ــف المســئولية الدولي وأخــيراً يمكــن تعري
ــل أو  ــل فى عم ــصرف يتمث ــونى دولى بت ــخص قان ــام ش ــد قي ــام عن ــدولى الع ــون ال القان

ــزام دولى. (٣) ــاكا لالت ــام انته ــدولى الع ــون ال ــاً للقان ــكل طبق ــل يش ــن عم ــاع ع امتن
ويتفــق الباحــث والتعريــف الأخــير إذ أن باقــى التعريفــات اعتمــدت عــلى 
العمــل غــير المــشروع الــذى يرتكــب مــن قبــل الدولــة وأصبحــت لا تمثــل تعريفــا 
واقعيــاً عــلى المســتوى الــدولى خاصــة وأن مــع تطــور المجتمــع الــدولى ونشــوء أشــخاص 
ــلى  ــتند ع ــير إذ اس ــف الأخ ــإن التعري ــة ف ــمات الدولي ــات والمنظ ــدة كالهيئ ــة جدي دولي
العمــل غــير المــشروع ســواء كان إيجابيــاً أو ســلبياً مــن الشــخص القانــونى الــدولى فإنــه 
يكــون قــد شــمل الــدول والكيانــات القانونيــة الدوليــة الجديــدة وبالتــالى يكــون هــذا 

ــع الفعــلى الحــالى. ــماشى والواق ــا يت ــف هــو م التعري
ثانياً: الأســاس الفلسفى للمســئولية الدولية

اختلــف الفقهــاء حــول تحديــد الأســاس الفلســفى الــذى يمكــن تحديــد المســئولية 
لدوليــة بشــأنه وقــد اتجهــوا إلى وضــع العديــد مــن النظريــات فى شــأن ذلــك وســنقوم 

بعــرض ذلــك عــلى النحــو التــالى: 

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

لؤى معتز: المسؤلية الدولية، ٢٠٠٩، منشور على شبكةالانترنت  (٢)
http: //www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1027 

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص٩٠.  (٣)



٤٦٠

١- نظريــة التضامن الاجتماعى.
بــدأت ظهــور المســئولية الدوليــة فى العصــور الوســطى وكانــت تقــوم عــلى أســاس 
ــن،  ــل والتضام ــاس التكاف ــلى أس ــة ع ــئولية الدولي ــة المس ــا إقام ــة قوامه ــة جرماني نظري
ــة  ــين للجماع ــراد المكون ــع الأف ــين جمي ــترض ب ــن مف ــاس تضام ــلى أس ــوم ع ــت تق فكان

التــى وقــع عــلى احــد أفرادهــا الفعــل الضــار.
ــة  ــن جماع ــام الشــخص المــضرور م ــد عــلى قي ــة يعتم ــك النظري وكان أســاس تل
ــة  ــى وثيق ــام وه ــاب الانتق ــرف بخط ــاب يع ــلى خط ــه ع ــن جماعت ــول م ــة بالحص معين
ــخص  ــك الش ــق لذل ــضرور يح ــخص الم ــة الش ــة فى دول ــلطات المختلف ــن الس ــادرة م ص
ــن  ــن ضرر م ــه م ــا لحق ــع م ــب م ــض المناس ــلى التعوي ــول ع ــا الحص ــضرور بمقتضاه الم
ــما  ــضرر، ك ــل ال ــام بفع ــذى ق ــخص ال ــا الش ــى إليه ــى ينتم ــة الت ــخص فى الجماع أى ش

ــة.(١) ــلطات دولي ــن س ــه م ــاء حق ــون لاقتض ــب الع ــضرور طل ــخص الم للش
وقــد انتهــت هــذه النظريــة مــع بدايــة تشــكيل الدولــة الحديثــة وبدايــة 

الشــخصية. المســئولية  مبــدأ  الجماعيــة وظهــور  المســئولية  عــن  التخــلى 
٢- نظريــة وضع الأمير فوق الجماعة.

ــور  ــة كان أول تط ــة الحديث ــكيل الدول ــة تش ــيط وبداي ــصر الوس ــة الع ــع نهاي م
ــذى  ــير ال ــة أن الأم ــك النظري ــضى تل ــة، ومقت ــوق الجماع ــير ف ــة وضــع الأم نشــوء نظري
يحكــم فــوق الجماعــة فــإذا لم يقبــل الأمــير بمحاكمــة الشــخص المتســبب فى الــضرر فانــه 
لا يمكــن أن يتــم ممارســة الانتقــام ضــد الجماعــة ككل إذا أن الأمــير يمثــل الدولــة فــإذا 
أخطــأ الأمــير ورفــض معاقبــة الشــخص الــذى ســبب الــضرر فــإن ذلــك معنــاه أن خطــأ 
الأمــير هــو خطــأ الدولــة ككل إذ أن فى تلــك الحالــة يكــون عــدم منــع الأمــير لتصرفــات 
الأجانــب الخاطئــه يكــون قــد أصبــح شريــكا معهــم فى ذلــك الخطــأ أو أن الأمــير إذا لم 

يقــم بالعقــاب فإنــه يجيــز بذلــك تصرفــات هــؤلاء الأجانــب.(٢)

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (٢)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm



٤٦١

ــك  ــخص المل ــل ش ــدولى وفص ــع ال ــور المجتم ــاً بتط ــة أيض ــذه النظري ــت ه وانته
ــا. ــمال موظفيه ــن أع ــة ع ــئولية الدول ــة ومس ــن الدول ع

الخطأ: ٣- نظرية 
يرجــع الفضــل فى تأســيس هــذه النظريــة إلى الفقيــه "جروســيوس" وكان مضمــون 
تلــك النظريــة أن المســئولية الدوليــة تنشــأ إذا حــدث خطــأ مــن جانــب الدولــة فــإذا لم 

ترتكــب الدولــة أى خطــأ بــات مــن الطبيعــى عــدم مســاءلة الدولــة.
ــك  ــواء كان ذل ــة س ــب الدول ــن جان ــأ م ــدوث خط ــة إلى ح ــك النظري ــرد تل وم

الخطــأ متعمــداً أو أن ذلــك الخطــأ غــير متعمــد فالمســئولية قائمــة فى الحالتــين.(١)
ــا  ــم انتقاده ــى ت ــدولى حت ــه ال ــلى الفق ــة مســيطرة ع ــت هــذه النظري ــد ظل وق
مــن الفقيــه الإيطــالى انزيلــوتى والــذى انتقــد نظريــة الخطــأ وذلــك عــلى اســاس أن تلــك 
النظريــة تقــوم عــلى فكــرة نفســية لا تتناســب مــع أشــخاص القانــون الــدولى الحديــث 
ــة  ــك النظري ــين وإن تل ــين وليســوا طبيعي ــع أشــخاصه أشــخاص اعتباري ــذى يعــد جمي ال
ــين  ــط ب ــاك خل ــما كان هن ــا صداهــا حين ــةان له كملخــص محــاضرات المســؤولية الدولي
شــخص الأمــير وشــخص الدولــة أمــا وقــد أضحــت التفرقــة بــين شــخص الأمــير وشــخص 

الدولــة واضحــاً وبالتــالى باتــت تلــك النظريــة لا محــل لهــا.(٢)
٤- نظريــة العمل غير المشروع

ــه عــلى أســاس  ــذى أســس نظريت ــوتى وال ــه الإيطــالى انزيل ــا الفقي ــادى به ــد ن وق
ــلى  ــة ع ــئولية الدولي ــيس المس ــخصية وتأس ــية والش ــث النفس ــه البح ــن أوج ــلى ع التخ

ــدولى. ــون ال ــة القان ــؤداه مخالف ــى م ــار موضوع معي
ولهــذه النظريــة العديــد مــن الجوانــب الموضوعيــة المميــزة لهــا أهمهــا أن 
ــدولى وأن أســاس  ــات ملائمــة لتطــور المجتمــع ال ــثر النظري ــة تعــد هــى أك ــك النظري تل

ــا.(٣) ــة بالتزاماته ــلال الدول ــو إخ ــة ه ــئولية الدولي المس

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٢١.  (١)
د. / محمد سامى عبد الحميد، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣٦٦.  (٢)

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (٣)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm



٤٦٢

المخاطر ٥-نظرية 

بــدا ظهــور نظريــة جديــدة تؤســس المســئولية الدوليــة أحيانــا عــلى فكــرة 
المخاطــر ومضمــون ذلــك أن الدولــة تتحمــل مــا قــد يســببه اســتخدامها لنشــاط مــشروع 
دوليــاً إذا مــا ســبب ذلــك النشــاط المــشروع ضرراً لأى دولــة كاســتخدام الطاقــة النوويــة 
ــم  ــى أه ــشروع ه ــير الم ــل غ ــة العم ــث أن نظري ــرى الباح ــلمية.(١) وي ــراض الس فى الأغ
ــع  ــه المجتم ــح علي ــا أصب ــع م ــاً م ــثر اتفاق ــا أك ــة وأنه ــاحة الدولي ــلى الس ــات ع النظري
ــوء  ــيرة فى نش ــر الأخ ــة المخاط ــة نظري ــال أهمي ــدم إغف ــاً ع ــور وأيض ــن تط ــدولى م ال

المســئولية إذا ســببت ضرراً لأى شــخص دولى.

د. / محمد سامى عبد الحميد، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٦٧.  (١)



٤٦٣

المبحث الثانى
شروط المسئولية الدولية

الدوليــة فى جانــب  المســئولية  لقيــام  الــدولى عــدة شروط  القانــون  اشــترط 
تلــك المســئولية. لقيــام  الــشروط  الــدولى، ويجــب أن تتوافــر جميــع  الشــخص 

ويشــترط القيــام المســئولية الدوليــة شروط تتمثــل فى وجــود عمــل غــير مــشروع 
ــة وأخــيراً  فى جانــب الشــخص الــدولى وكذلــك ضرورة أن ينســب هــذا العمــل إلى الدول

ضرورة أن يترتــب ضرر يترتــب عــلى العمــل الغــير مــشروع.

وســنقوم عــبر الصفحات التالية بإســتعراض هذه الــشروط على النحو التالى: 
أولا: وجــود عمل غير مشروع فى جانب الشــخص الدولى(١)

مــن الــضرورى لقيــام المســئولية الدوليــة أن يتــم ارتــكاب عمــل أو الامتنــاع عــن 
عمــل نــص عليــه القانــون الــدولى.(٢)

ــوا  ــواء كان ــة س ــخاص الدولي ــع الأش ــق جمي ــلى عات ــة ع ــئولية الدولي ــع المس وتق
ــد  ــاً ق ــل أيض ــب العم ــذى يرتك ــخص ال ــة إذ أن الش ــات دولي ــمات أو هيئ دول أو منظ
ــون  ــف القان ــصرف يخال ــبب ت ــة بس ــئولية الدولي ــع المس ــم، وتق ــاً منه ــع أي ــون يتب يك
الــدولى كالاعتــداء عــلى الحصانــة الممنوحــة للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة أو الامتنــاع 
ــة عــن اتخــاذ  ــع دول ــه كأن تمتن ــام ب ــدولى القي عــن عمــل كان يتعــين عــلى الشــخص ال

ــا.(٣) ــع عليه ــة بالتوقي ــت دول ــدة قام ــذ معاه ــى لتنفي ــراء تشريع إج

(1) Reuter P.: Droit international public, paris ,1968,p.144.
د. / عمر حسن عدس، مبادئ القانون المعاصر، مرجع سابق، ص٥٥٤.  (٢)

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص٩٥.  (٣)



٤٦٤

وقــد عــبرت عــن ذلــك المــادة الثالثــة مــن مــشروع لجنــة القانــون الــدولى والتــى 
قضــت بأنــه "يقــع فعــل الدولــة غــير مــشروع دوليــاً حــين: 

يمكــن أن ينســب إلى الدولــة بمقتــضى القانــون الــدولى فعــل يتمثــل فى عمــل • 
أو تقصــير عــن عمــل.

يشــكل هذا التصرف انتهــاكاً لالتزام دولى على الدولة".(١)• 
ــدولى أن العمــل غــير المــشروع ســواء  ــون ال ــة القان ــك قــررت مــشروع لجن وبذل
ــاع عــن فعــل شــئ كان  ــك الفعــل أو عمــل ســلبى بالامتن ــان ذل كان عمــل إيجــابى بإتي
ــاع  ــل أو الامتن ــك الفع ــف ذل ــة أن يخال ــه شريط ــوم بأدائ ــا أن تق ــب عليه ــن الواج م
الــدولى وجــود  القانــون  الدولــة، وبالتــالى اعتــبر  لالتــزام دولى كان مفروضــاً عــلى 

ــما:  ــاً وه ــشروع دولي ــير م ــل غ ــار الفع ــيين لاعتب ــن أساس عنصري
١-أن يصــدر ســلوك إيجــابى أو ســلبى يمكــن أن ينســب إلى الدولــة، مــع مراعــاة 
ــن  ــصرف م ــك الت ــوم بذل ــن أن تق ــة لا يمك ــخاص معنوي ــدول كأش أن ال
الناحيــة الفعليــة وإنمــا يصــدر هــذا التــصرف مــن شــخص أو جهــاز 
جماعــى يمثــل الدولــة تمثيــلاً قانونيــاً ســليمًا طبقــاً للقواعــد التــى تنظمهــا 
ــخص  ــا كان الش ــاز أو أي ــك الجه ــا كان ذل ــدول، أي ــة لل ــين الداخلي القوان
ــذه  ــنتعرض له ــا(٢)، وس ــاً كان أو مرؤوس ــل رئيس ــك الفع ــام بذل ــذى ق ال

ــد. ــما بع ــل في ــة بالتفصي النقط
ــزام دولى ســواء  ــة أو مــن الشــخص الــدولى لالت ٢-أن يحــدث انتهــاك مــن الدول
ــونى دولى  ــزام قان ــة لالت ــلى مخالف ــب ع ــشروع منص ــير م ــل الغ كان العم
العامــة  للمبــادئ  أو  عرفيــة  قانونيــة  لقاعــدة  مخالفــة  يكــون  وقــد 

ــدولى.(٣)  ــون ال للقان
إذ أن القانــون الــدولى قــد ســوى يــبن تلــك القواعــد ورتــب عليها أثر قانــونى واحد 

د. / صلاح الدين عامر، مقدمه لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٣٣.  (١)
د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٥٩- ٨٦٠.  (٢)

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٦٩٨.  (٣)



٤٦٥

فمخالفــة أيــا منهــا يرتــب انتهــاكا لأحــكام القانــون الــدولى ويعتــبر الفعــل غــير مــشروع 
ويرتــب المســئولية الدوليــة فى حــق الشــخص الــدولى الــذى انتهــك تلــك القواعــد.

ويشــترط ليكــون الفعــل غــير مــشروع أن يكــون الالتــزام الــدولى نافــذاً فى حــق 
الدولــة حــال ارتكبهــا للفعــل غــير المــشروع.

ــن  ــشر م ــة ع ــادة الثامن ــن الم ــة م ــرة الثاني ــادة الفق ــك الم ــت لذل ــد تعرض وق
ــن  ــذى لم يك ــة ال ــل الدول ــلى أن "فع ــك ونصــت ع ــدولى لذل ــون ال ــة القان مــشروع لجن
ــود  ــا، لا يع ــذاً عليه ــزام دولى ناف ــا الت ــب منه ــا يتطل ــاً لم ــه مطابق ــام ب ــم القي ــين ت ح
ــب  ــا بموج ــق إلزامي ــت لاح ــل فى وق ــذا الفع ــح ه ــاً إذ أصب ــاً دولي ــلاً مباح ــبر فع ويعت

ــام.(١) ــدولى الع ــون ال ــد القان ــن قواع ــرى م ــدة أخ قاع
كــما تعرضــت المــادة ٢٠٥مــن ذات المــشروع إلى المقصــود بانتهــاك الالتــزام 
الــدولى وقــررت أن "تنتهــك الدولــة التزامــاً دوليــاً يتطلــب منهــا القيــام بتــصرف معــين 
ــذى  ــصرف ال ــق للت ــير مطاب ــة غ ــذه الدول ــصرف ه ــون ت ــين يك ــد ح ــه التحدي ــلى وج ع

ــزام.(٢)  ــذا الالت ــا ه ــب منه يتطل
ــون الداخــلى لا يعــد حجــة  ــه ومــن الملاحــظ أن وصــف الفعــل فى القان ــما أن ك
ــبر  ــون الداخــلى يعت ــار إذا كان وصــف الفعــل فى القان ــدولى إذا لا اعتب عــلى النطــاق ال
ــدولى  ــون ال ــبرة بالقان ــدولى إذ الع ــون ال ــاح فى القان ــير مب ــبر غ ــه يعت ــاً فى حــين أن مباح

ــلى. (٣) ــس الداخ ولي
ــام عمــل دولى غــير مــشروع  ــه حتــى يمكــن القــول بقي ــر بالذكــر أن ومــن الجدي
يجــب أن يخالــف ذلــك العمــل ايــا مــن المصــادر المقــررة للعمــل الــدولى بصفــة عامــة 
والتــى بينتهــا المــادة ١٧مــن مــشروع لجنــة القانــون الــدولى والتــى قــررت أن المســئولية 
تترتــب عــن انتهــاك التــزام دولى ســواء كان تعاهــدى أو عــرفى أو مــن المبــادئ العامــة 

للقانــون الــدولى.
لها  تكون  التى  الدولية  المعاهدات  التى تمثل  التعاهدية وهى  الالتزامات  وتكمن 
قوة القانون بل أنها تعلو فى بعض الدول على التشريع الداخلى، كما فى فرنسا والتى يقضى 

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص٩٦.  (١)

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب، مرجع سابق، ص٩٧.  (٢)
د. / محمد طلعت الغنيمى، الوسيط فى قانون السلام، مرجع سابق، ص٤٥١.   (٣)



٤٦٦

الدستور الفرنسى فى المادة ٢٢منه على أن المعاهدات الدولية تعلو على التشريع الداخلى 
(١) البرلمان عليها.  وبعد موافقة 

ــا  ــة وتنفيذه ــدات الدولي ــترام المعاه ــدولى اح ــخص ال ــلى الش ــين ع وإذا كان يتع
ــبر  ــه يعت ــإن عمل ــدات ف ــك المعاه ــدولى تل ــخص ال ــف الش ــا خال ــإذا م ــة، ف ــن ني بحس
غــير مــشروع، وكذلــك يعتــبر مخالفــة العــرف الــدولى وكذلــك مخالفــة المبــادئ العامــة 
للقانــون الــدولى. ويعتبرمــن أهــم المبــادئ العامــة للقانــون الــدولى والتــى يتعــين عــلى 
ــوق  ــدأ الحق ــق، مب ــتعمال الح ــف فى اس ــدم التعس ــدأ ع ــا مب ــدولى احترامه ــخص ال الش
ــة الــضرورة وغيرهــا  المكتســبة، عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة، القــوة القاهــرة، وحال
ــة.(٢)  ــة أو عرفي ــاضى إذا لم يوجــد مصــدر قاعــدة اتفاقي ــا الق ــى يطبقه ــادئ الت ــن المب م

ثانياً: نســبة العمل غير المشروع إلى شــخص دولى
كــما يشــترط أن ينســب العمــل غــير المــشروع إلى الدولــة التــى خالفــت الالتــزام 
ــؤداه رد  ــشرط الإســناد وم ــه البعــض ب ــق علي ــا يطل ــا وهــو م ــروض عليه ــدولى(٣) المف ال

ــة.(٤) ــاع الــذى أوجــد الــضرر إلى الدول العمــل أو الامتن
إذ أنــه لا بــد أن يســند الفعــل لضــار إلى شــخص دولى بعينــه حتــى تقــوم 
ــمات  ــة والمنظ ــات الدولي ــدولى، إذ أن الهيئ ــخص ال ــك الش ــد ذل ــة ض ــئولية الدولي المس
الدوليــة أصبحــت تســأل عــن أعــمال الأشــخاص التابعيــين لهــا، كــما تســئل عــن أفعــال 

ــة.(٥) ــين الداخلي ــاً للقوان ــا طبق ــين له ــن التابعي ــخاص م الأش

(1) SALVAGE ph): Droit pénal général, se édit à jour du nouveau code pénal, paris, No. 40,1994 
,p.23.

على  منشور   ،٢٠٠٣/٢٠٠٢ الدولية،  المسؤولية  محاضرات  ملخص  الدين:  بدر  خلاف  ذلك  مضمون  فى   (٢)
شبكةالانترنت 

 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm
(3) Pretacaznik: La responsabilite internationale a raison des prejudices de caractere moral et 

politique de etat,R. G.D. I.P. 1974, p. 5. 
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٠٢.  (٤)

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٥٨.  (٥)



٤٦٧

وتمكــن الحقيقــة الســالفة فى أن العلاقــة القانونيــة الدوليــة تقــوم بــين أشــخاص 
ــا  ــم وإنم ــين بصفته ــراد العادي ــه الأف ــم أحكام ــى لا تخاطبه ــدولى والت ــون ال ــن القان م
ــدول  ــة اذأن ال ــين الدولي ــم القوان ــين لا تخاطبه ــراد العادي ــدول(١)، إذ أن الأف تخاطــب ال

ــدولى. هــى أســاس المجتمــع ال
ــدولى  ــون ال ــة القان ــن مــشروع لجن ــادة السادســة م ــك الم ــلى ذل ــد نصــت ع وق
حيــث قــررت أنــه "يعتــبر تــصرف عضــو مــن أعضــاء الدولــة فعــلاً صــادراً عــن الدولــة 
ــية أو  ــلطة التأسيس ــى إلى الس ــو ينتم ــذا العض ــواء كان ه ــدولى س ــون ال ــضى القان بمقت

ــلطات...". ــن الس ــا م ــة أو غيره ــة أو القضائي ــة أو التنفيذي التشريعي
ويتبــين مــن نــص المــادة الســالفة أن الدولــة تســئل عــن أعــمال أى عضــو 
ــاً  ــون الداخــلى أي ــاً لأحــكام القان ــذى ينتمــى إليهــا طبق ــة وال ــونى مــن أعضــاء الدول قان
ــك الســلطة  ــت تل ــواء كان ــلاث، س ــة الث ــلطات الدول ــن س ــا م ــى يتبعه كان الســلطة الت
ــك الســلطات تخضــع لســلطان  ــن تل ــة أو أن كل م ــة أو القضائي ــة أو التنفيذي التشريعي
ــن  ــج ع ــأ ينت ــل أى خط ــة أن تتحم ــلى الدول ــب ع ــالى وج ــا، وبالت ــى إليه ــة وتنتم الدول

ــلطات. ــك الس تل
وكذلــك مــا يقــال بالنســبة للــدول يقــال بالنســبة للهيئــات والمنظــمات الدوليــة 
إذ أنهــا أصبحــت شــخص دولى يقــع عليــه التزامــات ولــه حقــوق يتعــين عليــه حمايتهــا.

ويتبــين ذلــك بجــلاء مــن خــلال الــرأى الاستشــارى الــذى أصدرتــه محكمــة 
العــدل الدوليــة بتاريــخ ١١أبريــل ١٩٤٩المتعلــق بحــق الأمــم المتحــدة فى تقديــم طلــب 
التعويــض عــن الأضرار التــى تصيــب موظفيهــا عنــد أدائهــم لمهــام أعمالهــم فى مختلــف 
ــة أو  ــت دول ــدة ليس ــم المتح ــم أن الأم ــلى "رغ ــا ي ــة م ــررت المحكم ــث ق ــدول، وحي ال
حكومــة فــوق الــدول إلا أنهــا بالشــخصية الدوليــة، ولهــا بهــذه الصفــة الأهليــة اللازمــة 
لحفــظ حقوقهــا عــن طريــق رفــع الدعــاوى الدوليــة عــلى الــدول الأعضــاء وغــير 
الأعضــاء فى تلــك المنظمــة وذلــك للحصــول عــلى تعويــض عــن الأضرار التــى لحقــت بهــا 
ــك  ــك الدعــاوى لا تســتطيع أن تقــوم بذل ــع تل ــا، والأمــم المتحــدة حــين ترف أو موظفيه

ــا. (٢) ــت له إلا إذا كان أســاس دعواهــا المســاس بحــق ثاب

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣٠٢.  (١)
خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكة الانترنت   (٢)

 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm



٤٦٨

ويتبــين من الرأى الســالف العديد مــن النقاط نوجزها فى الآتى: 

للمنظــمات •  الدوليــة  بالشــخصية  تعــترف  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أن 
الدوليــة ومــن بينهــا الأمــم المتحــدة.

أن الــرأى الاستشــارى للمحكمــة قــد أوجــد حقوقــاً للمنظمــة الدوليــة • 
ــزم  ــا أن تلت ــا بالتزامــات عليه ــه محمله ــة فإن ــا وبمفهــوم المخالف ــب به لتطال
بهــا إذا مــا خالــف أى مــن الأشــخاص مــن التابعيــين لهــا وقــام بعمــل غــير 
ــات  ــة عــلى هــذه المنظــمات والهيئ ــات دولي ــا التزام ــب عليه مــشروع ويترت

ــل. ــك الفع ــن جــراء ذل ــه أضرار م ــن أصاب ــض م ــا وتعوي ــام به القي

أن أســاس رفــع دعــاوى المســئولية الدوليــة هــو الاعتــداء عــلى حــق مــشروع • 
للشــخص المــضرور وثابــت لــه.

ــدول  ــة لل ــلطات المختلف ــرض للس ــث التع ــال البح ــن فى مج ــا ونح ــين علين ويتع
ــة  ــلطات التشريعي ــن الس ــى كل م ــلى وه ــون الداخ ــاً للقان ــة طبق ــل الدول ــى تمث والت

ــالى:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــة وذل ــة والقضائي والتنفيذي

١- مســئولية الدولة عن أعمال الســلطة التشريعية: 

ــون  ــة هــى ســلطتها فى إصــدار التشريعــات والقان إن مــن مظاهــر ســيادة الدول
الــدولى يعتــد بإصــدار تلــك التشريعــات ويعتــبر تلــك القوانــين تعبــير عــن إرادة الدولــة 
وينســب إليهــا، فــإن حــوت تلــك التشريعــات بــين طياتهــا مــا يخالــف القانــون الــدولى 
ــاءلة  ــه المس ــب مع ــا يوج ــة بم ــلى الدول ــع ع ــزام يق ــة أو أى الت ــدات الدولي أو المعاه

ــك المســئولية(١). ــاء تل ــة أعب ــت الدول ــة تحمل الدولي

كــما أنــه إذا كان إصــدار التشريعــات المخالفة للقانون الدولى ســببا موجبــا لتحمل 

د. /صلاح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٤٠.  (١)



٤٦٩

الدولــة للمســئولية فــإن امتنــاع الدولــة أو إغفالهــا عــن إصــدار تشريــع لتنفيــذ 
الدوليــة.(١) الدوليــة عمــل غــير مــشروع يوجــب المســاءلة  التزاماتــه 

ــخ  ــادر بتاري ــارى الص ــا الاستش ــت فى رأيه ــة ذهب ــدل الدولي ــة الع ــل أن محكم ب
٤فبرايــر ١٩٣٢م بنــاء عــلى طلــب عصبــة الأمــم إلى أن عــدم اســتطاعة الدولــة الاحتجــاج 
بأحــكام دســتورها قبــل دولــة أخــرى للتخلــص مــن التــزام فرضــة عليهــا القانــون الــدولى 

أو الاتفاقيــات التــى هــى طــرف فيهــا.(٢)

وبالتــالى تكــون الدولــة مســئولة مســئولية مطلقــة عــن أى تــصرف يصــدر 
ــات  ــف التزام ــون يخال ــك التــصرف بإصــدار قان ــة ســواء كان ذل ــن الســلطة التشريعي م
الدولــة عــلى المســتوى الــدولى(٣)، ومــن ذلــك مــا ثــار بخصــوص حكــم محكمــة العــدل 
ــك  ــع تل ــص وقائ ــة، وتتلخ ــو - إيراني ــة الأنجل ــة الشرك ــادر ١٩٥٢م فى قضي ــة الص الدولي
القضيــة فى قيــام الحكومــة الإيرانيــة فى عــام ١٩٣٣م بإبــرام عقــد مــع إحــدى الــشركات 
وهــى الشركــة الأنجلــو- إيرانيــة والتــى كانــت الحكومــة البريطانيــة تســاهم فيهــا 
بأكــبر نصيــب، واتفقــت معهــا الحكومــة الإيرانيــة عــلى منحهــا امتيــاز فى التنقيــب عــن 
البــترول واســتغلاله عــلى الأراضى الإيرانيــة، إلا أن المجلــس النيــابى الإيــرانى فى عــام ١٩٥١م 
أصــدر قانونــاً يقتــضى بتأمــين النفــط الإيــرانى وبموجــب ذلــك القانــون تــم تأميــم جميــع 
الصناعــات الخاصــة بالبــترول فى دولــة إيــران وهو مــا أدى بالحكومــة البريطانيــة والشركة 
الأنجلــو- إيرانيــة بالاعــتراض عــلى ذلــك القانــون عــلى أســاس أنــه قــد أخــل بالالتزامــات 
التــى تقــع عــلى عاتــق الدولــة الإيرانيــة وأنهــا أصابــت الشركــة بــأضرار نتيجــة إخــلال 
الســلطات الإيرانيــة بالعقــد المــبرم بينهــا وبــين الشركــة عــام ١٩٣٣م، وقــد تــم إقامــة تلــك 

ومن ذلك قضية السفينة الألباما بين الولايات لمتحدة الأمريكية وبريطانيا وقررت محكمة التحكيم   (١)
أن تراخى بريطانيا عن إصدار تشريعات تفيد التزاماتها بقواعد الحياد فعلا مستوجبا للمسئولية 

الدولية د/ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص٧٠٣، ٧٠٤.
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣٠٨-   (٢)

٣٠٩هامش.
خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (٣)
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ــا فيهــا فى  ــى أصــدرت حكمه ــة عــام ١٩٥١م والت الدعــوى أمــام محكمــة العــدل الدولي
عــام ١٩٥٢م والتــى قــررت فى ذلــك الحكــم "أن التأميــم وإن كان حــق لــكل دولــة ذات 
ــث  ــن حي ــه إلا م ــدولى في ــون ال ــل القان ــلى ولا يتدخ ــون داخ ــم بقان ــه ينظ ــيادة وأن س
ــادل  ــض ع ــاك تعوي ــون هن ــين أن يك ــود إذ يتع ــة وج ــوال الأجنبي ــرؤوس الأم ــون ل يك

ــع.(١) ــف وكاف وسري ومنص
ــد  ــة ق ــة الإيراني ــن الحكوم ــادر م ــون الص ــوى أن القان ــك الدع ــن تل ــين م ويتب
خالــف التزاماتهــا الدوليــة رغــم إقــرار الحكــم بــأن القانــون الصــادر هــو شــأن إيــرانى لا 
يمكــن التدخــل فيــه، إلا أن ذلــك القانــون وقــد خالــف التــزام الحكومــة بمقتضــاه ومنــع 
الشركــة مــن مبــاشرة أعمالهــا الأمــر الــذى يجعــل مــن حــق القضــاء الــدولى التدخــل إذ 
أن ذلــك مــس مصالــح أجنبيــة فى الدولــة التــى أصــدرت القانــون الــذى أخــل بالتزاماتهــا 

الدوليــة ويتعــين عــلى هــذه الدولــة أن تقــوم بتعويــض المــضرور بالتعويــض الملائــم.
كــما أن الدولــة تســئل مــن عــدم قيــام الســلطة التشريعيــة بعــدم إصــدار 
قوانــين تتفــق مــع التزامــات قانونيــة دوليــة التزمــت بهــا الدولــة، فــإذا التزمــت الدولــة 
ــع  ــة لوض ــات اللازم ــن التشريع ــدر م ــا أن تص ــب عليه ــة وج ــة دولي ــات قانوني بالتزام
ــع البرلمــان عــن الموافقــة  ــلا إذا مــا امتن ــذ، فمث ــة موضــع التنفي ــك الالتزامــات الدولي تل
ــاع يعــد إخــلالا  ــك الامتن ــإن ذل ــذ معاهــدة ف ــم تنفي ــد أن يصــدر ليت ــع لا ب عــلى تشري

ــة.(٢) ــدول يســتلزم المســاءلة الدولي ــن ال م
ــد  ــف لقواع ــع يخال ــون أو تشري ــا كان صــدور قان ــار خــلاف حــول إذا م ــد ث وق
القانــون الــدولى يعــد فى ذاتــه مخالفــة توصــم الفعــل بأنــه عمــل غــير مــشروع يترتــب 
عليــه قيــام المســئولية الدوليــة؟ أم أنــه يجــب أن يتــم تنفيــذ ذلــك القانــون حتــى يتــم 

اعتبــار العمــل غــير مــشروع؟
واتجــه الفقه إلى أن هنــاك نوعين من التشريعات:

الأولى: هــو مــا يرتــب ضرر مبــاشراً لدولــة أخــرى بمجــرد صــدوره وهنــا يترتب على 

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

سابق،  مرجع  العام،  الدولى  القانون  سلامة حسين،  مصطفى   / د.  الحميد،  عبد  سامى  محمد   / د.   (٢)
ص١٦٤.



٤٧١

هــذا القانــون مســئولية دوليــة بمجــرد صــدروه، ومــن ذلــك صــدور 
الدبلوماســيين. لبعــض  الممنوحــة  الحصانــات  بإلغــاء  قانــون 

ــع  ــا وض ــدوث أضرار إذا م ــع ح ــلى التشري ــب ع ــا يترت ــو م ــانى: وه ــوع الث والن
ــم  ــب مــن أملاكه ــون يحــرم الأجان ــذ كصــدور قان ــون موضــع التنفي القان
ــشروع فى  ــير الم ــل غ ــدأ العم ــا يب ــباً وهن ــاً مناس ــم تعويض دون أن يقررله

ــون.(١) ــذ القان ــدأ تنفي ــة ب حال
ويــرى الباحــث أنــه: لا يتوافــق مــع الــرأى الســابق إذ أن مجــرد صــدور قانــون 
ــلاً  ــه عم ــد ذات ــبر فى ح ــة يعت ــات الدول ــع التزام ــق م ــة لا يتواف ــلطة التشريعي ــن الس م
غــير مــشروع، إذ أن مجــرد صــدور القانــون المخالــف للالتزامــات الدوليــة يترتــب عليــه 
ــل  ــف الفع ــن وص ــال م ــون لا ين ــذ القان ــين تنفي ــضرر لح ــير ال ــترض اذ أن تأخ ضرر مف
ــن واجــب  ــا م ــع عليه ــا يق ــة بم ــزام الدول ــبرة بالت ــير مــشروع اذ أن الع ــلاً غ ــه عم بكون

ــدولى. ــون ال باحــترام أحــكام القان
ــل  ــين ب ــة مــن قوان ــد حــدود مــا تصــدره الدول ــة عن ولا تقــف المســئولية الدولي
تمتــد تلــك الســلطة لتمثيــل مــا قــد يوجــد فى الدســاتير مــن مخالفــات لالتزامــات الدولــة 
ــيس  ــة تأس ــتور إلى جمعي ــك الدس ــيس ذل ــد إلى تأس ــى يعه ــدولى والت ــد ال ــلى الصعي ع
ــدة هــو  ــرد فى الدســتور أو مــا يصــدر مــن مــواد دســتورية جدي ــا ي ــة(٢)، إذ أن م وطني
مــن بــاب أولى أن تلتــزم بهــا الدولــة إذ أن الدســتور يعــد أقــوى التشريعــات الداخليــة 
عــلى الإطــلاق ومنــه تســتمد كافــة القوانــين، فــإذا كان مــن الطبيعــى ألا تصــدر الدولــة 
ــتور  ــون دس ــاً ألا يك ــى أيض ــن الطبيع ــى م ــد أضح ــه ق ــتور فإن ــف الدس ــين تخال قوان

ــة. ــزم الدول ــى تل ــة والت ــات والمعاهــدات الدولي ــاً للاتفاقي ــة مخالف الدول
٢- مســئولية الدولة من أعمال الســلطة التنفيذية

تترتــب عــلى الدولــة أيضــاً مســئولية دوليــة فى حالــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بــأى 
إجــراء يخالــف التزامــات الدولــة وســواء كان ذلك الإجــراء إيجابيــاً بإتيانهــا ســلوكاً مخالفاً 
أم ســلبيا بامتناعهــا عــن فعل إجراء كان يتعــين عليها أن تقوم به طبقا للقوانين الدولية، إذ 

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٠٥- ٧٠٦.  (١)
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣٠٨.  (٢)



٤٧٢

ــة طالمــا  ــد يكــون الإجــراء لا يمثــل مخالفــة للقوانــين الداخلي ــدولى لا يعت ــون ال أن القان
كان ذلــك الإجــراء مخالفــا لقواعــد القانــون الــدولى إذ أن العــبرة فى ذلــك بقواعــد 
القانــون الــدولى وليــس الداخــلى، ويعــد كل فعــل غــير مــشروع فى تلــك الحالــة صــادراً 

ــة ذاتهــا.(١) عــن الدول
ــد  ــن يعه ــا الذي ــة وأعضائه ــزة الدول ــى كل أجه ــة ه ــلطة التنفيذي ــد بالس ويقص
إليهــم القيــام بتصريــف شــئون الدولــة الإداريــة، والأشــخاص الذيــن يعهــد إليهــم بذلــك 
ــلى  ــون الداخ ــاً للقان ــة طبق ــئون الدول ــأداء دور فى إدارة ش ــوم ب ــن يق ــع م ــم جمي ه
ــين  ــع الموظف ــوزراء وجمي ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الدول ــمل رئي ــد لتش وتمت
ــاء  ــع أنح ــة فى جمي ــى الدول ــع موظف ــاسى وجمي ــلى والدبلوم ــلكيين القنص ــاء الس وأعض
ــن  ــواء م ــم س ــم دور كل منه ــون بتنظي ــى القان ــد عن ــخاص ق ــؤلاء الأش ــة(٢)، وه الدول
ــا،  ــومة له ــدود المرس ــا والح ــام به ــة القي ــة وكيفي ــة الوظيف ــاص أو طبيع ــث الاختص حي
ولأن كل هــؤلاء الأشــخاص يخضعــون لســلطة الدولــة وجــب عليهــا أن تســئل عــن 

ــم. ــم بصفته ــدر منه ــى تص ــة الت ــير مشروع ــمال الغ الأع
ــان الحكومــى  ــع الكي ــاز يتب ــة أى تــصرف صــادر مــن أى جه كــما تتحمــل الدول
ــة  ــل إن الدول ــدولى، ب ــون ال ــكام القان ــف أح ــكل يخال ــصرف بش ــة إذا ت ــل الدول داخ
تســئل حتــى ولــو كان ذلــك الجهــاز لا يتبــع الهيــكل الرســمى للدولــة طالمــا أن القانــون 
الداخــلى قــد منحــه صلاحيــة ليــمارس بعــض الاختصاصــات المكفولــة للحكومــة(٣)، 
وكذلــك تســئل الدولــة عــن أى شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص إذا ثبــت أنهــم كانــوا 
ــة.(٤)  ــاب ســلطة الدول ــة ويمارســون اختصاصاتهــا فى غي يقومــون بأعــمال لحســاب الدول
وتسئل الدولة عن أى سلوك يصدر من السلطة التنفيذية سواء كان ذلك السلوك 
من  مصلحة  أى  أو  شخص  أى  على  بالتعدى  الأشخاص  هؤلاء  من  أحد  كقيام  إيجابياً 
مصالح أجنبية، أو كان ذلك التصرف سلبياً كالامتناع عن توفير حماية الأجانب مما يؤدى 

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣٠٩.  (١)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧١١.  (٢)

د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٦٠.  (٣)

د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٦١.  (٤)



٤٧٣

ــه لا  ــب(١)، إذ أن ــع الأجان ــبرم م ــى ت ــود الت ــترام العق ــدم اح ــم أو ع ــاس بحقوقه للمس
ــوق  ــاس بحق ــؤدى إلى المس ــين ي ــن التصرف ــين إذ أن كل م ــين الحالت ــق ب ــين التفري يتع
ــة  ــق الدول ــة فى ح ــئولية الدولي ــام المس ــؤدى إلى قي ــما ي ــة م ــدول الأجنبي ــراد أو ال الأف

ــشروع. ــير م ــل الغ ــة العم المرتكب
ــا  ــة أيضــا عــن الأعــمال الصــادرة ممــن يتبعونهــا مــن أشــخاص أي وتســئل الدول
كان ذلــك التــصرف طالمــا مســت المصالــح الأجنبيــة حتــى ولــو كان هــؤلاء الأشــخاص قــد 
ــة، إذ أن التجــاوز الصــادر  ــل الدول تجــاوزوا حــدود الســلطات المســموحة لهــم مــن قب
ــير  ــل الغ ــب العم ــى ترتك ــة الت ــة الدول ــره لمصلح ــن تبري ــخاص لا يمك ــؤلاء الأش ــن ه م
المــشروع إذ أنهــا لا يمكــن أن تســتفيد مــن ذلــك الخطــأ، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك مــا 
ــا حــين  ــى وقعــت أحداثه ــز عــام ١٩٢٣م والت ــة يومان ــم فى قضي ــه محكمــة التحكي قررت
قــام الجنــود المكســيكيون المكلفــون بحمايــة بعــض الأمريكيــين الغاضبــين، بمخالفــة 
ــم إلى  ــب بنادقه ــوا بتصوي ــل وقام ــخاص ب ــؤلاء الأش ــة ه ــم بحماي ــادرة له ــر الص الأوام
ــوا  ــد تصرف ــا ق ــأن جنوده ــيك ب ــكت المكس ــد تمس ــم، وق ــة منه ــل ثلاث ــين وقت الأمريكي
ــئولية  ــر المس ــت بتواف ــك وقض ــت ذل ــم رفض ــة التحكي ــمات إلا أن محكم ــارج التعلي خ
لكــون الجنــود كانــوا تحــت إمــرة وإشراف ســلطة عليــا حــال قيامهــم بارتــكاب فعلهــم.(٢)

ويمكــن تبريــر قيــام تلــك المســئولية رغــم وجــود ذلــك التجــاوز فى افــتراض قيــام 
ــم أو  ــة عليه ــم أو الرقاب ــأت فى اختياره ــد أخط ــا ق ــو أنه ــة وه ــب الدول ــأ فى جان خط
ــن  ــوم بحس ــا أن تق ــترض فيه ــن المف ــة م ــث أن الدول ــة(٣)، حي ــمات مخالف ــدار تعلي إص
اختيــار مــن يقومــون بتمثيلهــا أو مــن يتــولى إدارة جميــع أجهزتهــا أو تــولى إدارة 
جميــع مرافــق الدولــة، وبالتــالى إذا مــا خالــف أيــا منهــم تلــك الــشروط اعتــبر أن ســوء 
ــار مــن الدولــة فى حــد ذاتــه لا يــبرر قيــام الشــخص التابــع بإســاءة التــصرف ولا  الاختي
ــة وأن  ــا الدولي ــن التزاماته ــل م ــخص بالتنص ــك الش ــا ذل ــع له ــة التاب ــن الدول ــل م يقب

ــخاص. ــؤلاء الأش ــا له ــوء اختياره ــل س تتحم

د. / مصطفى سلامة حسين، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٢٥٩.  (١)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧١٢.  (٢)

د. / أحمد أبو الوفا، الوسيط فى القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٨٦٥.  (٣)



٤٧٤

ــة لتمثيــل الســلطة التــى قــد تعينهــا لإدارة حكــم  وكذلــك تمتــد مســئولية الدول
ــرق  ــك لا يف ــا، وكذل ــا أو وصايته ــت إشرافه ــا أو تح ــع له ــتعمرة تخض ــم أو مس أى إقلي
القانــون الــدولى بــين مــا إذا كانــت تلــك الدولــة مــن الــدول الاتحاديــة أو دولــة عاديــة 

إذ أن المســئولية الدوليــة تترتــب فى أى حالــة مــن تلــك الحــالات عــلى الدولــة.(١)
٣- مســئولية الدولة عن أعمال الســلطة القضائية

لا شــك أن الســلطة القضائيــة تعتــبر ســلطة مســتقلة فــلا تخضــع لســلطة 
الدولــة فى قضائهــا، ولكــن هــل ينفــى ذلــك الاســتقلال مســئولية الدولــة عــلى المســتوى 
الــدولى ؟ وبمعنــى آخــر هــل تســتطيع الدولــة التــذرع باســتقلال لقضــاء كســبب لنفــى 

ــة؟ ــئوليتها الدولي مس
ــة إذ أن  ــئوليتها الدولي ــن مس ــل م ــا أن تتنص ــن له ــة لا يمك ــة إن الدول والحقيق
القانــون الــدولى ينظــر عــلى الدولــة عــلى أنهــا وحــدة كاملــة لا تنفصــل وتســئل عــن أى 
ــاً  ــو صــدر ســليما طبق ــى ول ــدولى، إذ أن الحكــم القضــائى حت ــون ال ــف القان عمــل يخال
ــلى إلا أن  ــد الداخ ــلى الصعي ــة ع ــة الدول ــذاً فى مواجه ــلى وناف ــون الداخ ــكام القان لأح
ــة  ــا ينســب صــدوره إلى الدول ــدولى يعــد عمــلاً مادي ــون ال ــك الحكــم بالنســبة للقان ذل

ــة.(٢) ــزام للدول ــك الحكــم أى الت ــف ذل ــة إذا خال ــه الدول وتســئل عن
كــما أن الدولــة لا يمكــن لهــا أن تتمســك بــأن الحكــم قــد أصبــح نهائيــاً أو أصبــح 
واجــب النفــاذ وأنــه قــد حــاز قــوة الأمــر المقــضى وأنــه لا يمكــن مناقشــة ذلــك الحكــم 
مــرة أخــرى إذ أنــه وإن كان للحكــم قــوة إلزاميــة عــلى المســتوى الداخــلى إلا أن ذلــك 
الحكــم والــذى يخالــف القانــون الــدولى لا يرتــب أثــار إلزاميــة عــلى المســتوى الــدولى 

بــل يترتــب عليــه مســئولية الدولــة.(٣)
كــما يمكــن القــول أن الدولــة لا يمكن أن تتمســك بحجــة اســتقلال القضاء لأن ذلك 
الاســتقلال يكــون فى علاقة هذه الســلطة بالســلطات الأخــرى للدولة وليــس بعلاقة الدولة 

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣١١.  (١)

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣١٣.  (٢)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٠٦.  (٣)



٤٧٥

بالــدول الأخــرى، إذ أنهــا فى هــذه الحالــة تعــد مســئولة مســئولية كاملــة عــن أى عمــل 
صــادر مــن أى ســلطة مــن تلــك الســلطات.(١)

وقــد قــرر الفقهــاء بوجــود بعــض الحــالات التــى يتعــارض فيهــا الأعــمال الصــادرة 
مــن القضــاء الداخــلى مــع قواعــد القانــون الــدولى، ويعتــبر بالتــالى مخالفــة لالتزامــات 

الدولــة ويتعــين معــه نشــوء مســئولية الدولــة، ومــن تلــك الحــالات الآتى: 
١- حالــة إنكار العدالة:

وتعــرف حالــة إنــكار العدالــة بأنهــا الظلــم الظاهــر أو الخطــأ الواضــح فى ممارســة 
العدالــة أو التدليــس فى الحكــم أو ســوء النيــة أو الحكــم القائــم عــلى الهــوى.(٢)

ــل فى  ــاً الفص ــة أو ضمن ــاضى صراح ــض الق ــا رف ــة بأنه ــكار العدال ــرف إن ــما تع ك
ــيره  ــه أو تأخ ــا أو رفض ــل فيه ــا للفص ــم صلاحيته ــا رغ ــل فيه ــير الفص ــوى أو تأخ الدع

ــه.(٣) ــلى عريض ــوب ع ــر المطل ــدار الأم ــت فى إص الب
ويتعــرض كلا التعريفــين الســابقين إلى أن إنــكار العدالــة ويتمثــل فى تأخــير 
الفصــل فى الدعــوى أو الامتنــاع عــن الفصــل فيهــا رغــم كونهــا أصبحــت جاهــزة للحكــم 
فيهــا وهــو مــا يــؤدى إلى تأخــير العدالــة وهــو مــا يعــد ظلــما للخصــوم إذ أن ذلــك يعــد 

خطــأ جســيم فى حــق القضــاء.
وقــد عنــى المــشرع المــصرى بوضــع القواعــد التــى تحــرم عــلى القضــاء الدلــوف 
ــة  ــن الناحي ــة أو م ــة الجنائي ــن الناحي ــواء م ــزاءاً س ــشرع ج ــب الم ــر ورت ــك الأم إلى ذل
ــات  ــون العقوب ــائى فقــد نصــت المــادة ١٢١مــن قان ــد الجــزاء الجن ــة، فعــلى صعي المدني
ــه غــير  ــه حكــم ثبــت أن ــع عــن الحكــم أو صــدر من ــه "كل قــاض امتن المــصرى عــلى أن
ــادة الســابقة يعاقــب  ــورة فى الم ــاء عــلى ســبب مــن الأســباب المذك ــك بن حــق وكان ذل

ــزل". ــرر وبالع ــادة ١٠٥مك ــا فى الم ــوص عليه ــة المنص بالعقوب

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm
د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٣١٣.  (٢)
(3) SALVAGE (ph): Droit pénal général, se édit à jour du nouveau code pénal, paris, No. 

40,1994,p.741.
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كــما تنــص المــادة ١٢٢ســمن ذات القانــون عــلى أنــه "إذا امتنــع أحــد القضــاة فى 
غــير الأحــوال المذكــورة عــن الحكــم يعاقــب بالعــزل وغرامــة لا تزيــد عــن مائتــى جنيــه 
ــاضى أبى أو توقــف عــن إصــدار حكــم بعــد  ــا عــن الحكــم كل ق مــصرى. ويعــد ممتنع
ــواد  ــات فى الم ــون المرافع ــة فى قان ــشروط المبني ــأن بال ــذا الش ــه فى ه ــب إلي ــم طل تقدي
المدنيــة والتجاريــة ولــو احتــج بعــدم وجــود نــص فى القانــون أو أن النــص غــير صريــح 

آو بــأى وجــه آخــر".
وتبــين مــن كل مــن النصيــين الســالفين أن المــشرع قــد اشــترط عــدة شروط لقيــام 

حالــة إنــكار العدالــة بالنســبة للقضــاء، وتكمــن تلــك الــشروط فى الآتى: 
ــاً وهــو يشــمل كل قضــاة المحاكــم الجزئيــة  ١-أن يكــون الشــخص الممتنــع قاضي
والابتدائيــة ومستشــارى محاكــم الاســتئناف ومحكمــة النقــض، وكــذا 
ــة  ــس الدول ــل قضــاة مجل ــاضى مث ــظ ق ــه المــشرع لف ــن أســبغ علي كل م

ــم. ــكرية وغيره ــم العس ــاة المحاك وقض
٢-امتنــاع القــاضى عــن إصــدار الحكــم أو أن الحكــم قــد صــدر عــلى غــير حــق 
بنــاء عــلى توصيــة مــن أحــد الموظفــين ســواء كان التوســط لصالــح أحــد 
الخصــوم أو اضطــرارا بــه طبقــاً لنــص المــادة ١٢٠مــن قانــون العقوبــات.

ــدار  ــن إص ــاع ع ــون الامتن ــث يك ــاضى بحي ــدى الق ــش ل ــة الغ ــر ني ٣-أن تتواف
ــاة.  ــط أو المحاب ــك التوس ــلى ذل ــاء ع ــم بن الحك

ــة الســجن وغرامــة لا تقــل عــن  ــة عقوب ــكار للعدال ــك الإن ٤-وضــع المــشرع لذل
ــواردة  ــة ال ــه- وهــى العقوب ــد عــن خمســمائة جني ــه ولا تزي ــى جني مائت
تلــك  العقوبــات- ويضــاف إلى  قانــون  ١٠٥مكــرر مــن  المــادة  بنــص 

ــه.(١) ــن وظيفت ــاضى م ــك الق ــزل ذل ــة ع العقوب
ــا نــص  ــى أورد المــشرع به ــواردة بنــص المــادة ١٢٢ والت ــة ال ــة الثاني ٥-وفى الحال
عــام لإنــكار العدالــة ضمنــه أى امتنــاع عــن الحكــم وكان ذلــك الامتنــاع 
غــير منصــوص عليــه قانونــاً، يعاقــب بالعــزل وبغرامــة لا تزيــد عــن 

ــه. ــى جني مائت

المستشار/ مصطفى مجدى هرجه، التعليق على قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٦٢٨.  (١)
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٦-وضعــت نــص المــادة ١٢٢مــن قانــون العقوبــات قرينــة قانونيــة عــلى امتنــاع 
القــاضى عــن إصــدار الحكــم تتمثــل فى رفــض القــاضى الحكــم فى الدعــوى 
رغــم إعــذاره بتقديــم الطلــب الخــاص بذلــك طبقــاً لقانــون المرافعــات- 
عــلى نحــو مــا ســنوضح فيــما بعــد- ولم يجعــل للقــاضى الحــق فى أن 

ــاع. ــأى ســبب لهــذا الامتن يحتــج ب
وبالنســبة للناحيــة المدنيــة فقــد عنــى قانــون المرافعــات عــلى تنظيــم مــا 
ــة وذلــك حيــث أوردهــا فى  يســتحق عــلى القــاضى إذا مــا ارتكــب جريمــة إنــكار العدال
ــى وردت  ــة والت ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــه القض ــا مخاصم ــوز فيه ــى يج ــالات الت الح
ــة  ــوز مخاصم ــه "يج ــلى أن ــت ع ــى نص ــات والت ــون المرافع ــن قان ــادة ٤٩٤م ــص الم بن

ــة:  ــوال الآتي ــة فى الأح ــاء النياب ــاة وأعض القض
ــة فى عملهــما غــش أو تدليــس أو غــدر  ١-إذا وقــع مــن القــاضى أو عضــو النياب

ــى جســيم. أو خطــأ مهن
ــل  ــن الفص ــه أو م ــت ل ــه قدم ــن عريض ــة ع ــن الإجاب ــاضى ع ــع الق ٢- إذا امتن
ــد محــضر  ــلى ي ــين ع ــذاره مرت ــد أع ــك بع ــم وذل ــة صالحــة للحك فى قضي
يتخللهــما ميعــاد أربــع وعشريــن ســاعة بالنســبة إلى الأحــكام فى الدعــاوى 
ــاوى الأخــرى، ولا  ــام فى الدع ــة أي ــة وثماني ــة والمســتعجلة والتجاري الجزئي
ــام  ــة أي ــل مــضى ثماني ــة قب ــع دعــوى المخاصمــة فى هــذه الحال يجــوز رف

عــلى آخــر إعــذار. (١)
ــاضى والحكــم  ــون بمســئولية الق ــا القان ــى يقــضى فيه ٣- فى الأحــوال الأخــرى الت
عليــه بالتعويــض ويتبــين مــن نــص تلــك المــادة أن المــشرع جعــل إنــكار 
العدالــة ضمــن الحــالات التــى تجيــز مخاصمــة أعضــاء النيابــة والقضــاة 
لمــا لهــذه الحالــة مــن خطــورة ســواء عــلى المســتوى الداخــلى أو لمــا قــد 
ــكار  ــة إن ــة إذا مــا وجــدت حال ــة مــن مســئولية دولي تســببه هــذه الحال

ــة عــلى إحــدى الدعــاوى بالنســبة للصعيــد الــدولى.(٢) عدال

يوجد بعض الحالات التى جعل فيها المشرع الحق للقاضى فى الامتناع عن إصدار الحكم وفيها حالات   (١)
الرد أو استشعار الحرج.

قضت محكمة النقض بأنه "عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله          =   (٢)
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=بإستثناء مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالا وأحوال مساءلته عن التضمينات 
وأوردها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمه القضاة. م ٤٩٤مرافعات الغش والخطأ المهنى الجسيم. 
ماهية كل منهما. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.(نقض ١٩٩٣/٣/٢٨طعن لسنة 
٥٨قضائية). كما قضت محكمة النقض بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف 
فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع 
رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انصرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص 
فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسئل فيها القاضى عن التضمينات 
والحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وإحاطته بسياج من 
الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعوى كيدية 
لمجرد التشهير به، ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء 
عمله إلا فى هذه الأحوال، والنص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٩٤مرافعات تجيز مخاصمة القضاة إذا 
وقع منهم فى عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم، ويقصد بالغش انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه 
لمصلحة  أو تحقيقاً  نكاية فى خصم  أو  الخصوم  لأحد  إيثاراً  إما  الانحراف وذلك  قاصدا هذا  القانون 
خاصة للقاضى أما الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما 
كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ويستوى أن 
يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع =القضية الثابتة فى ملف الدعوى وتقدير مدى جسامة الخطأ 
رقم ٤٩٧س  (الطعن  الموضوع.  المطلق لمحكمة  التقدير  تدخل فى  التى  الواقعية  المسائل  يعتبر من 
استخلاص  الموضوع سلطتها فى  بأن محكمة  النقض  كما قضت محكمة   (١٩٨٥/١٢/١٩ ٥٢ق جلسة 
قصد القاضى من الانحراف فى عمله طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم مسئولية القاضى 
انحراف عن  إذا  التضمينات  أثناء عمله الاستثناء مسئولية عن  تأصل عما يصدر عنه من تصرفات 
رقم  ١٩٩١/١٢/١٢طعن  الحصر.(نقض  سبيل  معينة على  أحوال  استعمالها فى  وأساء  وظيفته  واجبات 
٤١٠لسنة ٥٦ق).كما قضت محكمة النقض على ألا يسئل القاضى عن أى خطأ يرتكبه وإنما يسئل إذا 
أخل بواجبه إخلالا جسيمًا وقد نص المشرع على الأحوال التى تصلح سببا لمخاصمة القضاة. وهذه 
الأحوال وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز بأى حال من الأحوال رفع دعوى المخاصمة فى غيرها. 
ومن باب أولى لا يجوز أيضا أن ترفع على القاضى أو عضو النيابة دعوى بمسئولية عن أى عمل قام به 
بحكم وظيفته وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.(نقض ١٩٦٢/٣/٢٩سنة ١٣، ص٣٦٠)كما قضت محكمة 
أثناء عمله إلا أن  القاضى عما يصدر منه من تصرفات فى  النقض على أن الأصل هو عدم مسئولية 
وأساء  وظيفية  واجبات  عن  انحرف  إذا  الاستثناء  سبيل  على  مسئولية  يقرر  أن  كذلك  رأى  المشرع 
استعمالها، وذلك فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن ثم فلا تجوز مقاضاته إلا فى هذه 
الأحوال.(الطعن رقم ١٦٠١س ٥١ق- نقض جلسة ١٩٨٥/٤/٢٣، نقض ١٩٩٠/١/١٨طعن رقم ٢٣٣٣لسنة 
٥١قضائية)كما قضت محكمة النقض بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر من تصرفات 
المشرع  وأجاز  فيه  التقدير  له سلطة  وترك  القانون  له  مخولاً  ذلك حقاً  يستعمل فى  لأنه  عمله  فى 
استثناء من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها 
على سبيل =الحصر فى المادة ٤٩٤من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً وأحاطها بضمانات تكفل 
توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وحمايته من كيد العابثين ممن يحاولون النيل من هيبته وكرامته 
يرفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بة، وكان من تلك الأحوال أن يقع من القاضى غش أو تدليس أو= 
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وقــد جعــل المــشرع للامتنــاع عــن الحكــم صــورة قانونيــة مؤداهــا امتنــاع 
ــم تقديــم طلــب أمــر  القــاضى عــن الحكــم فى إحــدى الدعــاوى أو العريضــة- إذا مــا ت

ــضر. ــد مح ــلى ي ــين ع ــذراه مرت ــم إع ــد أن يت ــك بع ــه وذل ــة ل ــة- المقدم ــلى عريض ع
وجعــل المــشرع لهــذه المــدد تختلــف فى الميعــاد المفــروض حســب طبيعــة 
الدعــوى فــإذا كانــت أمــر عــلى عريضــة وجــب أن تكــون المــدة أربــع وعشريــن الســاعة 
التــى تفصــل بــين الإعذاريــن حيــث تحتــاج الأوامــر عــلى عرائــض سرعــة فى الفصــل فيهــا 
وجعــل المــدة التــى يجــب أن تفصــل بــين الاعذاريــن فى الدعــاوى الجزئيــة والمســتعجلة 
والتجاريــة هــى ثلاثــة أيــام، وجعــل المــدة بــين الإعذاريــن ثمانيــة أيــام أخــرى مــن آخــر 

إعــذار تــم إعلانــه للقــاضى.
وبالتــالى فإنــه وإن كانــت القاعــدة العامــة هــى ألا يســئل القــاضى عــما يصــدر 
ــاءلة  ــه المس ــب فى حق ــك ترت ــن ذل ــاضى م ــرف الق ــه إذا انح ــه إى أن ــاء عمل ــه أثن عن
القانونيــة، وقــد حرصــت محكمــة النقــض عــلى توضيــح حــالات المخاصــة ويحــق 
ــا صــدر الحكــم بصالحــه في  ــاع القــاضي عــن الحكــم إذا م للشــخص المــضرور مــن امتن

ــن اضرار.(١) ــه م ــا لحق ــض بم ــه بالتعوي ــضى لصالح ــة أن يق ــوى المخاصم دع
ــن  ــه يمك ــلي فإن ــون الداخ ــة في القان ــكار العدال ــوم إن ــو مفه ــك ه وإذا كان ذل

ــان:  ــدولي معني ــتوى ال ــلى المس ــة ع ــكار العدال ــه لإن ــول أن الق

=  غدر أو خطأ مهنى جسيم فى عمله بغير تخصيص لنوع معين من الأعمال دون أخرى وسواء كان 
العمل حكما أو إجراء قضائياً أو أمراً ولائيا ينصرف أثره إلى الخصوم فى المنازعة المطروحة عليه أو إلى 
سواهم ما دام هذا العمل داخلا فى نطاق مهمة القاضى فإن الرجوع إلى القاضى بالتضمينات فى هذه 

الأحوال لا يكون إلا بطريقة دعوى المخاصمة.(الطعن رقم ٦٨٥س ٥٣ق جلسة ١٩٨٦/٦/١٧).
قضت محكمة النقض أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم   (١)
اقتضت  المخاصمة.إذ  قبول  يجيز  بالعيب  مشوب  حكم  إصدار  أو  بعمل  القاضي  قيام  إلى  تستند 
بالتضمينات وبطلان تعرفه أي ببطلان  القاضي المخاصم  =المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على 
من  دائرة  ترفع على  التي  المخاصمة  الجسيم.دعوى  المهني  الخطأ  أو  الغش  فيه  وقع  الذي  العمل 
دوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف 
دعوى  بنظر  المختصة  هى  وتكون  الدعوى  في  الحكم  صدور  وقت  الدائرة  هذه  أعضاء  لها  التابع 
المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش.(نقص 

١٩٩٤/٩/٢٧- الطعن رقم ٨٧٨٥لسنة ٦٣قضائية)



٤٨٠

أولهــما /هو المعنــى الضيق لإنكار العدالة:
ويتمثــل في قيــام الدولــة بحرمــان الأجانــب مــن اللجــوء إلى التقــاضي أمــام 
ــب  ــن جان ــبرر م ــير م ــزا غ ــك تميي ــد ذل ــب(١)، ويع ــم أجان ــرد أنه ــة لمج ــم الوطني المحاك
تلــك الدولــة إذا أنــه يتعــين عليهــا الســماح للأجانــب بالتقــاضي أمــام محاكمهــا فــإذا مــا 

ــة. ــكارا للعدال ــون إن ــك يك ــإن ذل ــك الإجــراءات ف ــين تل ــم وب ــت بينه حال
والمعنــى الثاني لإنكار العدالة وهو المعني الواســع :

ويتمثــل في ظلــم الأجانــب ظلــمًا ظاهــرا إذا مــا لجــأ إلى التقــاضي أمــام المحاكــم 
ــك  ــون ذل ــد يك ــائي فق ــاز القض ــام الجه ــم أم ــك الظل ــواع ذل ــدد أن ــة(٢)، وتتع الداخلي
ــم بتأخــير الفصــل في الدعــوى وكان التأخــير غــير مــبرر أمــا إذا كان التأخــير مــبررا  الظل
ــم  ــك الظل ــون ذل ــد يك ــما ق ــي، ك ــلى الشــخص الأجنب ــم ع ــع ظل ــد وق ــبر ق ــه لا يعت فإن
بعــدم تحقيــق دفــاع الشــخص الأجنبــي والتعجــل بإصــدار الحكــم دون ســماع دفاعــه 
ــه بتقديــم  ــا، ودون الســماح ل ــك الدفــاع جوهري ــرد عــلى دفاعــه رغــم ذل أو إهــمال ال
المســتندات التــي تؤيــد دعــواه(٣)، وقــد يكــون ذلــك الظلــم بإصــدار قضــائي غــير صحيــح 

ــي.(٤) يكــون تعســفا في حــق الأجنب
ــد  ــة وبع ــكار العدال ــة إن ــح حال ــلى توضي ــة ع ــات الدولي ــت الاتفاقي ــد حرص وق
ــة  ــا جامع ــي أعدته ــة الت ــشروع الاتفاقي ــن م ــعة م ــادة التاس ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ذل
ــب  ــوال الأجان ــخاص وأم ــة بأش ــن الأضرار اللاحق ــة ع ــئولية الدول ــدد مس ــارد بص هارف

ــه: ــا بأن ــلى إقليمه ع
ــة  ــكار العدال ــن إن ــي ناجــم ع ــة مســئولة إذا لحــق ضرر بأجنب "١- تكــون الدول
ويعتــبر إنــكار العدالــة مــا يقــع مــن المحكمــة مــن تســويف لا مــبرر لــه 
أو إذا حيــل بــين الأجنبــي المتــضرر وبــين الالتجــاء إلى القضــاء أو إذا وجــد 
ــي لا  ــات الت ــر الضمان ــاضي أو إذا لم تتواف ــراءات التق ــير في إج ــص كب نق
غنــى عنهــا لحســن ســير العدالــة أو إذا حــدد حكــم ينطــوي عــلى ظلــم 

واضح.(٥)

د. / محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٦٩.  (١)
د. /صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٧٤٢.  (٢)

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (٣)
.٣١٣

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٠٩.  (٤)
(5) Brownl, Ian: principles of public international low , oxford, 1973 ,p.515



٤٨١

٢-كــما قــرر الفقهــاء حــالات أخــرى تتعــارض فيهــا أعــمال الجهــاز القضــائي مــع 
القانــون الــدولي ومــن ذلــك فســاد الجهــاز القضــائي وذلــك إذا كان دون 
المســتوى التنظيمــي المتعــارف عليــه دوليــا ومثــال ذلــك انتشــار الرشــوة 

بــين القضــاة.(١)
٣- كــما أضــاف بعــض الفقهــاء حــالات جديــدة بتطبيــق المعاهــدات إذ أن 
الدولــة قــد تفــوض أجهزتهــا القضائيــة في تطبيــق أو تفســير المعاهــدات، 
ــل أو  ــك العم ــا بذل ــرض قيامه ــة في مع ــلطة القضائي ــت الس ــإذا ارتكب ف
امتنعــت عــن وضــع المعاهــدة موضــع التطبيــق الصحيــح فــإن أحكامهــا 
تنطــوي عــلى خــرق للمعاهــدة مــن قبــل الدولــة(٢)، ويثــار تســاؤل أخــير 
ــب الســلطة  ــوارد مــن جان ــا كان الخطــأ ال ــة إذا م حــول مســئولية الدول

ــة. ــم بحســن ني ــد ت ــس متعمــدا أو إنمــا ق ــة لي القضائي
ــد  ــل بقواع ــدث خل ــذي يح ــأ ال ــد بالخط ــدولي لا يعت ــون ال ــة أن القان والحقيق
ــه القانــون الــدولي بتعمــد الــضرر بالأجانــب لذلــك  القانــون الــدولى، إذ أن مــا يعتــد ب
ــق  ــة في ح ــم الداخلي ــن المحاك ــادر م ــأ الص ــلى الخط ــة ع ــئولية دولي ــب أى مس لا يترت

ــب.(٣) الأجان
ثالثا: وقوع ضرر لشــخص دولي:

يشــترط القانــون الــدولي أن ينشــأ عــن الفعــل غــير المــشروع الصــادر مــن 
ــوع عمــل عــير مــشروع لا  ــدولي ضررا لشــخص دولي آخــر، إذ أن مجــرد وق الشــخص ال
يكفــي لإثــارة المســئولية الدوليــة، ويتعــين عــلى الدولــة المدعيــة أن تثبــت وقــوع الــضرر 
ــير المــشروع(٤). ــه العمــل غ ــدولي الصــادر من ــن الشــخص ال نتيجــة لحــدوث إخــلال م

د. / محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٣٦٩.  (١)
(2) Brownl, Ian: principles of public international low , oxford, 1973 ,p.37

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧١٠.  (٣)

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص٧٠٠.  (٤)



٤٨٢

ويشــترط في الضرر عدة شروط تتمثل في: (١) 
١-أن يكــون ذلك الضرر أكيــدا قد حدث بالفعل.

ــة  ــه لجن ــا أكدت ــو م ــا وه ــدث عرض ــس ضررا يح ــا ولي ــضرر ثابت ــون ال ٢-أن يك
التحكيــم بــين الولايــات المتحــدة وكنــدا عــام ١٩٣١م بالقضــاء بالتعويــض 
تقــضي  تكــن  لم  وأنهــا  المناجــم،  أحــد  لدخــان  دائــم  تأثــير  لوجــود 

ــة. ــاح عارض ــه ري ــان حملت ــك الدخ ــو كان ذل ــض ل بالتعوي
٣-أن يكــون الــضرر قــد أصــاب حقــا ليــس مجــرد مصلحــة فتقبــل دعــوى 
المســئولية الدوليــة مــن ورثــة لهــم حــق في تعويــض عــن تعــرض مورثهــم 
لــضرر ولا تقبــل مــن دائنــي شركــة تعرضــت لنفــس الــضرر رغــم وجــود 
ــة تجعــل مــن  ــاك اتفاقي ــة إلا إذا كانــت هن مصلحــة لهــم في هــذه الحال
ــول دعــوى  ــه يجــوز قب ــا فإن ــر مصلحــة لأى شــخص دولي حق مجــرد توف

ــة. ــئولية الدولي المس
٤- أخــيرا يتعينــألا يكــون قــد ســبق تعويــض الشــخص الــدولي عــن الــضرر إذ أنــه 

لا يمكــن التعويــض غــير مــره واحــدة.
قيــام  الــضرر في  وللــضرر نوعــان: ضرر مــادي، وضرر أدبي ويســتوي نوعــي 
المســئولية الدوليــة إذ أنــه في بعــض الأحــوال يكــون الــضرر الأدبي أكــبر أثــرا بــين الــدول 

ــادي.(٢) ــضرر الم ــن ال م
ــا  ــر ملموس ــه أث ــب علي ــا يترت ــواء كان مادي ــضرر س ــول أن ال ــن الق ــك يمك ولذل
وظاهــر كقتــل أحــد رعايــا دولــة أخــرى أو كان معنويــا يمــس بالــشرف وباعتبــار 
الشــخص الــدولي كالإهانــة ونحوهــا فإنهــا تســبب مســاءلة الدولــة عــن ذلــك الــضرر(٣).

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

وميثاق ذلك قيام إحدى الدول بانتهاك سيادة دولة مجاورة والدخول إلى أراضيها لمطاردة مجرم وينشأ   (٢)
عن ذلك عملا غير مشروع وتسأل عنه الدولة المرتكب لذلك الفعل الضار.

د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٧٠٠-٧٠١.  (٣)



٤٨٣

وقــد حرصــت أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة عــلى تأكيــد أهميــة الــضرر 
ــدل  ــة الع ــه محكم ــت ب ــا قض ــك م ــن ذل ــا وم ــو كان معنوي ــى ول ــه حت ــض عن والتعوي
الدوليــة بقيــام العمــل غــير المــشروع وتوافــر المســئولية الدوليــة في حــق بريطانيــا 
عندمــا قامــت بتنظيــف مضيــق كورفــو عــام ١٩٤٩م مــن الألغــام حيــث أن ذلــك 
المضيــق يقــع في الميــاه الإقليميــة لألبانيــا دون أن تطلــب إذنــا مــن الســلطات الألبانيــة 
ــيادة  ــاكا للس ــد انته ــل يع ــك الفع ــة أن ذل ــة الدولي ــبرت المحكم ــك، واعت ــام بذل بالقي

الألبانيــة.(١)
ويتضــح مــن الدعــوى الســابقة أن مجــرد الــضرر الأدبي يســتحق عنــه التعويــض 
ــد  ــشروع ق ــير الم ــل غ ــة للعم ــة المرتكب ــه الدول ــت ب ــذي قام ــل ال ــو كان الفع ــى ول حت

ــا. ــة المتــضررة أدبي ــد الدول يفي
ومــن الجديــر بالذكــر أخــيرا أنــه ومــن المســلم بــه أن الشــخص الــدولي لا 
ــا  ــين بريطاني ــم ب ــة التحكي ــك محكم ــد ذل ــد أك ــط وق ــاشر فق ــضرر المب ــن ال ــئل ع يس
ــات  ــض الولاي ــم بتعوي ــت إلى الحك ــي انته ــا، والت ــة الأبام ــة في قضي ــات الأمريكي والولاي
المتحــدة الأمريكيــة لقيــام بريطانيــا بالســماح للثــوار الجنوبيــين خــلال الحــرب الأهليــة 
الأمريكيــة ببنــاء بعــض الســفن الحربيــة بالموانــئ البريطانيــة ومــن ضمــن تلــك الســفن 
ــة  ــات الأمريكي ــاشر للولاي ــير المب ــض غ ــا رفضــت التعوي ــا ولكنه الســفينة المســماة الأبام

ــاشرة.(٢) ــك عــلى اســتطالة مــدة الحــرب وغيرهــا مــن الأضرار غــير المب ــير ذل عــن تأث

خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، منشور على شبكةالانترنت   (١)
 http: //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f20/topic-t723.htm

د. /محمد سامي عبد الحميد، د. / مصطفي سلامة حسين، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   (٢)
.١٧٤
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المبحث الثالث
عدم مسئولية الدولة في حالة استخدام الأفراد العاديين لحق الدفاع الشرعي

ســبق وأن انتهينــا مــن مناقشــة مســئولية الدولــة عــن أعــمال ســلطاتها المختلفــة 
ــة عــن  ــة، فــما هــو مــدى مســئولية الدول ــة أو قضائي ــة أو تنفيذي ســواء كانــت تشريعي
تصرفــات الأفــراد العاديــين بصفــة عامــة؟ وكذلــك مــا هــو مــدي مســئولية الدولــة عــن 

اســتخدامات الأفــراد العاديــين لحــق الدفــاع الشرعــي؟
وللإجابــة عن هذين التســاؤلين فإننــا نتبع المنهج التالي: 

ــبق وأن  ــما س ــة، ك ــة عام ــين بصف ــراد العادي ــمال الأف ــن أع ــة ع ــئولية الدول مس
تعرضنــا لأســاس المســئولية فــإن الأســاس قديمــا كان وطبقــا للنظريــة الجرمانيــة أن 
ــو لم يقــع أي تقصــير مــن الجماعــة، وكان  ــزم بخطــأ الفــرد حتــى ول الجماعــة كانــت تل
ــة  ــين الجماع ــد ب ــذي يوج ــن ال ــدأ التضام ــو مب ــة ه ــزم الجماع ــذي يل ــاس ال ــك الأس ذل

ــض.(١)  ــا البع بعضه
وإذا كان ذلــك هــو المبــدأ القديــم فإنــه ومــع تطــور المجتمــع الــدولى قــد أصبــح 
مــن المســلم بــه دوليــا – عــدم مســئولية الدولــة عــن أى فعــل غــير مــشروع والصــادر 
ــب (٢)،إذ أن أي  ــين أو أجان ــوا مواطن ــواء كان ــا س ــين به ــين المقيم ــخاص العادي ــن الأش م
ــن  ــادرا م ــبر ص ــن أن يعت ــخاص لا يمك ــؤلاء الأش ــن ه ــادر م ــشروع ص ــير م ــصرف غ ت
ــاءلة  ــم مس ــن أن يت ــالي لا يمك ــة وبالت ــون الدول ــخاص لا يمثل ــؤلاء الأش ــة إذ أن ه الدول

ــة عــن هــذه الأفعــال. الدول
ــى  ــدولي والت ــون ال ــة القان ــشروع لجن ــن م ــادة (١١) م ــت الم ــك نص ــلى ذل وع
نصــت عــلى أنــه " لا يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتــضى القانــون الــدولي تــصرف 
شــخص أو مجموعــة مــن أشــخاص لا يعملــون في تصرفهــم لحســاب الدولــة"إذ أن 
ــبر صــادرا مــن  أي تــصرف غــير مــشروع صــادر عــن هــؤلاء الأشــخاص لا يمكــن أن يعت

ــة ". الدول

د. / حامد سلطان، د. / عائشة راتب، د. / صلاح الدين عامر، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص   (١)
 .٣١٨

د. /محمد سامي عبد الحميد، د. / مصطفي سلامة حسين، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   (٢)
.١٦٨
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ــد أخــذت  ــدولي ق ــون ال ــة القان ــادة الســالفة يتضــح أن لجن ــص الم وباســتقراء ن
بنظريــة الموظــف الفعــلي المعمــول بهــا في القانــون الإداري إذا أنهــا أخذت بأن الأشــخاص 
ــن يمكــن أن ينســب إلى  ــة هــم الأشــخاص الذي ــن يقومــون بأعــمال لحســاب الدول الذي
ــم  ــدر منه ــشروع يص ــير م ــل غ ــن أي فع ــئولة ع ــة مس ــون الدول ــم وتك ــة تصرفه الدول
أمــا إذا كان هــؤلاء الأشــخاص لا يقومــون بــأي عمــل لحســاب الدولــة فــإن أعمالهــم لا 
يمكــن أن تنســب للدولــة، وبالتــالي لا يمكــن أن يتــم محاســبه الدولــة عــن أعــمال هــؤلاء 
الأشــخاص(١)، وإذا كان المبــدأ هــو عــدم مســئولية الدولــة عــن أعــمال الأفــراد العاديــين 
ــذل  ــة مصدرهــا العــرف في ب ــك لا ينبغــي وجــود مســئولية أخــرى عــلى الدول إلا أن ذل

عنايــة في مجــال عــدم الإخــلال بقواعــد القانــون الــدولي عــلى إقليمهــا.(٢)
وتتمثــل تلــك المســئولية في وجــود التزامــات مــن جانــب الدولــة وهــى مــا 
يعــرف بالالتــزام بالمنــع والالتــزام بالقمــع، ويتمثــل الالتــزام الاول فىبــذل العنايــة 
المعقولــة لمنــع كافــة الأعــمال التــى تصــدر مــن الاشــخاص العاديــين والتــى تعــد أعــمالاً 
ــة عــلى حــده.(٣) ــن ظــروف كل حال ــزام م ــة الالت ــف طبيع ــا وتختل ــة دولي غــير مشروع

فالعنايــة المتطلبــة لحمايــة الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة تختلــف عــن حمايــة 
باقــي الأجانــب المقيمــين بالدولــة.

ويشــمل الالتــزام الثــاني والخــاص بالقمــع أن تقــوم الدولــة ببــذل العنايــة 
ــت  ــك إذا قام ــه، لذل ــشروع ومعاقبت ــير م ــلا غ ــب عم ــن ارتك ــلى م ــض ع ــة للقب اللازم
ــا قامــت بإصــدار  ــاة أو عــدم محاكمتهــم أو أنه ــة بالتراخــى في القبــض عــلى الجن الدول
عفــو خــاص عــن هــؤلاء الأشــخاص مــن بعــد الحكــم عليهــم أو ســهلت هــروب الجنــاة 
أو أهملــت إهــمالا جســيما في حراســتهم فــإن المســئولية الدوليــة في حــق الدولــة التــي 
ــت  ــة وليس ــذل عناي ــلال بب ــاشرة للإخ ــون مب ــا تك ــئولية هن ــل المس ــك الفع ــت ذل ارتكب

ــة.(٤) ــن أعــمال تابع ــوع ع ــل مســئولية المتب ــن قبي م

د. / ماجد إبراهيم على، قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب، مرجع سابق، ص ١٠٠.  (١)
د. /محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٧١.  (٢)

د. /محمد سامي عبد الحميد، د. / مصطفي سلامة حسين، القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص ١٦٩.  (٣)
د. / أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٧١٥.  (٤)
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عدم مســئولية الدولة عن اســتخدام الأفراد لحق الدفاع الشرعي:
ــين  ــراد، العادي ــمال الأف ــن أع ــئل ع ــة لا تس ــن أن الدول ــا م ــد انتهين ــا ق إذا كن
ــما  ــع، ك ــا بالقم ــع أو التزامه ــا بالمن ــة في التزامه ــا عناي ــدم بذله ــن ع ــئل ع ــا تس ولكنه
ــين  ــخاص المتمتع ــلى الأش ــداء ع ــع الاعت ــة في من ــلى الدول ــع ع ــزام الواق ــا أن الالت انتهين

ــة. ــرى أجنبي ــخاص أخ ــن أي أش ــبر م ــة أك بالحصان
ــاع الشرعــي  ــة الدف ــة اســتخدام حال ــة في حال ولكــن هــل توجــد مســئولية دولي

مــن الأفــراد العاديــين؟
والحقيقــة أننــا نجــد الإجابة عن هذا التســاؤل في ضوء النقاط الآتية: 

ــشروع  ــير م ــلوك غ ــود س ــضي وج ــة – تقت ــة عام ــة بصف ــئولية الدولي ١-أن المس
ــتخدام  ــخاص باس ــام الأش ــا ق ــك إذا م ــة ولذل ــب إلى الدول ــن أن ينس يمك
ــين الداخــلي أو  ــرر بمقتــضى القانون ــاع الشرعــي وهــو حــق مق حــق الدف
الــدولي كــما ســبق الحديــث عــن ذلــك – فــإن ذلــك الحــق يعــد مشروعــا 

ــة. ــه الدول ــالي لا تســئل عن وبالت
ــدود  ــين إلا فى ح ــخاص العادي ــات الأش ــن تصرف ــئل ع ــة لاتس ــت الدول ٢-إذا كان
ــلى  ــين ع ــراد العادي ــن الأف ــداء م ــة دون اعت ــع أو الحيلول ــا فى المن واجبه
الأجانــب فــإن الشــخص المتمتــع بالحصانــة الدوليــة إذا مــا حــاول القيــام 
ــح في وضــع  ــك قــد أصب ــه يكــون بذل ــداء عــلى أي شــخص فإن بفعــل اعت
المعتــدي والــذي يجــب عــلى الدولــة أن تمنعــه هــو مــن بــدء اعتدائــه أو 

ــداء. ــك الاعت ــبن اســتكمال ذل ــه وي ــة بين الحيلول
٣- إذا كان هنـــاك واجـــب ثـــان للدولـــة تســـئل عنـــه بالنســـبة لتصرفـــات 
ــراد  ــات الأفـ ــع تصرفـ ــا في قمـ ــل في واجبهـ ــين ويتمثـ ــخاص العاديـ الأشـ
العاديـــين وذلـــك بالقبـــض عليهـــم وتقديمهـــم للمحاكمـــة وعقابهـــم 
عـــلى الأفعـــال الغـــير مشروعـــة التـــي قامـــوا بارتكابهـــا فإنـــه في حالـــة 
بعقـــاب هـــؤلاء  تقـــوم  أن  الدولـــة  الشرعـــي لا تســـتطيع  الدفـــاع 
ــم إذا  ــي، إذ أنهـ ــاع الشرعـ ــة الدفـ ــتخدموا حالـ ــن اسـ ــخاص الذيـ الأشـ



٤٨٨

اســتخدموا ذلــك الحــق فإنهــم قــد التزمــوا حــدود القانــون والــذي يبيــح 
اللجــوء إلى ذلــك الفعــل لمنــع الاعتــداء عــلى النفــس أو المــال ســواء 
ــاب  ــة بالعق ــوم الدول ــالي لا يمكــن أن تق ــه أو لغــيره، وبالت ــدي علي للمعت
ــة. ــة عــلى الدول ــب مســئولية دولي ــم ترتي ــاح ولا يمكــن أن يت عــلى شيء مب

ــق  ــراد لح ــتخدام الأف ــن اس ــئل ع ــن أن تس ــة لا يمك ــول أن: الدول ــة الق وخلاص
الدفــاع الشرعــي ضــد الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة لعــدم وجــود الفعــل الغــير 

مــشروع في تصرفــات الأفــراد.



٤٨٩

بعــد أن فرغنــا مــن تلــك الدراســة " الدفــاع الشرعــي ضــد الأشــخاص المتمتعــين 
ــة " بالحصان

والتــي تناولناها من خلال:

ــن •  ــي تمك ــة والت ــة الدولي ــدى إلى الحصان ــاب التمهي ــداءة فى الب ــا ب تعرضن
ــا  ــم، وتعرضن ــة له ــام الموكل ــن أداء المه ــا م ــون به ــن يتمتع ــخاص الذي الأش
ــا إلي  ــم تعرضن ــة، ث ــأن الحصان ــشراح في ش ــا ال ــي أورده ــات الت إلي التعريف
التطــور التاريخــي الــذى مــرت بهــا الحصانــة ســواء في المجتمعــات البدائيــة 
أو الحضــارات المختلفــة؛ كالحضــارة المصريــة أوعنــد الإغريــق والرومــان 
أو عنــد العــرب فيــما قبــل الإســلام، وكان مــن البديهــي أن نتعــرض إلي 
ــك  ــا في الإســلام وحــرص الإســلام عــلي ضــمان تل ــة وأهميته ــوم الحصان مفه
الحصانــات، ثــم انتقلنــا إلي الحصانــة الدوليــة في مفهومهــا الحديــث وتطــور 
ــة إلي نظــام الدبلوماســية  ــة مــن نظــام الدبلوماســية الثنائي ــة الدولي الحصان
ــة وتقنــين  ــة عــلي النــص عــلي الحصان المفتوحــة وحــرص المعاهــدات الدولي

ــا. ــد الخاصــة به القواع

كــما تعرضنــا إلي الأســاس الفعــلي للحصانــة والنظريــات المختلفة التــي وضعها • 
الفقهــاء في شــأن تفســير أســاس الحصانــة والانتهــاء إلي أن نظريــة مقتضيــات 
الوظيفــة قــد أصبحت هي الســائدة الآن ومع مراعاة أيضــا أن لنظرية التمثيل 



٤٩٠

ــاس  ــا للأس ــما تعرضن ــة، ك ــاس الحصان ــا في شرح أس ــة أيض ــخصي أهمي الش  
القانــوني للحصانــة في القانــون الــدولي وأهــم تلــك الأســس التــي بنــي عليهــا 
وتتمثــل في العــرف الــدولي ومــا يمثلــه مــن مصــدر أســاسي للحصانــة، إذ أن 
ــون  ــد القان ــتقرار قواع ــاعدت فى اس ــى س ــى الت ــة ه ــد العرفي ــك القواع تل
الــدولي، وكذلــك تعرضنــا للمعاهــدات الدوليــة باعتبارهــا مــن المصــادر 
الرئيســية للحصانــة والتــي أكــدت جميعهــا عــلي أهميــة الحصانــة الدوليــة 

ــا. ــين مواده ــات ب ــك الحصان ــر تل وتقري
ــة •  ــة في التشريعــات الداخلي ــة الدولي ــا للأســاس القانــونى للحصان كــما تعرضن

للــدول المختلفــة والتــي حرصــت أيضــا عــلي تضمــين قوانينهــا عــلي الحصانــة 
ــك  ــص عــلي تل ــون المــصري عــلي الن ــك حــرص القان ــؤلاء الأشــخاص وكذل له
الحصانــات الدوليــة وتضمــين قانــون العقوبــات فى النــص عــلي توقيــع 
ــة  ــات للأشــخاص المتمتعــين بالحصان عقــاب عــلي مــن يتعــدي عــلي الحصان
حديــث  كمصــدر  الــدولي  والتحكيــم  القضــاء  أخــيراً  ويــأتي  الدوليــة، 
ــة  ــد أهمي ــا يؤك ــم بم ــلي الحك ــري ع ــي الأخ ــت ه ــي حرص ــات والت للحصان

ــة. ــات الدولي ــك الحصان تل
كــما تعرضنــا بعــد ذلــك لبعــض الأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة بعــد • 

ــة  ــة الدولي ــخاص ذوو الحصان ــما الأش ــين: وه ــيمهم إلي نوع ــا بتقس أن قمن
المؤقتــة والأشــخاص ذوو الحصانــة الدوليــة الدائمــة، وتعرضنــا لتعريــف 
ــخاص ذوي  ــن الأش ــاذج م ــض نم ــا لبع ــم تعرضن ــة ث ــي الحصان ــن نوع كل م
الحصانــة الدوليــة المؤقتــة وهــم رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء ووزيــر 
الخارجيــة اذ أن لتلــك المناصــب أهميــه قصــوى في إدارة شــئون الدولــة 
ورســم خطــوط سياســتها وتمثيلهــا أمــام المجتمــع الــدولي وإصــدار القــرارات 
التــي يعتــد بهــا القانــون الــدولى عــلى اعتبــار أنهــا صــادرة مــن ممثلــين عــن 
ــق  ــم إصــداره يواف ــذي ت ــرار ال ــا ســواء كان الق ــم ســلطة إلزامه ــة له الدول
ــة أو  ــاتير الداخلي ــف الدس ــرارات تخال ــذه الق ــة أم أن ه ــين الداخلي القوان
كانــت معلقــة عــلي شرط مــؤداه موافقــة جهــات أخــري لإجــازة تلــك 
التصرفــات، وقــد تعرضنــا في هــذه الوظائــف للتعريــف بهــا والاختصاصــات

 



٤٩١

ــة  ــكل وظيف ــات الممنوحــة ل ــف والحصان ــكل مــن هــذه الوظائ الممنوحــة ل  
الخارجيــة. العلاقــات  إطــار  في 

بالحصانــة •  المتمتعــين  بالبحــث إلي نمــاذج مــن الأشــخاص  كــما تعرضنــا 
ــا  ــون، وتعرضن ــون القنصلي ــيون والممثل ــون الدبلوماس ــم المبعوث ــة وه الدائم
ــام  ــات والمه ــك البعث ــن تل ــخاص وتكوي ــولاء الأش ــف به ــث إلي التعري بالبح
ــا  ــا أهميته ــين منه ــا ويتب ــي تمثله ــدول الت ــح ال ــي تقــوم بممارســاتها لصال الت
في تعزيــز العلاقــات بــين الــدول، وكذلــك تــم مناقشــة كيفيــة انتهــاء مهــام 
ــن أداء  ــوا م ــكي يتمكن ــم ل ــا له ــم منحه ــي يت ــا الت ــخاص والمزاي ــؤلاء الأش ه

ــا. ــين به ــام المكلف المه
ثــم دلفنــا بعــد ذلــك للتعريــف بحــق الدفــاع الشرعــي ذلــك الحــق القانــونى • 

الــذي تمتــد جــذوره منــذ نشــأه الخليقــة والــذي وجــد للــرد عــلي أي قــوة 
تــؤدي لوقــوع اعتــداء عــلي النفــس أو المــال.

ــا •  ــت بظلاله ــي ألق ــع الت ــم الشرائ ــة لأه ــره تاريخي ــه بنظ ــا في ــد تعرضن وق
عــلي ذلــك الحــق ســواء في القانــون الرومــاني أو في الشريعــة الإســلامية التــي 
كانــت ولا زالــت ســباقة لتشريــع الحقــوق والنــص عــلي كفالتهــا وحمايتهــا، 
ثــم تعرضنــا للتعريفــات المختلفــة للدفــاع الشرعــي وكذلــك للنظريــات 
المختلفــة التــي حاولــت توضيــح الأســاس الــذي يعتمــد عليــه حــق الدفــاع 
الشرعــي ورأي الباحــث تأييــد نظريــة بطــلان العصمــة والتــي وضعهــا 
ــث  ــا بالبح ــم تعرضن ــاس، ث ــك الأس ــر ذل ــلامية لتنوي ــة الإس ــاء الشريع وفقه
إلي التشريعــات المختلفــة والتــي حرصــت جميعهــا عــلي التأكيــد عــلي 
ــة  ــة بكفال ــواد اللازم ــا الم ــين نصوصه ــي وتضم ــاع الشرع ــق الدف ــة ح حماي

ــك الحــق. ذل
ــي •  ــاع الشرعـ ــق الدفـ ــام حـ ــا لقيـ ــلازم توافرهـ ــا للـــشروط الـ ــما تعرضنـ كـ

ــل  ــود فعـ ــون في وجـ ــا القانـ ــي تطلبهـ ــشروط التـ ــك الـ ــت تلـ ــواء كانـ سـ
ــالا  الاعتـــداء مـــن ضرورة أن يوجـــد خطـــر وأن يكـــون ذلـــك الخطـــر حـ
وأن يهـــدد ذلـــك الخطـــر النفـــس أو المـــال ســـواء كانـــت نفـــس أو المـــال 
المعتـــدي عليـــه أو نفـــس أو مـــال الغـــير، كذلـــك للـــشروط المتطلبـــة 
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ــع  ــي لا يق ــداء حت ــدرء الاعت ــاع ل ــل الدف ــزوم فع ــن ل ــاع م ــل الدف في فع  
الشرعــي. الدفــاع  حــق  تجــاوز  فعــل  في  المدافــع  الشــخص 

ــلي •  ــا المــشرع ع ــي وضعه ــود الت ــة القي ــك إلي دراس ــأن ذل ــا في ش ــم انتهين ث
حــق الدفــاع الشرعــي والــذي قيــده المــشرع بعــدم جــوازه في حالــة إمــكان 
ــما  ــه، ك ــدي علي ــخص المعت ــة للش ــير الحماي ــة لتوف ــلطة العام ــوء للس اللج
ــة  ــم بتأدي ــة حــال قيامه ــراد الســلطة العام ــه المــشرع إذا وجــه إلي أف حرم
ــي قررهــا  ــة الحــدود الت ــو تجــاوز رجــال الســلطة العام ــي ل ــم حت واجباته
المــشرع لواجبــات هــؤلاء الأشــخاص إلا إن كان هنــاك خــوف مــن أن يشــكل 
ــاة ســواء هــدد بالمــوت أو بجــراح  هــذا التــصرف خطــراً جســيما عــلي الحي

ــك الشــخص. ــب ذل بالغــة تصي
ــة •  ــازع بــين الحصان ــا بالبحــث بعــد ذلــك فى البــاب الأول إلي التن ثــم تعرضن

ــه الغلبــة عــلي الآخــر،  الدوليــة والدفــاع الشرعــي وأي الحقــين القانونيــين ل
إذ أن لــكل مــن الحقــين القانونيــين جــذوره التــي تمتــد مــن التاريــخ 
ــب  ــؤدي إلي تغلي ــي ت ــباب الت ــة أهــم الأس ــا في دراس ــون، وشرعن ــل القان قب
ــة ويســمو بهــا عــلي أي حــق وأهــم تلــك الأســباب كانــت  ــة الدولي الحصان
في الحصانــة الشــخصية تلــك الحصانــة التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بشــخص 
ــها  ــد أساس ــي تج ــة الت ــك الحصان ــه إلي تل ــا في ــة وتعرضن ــع بالحصان المتمت
ــدول  ــين ال ــا وب ــادل بينه ــترام المتب ــك الاح ــلة وكذل ــة المرس ــيادة الدول في س
المســتقبلة، وتمتــد تلــك الحصانــات لتشــمل كافــة أوجــة النشــاط التــي 
ابتــداءا مــن وصولــه إلي أرض  بالحصانــة  المتمتــع  الشــخص  يقــوم بهــا 
ــا لأي  ــف به ــام المكل ــاء المه ــا لانته ــوم بمغادرته ــة المســتقبلة إلي أن يق الدول

ــددة. ــة المح ــباب القانوني ــن الأس ــبب م س
وقــد اســتعرضنا في الحصانــة الشــخصية أنــواع تلــك الحصانة وخلصنــا فيها إلي • 

ان هنــاك نوعــين مــن الحصانات: أولهــما: تتعلق بحرمة ذات الشــخص المتمتع 
ــدولي  ــون ال ــا القان ــي يكفله ــات الت ــة وهــي أهــم الحصان ــة الدولي بالحصان
للأشــخاص المتمتعــين بالحصانــة والتــي تكفــل لــه حقــه في توفير كافــة الحماية 
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اللازمــة لــه ســواء لشــخصه أو لكرامتــه وتقــضي بــضرورة عــدم المســاس بــه   
وعــدم القبــض عليــه أو احتجــازه بــل تمتــد تلــك الحصانــه إلي ضرورة عــدم 
المســاس بكرامتــه إذ أنهــا ضمانــة أساســية لكفالــة الأمــان الشــخصي لهــؤلاء 
ــكن  ــة مس ــات في حرم ــن الحصان ــاني: م ــوع الث ــل الن ــما يتمث ــخاص، ك الأش
وأمــوال واتصــالات الشــخص المتمــع بالحصانــة وانتهينــا فيــه إلي أنــه يتعــين 
توفــير حمايــة خاصــة لمســكن هــذا الشــخص وأن يجعــل مســكنه بمنــأي عــن 
ــكن  ــك الس ــواء كان ذل ــكن وس ــك المس ــد ذل ــكان وج ــداء وفي أي م أي اعت
دائمــا أو مؤقتــا وكذلــك يتعــين حمايــة الأمــلاك التــي تخــص الشــخص 

ــك. ــير ذل ــه أو غ ــيارته أو منقولات ــواء س ــة س ــع بالحصان المتمت

 وتمتــد الحصانــة أيضــا لتغطــي كافــة الوثائــق التــي يحملهــا الشــخص • 
المتمتــع بالحصانــة الدوليــة دون أن يكــون هنــاك فــارق بــين إذا مــا كانــت 
ــة هــي  ــك الحصان ــه تل ــا تضمن ــق رســمية مــن عدمــه، وأهــم م ــك الوثائ تل
حصانــة الحقيبــة الدبلوماســية ومــا تحويــه مــن أوراق ووثائــق شريطــة ألا 
ــة  ــة عــن الحصان ــل أهمي ــة، ولا تق ــم اســتخدامها في أعــمال غــير مشروع يت
ــة  ــه في سري ــة في الاتصــال بدولت ــع بالحصان ــة الشــخص المتمت الســابقة حري
تكفــل لــه أداءه لعملــه، كــما أن الدولــة المرســلة تضمــن لــه حريــة التنقــل 
داخــل الدولــة إلا إذا كانــت هنــاك اعتبــارات مــن الأمــن القومــي أو الخــوف 

عــلي حيــاة وســلامه هــؤلاء الأشــخاص.

كــما أوضحنــا أن التشريعــات والمعاهــدات الدوليــة المختلفــة حرصــت عــلى • 
أن تؤكــد عــلى هــذه الحصانــة وكذلــك حــرص عــلى تأكيدهــا فقهــاء القانــون 
ــا  ــا م ــة منه ــك الحصان ــب عــلى تل ــاراً تترت ــاك أث ــا إلى أن هن ــدولى وخلصن ال
يقــع عــلى عاتــق الدولــة مــن ضرورة الحفــاظ عــلى الأشــخاص مــن المتمتعــين 
بالحصانــة ومنــع أى اعتــداء عليهــم و معاقبــة كل مــن يتعــدى عليهــم، 
كــما أن هنــاك مــن الألتزامــات مــا تقــع عــلى عاتــق الأفــراد مــن مواطنــى 
ــداء عليهــم. ــة الاعت ــة بعــدم التعــرض لهــؤلاء الأشــخاص وعــدم محاول الدول
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ــخاص أن •  ــؤلاء الأش ــا ه ــع به ــى يتمت ــخصية الت ــة الش ــن الحصان ــين م و يتب
الدولــة تمنــع قيــام أى شــخص مــن الأفــراد العاديــين بالاعتــداء عليهــم وأن 
الدولــة لــن تســمح لهــم بإحــداث أى ضرر لهــؤلاء الأشــخاص، وإذا كان هــذا 
ــة  ــراد فى حماي ــة والأف ــع عــلى كل مــن الدول ــات تق هــو الحــال وأن الالتزم
هــؤلاء الأشــخاص وعــدم المســاس حتــى بكرامتهــم، فــإن ذلــك يــؤدى لســمو 

ــة المســتقبلة. ــة داخــل الدول حــق الحصان
وإذا كانــت الحصانــة الشــخصية مــن أهــم الحصانــات الممنوحــة للأشــخاص • 

المتمتعــين بالحصانــة، فإنــه لا يقــل عنهــا أهميــة تعــزز القــول بوجــود 
ســمو للحصانــة وهــو الحصانــة القضائيــة الجنائيــة التــى تمنــح لهــؤلاء 
الأشــخاص وهــى اســتكمال للحصانــات التــى تمكنهــم مــن أداء عملهــم وكان 
ــا  ــة وانتهين ــة المدني ــن الحصان ــصرة ع ــذة مخت ــرض لنب ــى أن نع ــن البديه م
ــة  ــين بالحصان ــن المتمتع ــخاص م ــلى الأش ــبغ ع ــة تس ــة المدني إلى أن الحصان
ــة  ــة المدني ــرف بالحصان ــو مايع ــط وه ــمية فق ــم الرس ــق بأعماله ــى تتعل الت
المقيــدة وهــو مــا أيــده الباحــث لعــدم خــروج هــؤلاء الأشــخاص عــن 
طبيعــة الوظيفــة التــى تــوكل إليهــم و اهتمامهــم بأعمالهــم الشــخصية,كما 
أن ذلــك سيوســع مــن دور الحصانــة المدنيــة بــلا مــبرر، كــما امتــد البحــث 
بايجــاز إلى الحصانــة القضائيــة الاداريــة ومــا تســبغه عــلى هــؤلاء الاشــخاص 
مــن حصانــة يتعــين عــلى الــدول احترامهــا، وأنــه فى حالــة عــدم احــترام تلــك 
ــاك  ــذا الانته ــلى ه ــل ردا ع ــة بالمث ــدأ المعامل ــدول إلى مب ــأ ال ــة تلج الحصان

ــة. للحصان
انتهينــا مــن هــذا الاســتعراض المبســط للحصانــات الاخــرى غــير •  اذا  و 

الحصانــة الجنائيــة شرعنــا فى دراســة الحصانــات القضائيــة التــى تمنــح 
ــة  ــك الحصان ــب تل ــه وبموج ــة، إذ أن ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع للأش
ــة  ــلى أى جريم ــة ع ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــبة الش ــن محاس لا يمك
ــاب  ــن العق ــه م ــد لتمنع ــا تمت ــل إنه ــخص ب ــذا الش ــا ه ــد يرتكبه ــة ق جنائي
ــه أو  ــاب دولت ــس لحس ــمال التجس ــن أع ــل م ــأى عم ــل ب ــو تدخ ــى ول حت

ــا:  ــدة أهمه ــور ع ــث أم ــك البح ــا فى ذل ــد انتهين ــا، وق ــع له ــة التاب الهيئ
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أ – تعرضنــا الى الخــلاف الــذى ثــار بــين الفقهــاء حــول منــح الحصانــة القضائيــة 
ــؤلاء  ــة إلى ه ــك الحصان ــح تل ــض من ــاضى إلى رف ــاء فى الم ــب الفقه اذ ذه
ــه  ــة، إلا أن ــوا أى جريم ــا ارتكب ــم إذا م ــب معاقبته ــل و طل ــخاص ب الأش
وبتطــور المجتمــع الــدولى فقــد ظهــر إتجــاه حديــث عــدل مــن الإتجــاه 
الأول و انتهــى إلى إســباغ الحصانــة القضائيــة الجنائيــة المطلقــة عــلى 
هــؤلاء الأشــخاص ومنــع معاقبتهــم مهــما كانــت الجرائــم التــى ارتكبوهــا 
ــير إبعادهــم أو طردهــم أو اعتبارهــم  ــك أى اجــراء غ ــة لا تمل وأن الدول

ــم. أشــخاصاً غــير مرغــوب فيه
ب – رأينــا أن التشريعــات الجنائيــة المختلفــة تســابقت فيــما بينهــا للنــص عــلي 
تلــك الحصانــة ومنــع عقــاب هــؤلاء الأشــخاص كنــوع مــن الحمايــة لهــم 
لأداء أعمالهــم دون خــوف أو تهديــد وحتــي لا يســاء اســتخدام القوانــين 
الجنائيــة مــن قبــل الدولــة المســتقبلة وللضغــط عــلي الــدول أو الهيئــات 

أو المنظــمات الدوليــة المختلفــة.
ــة والأراء  ــة القضائي ــوني للحصان ــف القان ــك التكيي ــد ذل ــث بع ــش الباح ج- ناق
المختلفــة التــي حاولــت تبريــر تلــك الحصانــة والانتقــادات التــي وجهــت 
ــق  ــل لح ــا تعطي ــلي أنه ــواء ع ــة س ــس الحصان ــت تؤس ــي كان ــلأراء الت ل
الدولــة في تحريــك الدعــوي القضائيــة أو أنهــا تؤســس عــلي انعــدام 
بأنهــا  القائــل  الــرأي  أو  الأشــخاص  هــؤلاء  لــدي  الجنائيــة  الأهليــة 
شرط ســلبي يكمــن في كل قاعــدة جنائيــة أو أنهــا مانــع مــن موانــع 
ــاب  ــع عق ــبب من ــير س ــح لتفس ــك الأراء لا تصل ــل تل ــاب، إذ أن أق العق
هــؤلاء الأشــخاص، ورأى الباحــث أن الحصانــة القضائيــة الجنائيــة تتعلــق 
ــل  ــف الفع ــن وص ــير م ــة ولا تغ ــة الجنائي ــكاني للمحاكم ــاص الم بالاختص
ــخص  ــة الش ــول دون محاكم ــة تح ــك الحصان ــب وأن تل ــى المرتك الإجرام
المتمتــع بالحصانــة أمــام المحاكــم الداخليــة لكــن لا تعفيــه مــن المســاءلة 

ــه. ــم دولت ــام محاك أم
طبيعته  حول  خلاف  ثار  وقد  القضائية  بالحصانة  الدفع  طبيعة  إلي  وبالنسبة  د- 
وانتهينا  الاختصاص،  بعدم  دفع  أنه  أم  القبول  بعدم  دفعا  كان  إذا  وعما 
إلي تأييد الرأي القائل بأنه دفع بعدم الاختصاص ويتعين علي المحكمة أن 
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ــام  ــن النظ ــع م ــو دف ــوي وه ــدي للدع ــل التص ــث أولا قب ــه بالبح تمحص
ــو مــن تلقــاء نفســها دون  ــه ول العــام يتعــين عــلي المحكمــة أن تقــضي ب

ــك.  ــع مــن الخصــوم بشــأن ذل دف
هـ-وعــلي الصعيــد الــدولي- ومــن الناحيــة العلميــة- فقــد التزمــت الــدول بهــذه 
ــا  ــن القضاي ــد م ــث العدي ــا وأورد الباح ــات عليه ــدم الافتئ ــة وع الحصان
الجنائيــة  القضائيــة  بالحصانــة  الــدول  التــزام  التــي توضــح  العمليــة 
ــدر  ــا ب ــلي م ــة ع ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــة الأش ــدم معاقب وع
ــة،  ــح الدول ــة بمصال ــك الحصان ــت تل ــو مس ــي ول ــم حت ــن جرائ ــم م منه
وإن كان الواقــع العمــلي لم يخــل مــن بعــض الانتهــاكات لتلــك الحصانــة 
ــول دون  ــة لا تح ــك الحصان ــا إلي أن تل ــما أشرن ــيطة، ك ــد بس ــا تع إلا أنه

ــه. ــم دولت ــام محاك ــة أم ــع بالحصان ــخص المتمت ــة الش محاكم
ــم  ــن أن يت ــي يمك ــات الت ــض الحصان ــد بع ــه يوج ــر أن ــد بالذك ــن الجدي و- وم
الشــهادة  الجنائيــة منهــا الاعفــاء مــن  القضائيــة  إلحاقهــا بالحصانــه 
وإن كان بعــض الــدول قــد اتجهــت إلى أنــه يجــوز إجبــار المتمتعــين 
بالحصانــة عــلي الإدلاء بالشــهادة، ومــن ذلــك القانــون الســوري وقانــون 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق وذهــب اتجــاه إلي التخفيــف مــن ذلــك 
واتجــه إلي الإدلاء بالشــهادة مــن جانــب المتمتعــين بالحصانــة ليــس مــن 
ــاء،  ــض الفقه ــك بع ــد ذل ــاعدة وأي ــاب المس ــن ب ــن م ــام ولك ــاب الإرغ ب
كــما أيدتــه لجنــة القانــون الــدولي، وذهــب اتجــاه أخــير إلي عــدم جــواز 
مثــول الشــخص المتمتــع أمــام المحاكــم أيــا كانــت الأســباب وهــو الــرأي 
الــذي أخــذت بــه أغلــب الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الحديثــة 
ــرأي  ــك ال ــد الباحــث ذل ــد أي ــث، وق ــدولي الحدي ــك العمــل ال وســاير ذل
مــع الإشــارة إلى أن هنــاك التــزام أدبي- وإن كان لا يوجــد جــزاء تأديبــي 
يقــع عــلي المتمتــع بالحصانــة – بحــق ذلــك الشــخص في الإدلاء بشــهادته 
إلي  والوصــول  المتهمــين  عقــاب  عــلي  المحليــة  الســلطات  لمســاعدة 

الحقيقــة.
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ــة  ــة القضائي ــي يمكــن أن تضــاف إلي الحصان ــات الت ــك يعــد مــن الحصان ز-وكذل
الجنائيــة هــي الحصانــة ضــد إجــراءات التنفيــذ، إذ لا يمكــن أن يتــم 
ــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــة بالش ــوال خاص ــلى أى أم ــز ع الحج
ــض  ــددت بع ــد ح ــية ق ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيني ــت اتفاقي وإن كان
ــاس  ــدم المس ــترطت ع ــا اش ــذ إلا أنه ــا التنفي ــن فيه ــي يمك ــالات الت الح
بحرمــة شــخصة أو منزلــه، بــل إن القانــون الــدولي اشــترط تنــازلا خاصــا 
ــتقبلة  ــة المس ــن الدول ــكي تتمك ــذ ل ــراءات التنفي ــد إج ــة ض ــن الحصان ع

ــة. ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــلي الش ــذ ع ــن التنفي م

الحصانــة  الموفــدة عــن  الدولــة  تنــازل  بالبحــث إلي جــواز  ثــم عرضنــا  ح- 
القضائيــة الممنوحــة للشــخص المتمتــع بالحصانــة وعــلي ذلــك اســتقر 
ــة  ــن الحصان ــازل ع ــه أن التن ــاره إلي ــين الإش ــما يتع ــدولي، وم ــل ال العم

يجــب أن يكــون صريحــاً وليــس ضمنيــاً.

وأخــيرا تعرضنــا للآثــار التــي تترتــب عــلي الحصانــة القضائيــة الجنائيــة • 
ــا ولا أن  ــخص نهائي ــك الش ــة ذل ــوم بمحاكم ــن أن تق ــة لا يمك ــن أن الدول م
ــة  ــاءلته أو تقديم ــه أو مس ــض علي ــزه أو القب ــن حج ــراء م ــأي إج ــوم ب تق
ــخص  ــذا الش ــن ه ــب م ــة إلا أن تطل ــك الدول ــة، ولا تمل ــة الجنائي للمحاكم
ــوع  ــب ن ــك الطل ــبر ذل ــم ويعت ــادر الأقلي ــة أن يغ ــة الدولي ــع بالحصان المتمت
ــك  ــة ذل ــس كرام ــا ولا يم ــة ذاته ــظ للدول ــذي يحف ــاب ال ــواع العق ــن أن م

ــه. ــلي حصانت ــداء ع ــد اعت ــة ولا يع ــع بالحصان ــخص المتمت الش

وبعــد أن انتهينــا مــن بحــث الأســباب التــي تــؤدي إلي القــول بــأن الحصانــة • 
الدوليــة تســمو عــلي أي حــق لأنــه لا يمكــن التعــرض لهــذا الشــخص المتمتــع 
بالحصانــة الدوليــة بــأي صــورة مــن الصــور، بــل إن الدولــة والأفــراد 
ــه،  ــداء علي ــدم الاعت ــه الشــخصى وع ــن ضــمان أمان ــم م ــد له ــين لا ب العادي
وإذا كانــت تلــك الحمايــة التــي كفلهــا لــه القانــون الــدولي فــكان يتعــين أن 
نقــوم بدراســة الأســباب التــي تــؤدي إلي ســمو حــق الدفــاع الشرعــي عــلي 

ــة. ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتمتع ــة للأش ــة المكفول الحصان



٤٩٨

بدأنــا بدراســة أول الأســباب التــي تجعــل مــن حــق الدفــاع الشرعــي يســمو • 
ــية،  ــة الدبلوماس ــاء شروط الحماي ــلي انتف ــتناد ع ــو الاس ــة وه ــلي الحصان ع
ثــم  الدبلوماســية،  بالحمايــة  التعريــف  إلي  البحــث  ذلــك  في  وتعرضنــا 
ــة  ــدولي في الحماي ــون ال ــا القان ــي تطلبه ــشروط الت ــة ال ــا إلي مناقش تطرقن
ــا  ــم م ــرض لأه ــة شروط ونتع ــت في ثلاث ــشروط تمثل ــذه ال ــية وه الدبلوماس

ــالي:  ــو الت ــلي النح ــا ع ورد به
ــية  ــشروط الأساس ــن ال ــه م ــضرور إذ إن ــخص الم ــية في الش ــر شرط الجنس أ- تواف
والتــي يتعــين توافرهــا ســواء كانــت تلــك الجنســية أصليــة يكتســبها 
ــم أو  ــق الأقلي ــدم أو ح ــة ال ــار رابط ــا لمعي ــلاد طبق ــرد المي ــخص بمج الش
كانــت الجنســية طارئــة يتــم اكتســابها عــن طريــق تبــدل الســيادة 
ــك  ــلي ذل ــرق، وع ــن الط ــيره م ــلال أو غ ــم أو احت ــم الأقلي ــة كض للدول
ــشرط،  ــك ال ــر ذل ــدت ضرورة تواف ــي أي ــة والت ــكام الدولي ــت الأح اتجه
وإن كان مــن الجديــر بالملاحظــة ضرورة أن يعــترف القانــون الــدولي 
بتلــك الجنســية إذ لا يكفــي أن تكــون تلــك الجنســية معــترف بهــا طبقــا 
ــك  ــضرورة التمس ــة الم ــه للدول ــين في ــا يتع ــط وإنم ــلي فق ــون الداخ للقان
بتوافــر شرط الجنســية، وانتهينــا إلى ضرورة الفصــل بــين إجــراءات إقامــة 
الدعــوي وإجــراءات مبــاشرة الدعــوي إذ يتعــين ان يتمتــع الشــخص 
ــة  ــك الدول ــد تل ــوي وأن تتأك ــة الدع ــوم بإقام ــى تق ــة الت ــيه الدول بجنس
مــن توافــر باقــي شروط الجنســية وبالنســبة لإجــراءات مبــاشرة الدعــوي 
فإنــه يتعــين عــلي المحكمــة أن تقــوم بالتأكــد مــن أن الدولــة التــى تبــاشر 
ــخص  ــوي وأن الش ــك الدع ــاشرة تل ــة لمب ــة اللازم ــع بالصف ــوي تتمت الدع

ــا. ــي إليه ــضرور ينتم الم
ب- ويعــد الــشرط الثــاني المتطلــب في الحمايــة الدبلوماســية هــو شرط اســتيفاء 
إذا  الضروريــة  الــشروط  مــن  يعــد  الــشرط  الداخــلي وهــذا  الطعــن 
يتعــين أن يتــم إعطــاء الدولــة فرصــة لــكي تزيــل أثــار أى أضرار قــد 
لســيادة  احترامــا  يمثــل  الــشرط  هــذا  أن  كــما  إحداثهــا  في  تســببت 
المحاكــم  أمــام  المنازعــات  مــن  الإقــلال  إلي  يــؤدي  وكــذا  الــدول، 
النــص عــلي  الدوليــة  الاتفاقيــات  حرصــت  الــشرط  وهــذا  الدوليــة، 
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عليه،كــما عرضنــا لأوجــه الخــلاف حــول طبيعــة ذلــك الــشرط مــن كونــه 
ــه شرط  ــل بأن ــرأي القائ ــد ال ــا إلي تأيي ــرائي وانتهين ــه إج ــي أم أن موضوع
إجــرائى يتعــين عــلي المــضرور اللجــوء إليــه قبــل إقامــه دعــوي المســئولية 
الدوليــة ويكــون الدفــع بعــدم القبــول لعــدم ســلوك ذلــك الطريــق 
مــن الدفــوع المقبولــة، وأخــيرا أشرنــا إلي وجــود بعــض الاســتثناءات 
ــون  ــق بالقان ــت تتعل ــق ســواء كان ــك الطري ــي تحــول دون ســلوك ذل الت
ــر  ــع نظ ــد من ــه ق ــاضي أو أن ــرق التق ــة لط ــن تنظمي ــوه م ــلي لخل الداخ
بعــض الدعــاوي أمامــه، وكذلــك أشرنــا الى أن تلــك الاســتثناءات قــد 
ــتقرت  ــد اس ــاوي ق ــك الدع ــت تل ــواء كان ــلي س ــاء الداخ ــع إلى القض ترج
عليهــا أحكامــه باتجــاه معــين أو وجــد أن الفســاد قــد انتــشر بــين القضــاه 
أو ميلهــم لاضطهــاد الاجانــب، أو أن الشــخص المــضرور هــو ليــس شــخص 
ــدول  ــبر ال ــة لا تج ــذه الحال ــي ه ــدول فف ــدي ال ــو إح ــا ه ــادى وإنم ع
عــلي اســتنفاد ذلــك الــشرط، وأخــيرا إذا وجــدت معاهــدات دوليــة تجيــز 

ــشرط. ــك ال التنصــل مــن ذل
ج- كــما تعرضنــا أخــيراً لبحــث الــشرط الثالــث وهــو شرط الأيــدي النظيفــة وهــو 
ــه  ــرد إذ أن ــلي الف ــية ع ــة الدبلوماس ــباغ الحصان ــم إس ــشروط ليت ــم ال أه
ــليمًا ولا  ــل س ــلوكه في الأص ــون س ــضرور أن يك ــخص الم ــلي الش ــب ع يج
ــة المســتقبلية الداخــلي كقيامــه  يقــع منــه أي شــئ يخالــف قانــون الدول
بالتجســس ونحــوه أو أن ســلوكه يخالــف أحــكام القانــون الــدولي كقيامــه 
بتجــارة الرقيــق أو غــيره، أو أن يحــاول الشــخص المــضرور أن يخفــي 
ــوي  ــية في دع ــك الجنس ــة بتل ــأة الدول ــوم بمفاج ــة ويق ــيته الأجنبي جنس
المســئولية الدولية،ففــي كل تلــك الحــالات يكــون مــا آتــاه الشــخص 
لقبــول دعــوي المســئولية  النظيفــة والمتطلــب  الأيــدي  يخالــف شرط 

ــة.  الدولي
وبعــد أن انتهينــا مــن دراســة هــذه الــشروط تعرضنا لأثــر انتفاء أيــا منها علي • 

الحمايــة الدبلوماســية، وانتهينــا إلي أنــه إذا انتفــي أي شرط مــن تلك الشروط 
فإنه لا يمكن إســباغ الحماية الدبلوماســية علي أي شــخص ينتهك أي شرط من 
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ــة  ــة الدولي ــع بالحصان ــخص المتمت ــف الش ــالي إذا خال ــشروط وبالت ــك ال تل  
ــدي النظيفــة فــلا يمكــن أن  ــة الدبلوماســية وأهمهــا شرط الأي شروط الحماي
يتــم إســباغ الحمايــة الدبلوماســية عليــه، ولذلــك إذا قــام الشــخص المتمتــع 
بالحصانــة الدوليــة بالاعتــداء عــلي أي فــرد مــن الأفــراد لا يمكــن أن يســبغ 

ــية. ــة الدبلوماس ــه الحماي علي
ــى •  ــاع الشرع ــق الدف ــمو ح ــؤدى إلى س ــذى ي ــانى ال ــبب الث ــنا الس ــم ناقش ث

التعريــف  ذلــك  بحــث  فى  وانتهجنــا  الجنائيــة  الشرعيــة  انتفــاء  وهــو 
ــة  ــع المختلف ــدأ فى الشرائ ــك المب ــة والتطــور التاريخــى لذل ــة الجنائي بالشرعي
ــك  ــة وكذل ــدأ الشريعــة الجنائي ــد مب ــا عــلى حــرص الاســلام عــلى تأكي وأكدن
مــا وصلــت إليــه الشرعيــة الجنائيــة مــن تطــور فى العــصر الحديــث وتأكيــد 
ذلــك فى الاعــلان العالمــى لحقــوق الانســان الصــادر فى ١٠ ديســمبر ١٩٤٨م، 
ثــم انتقلنــا بعــد ذلــك إلى أســاس الشرعيــة الجنائيــة والتــى تمثلــت فى 
ــذى وســع مــن ســلطة  ــث وال ــدى والاتجــاه الحدي اتجاهــين: الاتجــاه التقلي
القــاضى فى تقديــر العقــاب الجنــائى حســب ظــروف كل دعــوى، ثــم تعرضنــا 
الدســاتير  فى  تتمثــل  مكتوبــة  مصــادر  كانــت  ســواء  الشرعيــة  لمصــادر 
والقوانــين الداخليــة أو اللوائــح الصــادرة مــن الســلطة التنفيذيــة بانواعهــا، 
ــرف. ــون والع ــة للقان ــادئ العام ــى المب ــة وه ــير المكتوب ــادر غ ــك المص وكذل

ثــم تعرضنــا الى آثــر انعــدام الشرعيــة الجنائيــة وبحثنــا منهــا شرعيــة الدفــاع • 
ــباب  ــن أس ــبباً م ــه س ــد جعل ــشرع ق ــون ان الم ــة لك ــة عام ــى بصف الشرع
الإباحــة وذلــك بعــد تعرضنــا لموضــوع أســباب الإباحــة بتعريفهــا و الأســاس 
الــذى تســتند عليــه، وكــما ميزنــا بــين أســباب الإباحــة وغيرهــا مــن الأســباب 

التــى قــد تتشــابه معهــا.
كذلــك تعرضنــا فى البحــث إلى شرعيــة ســلوك المدافــع وحــق الشــخص • 

الدوليــة  بالحصانــة  المتمتــع  الشــخص  مواجهــة  فى  عليــه  المعتــدى 
الدفــاع  فى  حقــه  لأنــه  الكافــة  أمــام  القانــون  أباحــه  قــد  عملــه  وأن 
الســلوك  إن  إلى  أخــيرا  تعرضنــا  كــما  الشــخصية،  حياتــه  عــن  الشرعــى 
قيامــه  مــن  الدوليــة  بالحصانــة  المتمتــع  الشــخص  يرتكبــه  الــذى 
شرعــى  غــير  يعــد  العاديــين  الأفــراد  مــن  فــرد  أى  عــلى  بالاعتــداء 
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ــائى  ــشرع الجن ــمه الم ــذى رس ــلوك ال ــه الس ــة لمخالفت ــه حماي ــبغ علي ولا يس  
والــذى يتعــين أن يتوافــر فيــه.

ــة •  ــب الحصان ــؤدى إلى تغلي ــى ت ــباب الت ــة الأس ــن دراس ــا م ــد أن فرغن وبع
ــين عــلى  ــى كان يتع ــاع الشرع ــب حــق الدف ــؤدى إلى تغلي ــى ت والأخــرى الت
الباحــث أن يدلــو برأيــه فى ذلــك وتغليــب أى حــق منهــما عــلى الآخــر، وقــد 
ــج  ــد الحج ــا بتفني ــد أن قمن ــى بع ــاع الشرع ــق الدف ــب ح ــا الى تغلي اتجهن
ــق  ــى أن يتف ــن المنطق ــه م ــة، إذ أن ــب الحصان ــا فى تغلي ــد عليه ــى اعتم الت
ســلوك الشــخص المتمتــع بالحصانــة والقوانــين الداخليــة وأن تلــك الحصانــة 
ــن  ــاع ع ــراد فى الدف ــق الأف ــب ح ــن أن توج ــه لا يمك ــة ل ــة الممنوح الدولي
ــى  ــة الت ــة الوظيف ــه لحماي ــح ل ــى تمن ــة الت ــك الحصان ــما أن تل ــهم، ك أنفس

ــة. ــين فى الدول ــراد الآمن ــداء عــلى الأف ــام بالاعت ــس للقي ــا ولي يؤديه
ــاع الشرعــى، وكان •  ــؤدى إلى ســمو الدف ــى ت ــد الباحــث الأســباب الت ــما أي ك

أولهــا الســبب الخــاص بانتفــاء شروط الحمايــة الدبلوماســية وذلــك لأن 
شرط الأيــدى النظيفــة يعــد أهــم أســباب إســباغ الحمايــة الدبلوماســية 
كــما أن القانــون الــدولى قــد قــام بحمايــة الأفــراد حمايــة خاصــة فى جميــع 
ــات  ــك الاتفاقي ــدت ذل ــوق الانســان وأك ــة الخاصــة بحق المعاهــدات الدولي
ــلى  ــداءاً ع ــل اعت ــادى يمث ــرد ع ــلى ف ــداء ع ــإن أى اعت ــالى ف ــة، وبالت الدولي

ــد. ــلى فى آن واح ــون الداخ ــلى القان ــذا ع ــدولى وك ــون ال القان
كــما أيــد الباحــث الســبب الثــانى والخــاص بالشرعيــة الجنائيــة والــذى • 

ــواء  ــة س ــع للشرعي ــه يخض ــم ارتكاب ــل يت ــون أى فع ــين أن يك ــاه يتع بمقتض
ــن  ــات م ــدر كل التصرف ــترض أن تص ــن المف ــه م ــه، اذ أن ــه أو تجريم بإباحت

الأشــخاص موافقــة للقانــون.
كـــما بينـــا أن المـــشرع قـــد نـــص صراحـــة عـــلى إباحـــة الفعـــل الخـــاص • 

بالدفـــاع الشرعـــى ولم يتـــم اســـتثناء أى شـــخص منـــه حتـــى ولـــو تمتـــع 
بالحصانـــة، وبالتـــالى يعـــد كل فـــرد قـــد اســـتخدم حقـــه فى الدفـــاع 
ـــون  ـــة وأن القان ـــة خاص ـــون صراح ـــه القان ـــص علي ـــا ن ـــزم بم ـــد الت ـــى ق الشرع
يخاطـــب جميـــع الأفـــراد ولا يمكـــن أن يتـــم التـــذرع بالجهـــل بذلـــك 
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القانــون أو عــدم الإلمــام بــه، ومــن ثــم لا يمكــن للشــخص المتمتــع بالحصانــة   
أن يتــذرع بعــدم علمــه باحــكام القانــون الداخــلى وأن الحصانــة مانعــة لــه 

مــن اســتخدام حــق الدفــاع الشرعــى ضــده.
ــد أدى بالشــخص •  ــاك باعــث ق ــأن هن ــم التســليم ب ــه لا يمكــن أن يت كــما أن

المتمتــع بالحصانــة للقيــام بفعــل الاعتــداء إذ أن الباعــث عــلى ارتــكاب 
ــاع  ــن الدف ــه إذا كان يمك ــيرا فإن ــا، وأخ ــن شروطه ــا م ــس شرط ــة لي الجريم
ــاب أولى  ــه ومــن ب ــن تنعــدم مســئوليتهم فإن الشرعــى ضــد الاشــخاص الذي
ــئولية  ــم المس ــر لديه ــن تتواف ــخاص الذي ــد الاش ــى ض ــاع الشرع ــوز الدف يج
(وهــم الاشــخاص المتمتعــين بالحصانــة الدوليــة) ولكــن يحــول دون عقابهــم 

ــة. ــة الدولي ــة شرط الحصان ــم الداخلي ــام المحاك أم
كــما تعرضنــا فى البــاب الثــانى إلى آثــار ســمو حــق الدفــاع الشرعــى، وانتهينــا • 

فيــه إلى أنــه و أن كان الأصــل فى الانســان الــبراءة وأن النيابــة العامــة هــى 
مــن يقــع عليهــا عــبْ الاثبــات الجنــائى إذا أرادت أن تقــدم المتهــم إلى 
ــا  ــد ألزمه ــى ق ــام الت ــة الاته ــة ممثل ــة العام ــة لأن النياب ــة الجنائي المحكم
ــه وبالنســبة  ــام أى شــخص إلا إن ــة عــلى اته ــة اللازم ــم الأدل ــون بتقدي القان
ــول  ــلاف ح ــه خ ــدث في ــات – وإن ح ــبْ الإثب ــإن ع ــى ف ــاع الشرع إلى الدف
مــن يقــع عليــه عــبْ الإثبــات – يقــع عــلى المتهــم إثبــات أنــه كان فى حالــة 
دفــاع شرعــى عــن النفــس وإذا دفــع بــه وتمســك وجــب عــلى المحكمــة أن 
تســمع لــه وأن تــرد عــلى ذلــك الدفــاع كــما أنــه يقــع عــلى المحكمــة أيضــا 
ــة  ــة أن تقــوم ببحــث الأدل ــا مــن ســلطة واســعة فى الدعــوى الجنائي بمــا له
المطروحــة عــلى المحكمــة وأن تســتخلص وجــود حالــة الدفــاع الشرعــى إذا 

ــا الاوراق. ــت به ــرت ونطق تواف
ــة •  ــت المحكم ــى أو خلص ــاع الشرع ــة الدف ــود حال ــم وج ــت المته ــإذا أثب ف

ــه لا يمكــن أن  ــب المتهــم فإن ــرة فى جان ــاع الشرعــى متواف ــة الدف إلى أن حال
ــاح  ــد أب ــون ق ــه، إذ أن القان ــذى ارتكب ــا عــن الفعــل ال يســئل المتهــم جنائي
ذلــك وقــرر بــألا يتــم إيقــاع أى عقوبــة عــلى المتهــم إذا كان فى حالــة دفــاع 
شرعــى عــن نفســه أو نفــس غــيره أو مالــه حتــى لــو لجــأ المتهــم إلى القتــل 
فى ســبيل ذلــك وأن ذلــك هــو مــا قــرره القانــون وأيــده الفقهــاء وشــايعته 

ــا. ــه فى أحكامه ــما اســتقرت علي ــض في ــة النق محكم
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ــا إذا •  ــة له ــئولية مدني ــأى مس ــم ب ــل المته ــم تحمي ــن أن يت ــه لا يمك ــما أن ك
ــرر بعــدم مســئولية  ــد ق ــون المــدنى ق ــاع الشرعــى لأن القان لجــأ لحــق الدف
ــض  ــأى تعوي ــه ب ــدم إلزام ــى وع ــاع الشرع ــق الدف ــأ لح ــذى لج ــخص ال الش
ــده الفقهــاء  ــون وأي ــه القان ــك الحــق وهــذا مــا نــص علي عــن اســتخدام ذل

ــا. ــة فى أحكامه ــض المصري ــة النق ــه محكم ــت ب والتزم
و تعرضنــا في الفصــل الثــاني لمــدي مســئولية الدولــة عــن اســتخدام أي فــرد • 

مــن الأفــراد الطبيعيــين لحــق الدفــاع الشرعــي.
وتعرضنــا بصفــة عامــة لتعريــف المســئولية الدوليــة وأساســها القانــوني، • 

وكذلــك الــشروط التــي يتعــين توافرهــا ليقــام المســئولية الدولــة مــن 
ــد ينســب إلى أي ســلطة مــن ســلطان  ضرورة وجــود عمــل غــير مــشروع ق
الدولــة ســواء كانــت الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة التــي يتعــين عليهــا 
العمــل عــلي جعــل الدســتور يتفــق والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي 
التزمــت بهــا الدولــة ســواء كانــت الســلطة التشريعيــة لإصدارهــا أو لعــدم 
إصدارهــا قوانــين تخالــف التزامــات الدولــة عــلي الصعيــد الــدولى أو ســواء 
ــة  ــن يتبعــون الدول ــع الأشــخاص الذي ــة وهــم جمي كانــت الســلطة التنفيذي
ويقومــون بأعــمال لصالــح الدولــة ويتــم إرجــاع ذلــك لســوء الاختيــار مــن 

ــئ. ــخص المخط ــة للش الدول
كــما تســئل الدولــة عــن الأعــمال الصــادرة مــن الســلطة القضائيــة، إذ • 

ــلطات  ــه الس ــج ب ــلي تحت ــأن داخ ــو ش ــة ه ــلطة القضائي ــتقلال الس أن اس
ــإن أى  ــدولي ف ــد ال ــلي الصعي ــا ع ــر أم ــة الآخ ــة كل في مواجه ــل الدول داخ
ــب إلي  ــلا ينس ــد عم ــة يع ــح أجنبي ــس مصال ــاء يم ــن القض ــدر م ــم يص حك
الدولــة فــإن خالــف ذلــك العمــل القانــوني الــدولي اتســم بعــدم المشروعيــة 
ــا  ــم بم ــن الحك ــاء ع ــاع القض ــة امتن ــك في حال ــة وكذل ــه الدول ــئلت عن وس

ــة. ــكار العدال ــرف بإن يع
وتعرضنــا للــشرط الأخــير مــن شروط المســئولية الدوليــة وهــو ضرورة ترتــب • 

ــر  ــم تواف ــي يت ــة حت ــن الدول ــير مــشروع والصــادر م ــل الغ ــلي الفع ضرر ع
ــة. ــة في حــق الدول المســئولية الدولي
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ــة عــن اســتخدام •  ــث إلي عــدم مســئولية الدول ــا في المبحــث الثال كــما انتهين
ــن  ــئل ع ــام لا تس ــه ع ــا بوج ــي لأنه ــاع الشرع ــق الدف ــين لح ــراد العادي الأف
أفعــال الأشــخاص العاديــين إلا فيــما يتعلــق بواجبهــا في المنــع مــن ارتــكاب 
الجرائــم ضــد الأجانــب أو القمــع في ضبــط وعقــاب مــن ارتكــب تلــك 
الجرائــم وأنــه حتــي بالنســبة لواجبيهــا الســابقين فإنهــا لا تســئل عنهــا 
بالنســبة لحالــة الدفــاع الشرعــي إذ أن الأفــراد في هــذه الحالــة يكونــوا 
قــد اســتخدموا حقــا قــرره لهــم القانــون وبالتــالي فــإن الدولــة لا يمكــن أن 

ــين. ــراد العادي ــن الأف ــن عمــل مــشروع صــدر م تســئل ع
التوصيات: 

ــا فيهــا إلي ســمو حــق الدفــاع  ــا مــن تلــك الدراســة والتــي انتهين بعــد أن انتهين
ــة:  ــات التالي ــإن الباحــث ينتهــي إلي بعــض التوصي ــة ف الشرعــي عــلي الحصان

يــوصي الباحــث بــضرورة تشــديد العقوبــات المفروضــة لحمايــة هــؤلاء • 
ــا  ــاء عرضن ــين أثن ــه تب ــث أن ــة، حي ــة الدولي ــين بالحصان ــخاص المتعمتع الأش
للحصانــة المقــررة للأشــخاص المتعمتعــين بالحصانــة أن المــشرع المــصرى 
ــخاص في  ــؤلاء الأش ــة ه ــة حماي ــي لكفال ــا يكف ــه بم ــات رادع ــرر عقوب لم يق
ــم  ــم الآخــري إذا ت ــات لبعــض الجرائ ــد ضاعــف بعــض العقوب ــه ق حــين أن
ــادة (٢٤١)  ــن الم ــيرة م ــرة الأخ ــك الفق ــن ذل ــابي - وم ــرض إره ــا بغ ارتكابه
ــذى  ــات وال ــون العقوب ــادة (٢٤٢) مــن قان ــرة الأخــيرة مــن الم ــك الفق وكذل
ــين  ــنة ١٩٩٢ - في ح ــون ٩٧ لس ــب القان ــما بموج ــم إضافته ــه وت ــم تعديل ت
ــة  ــت غــير كافي ــة مازال ــة الدولي ــداء عــلي الحصان ــة المقــررة للاعت أن العقوب

ــون. ــوا بالقان ــا التزم ــم طالم لحمايته
يــوصي الباحــث بــضرورة تقنيــين للقواعــد العرفيــة التــي تســتقى منهــا • 

العــودة  لتكــون مرجعيــة يمكــن  الدفــاع الشرعــي  أو  الحصانــة  مبــادئ 
ــدات  ــب المعاه ــه بموج ــم تقنين ــر لم يت ــلاف في أي أم ــدث اخت ــا إذا ح إليه

الدوليــة. والاتفاقيــات 
يجب أن يتم تقنين الأحكام الدولية المختلفة والتي تخص أي حكم صادر فيما • 
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ــك  ــة لتكــون بذل ــة أو الدفــاع الشرعــي أو المســئولية الدولي ــق بالحصان يتعل  
ــالات  ــت لح ــة تعرض ــوابق قضائي ــه كس ــوف علي ــن الوق ــا يمك ــالا خصب مج

مماثلــة.
يجــب أن يتــم النــص عــلي حــق الدفــاع الشرعــي للأفــراد صراحــة في • 

ــه  ــك المعاهــدات، إذ أن ــن تل ــي باســتنباطة م ــة ولا يكتف المعاهــدات الدولي
وإن كانــت المعاهــدات الدوليــة والتــي تخــص حقــوق الإنســان قــد حرصــت 
عــلي تعــداد الحقــوق المكفولــة للأفــراد إلا أنهــا لم تــورد حقــه الطبيعــي في 

ــة. ــة دولي ــو كان ذو حصان ــي ول ــاع نفســه ضــد أي شــخص حت الدف
وختامــا فــإن هــذه الدراســة ليســت إلا محاولــة لإلقــاء الضــوء عــلي حــق 
ــة،  ــه دولي ــو كان ذا حصان ــي ول ــخص حت ــد أي ش ــه ض ــن نفس ــاع ع ــان في الدف الإنس
ــور  ــابها قص ــد ش ــون ق ــد يك ــة ق ــي محاول ــك فه ــن ذل ــي م ــد انته ــث ق وإن كان الباح
وهــو مــن ســمات البــشر وإنى أرجــو أن تتبــع تلــك الدراســة محــاولات أخــري للاهتــمام 
بحقــوق الإنســان وتفتــح مجــالا أوســع في ذلــك وأخــيراً أشــكر اللــه تعــالى حــق الشــكر 
ــود ولم  ــير مقص ــل غ ــأ أو ذل ــن خط ــتغفره م ــق وأس ــن توفي ــث م ــاط البح ــا أح ــلي م ع

ــه. ــم بإصلاح أق
الله  تم بحمد 

الباحث
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أولا: القرآن الكريم

النبوية ثانيا: السنة 

ثالثا: مؤلفات التراث الإســلامى

ابــن كثير(الامــام الجليــل أبــو الفــدا اســماعيل بــن كثــير القــرشى الدمشــقى): . ١
تفســير القــرآن العظيــم، المجلــد الثالــث، مكتبــة اســامة الاســلامية للطباعــة 

و النــشر، القاهــرة، ١٩٨٠.

ــانى، . ٢ ــم الث ــة، القس ــام،الطبعة الثاني ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــام: الس ــن هش اب
ــرة، ١٩٥٥. ــى، القاه ــة الحلب مطبع

ابــن داود: ســنن ابى داود، ســليمان بــن الاشــعث،الجزء الثــانى، مطبعــة . ٣
.١٩٥٢ القاهــرة،  الحلبــى، 

ــل الأوطــار . ٤ ــن محمــد الشــوكانى): ني ــن عــلى ب الشــوكانى (العلامــة محمــد ب
ــى  ــاب الحلب ــة ب ــار، مطبع ــيد الاخي ــث س ــن احادي ــار م ــى الاخي شرح منتق

ــصر، ١٩٧١. وأولاده بم

الصنعــانى (العلامــة محمــد بــن اســماعيل بــن صــلاح الصنعــانى): ســبل . ٥
الاســلام، مطبعــة الحلبــى، الجــزء الرابــع، ١٩٥٠. 
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الامــام محمــد بــن احمــد بــن ابى بكــر بــن فــرج الانصــارى القرطبــى: . ٦
ــلامية،  ــشر الاس ــع و الن ــزء الاول، دار التوزي ــوتى، الج ــوال الم ــرة فى اح التذك

.١٩٩٧ القاهــرة 
المعجــم الوســيط: مجمع اللغة العربيــة، مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٦٠.. ٧

رابعــا: المراجع العربية 
١. د. / إبراهيــم عبــد نايــل: قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة 

.٢٠٠٦/٢٠٠٥ القاهــرة،  العربيــة، 
ــة،  ــة العربي ــام، دار النهض ــدولى الع ــون ال ــانى: القان ــد العن ــم محم ٢. د./ إبراهي

ــرة، ١٩٩٠. القاه
ــة،  ــام، دار النهضــة العربي ــدولي الع ــون ال ــة: القان ــو الخــير أحمــد عطي ٣. د./ أب

ــرة، ١٩٩٨. القاه
ــة أولى، دار  ــام، طبع ــدولى الع ــون ال ــيط فى القان ــا: الوس ــو الوف ــد أب ٤. د./ أحم

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٦/١٩٩٥.
٥. د./ أحمــد أبــو الوفــا: قانــون العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة،١٩٩٦.
ــة لحقــوق الإنســان في إطــار منظمــة  ــة الدولي ــا : الحماي ــو الوف ٦. د./ أحمــد أب
ــة الأولى،دار النهضــة  ــة المتخصصــة، الطبع ــوكلات الدولي ــم المتحــدة وال الأم

العربية،القاهــرة، ٢٠٠٠.
ــات  ــدولى، العلاق ــون ال ــد القان ــلام بقواع ــاب الإع ــا: كت ــو الوف ــد أب ٧. د./ أحم
الدوليــة فى الشريعــة الإســلامية، الجزءالثــانى، الطبعــة الأولى، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة،٢٠٠١.
ــات  ــدولى والعلاق ــون ال ــد القان ــلام بقواع ــاب الاع ــا: كت ــو الوف ــد أب ٨. د. / أحم
ــدولى  ــون ال ــول القان ــشر، أص ــع ع ــزء الراب ــلام، الج ــة الاس ــة فى شريع الدولي
ــرة، ٢٠٠١. ــة، القاه ــة العربي ــة الأولى، دار النهض ــيبانى، الطبع ــام الش ــد الإم عن
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٩. د./ أحمــد أبــو الوفــا: الوســيط بالقانــون الــدولى العــام، دار النهضــة العربيــة، 
القاهرة،٢٠٠٤.

الجامعيــة  المؤسســة  الدوليــة،  العلاقــات  قانــون  سرحــان:  أحمــد   / د.   .١٠
.١٩٩٣ والتوزيع،بــيروت،  والنــشر  للدراســات 

١١. د./ أحمــد شــوقى أبو خطــوة: شرح الأحكام العامــة لقانون العقوبات،القســم 
العــام،دار النهضة العربيــة، القاهرة، ٢٠٠٤.

ــة للمســاس  ــة الدولي ــى: المســئولية الجنائي ــد الرفاع ــد الحمي ــد عب ١٢. د. / أحم
ــرة، ٢٠٠٧. ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــات الديني ــدات والمقدس بالمعتق

١٣. د. / أحمــد عبــد الحميــد عشــوش، أ.د/ عمــر أبــو بكــر باخشــب : الوســيط 
فى القانــون الــدولى العــام، مؤسســه شــباب الجامعــة، الإســكندرية، ١٩٩٠.

١٤. د./ أحمــد عبــد الكريــم ســلامة: قانــون المرافعــات المدنيــة الدوليــة، المكتبــة 
العامــة، المنصــورة، ١٩٨٤.

ــير  ــة غ ــة بطريق ــة المتحصل ــتبعاد الأدل ــدة اس ــلال: قاع ــوض ب ــد ع ١٥. د. / أحم
ــة، القاهــرة،  ــة، دار النهضــة العربي ــة المقارن مشروعــة فى الإجــراءات الجنائي

.١٩٩٤/١٩٩٣
١٦. د. / أحمــد عــوض بــلال: النظريــة العامــة للجريمــة والعقوبــة، القســم 

.٢٠٠٤ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  العــام، 
النهضــة  دار  العقوبــات،  قانــون  فى  الوســيط  فتحــى سرور:  أحمــد   / د.   .١٧

.١٩٧٨ القاهــرة،  العربيــة، 
النهضــة  العقوبــات،دار  قانــون  اصــول  سرور:  فتحــى  أحمــد   / د.   .١٨

.١٩٧٩ ، هــرة لقا ا ، بية لعر ا
١٩. د. /أحمــد فتحــى سرور: الوجيــز فى قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، ١٩٧٩.



٥١٠

ــزء  ــة، الج ــراءات الجنائي ــون الإج ــيط فى قان ــى سرور: الوس ــد فتح ٢٠. د. / أحم
ــرة، ١٩٨٠. ــة، القاه ــة العربي ــائى، دار النهض ــض الجن ــث، النق الثال

فى  الإنســان  وحقــوق  الدســتورية  الشرعيــة  سرور:  فتحــى  أحمــد   / د.   .٢١
.١٩٨١ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الجنائيــة،  الإجــراءات 

٢٢. د. / أحمــد فتحــى سرور: الوســيط فى شرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، 
الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٨١.

٢٣. د. / أحمــد فتحــى سرور: الوســيط فى شرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٦.

الــشروق،  دار  الدســتورى،  الجنــائى  القانــون  سرور:  فتحــى  أحمــد   / د.   .٢٤
.٢٠٠١ القاهــرة، 

٢٥. د./ أحمــد مدحــت عــلى: نظريــة الظــروف الاســتثنائية، الهيئــة العامــة 
.١٩٧٨ القاهــرة،  للكتــاب، 

٢٦. د. / أحمــد مــوافي : الفقــة الجنــائي المقــارن بــين الشريعــة والقانــون، طبعــة 
المجلــس الأعــلي للشــئون الاســلامية، القاهــرة، ١٣٤٨هـــ.

ــار  ــام فى إط ــدولى الع ــون ال ــة القان ــازى: مكان ــو حج ــات أب ٢٧. د. / أشرف عرف
القواعــد الداخليــة الدســتورية والتشريعيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

.٢٠٠٤
٢٨. د. / الســعيد مصطفــى الســعيد: الأحــكام العامــة فى قانــون العقوبــات، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٦٢.
٢٩. د. / الســيد أبــو عيطــة: الجــزاءات الدوليــة بــين النظريــة والتطبيــق، مؤسســة 

الثقافــة الجامعيــة، الاســكندرية، ٢٠٠١
٣٠. د. / الســعيد مصطفــى الســعيد: الأحــكام العامــة فى قانــون العقوبــات، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٦٢.
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٣١. د. / امــام محمــد كــمال الديــن: المســئولية الجنائيــة أساســها وتطورهــا، 
ــة  ــلامية، دار الجامع ــة الاس ــي والشريع ــون الوضع ــة في القان ــة مقارن دراس

الجديــدة للنــشر، الاســكندرية، ٢٠٠٤.
ــع  ــة، دار الجامعــي للطب ــات الدولي ــون العلاق ــد الســلام: قان ــر عب ٣٢. د. / جعف

ــشر، القاهــرة، ١٩٨٢. والن
ــة، دار  ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــون العلاق ــلام: قان ــد الس ــر عب ٣٣. د. / جعف

ــرة، ٢٠٠٠. ــة، القاه ــة العربي النهض
الدســتورية لأعــمال  الشريعــة  تــاوضروس:  / جــمال جرجــس مجلــع  د.   .٣٤

.٢٠٠٦ العربية،القاهــرة،  النهضــة  دار  القضائيــة،  الســلطة 
٣٥. د. / جميــل عبــد الباقــى الصغــير: الشرعيــة الجنائيــة، دراســة تاريخيــة 

.١٩٩٣ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  وفلســفية، 
٣٦. د. / جميــل عبــد الباقــى الصغــير: أدلــة الإثبــات الجنــائى والتكنولوجيــا 

.٢٠٠١ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الحديثــة، 
٣٧. د. / حامــد راغــب الحلــو: القضــاء الإدارى، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

 .١٩٧٨ الإســكندرية، 
٣٨. د. / حامــد ســلطان: القانــون الــدولى العــام وقــت الســلم، دار النهضــة 

.١٩٧٦ القاهــرة،  العربيــة، 
٣٩. د. / حامــد ســلطان، د/ عائشــة راتــب، د/صــلاح الديــن أبــو عامــر: القانــون 

الــدولى العــام، طبعــة رابعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٨٧.
ــة فى التشريعــات  ــاوى: قواعــد المســئولية الجنائي ٤٠. د. / حســن صــادق المرصف

ــة، القاهــرة، ١٩٧٢. ــد البحــوث والدراســات العربي ــة، معه العربي
٤١. د. / حســن كــيرة: المدخــل إلى القانــون، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

ــشر. ــنه ن ــدون س ب
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٤٢. د. / حفيظــة الســيد حــداد: القانــون القضــائى الخــاص الــدولى، الفتــح 
.١٩٩٢ القاهــرة،  والنــشر،  للطباعــة 

٤٣. د. / ذكى الديــن شــعبان: أصــول الفقــه الإســلامى، دار النهضــة العربيــة، 
.١٩٦٧ القاهــرة، 

٤٤. د. / رؤوف عبيــد: مبــادئ القســم العــام مــن التشريــع العقــابى، دار الفكــر 
العــربى، القاهــرة،١٩٧٩.

ــد  ــيط قواع ــيط فى شرح تبس ــم الوس ــولى: المعج ــم مت ــد المنع ــب عب ٤٥. د. / رج
ــة  ــلامية، دار النهض ــة الإس ــكام الشريع ــاً بأح ــام مقارن ــدولى الع ــون ال القان

العربيــة، القاهــرة،٢٠٠٦/ ٢٠٠٧.

ــع الحــر،  ــة في المجتم ــة الفردي ــاض عــوض: المســئولية الجنائي ــزي ري ٤٦. د. / رم
ــرة، ٢٠٠١. ــة، القاه ــة العربي دار النهض

٤٧. د. / رمــزى ريــاض عــوض: الرقابــة عــلى التطبيــق القضــائى لضمانــات المحاكمة 
المنصفــة، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهرة، ٢٠٠٦/٢٠٠٥.

ــو  ــائى الأنجل ــون الجن ــة فى القان ــكام العام ــوض: الأح ــاض ع ــزى ري ٤٨. د. / رم
أمريــكى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ٢٠٠٧.

النهضــة  دار  الجنــائى،  للقانــون  العامــة  النظريــة  بهنــام:  رمســيس   / د.   .٤٩
القاهــرة،١٩٧١. العربيــة، 

النهضــة  دار  العــام،  الــدولى  القانــون  العطــا:  أبــو  صالــح  ريــاض   / د.   .٥٠
.١٩٩٠ لقاهــرة، ا لعربية، ا

٥١. د. / ريــاض صالــح أبــو العطــا: القانــون الــدولى العــام، الدبلوماســية البحــار، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٩.

٥٢. د. / ريــاض صالــح أبــو العطــا: القانــون الــدولى العــام. قانــون البحــار، القانون 
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ــة  ــة، دار النهض ــات الدولي ــوية المنازع ــلمية لتس ــائل الس ــاسى، الوس الدبلوم
.٢٠٠٠ العربية،القاهــرة، 

٥٣. د. / ســامح الســيد جــاد: مبــادئ قانــون العقوبــات، دار الكتــاب الجامعــى، 
القاهــرة، ١٩٨٧.

٥٤. د. / ســعيد ســليمان العــبرى: التنظيــم الدبلومــاسى لســلطنة عــمان، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٦.

٥٥. د. / ســليمان محمــد الطــماوى: النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة، دراســة 
مقارنــة، دار الفكــر الجامعــى، القاهــرة، ١٩٨٤.

٥٦. د. / شريــف علتــم: القانــون الــدولى الإنســانى دليــل التطبيــق عــلى الصعيــد 
الوطنــى،دار المســتقبل العــربى، القاهــرة، ٢٠٠٣.

ــوق  ــة حق ــدولي بحماي ــزام ال ــن: الالت ــدر الدي ــود ب ــح محمــد محم ٥٧. د. / صال
النهضــة  الإقليميــة،دار  والمنظــمات  المتحــدة  الأمــم  إطــار  في  الإنســان 

القاهــرة،٢٠٠٨. العربيــة، 
٥٨. د./ صبحــى الحمصــانى: قانــون العلاقــات الدوليــة فى الإســلام،دار العلــم 

للملايــين، بــيروت،١٩٨٢.
٥٩. د. / صــلاح الديــن عامــر: مقدمــة لدراســة القانــون الــدولى العــام، دار 

القاهــرة،٢٠٠٢. العربيــة،  النهضــة 
٦٠. صــلاح عيــوش: كتــاب المرســم،الطبعة الثانية،شركــة المطبوعــات للتوزيــع 

ــيروت، ١٩٩٠. ــشر، ب والن
٦١. د. / طــارق عــزت رخــا: القانــون الــدولى العــام، الســلم والحــرب، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، ٢٠٠٦.
ــة،  ــم الدبلومــاسى والقنصــلى، دار النهضــة العربي ــب: التنظي ٦٢. د. / عائشــة رات

القاهــرة، ١٩٦٣.
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٦٣. د. / عــادل يحيــى: مبــادئ علــم العقــاب، الطبعــة الاولى، دار النهضــة 
.٢٠٠٥ القاهــرة،  العربيــة، 

٦٤. د. / عبــد الباقــى نعمــة اللــه: القانــون الــدولى العــام، دراســة مقارنــة 
ــة الأولى، دار الأضــواء،  ــى، الطبع ــون الوضع ــة الإســلامية والقان ــين الشريع ب

بــيروت، ١٩٩٠.
٦٥. د. / عبــد الحكيــم مصطفــى عبــد الرحمــن: مشــكلة الحصانــة ضــد التنفيــذ 

فى القانــون الــدولى الخــاص المقــارن، مكتبــة النــصر، القاهــرة، ١٩٩١.
ــه،  ــاء والفق ــوء القض ــائى فى ض ــات الجن ــواربى: الإثب ــد الش ــد الحمي ٦٦. د. / عب

منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ١٩٨٨.
السياســية،  والأنظمــة  الدســتورى  القانــون  متــولى:  الحميــد  عبــد   / د.   .٦٧
.١٩٧٦/١٩٧٥ الإســكندرية  المعــارف،  منشــأة  السادســة،  الطبعــة  الجــزءالأول، 

ــزء  ــام، الج ــه ع ــزام بوج ــة الالت ــنهورى: نظري ــد الس ــرازق أحم ــد ال ٦٨. د. / عب
الأول،الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٦٤.

٦٩. د. / عبــد العزيــز محمــد سرحــان: قواعــد القانــون الــدولى العــام فى مــصر فى 
أحــكام المحاكمــة ومــا جــرى عليــه العمــل فى مــصر، الشركــة للطباعــة والنــشر 

، القاهرة، ١٩٧٣.
٧٠. د. / عبــد العزيــز محمــد سرحــان: قانــون العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٨٦.
ــة، دار  ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــان: العلاق ــد سرح ــز محم ــد العزي ٧١. د. / عب

ــرة، ١٩٨٩. ــة، القاه ــة العربي النهض
٧٢. د. / عبــد العزيــز محمــد محســن: الأعــذار القانونيــة المخففــة مــن العقــاب 
فى الفقــه الإســلامى والقانــون الوضعــى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

.١٩٩٧
ــة  ــام، الطبع ــم الع ــات، القس ــون العقوب ــر: شرح قان ــم وزي ــد العظي ٧٣. د. / عب

ــرة، ٢٠٠٣. ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض الثاني



٥١٥

٧٤. د. / عبــد الغنــى بســيونى عبــد اللــه: القضــاء الإدارى، الــدار الجامعيــة، 
القاهــرة،١٩٩٢.

ــة  ــة أولى، دار النهض ــام، طبع ــدولى الع ــون ال ــود: القان ــى محم ٧٥. د. / عبدالغن
ــرة، ٢٠٠٤/٢٠٠٣. ــة، القاه العربي

٧٦. د. / عبــد الفتــاح الصيفــى: القاعــدة الجنائيــة، الشركــة الشرقيــة للنــشر 
والتوزيــع، بــيروت، ١٩٧٠.

٧٧. د. / عبــد القــادر ســلامة: التمثيــل الدبلومــاسى والقنصــلى فى الإســلام، طبعــة 
أولى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،١٩٩٧.

٧٨. د. / عبــد القــادر ســلامة: قواعــد الســلوك الدبلومــاسى المعــاصر، دار النهضــة 
العربية،القاهــره، ١٩٩٧.

٧٩. د. / عبــد القــادر عــودة: التشريــع الجنــائى الإســلامى مقارنــا بالقانــون 
ــيروت،  ــالة، ب ــة الرس ــشر، مؤسس ــة ع ــة الرابع ــزء الأول، الطبع الوضعى،الج

.١٩٩٧
ــة،  ــة العربي ــاصر، دار النهض ــدولى المع ــون ال ــعل: القان ــه الأش ــد الل ٨٠. د. / عب

القاهــرة، ١٩٩٦.
٨١. د. / عبــد المنعــم الصــده: دراســة مقارنــه بــين الشريعــة الإســلامية والقانــون 

الوضعــى فى المعامــلات الماليــة، معهــد البحــوث العربية،القاهــرة، ١٩٧٠.
٨٢. د. / عــدلى خليــل: جرائــم القتــل العمــد علــما وعمــلا، دار الكتــب القانونيــة، 

المحلــة الكــبرى، ٢٠٠٢.
أولى.،  طبعــة  والقنصليــة،  الدبلوماســية  العلاقــات  بكــرى:  عدنــان   / د.   .٨٣

الكويــت،١٩٨٩. والتوزيــع،  والترجمــة  للنــشر  كاظميــة 
ــد الشــواربى: المســئولية  ــد الحمي ــن الدناصــورى، د/ عب ــز الدي ٨٤. المستشــار/ ع
الجنائيــة فى قانــون العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة، منشــأة المعــارف، 

.١٩٩٧ الإســكندرية، 
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تطــور  الأول،  الكتــاب  الدبلوماســية،  النظــم  فــودة:  الديــن  عــز   / د.   .٨٥
.١٩٦١ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  قواعدهــا،  وتطبيــق  الدبلوماســية 

٨٦. د. / عــز الديــن فــودة: محــاضرات فى الحصانــة الدبلوماســية، كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، ١٩٧٥.

٨٧. د. / عــز الديــن فــوده: محــاضرات فى النظــم الدبلوماســية والقنصليــة، 
الســنة الرابعــة علــوم سياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 

القاهــرة، ١٩٨١.
٨٨. د. / عــز الديــن فــودة: مذكــرات فى النظــم الدبلوماســية والقنصليــة، الســنة 
جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  سياســية،  علــوم  الرابعــة 

القاهــرة، ١٩٨١.
ــاض  ــلى بي ــة ع ــدة الجنائي ــير: القاع ــد البص ــنى عب ــى حس ــام عفيف ٨٩. د. / عص
ــة  ــلامى، الطبع ــائى الإس ــه الجن ــى والفق ــون الوضع ــة فى القان ــة مقارن دراس

الأولى، دار المجــد للطباعــة، القاهــرة، ٢٠٠٣/٢٠٠٢.
العلــم  دار  الأولى،  الطبعــة  الدبلوماســية،  الشــامى:  حســين  عــلى   / د.   .٩٠

.١٩٩٠ للملايين،بــيروت، 
النهضــة  دار  الإســلامى،  الجنــائى  القانــون  راشــد:  عــلى   / د.   .٩١

.١ ٩ ٧ ٤ ، هــرة لقا ا ، بية لعر ا
٩٢. د. / عــلى صــادق أبــو هيــف: القانــون الدبلومــاسى، منشــأة المعــارف، 

.١٩٧٥ الإســكندرية، 
٩٣. د. / عمــر الفــاروق الحســينى: تعذيــب المتهــم لحملــه عــلى الاعــتراف، 

.٢٠٠٤ القاهــرة،  الحديثــة،  المطبعــة 
٩٤. د. / عمــر حســن عــدس: مبــادئ القانــون الــدولى العــام، دار النهضــة 

.٢٠٠٢ القاهــرة،  العربيــة، 
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ــات  ــاد: التحفــظ عــلى الأشــخاص وحقــوق وضمان ــم الوق ٩٥. د. / عمــرو إبراهي
ــرة، ٢٠٠٢. ــة، القاه ــة العربي ــه، دار النهض ــظ علي المتحف

المطبوعــات  دار  العــام،  القســم  العقوبــات:  قانــون  /عــوض محمــد:  د.   .٩٦
 .١٩٨٨ الاســكندرية،  الجامعيــة، 

ــام،  ــدولى الع ــون ال ــادئ القان ــز فى مب ــى: الوجي ــن صبارين ــازى حس ٩٧. د. / غ
مكتبــة دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ١٩٩٢.

٩٨. د. / فــؤاد شــباط: الدبلوماســية،مديرية الكتــب والمطبوعــات الجامعيــة، 
ــب،١٩٩١. حل

ــازات الدبلوماســية،  ــات والامتي ــن والحصان ــلاح: ســلطات الأم ــادى الم ٩٩. د. / ف
ــكندرية، ١٩٩٣. ــة، الإس ــات الجامعي دار المطبوع

١٠٠. د. / فايــز الظفــيرى: الوجيــز فى شرح القواعــد العامــة لقانــون الجــزاء 
.٢٠٠٠ الكويــت،  الطبعــة الأولى،  الجريمــة،  الجــزء الأول،  الكويتــى، 

١٠١. المستشــار / فتحــى العيســوى: الموســوعة الجنائيــة الحديثــة، الطبعــة 
الثالثة،طبعــة نــادى القضــاة، كومبــى آرت، بنهــا،١٩٩٥.

ــة، دار النهضــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــد الســتار: شرح قان ــة عب ١٠٢. د. / فوزي
ــرة، ١٩٨٦. ــة، القاه العربي

ــة،  ــة العربي ــاب، دار النهض ــم العق ــادئ عل ــتار: مب ــد الس ــة عب ١٠٣. د. / فوزي
القاهــرة، ١٩٩١.

ــة فى الســلم والحــرب،  ــون العلاقــات الدولي ــم عــلى: قان ١٠٤. د. / ماجــد إبراهي
ــة، القاهــرة، ١٩٩٧. ــع الطوبجــى التجاري مطاب

الجامعيــة،  المطبوعــات  الإداري، دار  القضــاء  الحلــو:  ١٠٥. د/ ماجــد راغــب 
.١٩٧٨ الإســكندرية، 
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ــات، القســم العــام، دار الفكــر  ١٠٦. د. / مأمــون محمــد ســلامة: قانــون العقوب
العــربى، القاهــرة، ١٩٧٩. 

ــة  ــام، الطبع ــم الع ــات، القس ــون العقوب ــلامة: قان ــد س ــون محم ١٠٧. د. / مأم
السادســة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٨.

١٠٨. د. / مأمــون محمــد ســلامة: قانــون العقوبــات القســم العــام، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، ٢٠٠١.

١٠٩. د. / مأمــون محمــد ســلامة: قانــون الإجــراءات الجنائيــة معلقــا عليــه 
بالفقــه أحــكام النقــض، الجــزء الثــانى، طبعــة نــادى القضــاه، ٢٠٠٥.

١١٠. د. / محمــد الســعيد الدقــاق: أصــول القانــون الــدولى العــام، دار المطبوعات 
الجامعية، الإســكندرية، ١٩٨٦. 

غــير  بالأوضــاع  الاعــتراف  عــدم  الدقــاق:  الســعيد  محمــد   / د.   .١١١
المشروعــة، دراســة لنظريــة الجــزاء فى القانــون الــدولى، دار المطبوعــات 

 .١٩٩١ الجامعية،الإســكندرية، 
١١٢. د. / محمــد الســعيد عبــد الفتــاح: أثــر الاكــراه عــلي الارادة في المــواد 
الجنائيــة، دراســة مقارنــة بــين القانــون الوضعــي والشريعــة الاســلامية، دار 

ــرة، ٢٠٠٢. ــة، القاه ــة العربي النهض
١١٣. د. / محمــد المتــولى: الأحــكام الخاصــة بأعضــاء البعثــة للســلكين الدبلومــاسى 
ــصرى، دار  ــون الم ــة فى القان ــمات الدولي ــلى المنظ ــى وممث ــلى الأجنب والقنص

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٤.
١١٤. د./ محمــد أنــس قاســم: الوســيط فى القانــون العامــة، دار النهضــة العربيــة، 

.١٩٨٧ القاهرة، 
١١٥. د. / محمــد حافــظ غانــم: العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، الطبعــة 

ــرة،١٩٦٠. ــصر، القاه ــة م ــة نهض الأولى، مكتب
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الثقــافى  ١١٦. د. / محمــد خلــف: النظريــة والممارســة الدبلوماســية، المركــز 
العــربى، بــيروت، ١٩٨٩.

دار  العــام،  القســم  العقوبــات،  قانــون  عامــر:  أبــو  ذكى  محمــد   / د.   .١١٧
.١٩٨٦ الإســكندرية،  الجامعيــة،  المطبوعــات 

ــات،  ــون العقوب ــم: قان ــد المنع ــر، د/ ســليمان عب ــو عام ــد ذكى أب ١١٨. د. / محم
ــارف، الإســكندرية،٢٠٠٢. ــام، منشــأة المع القســم الع

١١٩. د. / محمــد ســامى عبــد الحميــد: أصــول القانــون الــدولى العــام، الطبعــة 
ــة، منشــاة المعــارف، الإســكندرية، ١٩٨٠. الثاني

ــام، الجــزء  ــدولى الع ــون ال ــد: أصــول القان ــد الحمي ــد ســامى عب ١٢٠. د. / محم
ــكندرية، ١٩٩٥. ــة، الإس ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــدة الدولي ــانى، القاع الث

ــام، الجــزء  ــدولى الع ــون ال ــد: أصــول القان ــد الحمي ــد ســامى عب ١٢١. د. / محم
الأول، الجماعــة الدوليــة، الطبعــة الخامســة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

.١٩٩٦
ــدولى العــام، منشــأة  ــون ال ــد: أصــول القان ــد الحمي ١٢٢. د. / محمــد ســامى عب

المعارف،الإســكندرية، ١٩٩٨.
ــام، الجــزء  ــدولي الع ــون ال ــد: أصــول القان ــد الحمي ــد ســامي عب ١٢٣. د. / محم

ــكندرية، ٢٠٠١. ــارف، الإس ــأة المع ــة، منش ــاة الدولي ــث، الحي الثال
١٢٤. د. / محمــد ســامى عبــد الحميــد: القانــون الــدولى العــام، منشــأة المعــارف، 

.٢٠٠٣ الإسكندرية، 
ــون  ــين: القان ــلامة حس ــى س ــد. د/ مصطف ــد الحمي ــامى عب ــد س ١٢٥. د. / محم

ــرة، ١٩٨٠. ــة، القاه ــدار الجماعي ــام، ال ــدولى الع ال
ــون  ــين: القان ــلامة حس ــى س ــد، د/ مصطف ــد الحمي ــامى عب ــد س ١٢٦. د./ محم

ــكندرية، ١٩٨٨. ــة، الإس ــدار الجامعي ــام، ال ــدولى الع ال
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١٢٧. د. / محمــد ســامى عبــد الحميــد، د/ محمــد الســعيد الدقــاق،د/ مصطفــى 
ســلامة حســين: القانــون الــدولى العــام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

.١٩٩٩
١٢٨. د. / محمــد ســيد عبــد التــواب: الدفــاع الشرعــى فى الفقــه الإســلامى، 

دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، القاهــرة، ١٩٨٣.
ــة بحقــوق الإنســان،  ــة المعني ١٢٩. د. / محمــد شريــف بســيوني: الوثائــق الدولي

ــد الثــاني، دار الــشروق، القاهــرة، ٢٠٠٣. المجل
١٣٠. د. / محمــد صــافى يوســف: الأطــار العــام للقانــون الــدولى الجنــائى فى 
ــة  ــة،دار النهض ــة الدولي ــه الجنائي ــاسى للمحكم ــام الأس ــكام النظ ــوء أح ض

العربيــة،٢٠٠٢.
منشــأة  الســلام،  قانــون  فى  الوســيط  الغنيمــى:  طلعــت  محمــد   / د.   .١٣١

.١٩٨٢ المعارف،الإســكندرية، 
ــة  ــام، مطبع ــدولى الع ــون ال ــل إلى القان ــكرى: مدخ ــز ش ــد عزي ١٣٢. د. / محم

الــدواودى، دمشــق، ١٩٨٢.
ــام، دار  ــم الع ــات، القس ــون العقوب ــب: شرح قان ــد الغري ــد عي ١٣٣. د. / محم

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٨٣. 
١٣٤. محمــد كــمال عبــد العزيــز: التقنــين المــدني في ضــوء الفقــة والقضــاء، 

.١٩٨٠ القاهــرة،  روزاليوســف،  الأول،  الجــزء 
الفقــه  فى  البديلــة  العقوبــات  القــاضى:  مصبــاح  محمــد  محمــد   / د.   .١٣٥

.٢٠٠٥ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الإســلامى، 
١٣٦. د. / محمــد محمــد مصبــاح القــاضى: الحمايــة الجنائيــة للحريــة الشــخصية 
فى مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

.٢٠٠٨
قانــون  فى  العامــة  الأحــكام  شرح  إســماعيل:  إبراهيــم  محمــود   / د.   .١٣٧

.١٩٥٩ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  العقوبــات، 
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ــام،  ــم الع ــات، القس ــون العقوب ــى: شرح قان ــود مصطف ــود محم ١٣٨. د. / محم
ــرة، ١٩٨٣. ــة، القاه ــة العربي ــشر، دار النهض ــة ع ــة الحادي الطبع

١٣٩. د. / محمــود نجيــب حســنى: شرح قانــون العقوبــات القســم العــام، 
.١٩٧٧ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الرابعــة،  الطبعــة 

١٤٠. د. / محمــود نجيــب حســنى: شرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، 
 .١٩٨٩ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  السادســة، دار  الطبعــة 

الدبلومــاسى  الدولية،النظــام  العلاقــات  حســين:  ســلامة  مصطفــى   / د.   .١٤١
الأســكندرية،١٩٨٤. الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  الأنســان،  وحقــوق  والقنصــلى 
١٤٢. د. / مصطفــى ســلامة حســين: القانــون الــدولى العــام، دار المطبوعــات 

.١٩٩٤ الإســكندرية،  الجامعيــة، 
ــدولى، دار النهضــة  ــم ال ــون التنظي ــد الرحمــن: قان ١٤٣. د. / مصطفــى ســيد عب

ــرة، ١٩٩٠. ــة، القاه العربي
١٤٤. د./ مصطفــى ســيد عبــد الرحمــن: النــزاع الاقليمــى المــصرى الســودانى 
ــة،  ــة العربي ــاءات، دار النهض ــانيد والادع ــين الأس ــب ب ــة حلاي ــول منطق ح

القاهــرة،١٩٩٤.
١٤٥. د. / مصطفــى ســيد عبــد الرحمــن: الوضــع القانــونى لمنظمــة التحريــر 
العربيــة،  النهضــة  دار  الأولى،  الطبعــة  المتحــدة،  الأمــم  فى  الفســطينية 

.١٩٩٨ القاهــرة، 
ــة  ــام، دار النهض ــدولى الع ــون ال ــن: القان ــد الرحم ــيد عب ــى س ١٤٦. د. / مصطف

ــرة، ٢٠٠٢.  ــة، القاه العربي
١٤٧. المستشــار/ مصطفــى مجــدى هرجــه: التعليــق عــلى قانــون العقوبــات 
ــع  ــة، مطاب ــة الثاني ــاة، الطبع ــادى القض ــة ن ــاء، طبع ــه والقض ــوء الفق فى ض

روزاليوســف، القاهــرة، ١٩٩٢/١٩٩١.
١٤٨. د. / مفيــد محمــود شــهاب: القانــون الــدولى العــام، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، ١٩٧٠.
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١٤٩. د. / مفيــد محمــود شــهاب: القانــون الــدولى العــام، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة،١٩٨٥.

١٥٠. د. / مفيــد محمــود شــهاب: القانــون الــدولى العــام. دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، ١٩٨٧. 

١٥١. د. / منصــور عمــر المعايطــة: المســئولية المدنيــة والجنائيــة في الأخطــاء 
الطبيــة، مطبوعــات جامعــة الملــك نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 

.٢٠٠٤

ــون المــصرى  ــة القصــد فى القان ــة الجريمــة المتعدي ١٥٢. د. / هــلال ثــروت: نظري
ــشر، الاســكندرية، ٢٠٠٣. ــدة للن ــة الجدي ــارن، دار الجامع والمق

ــام، الجــزء الأول،  ــات، القســم الع ــون العقوب ــور عــلى: شرح قان ١٥٣. د. / يسران
ــرة، ٢٠٠٥. ــة، القاه ــة العربي دار النهض

ــائى الإســلامى  ــه الجن ــاع الشرعــى فى الفق ــة الدف ١٥٤. د. / يوســف قاســم: نظري
ــرة، ١٩٨٥. ــة، القاه ــة العربي ــى، دار النهض ــائى الوضع ــون الجن والقان

خامسا: رسائل الدكتوراة

د. / اشرف رمضــان عبــد الحميــد حســن: مبــدأ الفصــل بــين ســلطتى الاتهــام . ١
ــة الحقــوق، جامعــة عــين  ــوراه، كلي ــة، رســالة دكت والتحقيــق، دراســة مقارن

شــمس، ٢٠٠١.

ــتركة، . ٢ ــات المش ــية للمشروع ــة الدبلوماس ــه، الحماي ــن جمع ــازم حس د. / ح
ــمس، ١٩٨٧. ــين ش ــة ع ــوق، جامع ــة الحق ــوراة، كلي ــالة دكت رس

د. / خــير الديــن عبــد اللطيــف: الحصانــات الدبلوماســية القضائيــة، رســالة . ٣
دكتــوراة، المكتبــة العربيــة للنــشر والتوزيع،الدوحــة، قطــر، ١٩٩٣.

د. /جــمال نــدا: مســئولية المنظــمات الدوليــة عــن أعــمال موظفيهــا، رســالة . ٤
دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، ١٩٨٤.
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ــد . ٥ ــم الاســتيلاء عــل أراضى القي ــدأ تحري ــولى: مب ــد المنعــم مت د. / رجــب عب
بالقــوة فى ضــوء القانــون الــدولى المعــاصر، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، 

جامعــة القاهــرة، ١٩٩٩.

د. / مصطفــى ســيد عبــد الرحمــن: تمثيــل الــدول فى علاقاتهــا مــع المنظــمات . ٦
ــة  ــوق، جامع ــة الحق ــوراة، كلي ــالة الدكت ــة، رس ــة ذات الســمة العالمي الدولي

القاهــرة، ١٩٨٤. 

ــين . ٧ ــائى ب ــات الجن ــن فى الإثب ــد: القرائ ــادى عاب ــد اله ــظ عب ــد الحاف د. / عب
ــوراة،  ــالة دكت ــه مقارنة،رس ــى، دراس ــون الوضع ــلامية والقان ــة الإس الشريع

أكاديميــة الشرطــة، ١٩٩٠.

ــدولى، . ٨ ــم ال ــة فى عــصر التنظي ــاب: الدبلوماســية البرلماني ــح الب د. / حســن فت
ــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ١٩٧٦، ص ٤٢.  ــوراة، كلي رســالة الدكت

د. / عــادل محمــد عبــد العزيــز حمــزة: الطبيعــة القانونيــة لحقــوق الإنســان . ٩
ــوق،  ــة الحق ــوراة، كلي ــالة دكت ــه مقارنة،رس ــدولى العام،دراس ــون ال فى القان

جامعــة عــين شــمس،١٩٨٥.

د. / خليــل ســامى: النظريــة العامــة للتدويــل فى القانــون الــدولى المعــاصر، . ١٠
رســالة دكتــوراة، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة،١٩٩٦.

د. / عــماد فتحــى محمــد الســباعى: النظريــة العامــة للأعــذار المعفيــة . ١١
ــة  ــوراة، كلي ــالة دكت ــه، رس ــائى، دراســة مقارن ــون الجن ــاب فى القان ــن العق م

الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ١٩٨٦.

سادسا: المقالات والبحوث

د. /أحمــد عبــد الكريــم ســلامة: نظــرات فى الحمايــة الدبلوماســية ودور . ١
فكــرة الجنســية فى المســئولية الدوليــة عــن الإضرار البيئيــة، المجلــة المصريــة 

ــن والخمســون، ٢٠٠٢. ــد الثام ــام، المجل ــدولى الع ــون ال للقان
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د. / أحمــد عــلى المجــذوب: الدفــاع الشرعــى يــبن الشريعــة الإســلامية . ٢
والقوانــين الوضعيــة، مجلــة الوعــى الإســلامى،وزارة الاوقــاف والشــئون 

.١٩٧٣ الســنة   ،٩٦ العــدد  بالكويــت،  الإســلامية 
د. / عبــد اللــه الأشــعل: قضيــة الرهائــن الأمريكيــة فى طهــران أمــام محكمــة . ٣

الســادس  المجلــد  الــدولى،  للقانــون  المصريــة  المجلــة  الدوليــة،  العــدل 
ــون. والثلاث

د. / فوزيــة عبــد الســتار: خطــر الاعتــداء فى الدفــاع الشرعــى، دراســة . ٤
ــون والاقتصــاد، جامعــة القاهــرة، الســنة ٤٢(ســبتمبر-  ــة القان ــة، مجل مقارن

.(١٩٧٢ ديســمبر 
د. / كــمال ابــو العيــد: التمييــز بــين الشرعيــة والمشروعيــة وحكــم القانــون، . ٥

مجلــة المحامــاة، العــددان الخامــس والســادس، الســنة التاســعة والخمســون 
مايــو/ يونيــو،١٩٧٩. 

د./ محمــد أحمــد أبــو زهــرة: الشريعــة الإســلامية والقانــون الــدولى العــام، . ٦
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــزء الأول، الهيئ ــية، الج ــوم السياس ــة العل مجل

.١٩٧٢
ــة إدارة . ٧ ــة فى القانــون المقــارن، مجل ــدأ الشرعي د. / محمــد ســليم العــوا: مب

ــة والعــشرون،١٩٧٧. ــع، الســنة الحادي ــا الحكومــة، العــدد الراب قضاي
د. / محمــد كــمال عبــد العزيــز: الشريعــة الإســلامية والقانــون الــدولى . ٨

العامــة  المصريــة  الهيئــة  السياســية،  والعلــوم  القانــون  مجلــة  العــام، 
.١٩٩٧ للكتــاب، 

ــة المــصرى، . ٩ ــات الدبلوماســية أمــام مجلــس الدول ــة: الحصان ــم عطي د. / نعي
ــة، العــدد ٤٦، ١٩٧٦. السياســة الدولي

ــة، . ١٠ ــوم الاقتصادي ــة العل ــة، مجل ــع بالحصان د. / هشــام صــادق: طبيعــة الدف
ــر ١٩٦٩. س ١١ يناي

ــة . ١١ ــة، المجل ــدأ المشروعي ــه لمب ــى، دراس ــاع الشرع ــلى: الدف ــور ع ــسر أن د. / ي
ــشر، ١٩٧٠. ــث ع ــد الثال ــة، المجل ــة القومي الجنائي
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التشريعات سابعا: 

الدستور المصرى ١٩٧١ . ١

قانون الإجراءات المصرى. ٢

قانــون العقوبات المصرى. ٣

القانون المدنى المصرى. ٤

دســتور دولة الإمارات المتحدة، منشــور على شبكة الإنترنت . ٥

• http: //ar.wikisource.org/wiki

دســتور الجمهورية التونســية، منشــور على شبكة الإنترنت. ٦

• http: //qadaya.net/node/139

دســتور دولة الجزائر، منشــور على شبكة الإنترنت . ٧

• http: //ar.wikisource.org/wiki

دســتور دولة سوريا، منشــور على شبكة الإنترنت . ٨

• http: //ar.wikisource.org/wiki

دســتور الجمهورية الفرنســية، منشــور على شبكة الإنترنت . ٩

• http;//ar.wikipeda.org 

قانون العقوبات الجزائرى، منشــور على شــبكة الإنترنت . ١٠

• http: //ar.wikisource.org/wiki

قانون العقوبات الســودانى، منشــور على شبكة الإنترنت . ١١

• http: //ar.wikisource.org/wiki
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قانون العقوبات اليمنى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٢

• http: //m-alwrd.maktoobblog.com/ 

قانون العقوبات العراقى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٣

• http: //www.f-law.net/law/showthread.php?

قانون الجزاء العمانى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٤

• http: // www. omano net/ forum/ showthread. php? t =  8509

قانون العقوبات الفرنسى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٥

• http: //braa.getgoo.us/montada-f3/topic-t74.htm

قانون العقوبات الإيطالى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٦

• http: //ar.wikisource.org/wiki

قانون العقوبات الســويسرى، منشــور على شبكة الإنترنت. ١٧

• http: // www. assetrecovery. org/ kc/ node/ a1e27ae8- 99d9- 11 dd - 

a54c-ad500b823220.html

قانون العقوبات الليتوانى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٨

• https: // www. unodc. org/ tldb/ show Document. do? document

قانون العقوبات البولونى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ١٩

• http: //www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwepol.htm
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قانون العقوبات الدنماركى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ٢٠

• http: //www.law.cornell.edu/world/europe.html

قانون الإجراءات اليمنى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ٢١

• http: //m-alwrd.maktoobblog.com/ 

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، منشــور على شــبكة الإنترنت. ٢٢

• http: // www. lob. gov. jo/ ui/ laws/ search - no. jsp? no=76&year=1951

قانون الإجراءات الفلســطينى، منشــور على شبكة الإنترنت. ٢٣

• http: //ar.jurispedia.org/index.php

قانون الإجراءات الليبى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ٢٤

• http: // www. justice - lawhome. com/ vb/ showthread. php? t = 2003

قانون المحاكمات الجزائية العراقى، منشــور على شــبكة الإنترنت. ٢٥

• http: // www . justice - lawhome. com/ vb// showthread.php? t = 3810

ثامنــا: الاتفاقيات و الوثائق

• Vienna convention Diplomatic Relations-

• Vienna convention onsular Relations-

• Convention diplomatic officers, adopted and Havana February 

20,1928
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• United National year Book of the International law commission 
1956, vol II.

• United National year Book of the International law commission 
1957, vol II.

• United National year Book of the International law commission 
1958, vol II.

• United National year Book of the International law commission 
1972, vol I.

• United Nations Tresty Series.. vol. 2.

• United Nations Tresty Series vol.

• United Nations Tresty Series.

• Direct Effects and minmum contacts "corne" international law 
Journal ,vol.14,No2,Summer.1981.

ــمى •  ــع الرس ــلى الموق ــور ع ــة: منش ــدل الدولي ــه الع ــاسى لمحكم ــام الأس النظ
ــدة  ــم المتح للأم

• http: //www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm

الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان، ١٩٤٨/١٢/١٠، منشــور عــلى الموقــع • 
الرســمى للأمــم المتحــدة 

• http: //www.un.org/ar/documents/udhr/

تاسعا: المراجع الإلكترونية

أحمــد بــن ســالم باعمــر: الدبلوماســية بــين الفقــه الإســلامي والقانــون الدولي، • 
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منشــور على شبكة الأنترنت  

• http: //www.dorar.net/book-end/8598

احمــد جويــد: حصانــة الجنــدي الأمــيركي، ٢٠٠٧، منشــور عــلى شــبكة • 
الانترنــت

• http: //www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&
sid=71673

أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي،٢٠٠٦،منشــور على شــبكة الانترنت• 

• http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name = 
44065203520060723225021

أحمد عز الدين: نفاذ التشريع، ٢٠١٠، منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: //forum.alnel.com/thread-5762.html

الســيد محمد تقى: الدفاع الشرعى، ٢٠٠٠،منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: // www. almodarresi. com/ books/ 6840/ x0v4 ljr. htm

ــن •  ــد الدي ــم مج ــن ابراهي ــد ب ــن محم ــوب ب ــن يعق ــد ب ــيرازى (محم الش
الإنترنــت  الثالث،منشــور عــلى شــبكة  المحيط،الجــزء  القامــوس  الشــيرازى): 

• http: // www. al - eman. com/ islamlib/ viewtoc.asp? BID = 142

ــلى •  ــور ع ــبرراً?،٢٠٠٦، منش ــون م ــى يك ــاع الشرعي..مت ــد: الدف ــراء الاحم ب
شــبكةالانترنت

• http: // thawra. alwehda. gov. sy/ - print - veiw. asp? File Name
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ــام، ٢٠٠٧، •  ــدولي الع ــون ال د. بكــري يوســف بكــري: محــاضرات نظــم القان
ــت  منشــور عــلى شــبكة الانترن

• http: //faculty.ksu.edu.sa

ــى)، ٢٠٠٩، •  ــاع الشرع ــشروع (الدف ــاع الم ــين: الدف ــد حس ــد الصم ــين عب حس
ــت ــبكة الانترن ــلى ش منشــور ع

• http: // www. lawyers - gate. com/ vb/ showthread.php? t = 1722

 • ،٢٠٠٩ القانونيــة،  الثقافــة  ثمــار  مــن  القانــون  ســيادة  خــيراني:  حمــزة 
شــبكةالانترنت منشــورعلى 

• http: //www.aechril.org/ar/index.php?

ــبكة •  ــلى ش ــور ع ــون،٢٠٠٩ منش ــل القان ــرء بجه ــذر الم ــادى: لا يع ــزة ن حم
ــت  الانترن

•  http: // www. almolltaqa. com/ vb/ showthread.php? t = 28799

ــاع •  ــتعمال الدف ــرد اس ــق للف ــى يح ــيد: مت ــد الس ــات محم ــد فرح د. / حمي
ــت ــبكة الانترن ــلى ش ــور ع ــي ؟ منش الشرع

• http: // www. alsabaah. com/ paper. php? source = akbar & mlf = 
interpage & sid = 20937

الأول، •  الدبلوماســية،الجزء  دولية،تاريــخ  علاقــات  أخميــس:  /حنــان  د. 
منشــور إليــه عــلى شــبكة الانترنــت

• http: //www. Asharqalarabi - org - uk/ markaz/ m - abhath - t - t htm

الثــانى، •  الدبلوماســية،الجزء  دولية،تاريــخ  علاقــات  أخميــس:  /حنــان  د. 
منشــور إليــه عــلى شــبكة الانترنــت

• http: // www. Asharqalarabi - org - uk/ markaz/ m - abhath - t - t htm 
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الســابع، •  الدبلوماســية،الجزء  أخميــس: علاقــات دولية،تاريــخ  د. /حنــان 

ــت ــبكة الانترن ــلى ش ــه ع ــور إلي منش

• http: // www. Asharqalarabi - org - uk/ markaz/ m - abhath - t - t htm 

حيــدر البــصرى: الأقليــات وحــق تقريــر المصــير، ٢٠٠٠، منشــور عــلى شــبكة • 

الانترنــت

• http: //www.annabaa.org/nba44/aqalyat.htm

خالــد نــاصر محمــد: الدفــاع الشرعــى وتجــاوزه فى القانــون اليمنــى، ٢٠٠٦، • 

منشــور عــلى شــبكةالانترنت

• http: //www.yemen-nic.info/

ــة، ٢٠٠٣/٢٠٠٢، •  ــن: ملخــص محــاضرات المســؤولية الدولي ــدر الدي خــلاف ب

منشــور عــلى شــبكةالانترنت

• http: // sciences juridiques. ahlamontada. net/ montada - f20/ topic 

- t723. htm

داود العطــار: أســاس إباحــه الدفــاع الشرعــى وتبريرهــا، ٢٠٠٠، منشــور • 

عــلى شــبكةالانترنت

•  http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/ws011kst.htm
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ــور •  ــوره، ٢٠٠٨، منش ــأته وتط ــاص نش ــدولي الخ ــون ال ــاسر: القان ــوة الي زه
ــبكةالانترنت ــلى ش ع

• http: // www. palvoice. com/ forums/ showthread.php? t = 165688

 • ،٢٠١٠ والقنصليــة،  الدبلوماســية  البعثــات  كتــي:  محمــد  عــلي  ســالم 
شــبكةالانترنت منشــورعلى 

• http: // www. ahewar. org/ debat/ show. art. asp? aid = 204168

ســحر مهــدى اليــاسرى: الحمايــة الشرعيــة والقانونيــة لحفــظ حــق الانســان • 
في الحيــاة، ٢٠٠٧، منشــور عــلى شــبكةالانترنت

• http: // www. ahewar. org/ debat/ show. art.asp? aid = 102305

عــلى •  والباعــث  الدافــع  بــين  الفــرق  العبدالوهــاب:  محمــد  بــن  سرور 
شــبكةالانترنت  عــلى  منشــور  الجريمــة،٢٠٠٧، 

• http: //vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=158 

ســعيد أبو عباه: الدبلوماســية تاريخها مؤسســاتها أنواعها قوانينها،٢٠٠٨• 

،منشــور على شبكةالانترنت• 

•  http: // pulpit. alwatanvoice. com/ articles/ 2008148738 /22 /10/. html

ســعيد أبو عباه: الحماية الدبلوماســية، ٢٠٠٨، منشــور على شبكةالانترنت• 

• http: // www. alsbah. net/ mynews/ modules. php? name=News&file

=article&sid=13433
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في •  أمريــكي  دبلومــاسي  قتــل  تتبنــى  مجهولــة  جماعــة  حميــد:  ســلمان 
شــبكةالانترنت عــلى  منشــور  الســودان،٢٠٠٨، 

• http: // www. bh30. com/ vb3/ showthread.php? p = 1132769

صالــح يحيــى رزق ناجــي: ســلطة القــاضي الجنــائي في تقديــر أدلــة الاثبــات • 
الحديثــة دراســة مقارنــة، ٢٠٠٨، منشــور عــلى شــبكةالانترنت 

• http: //www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=1890

د. / عــادل عامــر: الفــرق بــين الدافــع والباعــث عــلى الجريمــة،٢٠٠٩، • 
شــبكةالانترنت منشــورعلى 

• http: //www.f-law.net/law/showthread.php?

د. / عــادل عامــر: الإثبــات القضــائي مفهومــه وأهميتــه في القضــاء وتنظيمــه • 
التشريعــي،٢٠١٠، منشــورعلى شــبكةالانترنت

• http: //www. dr - mohamedlutfi.com/vb/showthread.php? p =366

ــة، •  ــدة القانوني ــة في القاع ــد والعمومي ــا: التجري ــد الرض ــول عب ــد الرس د. عب
ــبكةالانترنت ــلى ش ــور ع ٢٠١٠، منش

• http: // www. alqabas. com. kw/ Article.aspx ? id = 566919&date = 

13012010

عبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعى، ٢٠٠٩،منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: //knol.google.com/k



٥٣٤

ــور •  ــلامي، ٢٠٠٠، منش ــه الاس ــة في الفق ــرة العقوب ــصر: فك ــم ن ــد العظي عب
عــلى شــبكةالانترنت

•  http: //www.balagh.com/mosoa/feqh/es09e1bj.htm

د./عبدالرحمــن بــن عبــد العزيــز القاســم: تعريــف العــرف، ٢٠٠٩، منشــور • 
عــلى شــبكةالانترنت 

•  http: //www.faifa1.com/vb/showthread.php?t=1701

عبداللــه المغلــوث: مــا ســبب مخالفــات دبلوماســينا فى برلــين ؟، ٢٠٠٨، • 
ــت ــبكة الانترن ــلى ش ــور ع منش

• http: //special.alwazer.com/show.php?id=209 

الأعــمال •  و  الجرائــم  عــلى  للأفــراد  الدوليــة  نــزار:   المســؤولية  عبــدلي 
شــبكةالانترنت منشــورعلى   ،٢٠٠٩ دوليــا،  الغيرمشروعــة 

• http: // www. ajeal. net/ magazine/ content/ view/ 130081//

ــه في •  ــات القضــائى، مفهومــه وأهميت ــن محمــد أحمــد الأمــين: الإثب عــز الدي
ــبكةالانترنت ــورعلى ش ــي، منش ــه التشريع ــاء وتنظيم القض

• http: //ashrfmshrf.com/espat-d-ez-eldin.htm

د. / عقيــل ســعيد: المعاهــدات الدوليــة فى الإســلام، ٢٠٠٧، منشــورعلى • 
شــبكة الانترنــت

•  http: //culture.alwatanyh.com 

عــلي صــلاح: القرصنــة البحريــة بــين المــاضي والحــاضر، ٢٠٠٨، منشــور عــلى • 
شــبكةالانترنت
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• http: // www. islammemo. cc/ Tkarer/ Tkareer/ 2008/ 1172694/  19/ 
.html

د. / على مجمد جعفر: مذبحة قانا، ٢٠٠٣، منشــور على شــبكةالانترنت • 

•  http: //www.egypty.com/kabreet/issue18/article3.asp

شــبكة •  عــلى  منشــور   ،٢٠٠٨ مروريــة،  مخالفــات  الديــن:  ســعد  عــماد 
الانترنــت

• http: // www. mktml. com/ ib/ index. php? showtopic =39991

عمر محمود: تكييف المســئولية الطبية،٢٠٠٨، منشــورعلى شــبكةالانترنت• 

• http: //forum.law-dz.com/index.php?

ــانية، •  ــير انس ــرة غ ــاني ظاه ــل الانس ــم: التدخ ــادى إبراهي ــد اله ــان عب غس
٢٠٠٥، منشــور عــلى شــبكةالانترنت

•  http: // www. ahewar. org/ debat/ show. art.asp? aid = 45630

القانــون •  في  والعقــاب  التجريــم  قانونيــة  الكريــم:  عبــد  حامــد  فــارس 
الإنترنــت  شــبكة  عــلى  والشريعة،٢٠٠٨منشــور 

• http: //www.annabaa.org/nbanews/71879/.htm

٢٠٠٨، منشــور عــلى •  الدبلوماســية،  الحصانــة  الزهــراء هــيرات:  فاطمــة 
ــت  ــع الن موق

• http: //janatalord.makktoobblog.com 

ــبكة •  ــلى ش ــور ع ــية،٢٠٠٥، منش ــة الدبلوماس ــدى: الحقيب ــر الأحم ــد عام فه
ــت الانترن
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• http: //www.alriyadh.com/200523/01//article12166.html 

ــبكة •  ــلى ش ــور ع ــا، ٢٠٠٦، منش ــية وتاريخه ــد عثمان،الدبلوماس ــم محم قاس
ــت الانترن

• http: //www.doroob.com/?p=7671

ــور •  ــورك، ٢٠٠٩، منش ــة فى نيوي ــية المصري ــه الدبلوماس ــم: فضيح ــل حلي كمي
عــلى شــبكةالانترنت

•  http: // www. youm7. com/ News.asp? News ID = 123963

لؤى معتز: المســؤلية الدولية، ٢٠٠٩، منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: // www.droit - dz. com/ forum/ showthread.php? t = 1027 

الرعايــا •  وخدمــة  الســعودية  الســفارات  الســهلي:  عبداللــه  بــن  محمــد 
شــبكةالانترنت عــلى  منشــور   ،٢٠٠٦ الخــارج،  في  الســعوديين 

• http: // www. alriyadh. com/ 2006/ 0526// article157632. html

د. محمــد بــن عمــر آل مــدني: الحمايــة الدبلوماســية، ٢٠٠٩، منشــور عــلى • 
شــبكة الانترنــت

• http: //www.assakina.com/book/book884015/.html

ــير •  ــة غ ــية دول ــس بجنس ــم التجن ــم: حك ــن إبراهي ــسري ب ــن ي ــد ب د. محم
ــبكةالانترنت ــلى ش ــور ع ــلامية، منش إس

• http: // www. albayan - magazine. com/ bayan - 245/
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  bayan - 02.htm

د./ محمد عادل على: أســباب الإباحة،٢٠٠٩، منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: //f-law.net/law/showthread.php?19945

ــل الإســلام "داخــل •  ــد العــرب قب ــة: الســفراء والســفارة عن ــد عــلى دق محم
ــت ــع الن ــلى موق ــه ع ــرة"،٢٠٠٧. مشــار إلي الجزي

•  http: //www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26630

محمــد نبيــل: إنحــراف الســلوك والفعــل الإجرامــى: ٢٠٠٨، منشــورعلى • 
شــبكةالانترنت

• http: // www. mn 940. net/ forum/ showthread.php? p = 16545

محمــد يــاسر منصــور: القرصنــة البحريــة بــين الأمــس واليــوم،٢٠٠٤، منشــور • 
عــلى شــبكةالانترنت

• http: // www. kkmaq. gov. sa/ Detail.asp? In NewsItem ID = 149059

محمــود توفيــق زكارنــة: الحقيبــة الدبلوماســية - البريــد الدبلومــاسي،٢٠٠٥، • 
منشــور عــلى شــبكةالانترنت

• http: //shabab.ahram.org.eg/Ahram/20031/10//KNOW1.HTM

محمود صالح: الحماية الدبلوماســية،٢٠٠٨، منشــور على شــبكةالانترنت• 

• http: //www.ingdz.com/vb/showthread.php?

محمود عطيه: شروط الإجتهاد،٢٠٠٩، منشــور على شــبكةالانترنت• 
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• http: // www. soooma. com/ vb/ showthread.php?p = 53858

الحضــارة •  إلى  تعــود  الــدولي  القانــون  مبــادئ  رجــب:  مصطفــى   / د. 
شــبكةالانترنت عــلى  منشــور  الإســلامية،٢٠١٠، 

• http: // www. al - sharq. com/ articles/ more.php? id=107881

 • ،٢٠٠٩ الجزائــري،  القانــون  في  الشرعــي  الدفــاع  شروط  فــرح:  منــانى 
شــبكةالانترنت منشــورعلى 

• http: //www.rafatosman.com/vb/t140798.html

ــة الحقــوق •  ــة الدبلوماســية والقنصلي ــز شــافى: الحصان ــد العزي ــادر عب د. / ن
ــات، ٢٠٠٧، منشــور عــلى شــبكة الأنترنــت  لا تلغــي الواجب

• http"//www.Lebanesearmy.gov.ib/aticle.asp?in=ar6id=13970. 

عــلى •  منشــور  الدبلوماســية،٢٠٠٩،  علــم  الى  مدخــل  فــوزى:  نجــوى 
نترنت لا ا شــبكة

• http: // www. almolltaqa. com/ vb/ showthread.php? t=33798

مــصرى، •  اصلهــا  السياســية  الحصانــة  أن  تؤكــد  دراســه  الشــيخ.:  هيثــم 
الانترنــت شــبكة  عــلى  ٢٠٠٧،منشــور 

•  http: //alexnews.wordpress.com

ــاع الشرعي،٢٠٠٩،منشــور عــلى •  ــم: الدف ــد الجــواد ابراهي ــل ســليمان عب وائ
ــت شــبكة الانترن

•  http: //knol.google.com/k
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الجنســية عــلى حــاضر •  إزدواج  إشــكاليات  الديــن:  فــوزي شــمس  ودود 
شــبكةالانترنت عــلى  منشــور   ،٢٠١٠ العــراق،  ومســتقبل 

•  http: //www.jabha-wqs.net/article.php?id=8556

و •  (أهدافهــا  الخارجيــة  البعثــات  الدبلوماســية..  العســكرى:  وعــد 
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